





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ل ا او ال ا ا ل ا ا ل ا اف لل اا لطا الخ ا ا م ا ا 0 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ٠‏ ا 00 
اشاره سفن ند اط اداهة فاسان ومد طفع ددن تتتعع عدم د دخ عدن دنع عه ومد ذ فضددهة تدعو د ومدعة #مدطدط مده ع خددم وذ قم عطدة تنم عد دو كذ كعد مث فدهو ند مد نط كم عط ع كنهع دجو ل ١‏ 
آتتمه كتاب الطهاره] ادن فس ل مدن مط لاف دن دل يل واهد طول اعد الدواج داور ديد دلا وامج رع ضار املعم م طا يلاج يب قابطا لامج دم وم امو 11 
آتتمه فصل فى الأغسال] ا د ا دب العا دك لات لك ب حك دن لكا لك ب ل 2 حر تر دك لامر عاك من قا حل كات عر ات اق عاد ع لا لتر دي ارت عر اط قا كات عر جا 2 ا 117 
أتتمه فصل فى الأغسال الواجبه] امح ا ا ل ا كا ةا ا ا و ادا 221 20 131 

[تتمه فصل فى غسل الجنابه] ا ا ا مص عا ا 0180 

أفصل فى مستحبّات غسل الجنابه] ا 1 

اشاره عر د ع عق وا لاا منج قا لد و د د جاع قن فد اد وك د 3 2 305523342 دنج نه د باد د اك دراك دك 3 ا 

[مسأله :١‏ يكره الاستعانه بالغير فى المقدّمات القريبه] لاي ااه ود قد ل و16 

[مسأله ؟: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحّته] 5 ددنت قد 1ن 5 ند تن د لش نا تن 5 ل قن د 3 د 3 3< 10100 

[مسأله : إذا اغتسل بعد الجنابه بالإنزال ثم خرج منه رطوبه مشتبهه بين البول و المنى] ا ع 13 

[مسأله ؟: إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شك فى أنّه استبرأ بالبول أم لا] ا ا م اا ادل اا ا 0 

[مسأله 0: لا فرق فى جريان حكم الرطوبه المشتبهه بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] اا 0 

[مسأله ع: الطوبه المشتبهه الخارجه من المرأه لا حكم لها] 0 00 

[مسأله “: لا فرق فى ناقضته الرطوبه المشتبهه الخارجه قبل البول بين أن يكون مستبرتاً بالخرطات أم لا] 0 

[مسأله 8: إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابه] اده تخا ام أ د اسح لم اناده تح اط و مان اائة كب نه ل وو اددة كا نش ا ا 

[مسأله 3: إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 21212 2 2 02 2 12 0 1 زا ااا ااا 

[مسأله :٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبّه أيضاً لا يكون مبطنًا لها] ل 

[مسأله :١١‏ إذا شىّ فى غسل عضو من الأعضاء التلاثه أو فى شرطه قبل الدّخول فى العضو الآخره] 0000 

[مسأله ؟١:‏ إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شكى] ا ااا 0 

[مسأله 17: إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى ثم تبتّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل] اود ره د دنه نع دم عه دراه حت دنه طرته ده دحك عه د أن 

[مسأله ؟١:‏ إذا صلى ثم شك فى أنّه اغتسل للجنابه أم لا يبنى على صحّه صلاته] 0000 171#1#17#317101010ااا 00 


[مسأله 10: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّده] - لاد عد دف يوه عو مادا يدف يوي دن انام بر لك عا مايه تك عاد بنك ل اراي دن ادا بد ل موه ل 2 


[مسأله :١*‏ الأقوى صحّه غسل الجمعه من الجنب و الحائض] ل ا ل ا ا ا ل ل ل ال 
[مسأله :١7‏ إذا كان يعلم إجمانًا أن عليه أغسانًا] لادج عا جد عي لت مااع امه لا وال شر ا كاك ا ا ات لك ما ا لع اع اك جا 116 
أفصل فى الحيض] متب مك يف لبج مروت ب تالف ماروا و وقس يلف 5ب و د51 و تواست ملقم ددا هه مالف 5 ودماه اعت ددا 3ب 
اشاره تاد أ ل اوت ل او كا كد واد در اا د ل ا الج لا ا ا ا اا د ا د عم لك اتج وف د ا لطا امك 7 جاو ان كات اسلا عم ع اد كك ا ا ك1 
أمسائل] ممما ا ا ا ار م ا ا ااا واي تي لاا وم اباب تيا ااا وا ل 
[مسأله :١‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً] 0 0 01000000 
[مسأله ؟: لا فرق فى كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرّه و الأمه] ااا كا عار كر وا 110182 
[مسأله : لا إشكال فى أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع] اندها ما فد كد عاك دالا ع ادح ولا نات الات جد دار ان الات ا كا 11 
[مسأله 6: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شى ء فى الخارج] 100( 
[مسأله /: قد عرفت أنّ أقلّ الظهر عشره] ا ااا ااا 10000011 
[مسأله 6: الحائض إِما ذات العاده أو غيرها] امم ل ا 6 1/1/2 
[مسأله 9: تتحقق العاده برؤيه الدم مرّتين متماثلتين] م ا ا ا ا ا ا 1 111 
[مسأله :٠١‏ صاحبه العاده إذا رأت الدم مرّتين متمائلتين على خلاف العاده الاولى] ا سا 1016 
[مسأله :١١‏ لا يبعد تحقّق العاده المركبه] ااا ااا 00 
[مسأله ؟١:‏ قد تحصل العاده بالتمييز] 2 ا 2 5 11 لا 0 101 2 ا 1 2 1 2 2 1 0010011 
[مسأله 17: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على التّقاء فى البين] مات ام و تخ د وود ا و 
[مسأله ؟١:‏ يعتبر فى تحقّق العاده العدديّه تساوى الحيضتين] 3 ا 1 
[مسأله :١0‏ صاحبه العاده الوقتتيه سواء كانت عدديّه أيضاً أم لا] 8 0 ا 
[مسأله :١2‏ صاحبه العاده المستقرّه فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم تره فى الوقت] اا 00 
[مسأله :١7‏ إذا رأت قبل العاده و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع حيضاً] ا ام ع االو ا 6 3 783 
[مسأله 18: إذا رأت ثلاثه أيَام متواليات و انقطع ثتم رأت ثلاثه أنتِام أو أزيد] و لا م طم ا لخم عم لطم لماك للد ع لوه عع لطن م اك ب 
[مسأله :١9‏ إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العاده الوقتيّه العدديّه يقدّم الوقت] دبب-010101 0 
[مسأله :٠١‏ ذات العاده العدديّه إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشره فالمجموع حيض] ا ا ا ان 
[مسأله ١؟:‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر] لقد د ديا قات عب ابا قد حب اباد تايا اع عر با ا تابنا ا 51/68 
[مسأله ؟؟: إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر] عق الف امد وه ف فاك مال م عد عقف فق ال ف له ع 63ب 1/1/1 
[مسأله ؟؟: إذا انقطع الدم قبل العشره فإن علمت بالتقاء و عدم وجود الدم فى الباطن] 00 110000 


[مسأله ؟؟: إذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت أنّه يتجاوز عن العشره] أ ف ع ا ع مه ا ا ا ا ع ا ا ا ع ا ا 111 


[مسأله 8 ؟: إذا انقطع الدم بالمرّه وجب الغسل و الصّلاه] 8 00 
[مسأله ع؟: إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت] تع ب ا ا ا ا ات 
[مسأله 1؟: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمه أو عمى فالأحوط الغسل و الضّلاه] مم شا 218 
[فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشره] كو لسعايقة الب ليبن د بولاف دوعا اد د امال بز ف د كلظ اماع ةل 1 101 1 
اشاره :ا ن ‏ ن ‏ ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ‏ ن ن ن ن ان ان ان ان نان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان ان الالالال لس نسلل س2 17 3771 
[مسأله :١‏ من تجاوز دمها عن العشره سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد] 0 ااا 0 
[مسأله ؟: المراد من الشهر ابتداء رؤيه الدم إلى ثلاثين يوماً] - م ل ا ا اا ا ا اكد لق غود علا 
[مسأله *: الأحوط أن تختار العدد] - 15 دج دوو عدج 2د جه .3 وقد قو داح دج ده ننلة د اده اوقا ع عد ددنت فا حتت وادواوو ع ل د واوا ا د وه ع د ا 
[مسأله ؟: يجب الموافقه بين الشهور] ليون تدك كما اواك حمل تع اممشج كيك ا ممه قل لطا دا م لا د ا ا وا ا ع 112111 
[مسأله : إذا تبتّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات] - 1000 
[مسأله ع: صاحبه العاده الوقتيّه] ا عم 
[مسأله /!: صاحبه العاده العدديّه ترجع فى العدد إلى عادتها] م ا ا 
[مسأله 8: لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر] لدم م ل و كر عع ل له رع عوك م لل ف 2 أ أنه 
[مسأله 9: لو رأت بصفه الحيض ثلاثه أَيَام ثم ثلاثه أُيَام بصفه الاستحاضه ثم بصفه الحيض خمسه أيّام] 5ب 000 
[مسأله :٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفه الحيض عشره أُتَام بصفه الاستحاضه] 00001 0 0 ااا 0 
[مسأله :١١‏ إذا كان ما بصفه الحيض ثلاثه متفرّقه فى ضمن عشره تحتاط فى جميع العشره] ا لا ا 
[مسأله ؟١:‏ لا بدّ فى التمييز أن يكون بعضها بصفه الاستحاضه و بعضها بصفه الحيض] ل ع يت ا ل م ع 1 
[مسأله :١7‏ ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب] 1000-6 
[مسأله ؟١:‏ المراد من الأقارب أعم من الأبوينى و الأبى و الأمَى فقط] لاط وس ماد ننس عفد لمطو نت مان حيط ا و 
[مسأله :١0‏ فى الموارد التى تتختّر] م ا ا ما ا 8 
[مسأله :١‏ فى كل مورد تحتّضت من أخذ عاده أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب] ران 
أفصل فى أحكام الحائض] اة#> ل ات ا ما ااا وموم 
اشاره ل ا 0 1 رلا 
اوه أمور]- الوم ع و المت م البو رس ادا امو اموت مر لم ‏ ورب م ملعا مط كا ا ام د او بك مو امي ل ا 1011202 


أأحدها: يحرم عليها العبادات المشروطه بالطهاره] للا لا اا الام اط ماه ا 11 


ا عاد ع دود عن عه مواد علد على اميه داع مقي جا عله ملم لد ع عله جات عاد عسات ات عله جات عد ا لاد د ا 01 
[الثَالث: قراءه آيات الشجده بل سورها على الأحوط] 0 0 
[الابع: اللبث فى المساجد] لاو ياد دي واف جه كايا تداء ل داتعي ا ب وار اجاح با ل ا لا ب ا باجا بام با يي ا ا ا 2 61182222 
[الخامس: وضع شى ء فيها إذا استلزم الدخول] دعا مف باق ند كاه ل زكرا عا قد د اق لبك داعال 3د اطق نال وز لدو 2 61/0 
[الشادس: الاجتياز من المسجدين] ا ا 5 
اشاره لمم م م م م مم م م مم م م م م م م م مم م م مم م مم م م م مم مم مم م مم م مم م مم م مم مم م مم م مم مم مم مم مم م مم مم ممم مم مم مم مم م مم مم ممه ممم ممم مم مم مم م م مم ممم مم مم ممم م11 
أمسأله :١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاه و لو قبل السلام بطلت] م شام لمت طم قم [الوق 
[مسأله ؟: يجوز للحائض سجده الشكر] ال ا اك ا ا ل ص لع ص لج عد و 508 
[مسأله *: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] ا ا رض 
[الشابع: وطؤها فى القبل] ال ليئض تيا اتاتارات لمارا وساب تايا و 
اشاره اا اا لاا ااا ااا لا اا اا ا لا 3 ا 2 ام ةق ا ا 2 الاق ا لا 8 
أمسأله ؟: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها] م م ا ا ل ا ف اال ل حاار 1 61 
[مسأله 0: لا فرق فى حرمه وطء الحائض بين الرّوجه الدائمه و المتعه و الحرّه و الأمه] الفط نط ا فت بوره ادم و اماه دنم ون شوو رقت امكطنطة فق 
[التامن: وجوب الكفاره] ان ا 0 
اشاره لاع داع ما كا كد ع كا دج سي د كا حوره وج كه د دا كعك د د عاد د دح عت اداه عط كر جد لدع حا كلد مره كد د ره طم كد كال ع دع كه ع دا 5 0 17 
[مسأله ع: المراد بأل الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه التقَانى و بآخره الثلث الأخير] 00000 
[مسأله !: وجوب الكفاره فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم] مع ا ا ل ا ا 8 
[مسأله 8 إذا زنل بحائض أو وطأها شبهه فالأحوط التكفير] - :د 1000 
[مسأله 3: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكقاره] ا ارون 
[مسأله :٠١‏ لا فرق فى وجوب الكقاره] لل ئش ا ااا اك ا 6ع 
[مسأله :١١‏ إدخال بعض الحشفه كاف فى ثبوت الكقاره على الأحوط] لاا او اط ا عش قد نا سد ولراك ده شق 1 عاد ولي رفع ف و ع6 
[مسأله ؟١:‏ إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كقاره دينار] م ات تس سام از وغ 
[مسأله :١‏ إذا وطئها بتختّل أنّها فى الحيض] مم لح ل اوم ا 1 3 قو حل ا ا الو ل و ا 2 ات لل ل ااا 62 
[مسأله ؟١:‏ لا تسقط الكفاره بالعجز عنها فمتى تيشرت وجبت] ا ا قر 


[مسأله :١0‏ إذا اتفق حيضها حال المقاربه و تعتمد فى عدم الإخراج وجبت الكفاره] بببب 0000 0 ا 00 


[مسأله :١1‏ إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] اا 20 


أمسأله :١1‏ يجوز إعطاء قيمه الدّينار] لدو ااا د اح د ع ةع أ د ل ا ل ل 
[مسأله 18: الأحوط إعطاء كفاره الأمداد لثلاثه مساكين] 0 *#**252 
[مسأله :١9‏ إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث فعليه الدّينار و نصفه و ربعه] د ع 
[مسأله :٠١‏ ألحق بعضهم التفساء بالحائض فى وجوب الكقاره. و لا دليل عليه] جا كن ها ليا 


التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها] لا ات 


[مسأله 0؟: غسل الحيض كغسل الجنابه مستحب نفسى] ا ا ا ا الا اا 000000000 ش”ظ 
[مسأله ءع:: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض] عي ال ايه 
[مسأله 7؟: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلًا عنه] 7ظ5 
[مسأله 8؟: جواز وطئها لا يتوقف على الغُسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها] 00 
[مسأله 19: ماء غسل الزوجه و الأمه على الزوج و السيّد على الأقوى] 22 


[مسأله :٠‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها] 10 37غ2323 


[الحادى عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب] 


اشاره عع كر ص ليد كر بت ل يا وي ا 
[مسأله :١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها] مكف 
[مسأله ؟": إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] الت امت ا ا 
[مسأله ”": إذا كانت جميع الشرائط حاصله قبل دخول الوقت يكفى فى وجوب المبادره] 2211111 
[مسأله ؟": إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعه فتركت ثم بان الشعه] 0 


[مسأله 0": إذا شكت فى سعه الوقت و عدمها وجبت المبادره] 5ه #ظ2« 


[مسأله ع": إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأه الحيض وجبت المبادره] اكو نمه دوه ده اانا اط دك مج عد انك وجا اذ وك ع ع ان ذا خانا ط ا وك كد جا 4 3 ترا دا لت :8159 

[مسأله 7: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الضلاتين صلت الثّانيه] اي ااا ا ات 01 

[مسأله 8": فى العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط] دن ان تون بولند لسو د كد لت لا ا طن كر رن دتو تقد لج 3 0001725 

[مسأله 9: إذا اعتقدت السعه للصلاتين فتبتّن عدمها] ا ا ا ل 0 

[مسأله :6٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاه واحده و المفروض أن القبله مشتبهه] ا 0 0 

أما يستحب للحائض و ما يكره لها م ا 0 

[مسأله ١؟:‏ يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنه و الخرقه] اي ذ[ذ[ذ[زذ1[ز1[1[1[ذ[ذ[ز[ذ[1[ز1ز1[1[ز1ز1|1|[|[ز|[ |1[ |1[ 1[ 1[ [ |[ 1[ ا 0 
[مسأله ؟6: يكره للحائض الخضاب بالجِتّاء أو غيرها] ممصي ات ا ل ا الف ع 001/6 

أمسأله 9؟: يستحب لها الأغسال المندوبه كغسل الجمعه] كم اا ا كم اا د لاا مد أ 01/80 

ددا شيم للف در لكت ناكا حك اك لات لل اك كا صا اا تت لال ا كي ا اي لق اي ا ال اش قئال اتات اسه بات لات ل اراك لا ا ل عابت خا شلا عباط عاد حا أ اواك اد 8/2 /أ 


المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد | 
اشاره 


عنوان و نام يديد آ ور : المستند فى شرح العروه الوثقى/ [محمدكاظم يزدى |؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوى الخوثى؛ تاليف 


مرتضى البروجردى. 

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئى (قدس)., 6٠١اق.-‏ ٠7م.-‏ 1. 
مشخصات ظاهرى :اج 

فروست : موسوعه الامام الخوئى. 


شابكك : ج.١1.‏ جاب دوم: 94-88-24117-928# 4 ج. 1 جاب سوم: 217-948 "ع و س. 17 جاب سوم: 88-8811-9485 
بك : ج.١21‏ جاب دوم جَ جاب سوم - جاب سوم 

9 ؛ ج. “ل جاب سوم: 5-42 الععع-)( ب ج. ع1: عع1-4 الع .م8 ب ج. 10: 1-42 1مرع_8هم ؛ ج. 18 جاب سوم 

+عة_لالاطع. ٠ع‏ : و اج. /الء جاب سوم: 9258-/ال#ع-8:-/ ؛ ج. 18 جاب سوم: 42-/الامع_"8:-4 ؛ ج. 14 جاب سوم 


0 

وضعيت فهرست نويسى : برون سيارى 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقى " به جاب رسيده است. 
يادداشت : فهرست نويسى بر اساس جلد يازدهم: ١7٠اقى.‏ - ١٠٠1م.‏ - هلا؟1. 
يادداشت : ج.١١(‏ جاب دوم: 678اق.- 0080 ام.- 188). 

يادداشت : ج. 18-1١‏ (جاب سوم : 78اق. -/01٠ام.‏ - 1882). 

يادداشت : ج.18 (جاب سوم:١607٠اق.-‏ 188/94). 


يادداشت 


: ج. 0 (جاب؟: 1877 ق. - .)188٠‏ 


يادداشت 


ج- (جاب سوم: عاق. دلاء 'ام. دع 1). 


يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقى. 


يادداشت : كتابنامه. 

مندرجات : ج.١١‏ الصلاه.-ج.0. الاجاره. 

عنوان عطف : شرح عروه الوثقى. 

عتوان ذيكر : العروه الوثقى. شرح. 

عنوان ديكر : شرح العروه الوثقى. 

موضوع : يزدى» محم د كاظم بن عبدالعظيمء 91751 -1778؟ ق . عروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : يزدى» سيد محمد كاظم بن عبدالعظيمء 917517 -15108؟ قى. 
شناسه افزوده : بروجردى, مرتضىء 1448-1978 م 

شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئى (ره) 

رده بندى كنكره : 82١1/0‏ رى عع 0711/7 1.0اى الف 

وذة يتلق دروت + عه ؟ 

شماره كتابشناسى ملى : م 711217-08 

[تتمه كتاب الطهاره] 

[تتمه فصل فى الأغسال] 

[تتمه فصل فى الأغسال الواجبه] 
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[فصل فى مستحبّات غسل الجنابه] 

اشاره 


فصل فى مستحبات غسل الجنابه )١(‏ و هى أمور: 


أحدها: 


الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل. 

الثّانى: عسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندِين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. 
اللالك: التشعضيهى الانتسعاق عد غي] :لدان لاك بز اسون ركفن ويه أرقا 

الرَابع: أن يكون ماؤه فى التّرتيبى بمقدار صاعء و هو ستمائه و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال. 

الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزياده الاستظهار. 

الشسادس: تخليل الحاجب غير المانع لزياده الاستظهار. 


الَابع: غسل كل من الأعضاء القلائه ثلاثاً. 


السلا فى سعكات غنا :السحاءه قن كدض (قوس سر الجيله من الأسون الى قالوا باسعدابياقى عسل الجنايه إنا أن 
بعضها لم يرد فيه روايه» و إنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه» و هو يبتنى على 

0 5" :. 
التامن: التسميه» بأن يقول «بسم اللّه) و الأولى أن يقول «بسم الله الرَحلطن الرّحيم). 


5 5 
التراسع: الدّعاء المأثور فى حال الاشتغال؛ و هو: «اللهم طهّر قلبى» و تقتّل سعيىء و اجعل ما عندكك خيرا لى» الله اجعلنى_من 
النَوَابيين» و اجعلنى من المتطهّرين'» أو يقول: «اللهمّ طهّر قلبى» و اشرّح صدرىء و أجر على لسانى مدحتكك و التّناء عليك. الله 
اجعله لى طهوراً و شفاءً و نوراًء إنَكك على كل شىء قدير»» و لو قرأ هذا الدّعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى. 


العاشر: الموالاه و الابتداء بالأعلى فى كلّ من الأعضاء فى الترتيبى. 
[مسأله :١‏ يكره الاستعانه بالغير فى المقدّمات القريبه] 


[ع28] مسأله :١‏ يكره الاستعانه بالغير فى المقدّمات القريبه على ما مد فى الوضوء .)١(‏ 


تماميه قاعده التسامح فى أدلّه السنن فى نفسها ثم تعديتها إلى فتوى الفقيه. و من ثم لا يهنا التعرض لها فى المقام. ثم تعرض 
لعدّه مسائل: 


)١(‏ لم ترد روايه فى كراهه الاستعانه بالغير فى المقدّمات فى الغسل» و 


اننا كرو اا لكفرق الوقودى لعزا دلأله فى الأغيان ارعلها علا بان الله أمر أن لا بشرك فى عبادته. وقد قدّمتا هناك 
59 أن الظاهر من تعليل الرّوايه أن السهى عد هر الابععانة بالقير فى العفو باق بأل بالو قو لتر اللشافاة العافه لا بل أن يقش 
بها مستقله لله ولا يصحح إتيانها للغير مستقلا أو بالانضمام, و لا دلاله لها على كراهه الاستعانه بالمقدّماتء بل لا يتحقق الوضوء 
مو غير الإانكعانك بالر فى النقمات الاغلن وجح العدره والعدوة لأحداجه الاو لى عن حية المكاقى العادو غيرها. 


. 2” 7 1 أبواب الوضوء ب 87 ح‎ /8/8 :١ الوسائل‎ )١( 
.]١[ (؟) ذيل القسم الثّانى قبل المسأله‎ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: " 

[مسأله !: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحّته] 


1قا8] سياله + الالبغبراء الول قبل الغدل ليد شوم فى ,صخعه :(10و إكيا فاكدهاضدم وبعوت الفسل | لاخر جه ورطوية 
مشتبهه بالمنى؛ فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلَّى ثم خرج منه المنى أو الرطوبه المشتبهه لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما 
سيا تى. 


عدم اشتراط الاستبراء فى صبحه الغسل 


)١(‏ وذلكك لعدم دلاله الدليل على الاشتراط» فمقتضى إطلاق الأخبار الوارده فى كيفيه الغسل الآمره بغسل الرأس و البدن بل و 
غسل الفرج 0١١‏ و سكوتها عن بيان اعتبار البول فى صححته مع كونها وارده فى مقام البيان عدم اشتراطه به. 


نعم» قد يستدلٌ على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحه محمد بن مسلم «عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شى ء» قال 
عسل ويد الضلاة: إلا أن يكور بال قل أن كسا ذإنه له بعيذ خمل 7 اونظرا إلى أنه لا 


وجه للأمر بإعاده الضَّبلاه و الاغتسال إِلّا بطلان الغسل قبل البول بخروج البلل من إحليله» فهذا يدل على اشتراط الغسل بالبول 


و فيه: أنَّ راوى هذا الحديث و هو محمّد بن مسلم قد روى متّصِلًا بهذا الحديث و قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) من اغتسل و 
هو جنب قبل أن يبول» ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه 
الوضوءء لأنّ البول لم يدع شيئاً» «7. فإن التعبير بالانتقاض كالصريح فى أن غسله قبل أن يبول قد وقع صحيحاًء إِنَا أنه انتققض 
بحدوث الجنابه الجديده أعنى البلل المشتبه» و بهذا نحمل الأمر بإعاده الصّلاه فيها على ما إذا صلَّى بعد خروج البلل المشتبه. 


.58 الوسائل 7: 9؟77/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /18١‏ أبواب الجنابه ب 96ح ع. 
(*) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب #"اح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ؟ 


و قد يتوهّم: أن الأمر بإعاده الغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال و خروج البلل المشتبه بعده كما فى صحيحه الحلبى )١١‏ 
و موثقه سماعه 01 و غيرهما «*) بل و كذا فى صحيحه محمد بن مسلم المتقدّمه حيث دلّت على أنه إذا بال قبل أن يغتسل لا 
يعيد غسله يدل على بطلاسن الغسل الواقع من غير بول» إذ لو كان الغسل قبل أن يبول صحيحاً و كانت الرطوبه المشتبهه جنابه 
جديده لم يصح التعبير بإعاده الغسل حينئذ لأنّ السبب الجديد يستدعى الإتيان بالعمل ابتداء و لا يصح أن يقال إِنّهِ يوجب 
إعاده العمل. مثلّا زوال الشّمس سبب فى الأمر بصلاه الظهرء فلا يصح معه أن يقال 


[1315لله«التيسى :أ عن كلاه المتيزي الأنين تعاس التي إعاقة' الما قر كول تهوساموونتة الأ الناى: سينا اكداضاء الام 
بالإعاده يكشف عن عدم كون البلل المشتبه الخارج بعد الغسل و قبل البول سبباً جديداً و إنما هو كاشف عن فساد الغسل 
الواقع قبل البول. 


و يدفعه: أن الكبرى المشار إليها و إن كانت صحيحه. فإِنّ السبب الجديد يستدعى إيجاد المأمور به ابتداء» لا أنّه يوجب إعادته, 
فالتعبير بالإعاده غير صحيح عند حدوثه إلا أن تلكك الكبرى غير منطبقه على المقام» حيث إن الغسل ليس واجباً نفسياًء و إِنّما 
هو شرط مقارن للصلاه» و إِنّما يؤتى به قبلها من جهه عدم تمكن المكلّف من أن يأتى به مقارناً للمأمور به؛ فإذا أتى به قبل 
الضّلاه فإِنّما يأتيه بداعى أن يصلَّى مع الظهاره؛ فإذا اغتسل و لم يحصل به غرضه الدّاعى إلى إتيانه» أى لم يأت بالصلاه بعده 
لتخلّل جنابه جديده بينهما و احتاج إلى إتيان الغسل ثانياً تحصينًا لثمرته و غرضه صي أن يقال أعد غسلكك, لا لأنّ الغسل الواقع 
قبل الجنابه وقع باطلّاء بل لأننّه لم يحصل غرضه و لم يترتّب عليه ثمرته و كان فى حكم الفاسد من حيث عدم إمكان الإتيان 
بالصلاه معه. 


)١(‏ الوسائل ؟: /١8٠‏ أبواب الجنابه ب 78ح ١‏ ه. 

(1) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب #"اح 8. 

(*) كموثقه سليمان بن خالد و روايه معاويه بن ميسره» نفس المصدر ح 2٠١‏ 4. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 0 


و الذى يدلّنا على ذلك الأخبار المستفيضه الآمره بإعاده الوضوء إذا غلب النوم العقل أو تحمّق بعده غيره من نواقض الوضوء ١١‏ 


وما ورد من أنْ الوضوء لا يعاد من 


الرعاف و نحوه .27١‏ إذ لا يتوهّم أن عدم النوم تل ف مه اللامومة الاين باعادكه كفل لمر كا قف عق وفرعة فاسدا و 
إِنّما هو من جهه عدم ترتب الغرض المقصود منه عليه فكان الإتيان به صحيحاً كالإتيان به فاسداً من حيث عدم ترتب الواجب 
عليه فليراجع. فالصحيح عدم دلاله شى ء من ذلك على اشتراط الغسل بالبول قبله. 


نعم» موثقه أحمد بن هلال كالصريح فى الاشتراط حيث قال «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول» فكتب: إِنْ الغسل بعد البول 
نا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل» 2370 لأنّ قوله «إِنّ الغسل بعد البول» كالصريح فى أنه إذا وقع قبل البول فسد. 


إلَا أنها ضعيفه الدلاله على المدّعى» و ذلكك لعدم تعرّضها لخروج البلل المشتبه بعد الغسلء و بطلان الغسل قبل البول إذا لم 
يخرج منه البلل المشتبه ممما لا يلتزمون به فإنّما يقول من قال به على نحو الشرط المتأخرء و أنّه إذا خرجت منه الرطوبه المشتبهه 
يكشف ذلكك عن عدم صححه الغسل الواقع قبل البول» و أمّا إذا اغتسل و لم يبل و لم يخرج منه بلل بعد ذلكك فلا يحكمون 
ببطلان غسله بوجه. 


.٠١ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح 4»ب ”اح 7ب فح هاب لاح قب وح ف‎ /7758 :١ الوسائل‎ )١( 


0( الوسائل : م2 أبواب نواقفض الوضوء ب /اح ؤومو ١لءب‏ لاح 4 ب ماح اء)ب اح لل ب الج اب 2 ١ءب‏ 
8ح ”,. 


(*) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب 6" ح .١17‏ 


[مسأله «: إذا اغتسل بعد الجنابه بالإنزال ثم خرج منه رطوبه مشتبهه بين البول و المنى] 


ايع ]شاك * وذ اعشيل بعد التجنان بالانوال ك خريح سه رطويه معفهة بين البوق ف الجن قبع عدم الانجراء قبل الغبل بالبرل 
يحكم عليها بأنها منى» فيجب الغسلء و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء, و 
مع عدم الأمرين 0١١‏ يجب الاحتياط بالجمع 7١‏ بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهماء و إن احتمل كونها مذياً مثلا بأن 
يدور الأ-مر بين البول و المنى و المذى فلا يجب عليه شى ء»؛ و كذا حال الرّطوبه الخارجه بدواً من غير سبق جنابه فإنّها مع 
دورانها بين المنى و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسلء و مع دورانها بين الثلاثه أويق كركها فنا أو لياه أدنيو ا أو تيا 
لأخج دغل ا 


البلل المشتبه و صوره 


)١(‏ الصور ثلاءث لأننّه عند خروج البلل بعد الاغتسال قد لا يستبرئ بالبول قبله» و قد يستبرئخ بالبول قبل الاغتسال إلا أنه لا 
سقروعة بعد البولبالخرظات:و ثالنه شرع بالبول قبل الاغصال كما آنه شرع بالخرطات يعد البول. 


الكلام فى الصوره الاولى: أعنى ما إذا اغتسل من غير أن يبول قبله» و فيه جهات للكلام: 


الجهه الأولى: أنه لا إشكال حينثذ فى أنْ البلل المشتبه الخارج بعد الغسل فى حكم المنى» و يجب معه الاغتسالء و ذلكك 
للأخبار النعتره الى قيها صعحديهه 


(1) لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات. و إِلَا كانت كلمه «عدم) من سهو القلم. 


(0) هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرّطوبه المشتبهه كما لعله المفروضء و أمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفايه الاقتصار 
على الوضوء, و منه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرّطوبه من غير 


سبق الجنابه. 


و موثقه 01١‏ حيث دلّت على أَنّه كالمنى و لا بدّ معه من الاغتسال» و هذا هو المعروف المشهور ببنهم. 


وقد نسب إلى الصدوق القول باستحباب الغسل حينئذ 07١‏ تمسكاً بما رواه من أنّه إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضاً و 
لا يغتسلء إِنّما ذلكك من الحبائل ”"» فإذا ضِمْ ذلك إلى الأخان الآمره القسل يشل فكون العحه هن انسمعات التسل عند 
خروج البلل المشتبه فيما إذا اغتسل و لم يكن قد بال. 


و يدفعه: أن الرّوايه قاصره السند و الدلاله» أمّا بحسب السند فلأنها مرسله و لا اعتبار بالمراسيلء و أما من حيث الدلاله فلأن البلل 


الخارج حينئذ إذا كان من الحبائل كالمذى فلما ذا وجب معه الوضوء, فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب الغسل 


0 
قال: لا يعيد الغسل» ليس ذلك الّذى رأى شيئاً» «©» و فى روايه عبد اللّه بن هلال قال «سألت أبا عبد الله عن الرَّجل يجامع أهله 
ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شىء بعد الغسل» قال: لا شى ء عليه؛ إن ذلكك مثا وضعه الله عنه) «8). و هما تدلّان على 
عدم وجوب الغسل حينئك. 
إلا أنهما لنييكا القن للمعارضه مع الأخبار الدالّه على وجوب الأغسال لضعفهمًا بحسي النثده أما الأولن فباى حجميلة المفضل 


بن الصالح. و أمَا الثاني فبعبد الله بن هلال. بل يمكن المناقشه فى دلالتهما أيضاًء حيث إِنَّ الجماع غير مستلزم للإنزال دائماً حَنّى 
يجب البول بعده. و كذا 


الجنابه المطلقه؛ فإِنْ البحث إِنّما هو فى الجنابه 


)١(‏ الوسائل 7: /78٠‏ أبواب الجنابه ب ع". 

(1) نسبه إليه فى المستمسكك *: 119 و راجع الفقيه :١‏ 58/ باب صفه غسل الجنابه» ذيل ح 188. 
() الوسائل 7: /١8٠‏ أبواب الجنابه ب 8ح "و مع اختلاف يسير ح 5. 

(؟) الوسائل 7: 107/ أبواب الجنابه ب 6" ح .١‏ 

(0) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب 6" ح "1. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ا ص: / 


تالأنوال و "عو عن نه كول فنيها» لا ان ارده فى لبا فده "متك تك بوينا: 


ات ل و ار اه 


الصحيح وجوب الغسل فى كلتا الصورتين» لإطلاق رواياته حيث لم يقم على التفصيل بين الصَورتين دليل و لو روايه ضعيفه. 
وهل يجب الغسل مطلقاً أو يختص بما إذا تركك البول قبل الغسل متعمداً و أمَا إذا تركه نسياناً فلا يحكم عليه بوجوب الغسل؟ 


نسب التفصيل بين الناسى و العامد إلى الشيخ .١١‏ و المشهور عدم الفرق بيني الصورتين و هو الصّ حيح و ذلكك لعدم تماميه ما 
استدلٌ به على هذا التفصيلء و هو روايه جميل بن درّاج قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرّجل تصيبه الجنابه» فينسى 
أن يبول حتّى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئاء أ يغتسل أيضاً؟ قال: لا قد تعض رت و نزل من الحبائل» ١؟/:‏ و هى ضعيفه السند 
بعلى بن السندى حيث لم تثبت وثاقته و معه إطلاقات الأخبار الآمره بالغسل حينئذ محكمه. 


الجهه الثّالئه: أَنْ مورد 


الأخبار الآسمره بالغسل عند خروج البلل المشتبه ما إذا احتمل أن تكون الرطوبه متتء و لا إطلاق لها يشمل صوره العلم بعدم 
كونها متتاً كما إذا علمنا بأنّها بول أو مذى مثلاء و ذلكك لقوله (عليه السلام) «لأنَّ البول لم يدع شيئاً» «» فإِنّ ظاهره أنّه إِنّما 


يغتسل إذا لم يبل من جهه احتمال أن يكون البلل متا 


() نسبه إليه فى الحدائق 1 ١و‏ راجع الاستبصار :١‏ ٠/باب‏ وجوب الاستبراء من الجنابه ذيل الحديث لى ى التهذيب :١‏ 
١6‏ / ب # ذيل الحديث دحل ١١ل.‏ 


(1) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب #”اح .١١‏ 
(*) الوسائل 7: /18١‏ أبواب الجنابه ب #”اح 7. 


فلا يشمل صوره العلم بعدم كونها من المنى» هذا. 


مع أنّا لو سلمنا أنّها مطلقه و إطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها متا فمقتضى الأخبار 1 الدالّه على حصر وجوب الغسل 
بالماء الأكبر عدم وجوب الغسل من غيره» كالرطوبه المردّده بين البول و المذى مثلاه فيختص الغسل بما إذا احتمل كون الرَطوبه 


الجهه الرّابعه: أن الأخبار الآمره بالغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل قبل أن يبول مقتضى إطلاقها وجوب الغسل سواء 
استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ فهى كما تشمل غير موارد العلم الإجمالى بالناقضء كما إذا تردّدت الرّطوبه بين أن تكون متا أو 
بولا أو مذياء كذلك تشمل موارد العلم الإجمالى بوجوده, كما إذا دارت بين كونها بولًا أو متا إلا أنّ مقتضى إطلاقها تعين 
الوظيفه حينشد فى الغسل و انحلال العلم الإجمائى بذلكك هذا كله فى الصوره الأولى؛ و هى ما إذا اغتسل من غير أن يستبرئ 
بالبول 


و أمَا الضُوره الثّانيه: و هى ما إذا استبرأ بالبول قبل غسله و لكنّه لم يستبرئ بعد البول بالخرطات» فمقتضى الأخبار الوارده فى 
المقام كموثقه سماعه: «فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى» »)23١‏ و ما رواه معاويه بن ميسره: «إن 
كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضاأ» 0" و كذا الأخبار © المطلقه الوارده فى الاستبراء الآمره بالوضوء بعد خروج مطلق 
الرطوبه بعد البول و إن لم يكن مسبوقاً بالجنابه وجوب الوضوء حينئذ» بل مقتضى الموثقه نجاسه البلل أيضاً حيث دأّت على 
وجوب الاستنجاء معهء نعم ذكر شيخنا الأنصارى فى رسائله «8 أن الأخبار إنما 


300 الوسائل 7: 181 و 188/ أبواب الجنابه ب لاح و١011 192و91١/ب 9ح‎ )١( 
.8 أبواب الجنابه ب #"اح‎ /١8١ :7 الوسائل‎ )1( 

(*) الوسائل 7: /١87‏ أبواب الجنابه ب #"اح 5. 

(ع) الوسائل :١‏ 587/ أبواب نواقض الوضوء ب .١17‏ 

(5) الفرائد 7: 577 صرّح الشيخ بنجاسه البلل من غير طريق الاستدلال بالمونّقه فراجع و تأمّل. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ٠١‏ 


تدل على وجوب الوضوء مع البلل و لا دلاله لها على نجاسته. إِنَا أن الموثقه حبجه عليه هذه جهه. 


الجهه الثّانيه فى المقام: ]3 الأختان الاتر و ال رفوه جه موود هاما إذا العملا أن تكرة التطويهيو لامو نا ذا قانا أعرها بين أن 
تكون منياً أو مذياً فلا يجب عليه الوضوء. لأنّ الظاهر من الأخبار أنّه من جهه احتمال خروج البول حينئذ. 


على أنّا لو سلمنا إطلاق الأخبار و عدم اختصاصها بصوره احتمال كون الرَطوبه المشتبهه بولا فالأخبار الحاصره لانتقاض الوضوء 
البوك و الغائطاو 


الرّيح و الَنُوم 0١١‏ تقتضى تقيبد المطلقات بصوره احتمال كون الرّطوبه بولا لا محاله فإنّ دلاله الأخبار على انحصار النواقض بما 
ذكر دلاله وضعيه لكلمه إِنّْما و نحوهاء و الدّلاله الوضعيّه متقدّمه على الدلاله بالإطلاق و مقدّمات الحكمه كما لا يخفىء و عليه 
فلو فرضنا أنّ الرطوبه دارت بين المنى و المذى لا يجب عليه الغسلء لأنْهِ بال و البول لم يدع شيئاً من المنى» و لا يجب عليه 
الوضوء أيضاًء لأنها ليست ببول على الفرض. 


بقى الكلام فى الصّوره الثّالئه 


الأمرين السابقين هما الغسل مع عدم الاستبراء بالبول أو مع عدم الاستبراء بالخرطات على تقدير الاستبراء بالبول و عدمهما يكون 
عباره عن الغسل مع الاستبراء بكل من البول و الخرطات. و هذه الصّوره تنقسم إلى صور: 


الصوره الأسولى: ما إذا بال و استبرأ بالخرطات ثم اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه مردّده بين المنى و غير البول للقطع بعدم 
كونها بولّاء فلا يجب عليه حينئذ شى ء من الغسل و الوضوءء أمَا عدم وجوب الغسل فلاستبرائه بالبول و هو لم يدع 


.7 و 758/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح ”2 2 158/ ب‎ 750 :١ الوسائل‎ )١( 


شيئاًء و أمَا عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم كون الرّطوبه بولا على الفرض. 


الصوره الثانيه: الصوره مع تردّد الرَطوبه بين أن تكون بولا أو غير منى أو بين البول و المنى و المذىء و فى هذه الصّوره أيضاً لا 
يجب عليه الغسلء و ذلكك لأنّه استبرأ بالبول و هو لم يدع شيئاًء 


وهل يجب عليه الوضوء حينئذ؟ 


فقد يتوهم وجوبه تمسكاً بإطلاق الأخبار الآمره بالوضوء فيما إذا بال و اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه. لعدم تقييدها بصوره 
ادم الاستبراء بالخرطات و مقتضى إطلاقها حينئك وجوب الوضوء .)١١‏ 


و يندفع بأن الأخبار الآمره بالوضوء 21 و إن كانت مطلقه إِنَا أنها معارضه فى المقام بالأخبار الوارده فى الاستبراء الدالّه على أنه 
إذا بال و استبرأ بالخرطات و خرجت منه رطوبه مشتبهه لا يجب عليه الوضوءء لأنْها من الحبائل «3, و النسبه بينهما عموم من 
وجه. لأنّ أخبار المقام تدل على أن من بال و اغتسل و خرجت منه الرّطوبه المشتبهه يجب عليه الوضوءء سواء استبرأ بالخرطات 
أم لم يستبرئ و مقتضى تلك الرّوايات الوارده فى الاستبراء أنّه إذا بال و استبرأ بالخرطات ثم خرجت رطوبه مشتبهه لا يجب 
عليه الوضوءء سواء أ كان اغتسل قبل ذلكك أم لم يكن قد اغتسلء فيتعارضان فى من اغتسل و قد استبرأ قبله بالبول و الخرطات و 
خرجت منه رطوبه مشتبهه؛ فمقتضى الاولى وجوب الوضوء كما أن مقتضى الثاني عدم وجوبه. إلا أنّ الطائفه الثاني تتقدّم على 
الظائقه الذراق اتوم كلاكيا من حك معنا عق اتن بأَنها من الحبائل حينئذ, و عليه فلا يجب عليه الوضوء كما لا يجب 


عليه الغسل؛ هذا. 


.17١ :* أورد نظير هذا التوهم مع جوابه فى المستمسكك‎ )١( 
ولاو4و4.‎ ١ أبواب الجنابه ب “اح‎ /١87 و‎ 708١ و‎ 78٠ :7 الوسائل‎ )( 
.٠١ أبواب أحكام الخلوه ب ١١ح ”2 ص 787 و 787 و 88// أبواب نواقض الوضوء ب 17ح 7 و ”و‎ /77١ :١ الوسائل‎ )©( 


على أنا لو سلمنا تكافؤهما فحيث إِنْ تعارضهما بالإطلاق فلا مناص من تساقطهماء و حيث إِنْ الشبهه موضوعيّه فلا بد من 
الرّجوع فيها إلى الاستصحاب فترجع إلى استصحاب عدم وجوب الوضوء وعدم خروج البول منه؛ و بما أن دلالله أدلّه 
الاسمتصحاب على عدم عزنا فقي انين لفك بالعموم» لفولةقى معد زرار كر لكترنتمن البتو لتك اندا وى كلهنه 
أبداً تفيد العموم فلا محاله تتقدّم على المطلقات الوارده فى المقام المقتضيه لوجوب الوضوء فى مفروض الكلام؛ فبعموم أدلّه 
الاستصحاب نحكم بعدم وجوب الوضوء عليه. 


و على الجمله إِنَّ النسبه بين أدله الاستصحاب و الأخبار الوارده فى المقام عموم من وجه. حيث إِنّها تدل على وجوب الوضوء 
فيما إذا بال قبل الغسل» سواء أ كان ذلك فى موارد العلم الاجماك كتدور ان :لآم و النول: 3 المن أم كان فى غيرها كدوران 
الأمن د 'المنى و الملا أو بينهما و بين البول» و هذا بخلاف الاستصحاب حيث إنّه لا يشمل موارد العلم الإجمالى بوجه؛ فهو 
أخص من الأخبار من تلكك الجهه. كما أن الأخبار أخص من الاستصحاب من جهه أخرى لأنها دلت على وجوب الوضوء بعد 
الغسلء و الاستصحاب غير مقتد بالغسل و عدمه. فالأخبار أخص من الاستصحاب من هذه الجهه: فتتعارض فيما إذا بال المكلف 
بعد الإ-نزال و اغتسل ثم خرجت رطوبه مردّده بين البول و المنى و المذى. فإنّ الأخبار تقتضى وجوب الوضوء و الاستصحاب 
يقتضى عدمه. و بما أنّ دلالله أدلّه الاستصحاب بالعموم, و دلاله الأخبار بالإطلاق فيتقدّم الاستصحاب على الأخبار فى مورد 
العذا رعو لقعي لوبعلن ل هنون ليشن النقي. بالشكت: | بزاك بوعل امد له لوعو قي مر وين 


المسأله. 


أمَا الأخار الوارده فم الاستراء بالخ طاث و أن م١‏ بال و استم أ قلا سال بما خخ ح منه بعد ذلكك م٠‏ ال#طوبات المشتهه؛ فقد 
و مار الوازدة فى :اه سصيراء | و انمن اك و اشير حجن عه سد من رسو 5 


يقال إنّها أجنبنه عن المقام بالمرّه لأنّ موضوعها من بال و استبرأ بالخرطات»؛ و موضوع الأخبار الآمره بالوضوء من 


.١ ح8١ /الا6/ أبواب النجاسات ب‎ :* 2١ ح١ 0؟7/ أبواب نواقض الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 


أجنب و بال و اغتسل ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه. فهما موضوعان متغايران. 


إلا أنه يندفع أن إطلاق روايات الاستبراء يشمل صوره سبق الاغتسال أيضاء كما إذا أجنب ثم بال ثم اغتسل ثم خرجت رطوبه 
لأنها غير مقدّده بما إذا لم يغتسل بعد البول؛ و عليه فهما متعارضانء و النسبه بينهما أيضاً عموم من وجه. لأنّ أخبار الاستبراء 
مقئده بما إذا استبرأ بالخرطات سواء أ كان معه الغسل أم لم يكن, و أخبار المقام مقيده بالغسل سواء أ كان استبرأ بالخرطات أم 
لم يستبرئ» فيتعارضان فيما إذا أجنب ثم بال و اغتسل مع الاستبراء بالخرطات. فإِنٌ الأخبار الوارده فى المقام تقتضى وجوب 
الوضوء حينئذ؛ لدلالتها على أن الرّطوبه المشتبهه ليس من المنىء لأنْ البول لم يدع شيئاًء و تلكك الأخبار تنفى وجوب الوضوء. 
لدلالتها على أنّها ليست ببول لأنْه قد استبرأ بالخرطات» فيتعارضان و يتساقطان و يبقى الاستصحاب سليماً عن المعارضء و هو 


يقتضى عدم وجوب الوضوء كما مرٌ. 


و احتمال أن الاستصحاب بنفسه مورد المعارضه مع الأخبار الوارده فى المقام مندفع بما مرّء من أنّه لا يشمل موارد العلم 


الإجمالى الّتى تشملها الأخبار الوارده فى المقام و إنما يجرى فى غيرهاء و هو فى غيرها أخص مطلق من الأخبار 


و أمّا ما أشرنا إليه من أنْ أخبار الاستبراء أقوى دلالله من أخبار المقام» لاشتمالها على التعليل بأنّها من الحبائل فهو ليس كما 
ذكوناة ]د لسك الأخخار الواردهفى الاسعراء بالخرطات مشتمله على هذا التعليل و إنما يشتمل عليه ما لم يذكر فيه الاستبراء 
بالخرطات. 


و الوجه فى جعل الاستصحاب معارضاً مع الأخبار الوارده فى المقام هو أن موضوع تلكك الأخبار أيضاً هو الشكك فى خروج 
البول و عدمه. فحكمها حكم الأصل. و أماريّه البول إِنّما تقتتضى عدم كون الخارج متاء و أمَا أنه بول فلاء لأنّ البحث فى دوران 
الأمر نين :الاحتبالات الثلاثة المتى :و الول و المذئ فمن المحتمل أله 


مذىء فلا يقال إِنّ فى المقام أماره على البوليِه فما معنى استصحاب عدم خروج البول» لكتّك عرفت أن الاستصحاب ليس 
بنفسه مورداً للمعارضه مع الرّوايات الوارده فى المقام, لأنّه لا يشمل موارد العلم الإجمالى و الأخبار تشملهاء و فى غير تلكك 
الموارد يجرى الاستصحاب و لكنه فيها أخص مطلق من الأخبار, فيتقدّم عليها لا محاله. 


و يبقى دفع توهّم نجاسه تلكك الرّطوبه حينئذ» فإن موثقه سماعه 0١١‏ الآمره بالوضوء و الاستنجاء الشامله للمقام بإطلاقها تقتضى 
الحكم بنجاسه الرّطوبه المردّده أيضاً و لكنه يندفع بعموم قوله «كل شىء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» «07. لعدم العلم بقذاره 
الرّطوبه فيحكم بطهارتهاء لأنّهِ عام لمكان قوله «كل شى ء» يتقدّم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شىء من 
اسل دو الو ضوع فى هذه الصووه انها 


الصوره الثالثه: الصوره مع دوران أمر الرّطوبه بين 


البول و المنى؛ أعنى موارد العلم الإجمالى بأنّه إمَا مكلف بالغسل و إِما مكلف بالوضوء, و لهذه الضوره صور: 


الا-ولى: ما إذا كان المكلف متطهراً قبل خروج الرّطوبه المشتبهه. كما لعله مفروض كلام الماتن (قدس سره)» حيث لم يفرض 
بين الغسل و خروج الرّطوبه شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم و نحوهماء بل فرض أنه بال و استبرأ و اغتسل ثم خرجت 
منه رطوبه مشتبهه فهو متطهّر من الحدث الأكبر لغسله. و من الأصغر لعدم بوله أو نومه و نحوهما. 


و المتعتّن فى هذه الصّوره هو الجمع بين الغسل و الوضوءء للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما و معارضه استصحاب عدم خروج 
البول باستصحاب عدم خروج المنى» و مع تساقطهما لا بدّ من الجمع بينهما بقاعده الاشتغال حتّى يقطع بالفراغ. 


.8 أبواب الجنابه ب #"اح‎ /١8١ :7 الوسائل‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل : /681/ أبواب النجاسات ب /الاح‎ 
١0 موسوعه الإمام الخوئى» ج /؛ ص:‎ 


الثانيه: ما إذا جهل حاله و لم يدر أنّه كان متطهراً أم محدثاء و الحال فيها كسابقتها لمعارضه الاستصحابين و قاعده الاشتغال. 


الَالثه: ما إذا كان عالماً بحدثه قبل خروج الرَطوبه المشتبهه. لأنّه بال أو نام بعد غسلهه و الأّازم حينئذ هو الوضوء ولا يجب عليه 
الغسل حينئذء و العلم بخروج البول أو المنى غير مؤثر فى شى عء إذ لا أثر لخروج البول حينئذء لأنّه كان مكلفاً بالوضوء قبل 
خروج الرّطوبه أيضاًء و كان مكلفاً بغسل الموضع مرّه واحده فحسب بناءً على ما هو المشهور من كفايه الغسل مرّه واحده فى 
جميع النجاسات, و عليه فالخارج سواء أ كان بولا أم كان منياً لا يوجب إلا الغسل مرّه واحده؛ فهو عالم بوجوب الغسل مرّه 


على كل تقديرء فلا أثر زائد على خروج البول حينئذء إِلّا أن يقال بلزوم تعدّد الغسل فى البول دون المنى فمقتضى استصحاب 
2-5 55 لاء, - يلاي م ف وك عدت 

عدم خروج المنى عدم كونه مكلفاً بالغسلء لأنَّ مقتضى قوله تعالى: ... إذا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلاءِ فَاغْيلوا ... وَ إِنْ كنتُمْ جُنباً فَاطهّرُوا 

1١ ...‏ أن الوضوء وظيفه من لم يكن جنب فإذا نفينا جنابته بالأصل فهو مكلف ليس بجنب فلا محاله يجب عليه الوضوء, و لا 


يعارضه استصحاب عدم خروج البولء إذ لا أثر لخروجه و عدمه. 
و توهّم أن استصحاب كلى الحدث يقضى بوجوب الغسل و الوضوء حينئذ حتى يقطع بارتفاعه. 


مندفع: بأنّهِ إنْما يجرى فيما إذا لم يكن هناكك أصل موضوعى حاكم عليه» و فى المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المنى أو 
استضصحات بقاء تسلكه الأمتغر يحاله تفي اللاطوية المشعهه فى النولةو أن دك كان هر الأصغر فقط هذا كله فيما إذا كان 
المكلف جنباً و اغتسل, 


و عه يلور البخالةقى غن مؤاره الجكابيه فإث ع الطب إذ ا سرك مه وريه مقضية أبفا رآ كيه ها قتكات لآنه رذ كان يال 


و لم يستبرئ بالخرطات يتعتين عليه 


.6 المائده ه:‎ )١( 
[مسأله ؟: إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الغسل و شك فى أنه استبرأ بالبول أم لا]‎ 


[/2110] مسال © إذا حرجت ننه رطوبه مشجهه بعد الفسل :و شك فى آله اسعرا بالبول آم لاه بق على عدمه يجب عليه (الغتسل 
)١(‏ و الأحوط ضْمْ الوضوء أيضاً (؟). 


ضدع ه أمّا اذ 1 لعل نف انه : قلا بل مه . ٠‏ الح ضواء قدّمناه .)١١‏ 
الوضوء.ء و أما إذا كا اودار أمر الرّطوبه بين البول و المنى فلا بد من الجمع بين الغسل و الوضوء كما قدّمناه ١١‏ 
إذا شكك فى الاستبراء بالبول 


)١(‏ وذلك لأنَّ الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركب من أمرين على ما دلّت عليه 


رواياته: أحدهما أن يكون جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبه مردّده و ثانيهما عدم البول قبله. حيث قال إذا اغتسل و لم يبل 05 و 
كونه جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبه مشتبهه محرز بالوجدان» و عدم بوله يثبت بالاستصحابء فبضمٌ الوجدان إلى الأصل نحرز 
أنه اغتسل و لم يبل و خرجت منه رطوبه مشتبهه. فيجب عليه الغسل. 


)عن فس ممق العوي ال سس وهر ما ]ذا كيل ا لكر الإطويه ينا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك,. فإِنّ 
احتمال كون الرّطوبه موجبه للوضوء مع العلم بعدم كونها بولا مندفع بأخبار حصر النواقض كما مرّ 7. 


.]608[ راجع المسأله‎ )١( 

(؟) هذه العباره مضمون روايات أوردها فى الوسائل ؟: /١8٠‏ أبواب الجنابه ب ع". 

(9) تقدّم فى ص .٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا؛ ص: ١7‏ 

[مسأله 4: لا فرق فى جريان حكم الرّطوبه المشتبهه بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] 


[684] مسأله ه: لا-فرق فى جريان حكم التطوبه المشتبهه بين أن يكون الأشتاه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان 
الاختبار من جهه العمى أو الظلمه أو نحو ذلكك (). 


[مسأله ©: الرّطوبه المشتبهه الخارجه من المرأه لا حكم لها] 


[حمع] مسأله *: الرّطوبه المشتبهه الخارجه من المرأه لا حكم لها (؟) و إن كانت قبل استبرائهاء فيحكم عليها بعدم الناقضيه و 
عدم النجاسه. إِلَا إذا علم أَنّها إِمَا بول أو منى. 


عدم الفرق بين الفحص و عدمه 


لآ الأغبار الكمره الكل فينا إذا عر حت الاطوي التديو عن الأغسيال عن غير فول أو بعد الول من غير الاسقراء 
بالخرطات مطلقه تشمل ما إذا لم يتمكن المكلف من الفحص و ما إذا كان متمكناً من الفحص إِلَا أنّه فحص و لم يتمكن من 


لا حكم للرطوبه المشتبهه من المرأه 


() لأسن مورد الأخبار الوارده فى أنْ الرّطوبه منى و موجبه للاغتسالء أو بول و موجبه للوضوء فيما إذا اغتسل من غير بول أو من 


غير استبراء بالخرطاتء هو الرّجل و أنه يخرج من إحليله كذاء و لا يمكننا الحكم باث شتراكك المرأه معه» لاحتمال أن يكون للرجل 
خنصوصييه فى ذلكك: حيث إن خلقته غير خلقه النّساءء و لعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلف فيه بقايا البول أو المنى» و معه 
استستحاية عام خروج المت متها هو النسك قن حنها و ]نا ل سعر ل مه خلا ينعي خليها العسل عند ذوران أمر الرّطوبه 
بين كونها متزاً أو غير منى» كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولا أو غير بول» لاستصحاب عدم خروج 
البول "ننه 


نعم» إذا دار أمرها بين المنى و البول وجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء فيما إذا 


الخوئى» ج ل ص: 18 
[مسأله /!: لا فرق فى ناقضيّه الرّطوبه المشتبهه الخارجه قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا] 


[290] مسأله /: لا فرق فى ناقضيه الرّطوبه المشتبهه الخارجه قبل البول بين أن يكون مستبرتاً بالخرطات أم لاء و ربما يقال: إذا لم 
يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه» و هو ضعيف (). 


كانت متطهّره. و يجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثه بالأصغر قبل خروج الرَطوبه. 


و أما الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأه بخروج البلل المشتبه بصحيحه منصور و سليمان بن خالد المرويتين بعدّه 
طرق عن أبى عبد الله (عليه السلام) «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شى » قال (عليه السلام): يعيد الغسلء 
قلت: فالمرأه يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد, قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنْ ما يخرج من المرأه إنما هو من ماء 
الرّجل) )١١‏ و نحوه الصحيحه الأخرى. 


فيدفعه: أنَهما خارجتان عن محل الكلام» و ذلك لأنّْ موردهما بقرينه التعليل ما إذا علمت المرأه أن الرّطوبه الخارجه منها منى 
إلا أنها متردّده فى أَنّها منها أو من الرّجلء لما نا سابقاً أنْ المرأه تحتلم كالرّجل 5؟. و قد حكم فيها الإمام بأنّها من الرّجل و لو 
لأجل غلبه ذلك. و محل الكلام ما إذا لم تعلم أن الرّطوبه منى منها أو غير منىء و لا دلاله للروايه على أن المرأه عند احتمالها 
لكوخ الاطوية فعا أو مذي لذ بجحب عليه الاغتسال: 


لافرق بين الاستبراء بالخرطات و عدمه 


)١(‏ قدّمنا الكلام على ذلكك 0" و قلنا إن التفصيل فى المقام بين المتمكن من البول 


.7 2١ ح‎ ١ أبواب الجنابه ب‎ /٠١١ الوسائل ؟:‎ )١( 
.]28١[ تقدّم فى فصل غسل الجنابه قبل المسأله‎ )1( 
.8١ فى ص‎ )( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج /ا ص: ١8‏ 

[مسأله 4: إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابه] 


[641] مسأله 8 إذا أحدث بالأصغر 


ف أثناء غسل الجنابه )١(‏ الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده. لكن الأحوط إعاده الغسل بعد إتمامه و الوضوء 
بعدذه» أو الاستئناف والوضوء بعذه 


وغير المتمكن منه مما لم يقم عليه دليلء و لم يرد فى روايه و لو ضعيفه. فالمطلقات الآ-مره بالغسل عند تركك البول قبل 
الامان مستي 


و أمّا مافى صحيحه البزنطى «و تبول إن قدرت على البول» «”" فلا دلاله له على التفصيل بين المتمكن من البول و غيره» و ذلكك 
لأنها إنما تنهض حبجه على القول باشتراط الغسل بالبول قبله حيث تدل على صتحه الغسل و لو من غير بولء و إِلَا لم يكن وجه 
لصبحته ممّن لا يقدر على البول. 


و أمًا إذا قلنا بعدم الاشتراط و أنْ البول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرّطوبه المشتبهه فمن أين يستفاد منها 


فالصحيح أن يقال إِنّ الضّ حيحه إِنّما وردت للدلاله على استحباب البول قبل الغسل فى نفسه. و أنه إذا بال لم يجب عليه الغسل 
على تقدير خروج البلل المشتبه بعدهء فالتفصيل بين صورتى التمكن و عدمه ممما لا دليل عليه. 


الإحداث بالأصغر فى أثناء الغسل 


كنا ]ذا اغصل عريا أواقلنا شرو الس الاركياسئ ستدرها كجانى تغليه الماقة :وا ارقدش سوه او ف المباله أقوال: 


)١(‏ بل الظاهر بطلا-نه و وجوب استثنافه و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً 


جدًا. 
(1) الوسائل 7: /1ا75/ أبواب الجنابه ب "اح ". 
(”) فى المسأله [هعع]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ”3 


الأوّل: عدم بطلان الغسل بذلككء بل يتممّه 


و يضمٌ إليه الوضوء فى أثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعه منهم المحمّق ١‏ (قدس سره)» و اختاره فى المتن. 


الثانى: عدم بطلانه و إتمام الشيل كو شن ونجوري لوقي هنود القول انها اختاره جماعه منهم المحمّق الثَانى 27١‏ (قدس 


0 


الثَالث: بطلان الغسل بالحدث فى الأثناء و وجوب استئنافه من غير حاجه إلى م الوضوء إليهء ذهب إليه الشيخ « و الصَدوق 
وو العلامه «(0)و الشّهيد «2) (قدس سرهم)؛ و نسبه بعضهم إلى المشهور .237١‏ 


ما القول الأوّل فالوجه فيه أنْ الحدث فى أثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضاً للغسل فى الأجزاء السابقه منه فإنّ الأخبار 
الوارده فى كيفبتِه الغسل «8) مع ورودها فى مقام البيان ساكته من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث فى أثنائه. 


و دعوى أن الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل السابق» فكيف لا يبطله فيما إذا وقع فى أثنائه» غير مسموعه لأنّ البول بعد 
الغسل لا يبطل الغسلء و إِنّما يمنع عن الدّخول فى الصّبلاه معهه إِلَا أنه وقع صحيحاً و الجنابه قد ارتفعت به فلا يبطل به الغغسل 
فى الأجزاء السابقه منه و مع صححتها يضم إليه غسل الأعضاء الباقيه» فهو غسل صحيح إِلَا أنه يجب عليه الوضوء حينئذ للمطلقات 
الداله على أن الحدث سبب للوضوء و ناقض للطهاره» و ذلك فى مثل قوله إن بلت فتوضأء و إن نمت 


)١(‏ الشرائع :١‏ ”"/ الفصل الأوّل فى الجنابه» المعتبر /١98 :١‏ أحكام الجنب. 
(1) رسائل المحمّق الكركى /4١ :١‏ الفصل الرَابع: الغسل. 

."١ :١ المبسوط‎ 7١7 النهايه:‎ )( 

(©) الفقيه :١‏ 69/ آخر باب صفه غسل الجنابه؛ الهدايه: .7١‏ 


(0) منتهى المطلب 7: 105, نهايه الإحكام /١١ :١‏ فى لواحق 


الغسل» تذكره الفقهاء :١‏ ع56. 

(©) غايه المراد :١‏ "ا6/ المقصد الأوّل فى الجنابه. 

(0) نسبه إلى المشهورء الوحيد فى حاشيه المداركك على ما نقله فى المستمسكك ”: /177. 
(8) الوسائل 7: 9؟77/ أبواب الجنابه ب 58. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /اء ص: ”١‏ 


فتوضأ 21١‏ و إِنّما خرجنا عنها فى مورد واحد و هو الحدث قبل غسل الجنابه لأنّه مما علمنا بعدم كونه سبباً للوضوءء فإنٌ غسل 
الجنابه ليس معه وضوءء بمعنى أن ما ورد من أن غسل الجنابه ليس قبله و لا بعده وضوء »)7١‏ مختص بما إذا وقع الحدث قبل 
تمام الغسل لا قبل إتمامه أى فى الأثناء» و قد قدّمنا أن الأوامر الوارده فى الوضوء ليست أوامر مولويّه» و إِنّما هى أوامر إرشاديّه 
إلى شرطة الوضوء العباقهة فتهت النظلقات أن :الحدتك معلانا محب هته الوضنوعه ا أذ الوضوع ةقرظ العلاة سوا تتحفق 
الحدث قبل الغسل أم فى أثنائه أم بعده. نعم خرجنا عن ذلكك فى الحدث قبل الغسل إذ لا يشترط معه الوضوء فى الضّ لاه 
للأدله الدالّه على أن غسل الجنابه ليس قبله و لا بعده وضوء, و مع كون الأوامر إرشاديّه لا يأتى فيها بحث التداخل بوجه. 


و أمّا القول النَانى فهو مشترك الوجه مع القول السَابق فى الحكم بصححه الغسلء إذ لم يقم دليل على بطلان الغسل فى الأعضاء 
السابقه بالحدث. و إِنّما يمتاز عنه فى عدم إيجابه الوضوء معه و وجهه أن المطلقات الدالّه على أنّ البول أو غيره سبب للوضوء 
غير تامّه عند هذا القائل» لتقييدها بما ورد من أن غسل الجنابه ليس قبله و لا بعده وضوء, فإذا حكمنا بصححه الغسل فهو غسل 
جنابه ليس معه وضوء صدر الحدث قبله أم فى 


أثنائه. 


و أمًا القول الثّااث فمدركه أنْ حدوث الحدث فى أثناء الغسل يبطله و يجعله كالعدم و معه لا مناص من استئنافه من غير حاجه 
إلى ضمّ الوضوء إليه» و هذا القول الأخير هو الأقوى. 


و و 


لا - لا ه06 م 8 24 7 - 0 0 ل 1 2 
و الوجه فيه قوله سبحانه ... إذا قَمْتم إلى الصَّلاهِ فاغسلوا وجُوهَكم و أَيْدِيَكمْ إِلَى الْمَلاافق ...و إِنَ كنْتَمْ جُنْبا فاطهّرُوا ... 3 حيث 
دل على أن المكلف الّذى قام إلى الصّلاه من النُوم أو من مطلق الحدث على قسمين جنب و غير جنبء و وظيفه الجنب 


." 27 2١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١08 78 :١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الوسائل ؟: 78/ أبواب الجنابه ب ع".‎ 
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الاغتسال و وظيفه غير الجنب الوضوءء و حيث إِنّ المكلف فى مفروض المسأله جنب لعدم تمام غسله و من هنا لا يسوغ له 
المحرمات فى حقٌّ الجنب و قد قام من الحدث فوظيفته الغسلء و لا مناص له من أن يشرع فيه من الابتداء, لأنّْ ظاهر الأمر 
بالعسلن | بجادم عناته لذ إتنافه و هذ حت كزة#الحدك افق لقب شن الأعضاء السارقة نويه لا يعت غلية الوضوة انضاء 
لأنّه وظيفه غير الجنب و وظيفه الجنب الاغتسال. 


نعم» الأحوط أن يأتى بالغسل فى الأعضاء السابقه رجاءً لا بقصد الإتمام أو التمام لاحتمال عدم كون الحدث فى أثناء الغسل 
مبطلًا له فى الأعضاء المتقدّمه و يضم إليه الوضوء أيضاً بداعى احتمال اختصاص كفايه الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث 
قبل تمامه لا قبل إتمامه و بهذا يجمع بين جميع المحتملات. إِلَا أنه يختص بما إذا استأنف غسله الترتيبى بالغسل الترتيبى. 


و أمًا إذا استأنف الترتيبى بالارتماسى فاحتمال صبحه الغسل 


فى الأعضاء السابقه كاحتمال الحاجه إلى الوضوء يضعف غايته» و ذلك لأنَّ احتمال صححه الغسل فى الأعضاء السابقه إنما هو 
فيما إذا أتى بالأجزاء الباقيه و ضممها إليهاء و أمَا إذا رفع يده عن تلكك الأجزاء المتقدّمه و الشارع أيضاً رخص له فى تركك إتمامه 
غسله الترتيبى فلا يحتمل صيحته لأنّه مركب ارتباطى؛ و مع عدم ضمٌّ الأجزاء الباقيه إلى سابقتها يبطل لا محاله» و المفروض أنّ 
المَّارِع رخص له فى رفع اليد عما أتى به ترتيباً حتّى مع القطع بصحته فضِلًا عما إذا شكك فيهاء لجواز العدول من الترتيبى إلى 
الارتماسى, بمعنى أن التخيبر بينهما ليس تخييراً بدوياً بل استمرارىء و له أن يرفع يده عن غسله الترتيبى و يرتمس فى الماءء و 
به نقطع بفساد الغسل فى الأجزاء المتقدّمه. و يكون ما عدل به من الغسل الارتماسى مأموراً به قطعاًء و يأتى به بتنه التمام» و لا 
حاجه معه إلى نبْه الرّجاء فى الأعضاء السابقه. كما لا يحتاج إلى ضمٌ الوضوء إليه. لصيحه غسله الارتماسى و معه لا يحتاج إلى 
الوضوء, إذ لم يقع الحدث فى أثنائه» و الأجزاء المأتى بها سابقاً بطل فيها الغسل على الفرض. 
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و كذا إذا أحدث فى سائر الأغسال .)١( 0١١‏ 


الإحداث بالأصغر بين بقييِه الأغسال 
)١(‏ كغسل الحيض و مسّ الميت و غيرهماء و توضيح الكلام فى هذه المسأله أن فيها بحثين تختلف النتيجه باختلافهما. 


أحدهما: أن المكلف: إذا كان متطيرا قدين المت كلا أو عدت عله تومه أمكات الأشراات الكدرة قهز :يكو ين البيت 
أو غيره من الأحداث الكبيره ناقضاً لطهارته كما فى البول و الرّيح و المنىء أو لا تكون ناقضه 


لطهارته؟ 


اننا أن المكلق إذا كا ميحد" تأحددت تع الحنانه من الاتخداث الكتر فيل ركرة الاعسال متها معنا عن الوضيوة اول 
يكون. بل لا بد معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله؟ 


أمَا البحث الأول فقد تقدّم الكلام فيه فى بحث الوضوء "١‏ و قلنا إِنْ مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين و النوم أعنى 
الرّيح و الغائط و البول و المنى عدم التقاغن الطياره بالأحتداث الكيوه: فق غين الاستعحاضة المتوسطة :لما نات من" أنه تاقضيه 
للطهاره كالجنابه 39). 


وأمّا البحث الثُانى فالصحيح فيه أنْ كل غسل وجوبى أو استحبابى يغنى عن الوضوى إذ أ :ضوع أنقى مق الغسل غير عسل 
الاستحاضه المتوسطه؛ و تفصيل الكلام فى ذلكك يأتى بعد التكلم فى الأغسال إن شاء اللّه تعالى .١‏ 


)١(‏ لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسىء و سيأتى أنّه يكفى عن الوضوء فى غير غسل الاستحاضه المتوسطه. 
آفة تقدّم قبل المسأله [١غع].‏ 

يأتى فى المسأله [810/]. 

(©) يأتى التفصيل فى ص ”607 و تأتى الإشاره فى المسأله .]٠١08[ .]8٠١[‏ 
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واغلئة قلت إن الألعداك الكيرء نافضه للوؤضوء كان الشكلك فد احداف الأضعرق اتنا عبد مس :اليك أن الحيضن أو 
غيرهما فلا يترتّب على حدثه ذلكك أثر ولا يجب عليه بذلك الحدث الوضوء بعد الغسلء لأنّه سواء أحدث فى الأثناء أم لم 
ناث بحن ضيه الوضيوم :يحنت الأ كبر لأن المفروضئ' أنه ثافقين للظهاره كالتول: 


و دعوى: أن أثر الحدث الأصغر فى أثناء الغسل بطلان الغسل فى الأعضاء السابقه و عدم كفايه م الغسل فى الأعضاء الباقيه 
إليه فلا مناص من استثنافه. 


مندفعه بأنا إنْما التزمنا بذلكك فى 


غسل الجنابه لأجل الآبه المباركه كما مرّ .1١‏ و أمّرا فى غيره من الأغسال فلم يدل دليل على أن الحدث الأصغر فى الأثناء 
موجب لبطلادق: الغسل فى الأعضاء السابقةة يل اله قن الأثناء عذال الخدت بعد الغدل» فكما أثه'لا يوب بطلاق الغسل السابق 
كذلكك الحدث الواقع فى أثنائه» و عليه فلا بدّ من إتمام غسله و الوضوء بعده أو قبله. 

فإن قلت: إِنّ الغسل و إن لم يبطل بالحدث فى أثنائه إِنَا أنّه لا إشكال فى أن الحدث الأصغر فى نفسه سبب مستقل للوضوء, و 
حا أن الحدك الا كن أبها شم لمعلق الفومن لذنه يعن قاطن الطياوة كالول ؤنإة كانهم] السل أضا تناك مان 
مستقلان للوضوء, و الأصل عدم التداخلء و معه لا بدّ من إتمام غسله و ضمم وضوءين إليه. 

قلت: لو تم هذا المدعى وجب الغسل مع الوضوءين مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين الحدث الأصغر فى أثناء الغسل و الحدث 
الأصغر قبله أم بعده؛ لأنه سبب مستقل على كل حالء كما أن الحدث الأكبر سببء و الأصل عدم التداخل» و لا يمكن الالتزام 
بوجوب الغسل مع الوضوءين بوجه. 

و حل ذلكك أن أصاله عدم التداخل إِنّما هى فيما إذا كان الأمران تكليفيين مولويين كما إذا ورد إن ظاهرت فكمّرء و إن أفطرت 
فكفّرء فيقال فى مثله إِنّ المكلف إذا ظاهر 
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و أفطر وجبت عليه كمّارتان» لأنّ الأصل عدم التتداخلء و أمَا فى الأوامر الإرشاديّه إلى الشرطته فحسب كما هو الحال فى المقام 


لأنامك الأنى بالرهيرة على تقد ير لبون أو مكن القينة وخسر هه عدم عدر التعير ل فى الطباؤة جيعد فق 


غير وضوءء فلا مجال فيه لأصاله عدم الرّداخل كما مرٌ تحقيقه غير مرّه 0١١‏ بل مقتضى إطلاق الدّليل فى مثله التداخل؛ لعدم 
تقييدك الوضوء بفرد دون فرد» و من هنا لا يجب عليه غير وضوء واحد فيما إذا بال مرّتين أو نام و بال هذا إذا كان المكلف 


و أمّا إذا كان محدثا فاغتسل و أحدث فى أثنائه و بنينا على أن غير غسل الجنابه لا يغنى عن الوضوء فأيضاً الأمر كما قدّمناهء إن 
الوضوء واجب فى حقّه سواء أحدث فى أثناء غسله أم لم يحدثء و قد مرّ أنه لا دليل على بطلان غسله بالحدث الأصغر فى 
أثنائه» و عليه فيجب عليه إتمام الغسل مع الوضوء. 


و أمَا إذا قلنا إنّ كل غسل يغنى عن الوضوء كما هو الضّ حيح غير غسل الاستحاضه المتوسطه فأيضاً لا كلام فى صبحه غسله؛ لما 
مر من أن الحدث الأصغر لا دليل على كونه موجباً لبطلان الغسل فى الأجزاء السابقه إِلَا أن الضَحيح حينئذ وجوب الوضوء بعده 
أوافى أناتف لأسن فته العدن اليك دل بج كروك انق بين الواسودى لبا اتدل كل عي أن الل نش عن الر ومو 
ليس غير الغسل التامٌ بغسل» فإطلاقات أدلّه وجوب الوضوء بعد البول محكمه؛ فلا مناص من أن يتم غسله و يضمٌ إليه الوضوء 
انا 

4 : ' 0 

للم إِنا أن يعدل عن الترتيبى إلى الارتماسىء بأن يرفع يده عن غسله فى الأجزاء السابقه لأنّه أمر سائغ له على الفرض» و هو 
مخير بينهما فى أثناء الغسل كما كان مخيراً بينهما قبله» فلا يجب الوضوء حينئذ, لأنَّ ارتماسه غسل صحيح. لقوله (عليه السلام) 
«إذا ارتمس ارتماسه واحده أجزأه ذلكك» ."١‏ و مع الغسل الصَحيح التام 


لذ بحت الواضوة لأن العمل أقى مخ الو موه هذا. 


.67 مر فى المسأله [/71]. و سيأتى فى الصفحه‎ )١( 
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ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً )١(‏ إذا كان على وجه التدريج )١١‏ 


السلام) حيث قال فيها «إذا أردت ذلكك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن 
تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله) «”»» و بروايه الفقه الرضوى «” الّتى هى أيضاً بمضمون المرسله. 

إلَا أنّ المرسله ضعيفه بإرسالهاء و الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضًا عن اعتبارهاء نعم على تقدير كونهما معتبرتين لدلّتا 
بإظلاقينا عل نطلان غير عسل" الجنابة انها بالحداك الأصع :فى أثدائه 

عدم الفرق بين التّرتيبى و الارتماسى فى المسأله 

)١(‏ يأتى فيه ما قدّمناه فى الترتيبى بعينه» ففى غسل الجنابه لا بدّ و أن يستأنف غسله؛ بخلاف غسل غير الجنابه» إذ لا دليل على 
بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر فى أثنائه» إلَا أنه يضم إليه الوضوء من جهه الحدث الأصغر. اللّهمّ إِلّا أن يعدل عما بيده 


إلى الارتماسى [الدفعى] فإنّهد يصح و يغنى عن الوضوء فى غسل الجنابه و غيره بناءَ على أن كل غسل يغنى عن الوضوء فى غير 
غسل الاستحاضه المتوسطه. 


)١(‏ تقدّم أنه يعتبر فى صححه الارتماسى التدريجى الدفعه العرفته» و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن | لمقدار الم: ش ولو 
بخروجه من الماء ثم الاغتسال ارتماساً أو ترتيياة و 


معه لا حاجه إلى الوضوء فى غسل الجنابه قطعاً. 
(1) الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 79 ح 6. 
(©) المسسناركك 61711 أبوات الجتايةانت 1 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: ”7 


و أمّا إذا كان على وجه الآنيْه )١(‏ فلا يتصور فيه حدوث الحدث فى أثنائه. 


تقارن الحدث الأصغر مع الارتماسى 


)١(‏ كما هو الصَحيح؛ حيث قدّمنا أنّه أمر آنيَ عقلى غير قابل للتجزيه ١١‏ و عليه فلا معنى لوقوع الحدث الأصغر فى أثنائه» إذ لا 
أثناء له حتى يقع الحدث فى أثنائه. نعم يمكن أن يقارنه الحدث الأصغرء بأن يتحمّق الحادثان مقترنين» و هذا لا ينافى عدم 
إمكان وقوع أحدهما فى أثناء الآخر لبساطته؛ إذ لا مانع من أن يكون البسيط مقارناً لأمر آخر بحسب الزّمانء وهل يكون هذا 
موجباً لبطلان غسل الجنابه كما كان هو الحال فى الغسل التّرتيبى أو الارتماسى التتدريجى أو لا يكون؟ 


التحقيق صححه الغسل حينئذ و عدم بطلانه بمقارنه الحدث الأصغر معه, و ذلكك لأنّ نسبه الغسل إلى ارتفاع الجنابه كنسبه العله 
إلى معلولها و نسبه الحكم إلى موضوعه و من البديهى أن التقدّم فى العلّه و معلولها و كذا فى الحكم و موضوعه طبعى رتبى؛ و 
ما بحسب الزّمان فهما متقارنان» لاستحاله تخليف المعلول عن علّته و الحكم عن موضوعه. و عليه فالمكلف حينما يغتسل 
محكوم بارتفاع جنابته» و بما أن الحدث الأصغر مقترن مع الغسل فهو مقترن مع ارتفاع الحدث و الجنابه لا محاله» فالحكم 
بكونه محدثاً بالحدث الأصغر إنما هو فى زمان الحكم بعدم جنابته» و من الواضح أن وظيفه المحدث بالحدث الأصغر غير 
الجنب هو التوضؤ دون الاغتسال» كما قدّمنا تقريبه عند الاستدلال بالآيه المباركه .)7١‏ 


نعم لو 


قلنا باعتبار المرسله و روايه الفقه الرضوى و تعدّينا عن موردهما الذى هو الغسل الترتيبى إلى المقام لأمكن الحكم ببطلان غسل 
الجنابه حينئذء إِنَا أ]كك عرفت عدم تماميّه شى ء منهما. 


)١(‏ تقدّم فى المسأله [هعع]. 

(0) تقدّم فى الصفحه ."١‏ 
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[مسأله 4: إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] 

(كفع] عمالهقة ذا ادف بالأكر فى القاء العمل ذفان كان هقاط الشلاك العاى #الدابه فى اتايكيليها أن السين فى أثثاء 
غسله فلا إشكال فى وحون الأستكاف؛ نز إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه» فيتمه و يأتى بالآخرء و يجوز الاستئناف بغسل 
١١‏ واحد لهما و يجب الوضوء بعده 27١‏ إن كانا غير الجنابه أو كان السابق هو الجنابه «*» حتّى لو استأنف و جمعهما بنئه واحده 


ال ص0 ان كان اللا 7 جنابه فل" حاجه | الو ضوء» اء أتشه 93 للجنابه بعذده أ استأنف > شه واحده 
عو و حق : ِ بيو 62 نسو واى 00 8 و سية و 
(1). 


وقوع الحدث الأكبر فى أثناء الغسل و صوره 


)١1(‏ للمسأله صور: فإنّ الحدث الأكبر الواقع فى أثناء الغسل إمّا أن يكون متماثنًا مع الحدث السابق» كما إذا خرج منه المنى فى 
أثناء غسله من الجنابه» أو مسّ الميت فى أثناء غسله من المس و هكذاء و إِمّا أن يكون مخالفاً له» و عليه فقد يكون المتقدّم هو 
الجنابه و ما وقع فى الأثناء غير الجنابه» و قد يكون المتقدّم غير الجنابه و المتأخر هو الجنابه» و ثالثه يكون المتقدّم و المتأخر 
كلاهما غير الجنابه. 


أَمَا إذا كان المتأخر و المتقدّم متماثلين فلا ينبغى الإشكال فى أن المتأخر موضوع مستقل للحكم بوجوب الاغتسالء و ظاهر الأمر 
بالغسل حينئذ إيجاده من الابتداء فلا يكفى تتميم الغسل السابق فى ارتفاع حدثه» فيجب عليه 


حينئك أن ستاأنق غسله: ففى غسل:الجتابه لا يجن علية الوضوء تحيشله لآنه: معن عنهاو أما فق غيره فيتتى على القول: أله بغت 
عن الوضوء أو لا يغنى» و حال المكلف حينئذ من هذه الجهه حال ما إذا لم يكن له إِلَا حدث واحد و لم يطرأ عليه الحدث 
الثانى فى أثناء غسله. 


)١(‏ ارتماساًء و أمًا الترتيبى فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به فى الواقع. 
(؟) على الأحوطء ولا يبعد عدم وجوبه فى غير غسل الاستحاضه المتوسطه كما سيأتى. 
(”) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسى كان الاحتياط فى هذا الفرض ضعيفاً. 
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و أما إذا كان المتقدّم و المتأخر متخالفين فقد تقدّم أن له صوراً ثلاث و لا إشكال فى جميع تلكك الصور فى عدم بطلان الغسل 
فى الأعضاء السابقه بالحدث الأكبر الواقع فى أثنائه» لأنّه لا دليل عليه؛ و إِنْما الكلام فى أنه هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟ 


أمّا الصوره دوق وو الحدث غير الجنابه فى أثناء غسل الجنابه. كما إذا مسّ الميت فى أثناء غسل الجنابه فإن قلنا إن 
الأحداث الكبيره غير الجنابه أيضاً من نواقض الوضوء فهى فى أنفسها توجب الوضوء و لا رافع له. لأنّ غسل الجنابه إِنّما يغنى 
عن الوضوء فيما إذا وقع بتمامه بعد الحدثء و أمّا إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا يوجب رفعه, و معه لا بد من أن يتم غسله ثم 
يغتسل لمسٌ الميت و يضم إليه الوضوء أيضاًء نعم له أن يرفع يده عن غسله و يعدل إلى الارتماس فإنّه حينئذ يكفى عن كلا 
الحدقن كما بحس عر الوضيوة أساء 


و أمَا إذا لم نقل بكونها من النواقض» 


فسواء قلنا بكونها مغنيه أم لم نقل لا يجب عليه الوضوء فى مفروض المسأله, لأنّْ غسل الجنابه ليس قبله و لا بعده وضوءء و لم 
يحدث سبب يقتضى الوضوء, بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون المكلف محدثاً بالأصغر قبل حدثه الأوّل أم كان متطهراً منه. 


و أمّا الصّوره الثانيه أعنى ما إذا كان الحدث الواقع فى الأثناء هو الجبابة.و الخندث الأول غير الجنابف كما إذا أجنت'فى أثناء 
غسل مسٌ الميتء فلا إشكال فى عدم وجوب الوضوء عليه لأنّه لا بد من أن يغتسل للجنابه فى أثناء غسله أم بعده وغسل 
الجنابه يغنى عن الوضوء. 

وله فى هذه الصّوره أيضاً أن يرفع يده عن غسله و يأتى بغسل الجنابه بعد ذلكك لأنّه يرفع جميع الأحداث الطاريه عليه سواء 
قصدها أم لم ينوهاء لما يأتى من أن غسل الجنابه يرفع ما تقدّم عليه من الأحداث؛ و هذه الصّوره أيضاً لا يفرق فيها بين ما إذا 
كان المكلّف متطهراً قبل حدثه الأوّل أم كان محدثاً. 


و أمّا الضّوره الثّالثئه بأن يكون الحدثان كلاهما غير الجنابه» كما إذا مشت المرأه ميتاً فى أثناء اغتسالها من النّفاسء فإن كان 
المكلّف متطهراً قبل حدثه السابق و قلنا 
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إِنّ الحدث الأكبر غير الجنابه ليس من نواقض الوضوء و لا يوجبه كما هو الصِّ حيح فلا موجب لتوهم وجوب الوضوء عليه لأنه 
كان متطهرا على الفرض.ء و ما وقع من الحدثين غير ناقض و لا موجب للوضوء, فطهارته باقيه بحالها. 
وَدأما ]ذا كان محذها قبل ده السنابق و-قلنا أن الحدائين اغب تاقفصية :و لا موجين للطهازه فلا ناص من أن ينو ضاء لأله نخدت 


بالأصغر و 


لم يطرأ ما يرفعه. 


وأأمنا إذا قلكا إن الأحتزاث الكتي وضر العنانه موجه الطينارهو معن الز قيرب فا هيا لاد فس قله الوقوي لاعقبدالديية 
الحدثين؛ و هما يغنيان عن الوضوءء و إن قلنا بالتفصيل فى ذلكك بين الأحداث و لم نقل بإغناء بعضها عن الوضوءء كغسل 
الاستحاضه المتوسطه مثا فلا بد من التفكيكك فى المقام و الحكم بعدم وجوب الوضوء فى غسل الاستحاضه المذكوره و 


الحكم بوجوبه فيه. 

بقى الكلام فى شىء و إن ظهر حكمه مما تقدّم؛ و هو ما إذا أحدث بالحدث الأكبر فى أثناء الوضوءء فهل يجب عليه إتمامه أو 
لا بدٌ من استثنافه الوضوء؟ 

إذا كان الحدث الطارعع هو الجنابه فلا إأشكال فى بطلان وضوئه لأنٌّ المى من جمله النواقض: :و ليس له إثمامه لأنّه محدث و 


هو جنبء و المحدث الجنب يجب عليه الغسل بمقتضى الآيه المباركه )١١‏ دون الوضوء. 


و أمّا إذا كان غير الجنابه فإن قلنا إِنّها من النواقض كالبول و الغائط فأيضاً لا كلام فى بطلان الوضوء بها و يجب عليه استئنافه 
كما يجب عليه أن يغتسل من الحدث الطارئ فى الأثناءء و أمَّا إذا لم نقل بكونها من النواقض كما لا نقول به لأدله حصر 
النواقض فلا وجه لبطلا-ن وضوئه؛ بل له أن يتقه و يغتسل من حدثهء نعم إذا قلنا بإغناء كل غسل عن الوضوء لا يجب عليه 
التوضو فيما إذا اغتسل من حدثه الطارع فى أثناء وضوئه لأنّه يغنى عن الوضوء. 


.5 :0 المائده‎ )١( 


[مسأله :٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبّه أيضاً لا يكون مبطنًا لها] 


[#ةع] مسألة #1 الهدت الأضغر فى آثناء الأغسال المسشحه أيضاً لا يكون مبطنا لها :)١(‏ نعم فى الأغسال المستحه لإتيان فعل 
(؟) كغسل الزّياره و الإحرام 


لا يبعد البطلان» كما أن حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلكك الفعل كذلكك كما سيأتى. 


وقوع الحدث الأصغر فى أثناء الغسل المستحب 


)١(‏ لأمنّ الحال فيها هو الحال فى الأغسال الواجبه من تلكك الجهه. نعم يجب عليه التوضؤ بعد إتمام غسله أو فى أثنائه» لفرض 
أنّه قد أحدث بالبول و نحوه؛ ولا يرفعه إتمام غسله الاستحبابى, لأنَا لو قلنا بإغناء كل غسل عن الوضوء فإنّما هو فيما إذا وقع 
اليل يعن الجددة :ىو لو كان غبيلا تدا كوا ما إذلوقة العدت ف أقانة اليه إلا أذ بحد ل هن الترمي إلى الاوك سافان 

: و ييا دون ما إذا وفع فى إلا ان يعدل عن الترتيبى إلى الارتماسىء فا 


يغنى عن الوضوء حينئذ بناءَ على ما هو الحق من إغناء كل غسل عن الوضوء. 


(0) بأن اعتبر فيه طهاره خاصّه و هو الظهاره الحاصله من الغسلء أو اعتبر فيه بقاء غسله بأن يكون على غسلء فلا يكفى فيه 
الطهاره الحاصله بالوضوء, و من هنا لو اغتسل له ثم بعد ذلكك بال أو نام لم يحصل به شرط ذلكك العمل و إن توضأً بعد ذلكك 
لأنّ شرطه الطهاره الحاصله بالغسل لا مطلق الطهاره؛ و حينئذ إذا وقع الحدث الأصغر فى أثناء غسله للإحرام أو للزياره أو غيرهما 
من الأفعال و الجامع هو الأغسال الفعله فهل يبطل بذلكك غسله فليس له أن يدخل فى ذلكك العمل بإتمامه أو له ذلكك إذا أتمه؟ 


لم يستبعد البطلا-ن فى المتن» و هو الضّ حيح بل هو الأظهرء و ذلكك لأنا و إن التزمنا بأنّ الغسل يغنى عن الوضوء إِلَا أنه فيما إذا 
وقع الغسل بعد الحدثء و أمّا ما وقع منه فى أثنائه فإتمام الغسل فيه لا يوجب ارتفاعه و حيث إِنَّه بال فى أثناء غسله و الغسل لم 


يرفع حدثه و من هنا لم يجز له الدّخول فى الصّ .لاه بعد غسله هذاء فهو حينئذ أى إذا أت غسله فلا محاله يقع صحيحاًء لأنّ 
الحدث الأصغر الواقع فى أثنائه لا يبطله 
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[مسأله :1١‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثّلاثه أو فى شرطه قبل الدّخول فى العضو الآخره] 


[؟684] مسأله :١١‏ إذا شكك فى غسل عضو من الأعضاء الثّلاثه أو فى شرطه قبل الدّخول فى العضو الآخره رجع ١١‏ و أتى به )١(‏ 


و من هنا له أن يكتفى به فى الأغسال الزمائييه كغسل يوم الجمعه أو ليله كذاء إِنَا أنّه محدث لا محاله» فلو دخل فى الإحرام أو 
غيره من الأعمال المشترطه بالطهاره الحاصله من الغسل فقد دخل فيه محدثاً و غير واجد لشرطه و إن توضاأً ارتفع حدثه بذلككء 
إلا التطهاره وضوقه و.شرط العمل عو الطياره الفاضله من العيتل دون الرضوي قاذ عاض له إلا أن نانف غبلة ع عضا 
له الطهارة القسقه فلو اتكانقه بسر العدول هن الأرقيب إلى الأرقماس كان أحوط: 


القكد ف خملل عقتو من أعقاة لشفل 


)١(‏ لا إشكال ولا خلاف فى أن الشكك فى صححه العمل و فساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعده الفراغ» كما أن الشكك فى وجود 
شىء بعد الدّخول فى الغير المرتّب عليه مورد لقاعده التجاوز فيعتبر فى قاعده الفراغ أن يكون الشكك فى فساد العمل و صححته» 
إذ يعتبر فيها إحراز المضىء و هو لا يتحقق مع الشكك فى أصل الوجود كما يعتبر فى قاعده التجاوز الشكك فى وجود الشى ء و 
عدمه بعد الدّخول فى الغير المرتب عليه» أى بعد التجاوز عن محل المشك وكك فيه. 


فعلى هذا إذا فرغ عن غسله و شكك فى صبحه ما أتى به أو فساده لاحتماله الإخلال بجزء أو 


بشرط لا يعتنى بشكه ذلككء بل يبنى على صيحته لقاعده الفراغ؛ و أمَا إذا شكك فى أصل وجوده و أنه أتى به أم لم يأت به فلا بد 
من أن يعتنى بشكه ذلكء لاستصحاب عدم إتيانه بالغسل» و ليس المورد من موارد قاعده التجاوزء لعدم التجاوز عن محل 
المشكوك فيه إذ لا محل شرعى للغسل المأمور به حتّى إذا اعتاد 


)١(‏ لا يبعد عدم وجوب الرّجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشّرط. 
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و إن كان بعد الدّخول فيه لم يعتن به و يبنى على الإتيان على الأقوى. و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام فى الأثناء و لم يفرغ من 
العمن كينا عن لوعو نعو لو شك فى غسل الأيسر 1١:‏ أتى به و إن طال الزّمانء لعدم تحمّق الفراغ حينئذ» لعدم اعتبار 
الموالاه فيه و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاه. 


الغسل فى محلء كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابه بلا فصل لكراهه البقاء على الجنابه فى النُوم مثا و قد شكك فى 
الباق يديد عافن قزم و ذلكة لالداخيفة وان عان قتل ماوق عو الحل:الاعتادى اللاغتسا لم ننفت قافن الأصير ل 
أن التتجاوز عن المحل الاعتيادى مما لا أثر له» و المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعى »27١‏ و بما أن الغسل لا محل له 
فلو شكك فى وجوده لا بد من أن يعتنى بشكه هذا كله إذا شكك بعد الفراغ عن العمل. 


و أمَا إذا شكك و هو فى أثنائه فى أنّه أتى بجزء من أجزائه أم تركه فإن كان دخل فى الجزء المترتب عليه لم يعتن بشكه 


لقاعده التتجاوز و أمَا إذا كان فى المحل و لم يدخل فى جزء مترتب عليه فلا مناص من أن يعتنى بشكه و يأتى بالمشكوك فيه 
للاستصحاب أو قاعده الاشتغال بل لنفس أدلّه قاعده التتجاوز. حيث دلت على أن الشكك إِنّما هو فى شىء لم تجزه 019 هذا إذا 
كان شكه فى الجزء. 


و أمًا إذا شكك فى شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدّمناه فى محله من عدم اختصاص قاعده الفراغ بالمركبات و إتيانها 
فى الأ-جزاء «6) أيضاً لا يعتنى بشكه ذلكك بل يبنى على صححه ما أتى به لقاعده الفراغ» و ذلكك لعموم أدلّتها و أن هكلّ ما 
م فى 


(1) بناة على عنم اعتبار الثرتيب بين الجانبين يكون حكم الشكك فى غسل الأيمن حكم الشكك فى غسل الأيسر بعينةء و احتمال 
عدم الاعتناء بالشكك لمعتاد المبالاه ضعيف جدّاً. 


(1) مصباح الأصول ع وام 

(*) الوسائل :١‏ 688/ أبواب الوضوء ب 57ح 7. 
(؟) مصباح الأصو ل م الال الالال 
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فيه مما قد مضى فامضه كما هو) 0١١‏ نعم بناءَ على اختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الأستاد (قدس سره) ١‏ لا تجرى 
القاعده فى المقام, و لا بد من الاعتناء بشكه. 

ومن لم يقل بجريان قاعده انجاوز عند تجاوز المحل و الدّخول فى الجزء الآخر المترتب عليه إِنّما استند إلى أن المأمور به فى 
القتيه | تماتهن الطياوةة و هئ ام سيطالا معنن للشكثاوه قن انانف د لمن لهاع انلع التكاق عرو مم كن التخرل 
فى جزئه الآخر, و إِنّما هى أمر واحد بسيط إِما أن يوجد و إما أن ينعدم» فما دل 0 على عدم جريان 


القاعده فى الوضوء على طبق القاعده؛ و كذلكك الحال فى الغسل و التِيمم لوحده المناط فى الجميع. و هذا هو الَذى ذهب إليه 
شبغنا الأتضازئ (قدس سيره 81. 


و قد أجبنا عنه فى محله بأن الوضوء و الغسل و التيمم هى الطهاره بعينهاء لأنها اسم لتلك الأفعال الضّ ادره فى الخارج من 
العاف و العسااقه وه اووس كه لأماف نمو السكالق مك متها بعد لخر فى در آخرء بل الأمر كذلكك حتّى إذا 
قلا أن الطهارة أمر نيط يو تلكف الأففال أساس لهاة وذ لكف انها أسباب شرعيّه تعبديّه لا مانع من إجراء قاعده التجاوز فيها عند 
الشكك فى أجزائهاء فما دل على عدم جريان القاعده فى الوضوء على خلاف القاعده: فلا بدٌ من الاقتصار فيه على مورده و هو 
الوضوء دون الغسل و التِيمم «8). 


وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) وجهاً آخر و هو أن أدلّه اعتبار قاعده التجاوز مختضّه بالصّلاهء فعدم جريانها فى الوضوء و 


الغسل و التِيمم على القاعده لقصور الدّليل «28. 


(1) الوسائل 8: /7137/ أبواب الخلل الواقع فى الصّلاه ب 77 ح ". 

() أجود التقريرات ؟: /681/ الرّابع من وجوه تغاير قاعده الفراغ و التجاوز. 
(*) الوسائل /8/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح ". 

(©) كتاب الطهاره: ١2١‏ السطر 78, فرائد الأصول خسف 

(0) مصباح الأصو ل * هارا 

(9) أجود التقريرات 7: /82. 
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و قد دفعنا هذا أيضاً ١١‏ بأنّ أدلّه القاعده عامّه للصلاه و غيرهاء لقوله (عليه السلام) كل شى ء شكك فيه ممما قد جاوزه و دخل 
فى غيره فليمض عليه) 7١‏ و إِنْما طبقه الإمام (عليه السلام) على الشكك فى السّجود بعد ما قام 


أو على الشكك فى الأنذان و قد دخل فى الإقامه. كما فى روايه أخرى «. و عليه فلا قصور فى أدلّه اعتبارهاء و إِنّما لا نلتزم 
بجريانها فى الوضوء للنص 20 و أمّا الغسل و التِيِمم فلا محذور فى جريانها فيهما. 


بقى هناكك بحث صغروى: و هو أنه إذا شكك فى غسل الأيمن و قد دخل فى غسل الجانب الأيسر هل تجرى فيه قاعده النجاوز و 
لا يعتنى بشكه. أو لا بدّ من الاعتناء به؟ 


يبتتى هذا على أن الثرتيب معتبر فى غسل الجانبين أو غير معتبر» فعلى الأوّل تجرى القاعده: للتتجاوز عن محل المشكوك فيه 
بالدخول فى الجزء المترتب عليه و أما بناءَ على عدم اعتبار التَرتيب بينهما كما هو الضّْ حيح فلا لعدم التجاوز عن المحل. هذا 
كله ]ذا شكدق قرو لدو الأخير ودهن ف أقاء العمل 


وأا إذا شكك فى غير الجزء الأخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضاً مورد لقاعده التجاوزء لأنّها كانت تقتضى الحكم بإتيانه و 
صبحته عند الشكك فى الأثناء» فما ظنّكك بما إذا شكك فيه بعد الفراغ. 


و أمَا إذا شكك فى الاتيان بالجزء الأخير من الغسل كالاتيان بغسل الجانب الأيسر بناءً على اعتبار الترتيب بينه و بين غسل الجانب 
الأ-يمن» أو الإتيان بغسل الجسد بناءً على عدم اغشار الازف يق الجاتيق) وهو مشتعل بالكتاة أو ام اح ما فهل تحر 
قاعده الفراغ و يحكم بصبحه العمل أو قاعده التتجاوز و يحكم بإتيان 


.]882[ و راجع المسأله‎ .18٠١ :* فى مصباح الأصول‎ )١( 
صحيحه إسماعيل بن جابر.‎  ح‎ ١1 الوسائل *: 17/ أبواب الرّكوع ب‎ )0( 


(؟) الوسائل 8: /7737/ أبواب الخلل الواقع فى الصَّلاه ب 37 ح ١‏ صحيحه 


زراره. 
() الوسائل /8/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح ". 


الجزء الأخير أو لا تجرى القاعده؟ 


قد يقال بجريان قاعده الفراغ نظراً إلى أنّ المضى المعتبر فى جريان القاعده ليس هو المضى الحقيقى, و إِلَّا لم يعقل الشكك فى 
صبحه العمل و فساده, للعلم بمضيه و تحمّقه فالمراد بالمضى هو المضى البنائى و الاعتقادى. و هو متحمّق فى المقام, لأنّه اعتقد و 
بنى على إتمام العمل و من هنا اشتغل بشى ء من الأفعال الأخر و إن شكك بعد ذلكك فى صكحه اعتقاده و عدمه فلا مانع من 


إجراء قاعده الفراغ فى المقام. 


و يدفعه: أن المعتبر فى جريان القاعده هو المضى الحقيقى على ما اشتملت عليه أخبارهاء و حمله على المضى بحسب البناء و 
الخيال يحتاج إلى مئونه زائده و لا دليل عليه» و دعوى أَنّه مع اعتبار المضى الحقيقى لا مجال للشكك فى صيحه العمل و فساده 
إِنّما يتم إذا اعتبر فى جريان القاعده مضى العمل الصّحيحء و أمّا إذا اعتبر مضى الجامع بين الصحيح و الفاسد لا تتوجه عليه هذه 
المناقشه لأننّه متا يمكن إحرازه مع الشكك فى صححه العمل؛ فكلّ ما أحرزنا مضى الجامع بين صحيح العمل و فاسده يحكم 
بصيّحته: و هذا كما إذا شككنا بعد الاتيان بالجزء الأخير فى صمّحه العمل و فساده من جهه الشكك فى أنّه أتى بأحد أجزائه أو 
قزائط هحير الجر لقره أو عتيو اله عن ادر لاحي أ فا ذا أخل بالموالاه» لعلمه حينئذ بمضى العمل المحتمل 
صححته و فساده فيحكم بصتحته و أمَا فى المقام الْذى يشكك فيه فى الجزء الأخير من دون أن يعتبر فيه الموالاه» لعدم اعتبارها فى 


الغسل فلا يحرز مضى الجامع بين الضّْ حيح و الفاسدء إذ يحتمل أن يكون بعد فى أثناء العمل» لاحتمال أنّه لم يأت بعد بالجزء 
الأخير. و لم تعتبر فيه الموالاه حتّى يقطع بمضيه عند فوات الموالاه. 


فتحصل أنْ المورد ليس من موارد قاعده الفراغ» كما أنّه ليس من موارد قاعده التجاوزء كما إذا كانت عادته جاريه على عدم 
الاشتغال بشى ء من الأفعال الأخر قبل إتمام غسله بأن اعتاد الموالاه فى غسله. فإنه إذا رأى نفسه مشتغلًا بشى ء من الكتابه و 
المطالعه فلا محاله يعلم بتجاوز المحل العادى للجزء الأخير, لأنّ محله إِنّما هو قبل الشّروع فى بقيْه الأفعال و قبل فوات الموالاه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: وخر 


الشرعىء و هو غير متحمّق فى المقام فالمتحصل إلى هنا أن الشكك فى الجزء الأخير ليس بمورد لشىء من القاعدتين. 


نعمء نلتزم بعدم الاعتبار بالشكك فى الجزء الأدخير من غسله فيما إذا دخل فى الصّبلاه» و هذا لا لعموم أدلّه قاعده اللتجاوز أو 
إطلاقاتهاء و ذلكك لما مر من عدم جريان القاعده حينئذء و من هنا لو شكك فى أصل طهارته و هو فى أثناء الصّبلاه قلنا بعدم 
جريان قاعده التتجاوز فى وضوئه و غسله لأسن الطهاره من الشّرائط المقارنه للصلاه و ليس محلّها قبل الضّبلاه» بل الوجه فيما 
ذكرنا هو الصّ حيحه الوارده فى «رجل تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابه؛ فقال: إذا شكك و كانت به بله و هو 
فى صلاته مسح بها عليه إلى أن قال فإن دخله الشكك و قد دخل 


فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شىء عليه) .)»"١‏ 
و عليه فلو شكك فى أنه غسل جانبه الأيسر أم لم يغسله و هو فى الصّلاه لم يعتن بشكه: لهذه الصّحيحه إِنَا آنها لما كانت على 
خلااف القاعده لم يكن مناص من الالتزام باهو 


أحدهما: تخصيص الحكم بموردهاء و هو ما إذا كان داخلًا فى صلاته فلو دخل فى غيرها من الأفعال لم يحكم بصحخه غسله 
نعم ورد فى روايه الكافى :و قد دخل فى حال أخرى» الا بدلا عن قوله «و قد دخل فى صلاته) إِلَا أن الترجيح مع روايه الشيخ 
المشتمله غلى قوله وو قل دخل فى صلاته و إن كان الكليى أضبطه و ذلكف لأنٌ ذيلها قرينه على أن المذكور هو الدّخول فى 
صلا-ته» حيث قال «فليمض فى صلاته) إذ لو كان الوارد هو قوله «و قد دخل فى حال اخرى» لم يكن معنى لقوله «فليمض فى 
صلاته)» بل كان الصّحيح أن يقول فليدخل فى صلاه أو غيرها ممما يشترط فيه الطهاره. 


."7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /١2٠‏ أبواب الجنابه ب ١5ح‏ 7. 
(*) الكافى “: #/ 7 باب الشكك فى الوضوء. 
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[مسأله 17: إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شى] 


[قاه2] مسأله *1: إذا ازقمس فى الماء بعتوان الغسل ق شكك فى أله كان ناويا للغسل الارتماسى حتى يكون فارغاء أو لفسل 
الرأس و الرقبه فى الترتيبى حتّى يكون فى الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين» يجب عليه الاستئناف. نعم يكفيه غسل الطرفين 
بقصد التّرتيبى» لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسى فقد فرغ» و إن كان قاصداً للرأس و الرّقبه فب تيان غسل الطرفين 
يتم الغسل الترتيبى .)١(‏ 


وألانيداء مقصيمة يفا إذا كاز لمكم قي 


غسل بعض جسده و أمَا إذا شكك فى غسل تمام جسده كما إذا علم بأنّه غسل غسل رأسه و شكك فى أنّه هل شرع فى غسل جسده أم 
لم يغسله أصنًا فلا يجرى فيه ما تقدّم, لاختصاص الم حيحه بما إذا كان الشكك فى غسل بعض الجسدء و أمَا فى غيره فمقتضى 
القاعده هو الاعتناء بالشكك» هذا فى الغسل. 


و أمّا فى الوضوء فنحكم بصحته حتّى فيما إذا دخل فى غير الضّ لاه لاشتمال الضّء حيحه الوارده ذ فى الرضوع الس فى كيده 
كيحي مويك الزر امو كذا لحترا مو زرا بااطدضلي رادي وكايق في اله اكرييي مرو ضاك أو كريها:0ا0 عقي الحم 
لح يي اس ا قي را جا واس مسحت ريه روا 
مقتضى القاعده ذ فى الم عر اوعداو كوا اررها الويعايه فى الررتيوم والغسل إِنْما كان , بمقتضى الوقوف مع النص و إِلَا 
فمقتضى القاعده الاعتناء بالشكك كما مرّ. 


)١(‏ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابه كفايه غسل طرفى بدنه قاصداً به الغسلء إِلَا أنه مخثر بينه و 
بين العدول عمًا بيده إلى الغسل 


.١ أبواب الوضوء ب 57ح‎ /688 :١ الوسائل‎ )١( 
[مسأله 17: إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى ثم تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]‎ 


[69] مسأله *1: إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى ثم تبن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعاده ترتيباً 
أو اراقفاماء 037و لأ كد عا :ذلك الارماس للد أسى ب الدقنة ناث كان الجووغير اهما فى الطرفيه قات بالطرقية 
الآخرين, لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص 


الرّأس و الرقبه» و لا تكفى تيتهما فى ضمن المجموع. 


الأوشاسئ#قلر آراد (قلس سرء) هن الانتضاق ذلكف أى العدول إلى الاركماسى فيرو لاقل أراذدية ماهو ظاهرة م إعاده 
غسله من الابتداء فيدفعه أنّه لا أمر له بالغسل فى رأسه و رقبته للقطع بغسلهما من باب الاغتسالء لأنّهِ إِمَا ارتمس فلا أمر له بغسل 
الجنابه أصًا و ما إِنّه اغتسل ترتيباً فقد غسل رأسه و رقبته» فلا أمر له بغسلهماء و مع سقوط الأمر كيف يمكنه الإتيان بالغسل 


)١(‏ هذا مبنى على أن الغسل التَرتيبى و الارتماسى طبيعتان متغايرتان و أن إحداهما غير الأخرى, فحينئذ يتم ما أفاده (قدس سره) 
ولا يكفى حينئذ جعل ما أتى به من الغسل غسلًا لرأسه و رقبته و يأتى بغسل بدنه بعد ذلكك فيما إذا كان موضع غير منغسل فى 
بدنه» و ذلك لأنّ ما وقع من الغسل الترتيبى لم يقصدء و ما قصده من الغسل الارتماسى لم يقع لعدم وصول الماء إلى تمام بدنه. 


و أمَا إذا بنينا على أنّهما طبيعه واحده. لأنْ الغسل عباره عن وصول الماء بصبه أو بالدخول فى الماء من القرن إلى القدم؛ و هذا 


قد يتحقّق بالتّرتيب و قد يتحمّق بالارتماس. 


نعم» إذا حصل ذلكك على نحو التَدريجٍ يشترط فيه الترتيب بين الرّأس و البدن و لا يشترط فيه ذلكك إذا وقع على نحو الدفعه 
كمافى الارتماس: لأثه أمر آتى كما هد 


)١(‏ لا تبعد كفايته. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: .8 
[مسأله 1: إذا صلى ثْمّ شك فى أنه اغتسل للجنابه أم لاء يبنى على صحّه صلاته] 


[910*] مسأله *1: إذا صلّى ثم شكك فى أنه اغتسل للجتابه أم لاء يبنى على صبحه صلاته» و لكن يجب عليه 


الغسل ١١‏ للأعمال الآتيه )١(‏ 


و هذا نظير صلاه الفرادى و الجماعه حيث إِنْهما طبيعه واحده و لكن يشترط فيها القراءه وعدم زياده الأركان إذا أوجدها 
فرادى؛ و لا يشترط فيها ذلكك إذا صلّى جماعه؛ فلا تجب القراءه حينئذ و إذا زاد ركناً كالرّكوع أو غيره للمتابعه مع الإمام لم 
تبطل صلاته» فلا مانع من أن يجعل ذلكك الارتماس غسلًا لرأسه و رقبته. لأنّه قد قصد تلك الطبيعه الواحده على الفرض و تحقّق 
الغسل بالإضافه إلى رأسه و رقبته و لم يتحقق بالإضافه إلى جسده بتمامه؛ فله أن يتم غسله بغسل بدنه. كما أنّ له أن يرفع يده 
عق عسيلهبالعدول إلى الا تماسن.. 


إذا شكك فى الاغتسال بعد الصَلاه 


(1) هذا إِنّما يتم فيما إذا شكك بعد الصّ لاه فى أنه اغتسل عن الجنابه قبلها أم لم يغتسل من دون أن يحدث بعد صلاته بالحدث 
الأصغرء لأنْ مقتضى استصحاب بقاء الجنابه وجوب الاغتسال عليه بالإضافه إلى صلواته الآتيه» و أمّا صلاته السابقه فهى محكومه 
بالصيحه بقاعده الفراغ» و هى مخصّصه أو كالمخصّص للاستصحاب. 

ِنَا أنّ قاعده الفراغ إِنّما تقتضى صحهه العمل المشكوك فيه فقط و لا تثبت لوازم صححته؛ فإذا شكك فى صححه وضوئه بعد الفراغ 
عنه يبنى على صتحته و يرتب عليه جميع آثار صبحه الوضوءء فله أن يدخل به فى كلّ عمل مشروط بالوضوء؛ و كذا إذا شكك فى 


صبحه صلاته يبنى على صبحتها فحسب. و أمّا أنه قد اغتسل من الجنابه و هو ليس بمحدث حنتّى لا يجب عليه الغسل بالإضافه 
إلى الصلوات الآنيه فلاء بلا فرق فى ذلكك بين القول بأنّ القاعده من الأمارات و القول بأنّها من الأصول. 


)١(‏ هذا إذا لم يصدر منه الحدث 


الأصغر بعد الصَّلاه و إِلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت عليه إعاده الصّلاه أيضاً إذا كان الشكك فى الوقت. 


و أما ]ذا اخدتك عد عباذه _الحوت الأصودر فل منود 


سوردم لاك ون الاعمن لدو فك العددة بالأضفر الشوره الأولى :أن تكرة الختلاتان سر تعن كنا فن بللا الطهن و العضد 
و المغرب و العشاءء فلا يجوز فى مثلهما الدّخول فى النّانيه بالغسل بعد أولاهماء و ذلكك للعلم الإجمالى بِأنّهِ إِمَا مكلف بالغسل 
لو كان لم يغتسل قبل صلاه الظهر و وقعت هى مع الجنابه و إمَا إِنّه مكلف بالوضوء كما إذا كان اغتسل من الجنابه قبل صلاه 
الظهر. 


كما أن له علماً إجمالياً ثانياً و هو أَنّهِ إِمَا أن تجب عليه إعاده ما أتى به من الصّلاه كما لو كان لم يغتسل من الجنابه قبل الظهرء و 
131 أن حي عله لوقيو كته الادقه كبا |3 "كان قم اعتمل تمتها قله اثهالها عدت الأسعر هق وحن عله الوموه 
لصلاه العصر متلا فالوضوء طرف لعلمين إجماليين» فإذا صلّى العصر بالاغتسال من دون الوضوء فيحصل العلم التفصيلى 
ببطلانهاء و ذلك للقطع بفقدان شرطهاء لأنّه إِمَا أن كان اغتسل من الجنابه قبل الظهر فهو محدث بالأصغر و قد صلّى العصر من 
غير وضوءء و إمْرا أنّه لم يغتسل منها قبل الظهر فهو و إن كان مكلفاً بالغسل حينئذ و غسله صحيح. إِلَّا أنّ صلاته عصراً باطله. 
لبطلان الظهر و ترتبها عليها لوقوعها مع الجنابه على الفرض. 


فالجمع بين قاعده الفراغ فى الظهر و استصحاب بقاء الجنابه إلى صلاه العصر أعنى الحكم بصكّعه الظهر بقاعده الفراغ و صبحه 
العصر بغسل 


الجنابه غير ممكن, لأنّه على خلاف القطع الوجدانى» و معه يجب الجمع بين الغسل و الوضوء بالإضافه إلى صلاه العصرء عملا 
بالعلم الإجمالى بوجوب أحدهما. وأا العلم الإجمالى الثَانى أعنى وجوب إعاده الظهر أو الوضوء لصلاه العصر فهو ليس علماً 
إجمالياً على حدته و إِنّما هو لازم للعلم الإجمالى بوجوب الغسل أو الوضوء. لأنّه لو كان مكلفاً بالغسل لا محاله تجب عليه 
إعاده الظهر. نعم» لا مناص من إعاده صلاه الظهر أيضاً لا لذلك العلم الإجمالى, بل لأنّ الموجب للحكم بصبحتها إِنّما هو قاعده 
الفراغ» فإذا لم تجر 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: را 


القاعده لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابه من جهه أنّهما على خلاف القطع الوجدانى لم يبق هناكك ما يوجب صححتهاء فلا بل 
حينئذ من إعاده الظهر و الجمع بين الغسل و الوضوء. 


الصّوره النّانيه: أن تكون الصّلاتان غير مترتّبتين» كما إذا أتى بصلاه قضاء ثم شكك فى أنه اغتسل عن الجتابه قبلها أم لم يغتسل و 
أراد بعدها أن يدخل فى صلاه الظهر مثلاء و الكلام فيها هو الكلام فى سابقتهاء و لا فرق بينهما إِلَا فى أن هذه الصَوره لا يحصل 
فيها العلم التفصيلى ببطلان الصّلاه الثاني بل يعلم إجمانًا أنه بعد صلاه القضاء إمَا مكلف بالغسل و إمّا مكلف بالوضوءء و يلزمه 
العلم إجمانًا ببطلان ما أتى به و وجوب إعادته أو بوجوب الوضوءء فلا بدّ من الجمع بينهما كما لا بد من إعاده ما أتى به لعدم 
جريان قاعده الفراغ فيها للعلم الإجمالى. 


الصضّوره الثّالثئه: أن مكون كه هذا عق القفيات وفك لق لكه النن أتى بهاء كما إذا أتى بصلاه العصر و لما خرج وقتها و أراد 
الددّخول فى صلاه المغرب 


شكك فى أنه هل اغتسل من الجنابه قبل العصر أم لم يغتسل» و فى هذه الصوره أيضاً يجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوءء و 
ذلك للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما فى حقّهه و أيضاً تتعارض فيها قاعده الفراغ فى الضّ لاه السابقه مع استصحاب بقاء الجنابه 
إلى الضّ لاه الثّانيه» للعلم بأنّه إِمَا كان فى حال الضّ لاه الأرقى سيدا فالالمتسحاب مطابق للواقع و قاعده الفراغ على خلاف الواقع, 
و إِمرا إِنّه قد اغتسل عنها قبل تلكك الصّ لاه فالقاعده مطابقه للواقع و الاستصحاب على خلاف الواقع, إِلَا أنه لا يجب عليه قضاء 
تلك الضّ لاه و ذلكك للقطع بسقوط أمرها إِمّا لامتثاله كما إذا كان اغتسل عن الجنابه قبلها و إمّا لتعذر امتثاله لخروج وقتها. و 
القضاء لو ثبت فإنّما هو بأمر جديد» و موضوعه فوت الواجب فى وقته» و هو غير محرز فى المقام لاحتمال أنه قد اغتسل من 
الجنابه قبل تلك الصّ لاه و مع عدم إحراز موضوع الأمر بالقضاء أصاله البراءه العقلته محكمه؛ لقبح العقاب من دون بيان» و هو 
قاعده عقاكه غير قابله للتخصيص. فالقضاء غير واجب حينئذ» نعم لا بد من أن يجمع بين الغسل و الوضوء بمقتضى العلم 
الإجمالى كما مرّ. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ذا 
و لو كان الشكك فى أثناء الصّلاه بطلت )١(‏ لكن الأحوط إتمامها ثم الإعاده. 
[مسأله 14: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّده] 


[294] مسأله :١0‏ إذا اجتمع عليه أغسال متعدّده فِمًا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً و 
بعضها مستحباء ثم إِمَا أن ينوى الجميع أو البعضء فإن نوى الجميع بغسل واحد صمح فى الجميع (؟) 


7آ3 الطهاره هن القروظ المقارقه لوو الشيلده و أكوانها المشكله بين الخرانهاء عه 


لا يمكن إحراز شرط الآن أو الجزء الّذى يشكك فيه فى الظهاره بقاعده التّجاوز أو الفراغ فلا محاله يحكم ببطلان الصّلاه. 
حكم اجتماع الأغسال المتعدّده على المكلف 

(؟) الكلام فى ذلك من جهتين: 

الاولى: من جهه القاعده و أنها تقتضى التّداخل أو تقتضى عدمه. 

الثانيه: من جهه النص الوارد فى المقام. 


11 لحية در امجن را اروم ا أن الطببعه الو هده ذا كانت متعلفه لاسر بها لاقن أو أكتره كما إذا ورد 
إن ظاهرت فكفّر و إن أفطرت فكفّْر فمقتضى القاعده عدم التداخلء لأنّ الطبيعه الواحده يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين و يؤمر 
بها مرّتين» و إن كان مقتضى إطلاق الأمر فى كلّ واحد من الشّرطين ذلككء إِلَا أنه لمكان استحالته لا بدّ من تقييد متعلق كل 
منهما بوجود مغاير للوجود الآدخر الى تعلق به الآدخر فيقال إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعه التكفيره و إن أفطرت أوجد 


وجوداً منهاء و هو معنى عدم التداخل كما عرفت. 


وقد استثنينا من ذلكك مورداً واحداً و هو ما إذا كانت النسبه بين المتعلّقين عموماً من وجه؛ كما إذا ورد أكرم العالم و ورد أيضاً 
أكرم الهاشمىء فإن إكرام مورد التصادق حينئذ و هو العالم الهاشمى يجزئ عن كلا الأمرينء لأنّهِ مقتتضى إطلاقهماء و القاعده 
فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: عع 


كله المذاحل وتحيف إن 5 واسة هه المامون ديسا آمر مقاير للحم نف تينو لنس أهرا والجدا لسك اليك حوره بعتن و 
معه لا مانع من التداخل فى مورد التصادق حسب إطلاقهما. هذا ما قدّمناه فى بحث المفاهيم .)١١‏ 


إنا ألة :قينا ذا كان الأعران تسيو دواو يق :زا انا في الآزاه الاوظادفه كنااض الو ضؤة رو الما حك إنهها 


نا م و 


غير واجبين فى نفسهما و إنما أمر بهما مقدّمه للصلاه» كما فى قوله تعالى: ... إذا قَمتُمْ إِلَى الصّلاءِ فَاغْيدلوا وُجُوهَكم و أَيِدِيَكُمْ 
إلى قوله وَإِنْ كنم جنُباً فَاطَهَرُوا ... «”» واهكذا 23010 فقدقه واشترطا لالصلا 
فالأمر بها أمر إرشادى لا محاله فالأمر بالعكس و القاعده تقتضى فيها التداخل لإطلاقهماء و لا مانع من أن يكون للشرط الواحد 
أسباب متعدّده» بأن يكون لاشتراط الضّ لاه بالغسل و الطهاره أسباب من الجنابه و الحيض و نحوهماء كما هو الحال فى الوضوء 
لتعدّد أسبابه من البول و الغائط. 


وحيث إِنّ المأمور به فى الجميع أمر واحد, و هو طبيعه الغسل لا الغسل المقّد بالجنابه أو بالحيض أو بغيرهماء لأنّهما أسباب 
الأمر بالطبيعه, فالمأمور به شى ء واحد فى الجميع. فلو أتى به للجنابه مثلًا غافلًا عن بقتته الأسباب أيضاً حصل به الامتثال و سقط 
عنه الجميع؛ نعم علمنا خارجاً أن الغسل عبادى و يشترط فى صححته قصد التقرّبء إِلَا أنّه يكفى فى التقرب به أن يؤتى به لأجل 
أنه مقدّمه للصلاه أو للصوم أو لغيرهما من الواجباتء فإِنّ الإتيان بهذا الدّاعى من أحد طرق التقرّب على ما حرّرناه فى محله. و 
معه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدّمه للصلاه كفى هذا عن الجميع؛ و لو مع كونه غافلما عن غير الجنابه أو مسّ الميت أو 
نحوهماء لأنَّ الطبيعه قد تحمّقت فى الخارج و أتى بها بقصد القربه و حصل به الامتثال» فحال الغسل حينئذ حال الوضوء, فكما 
أنّه إذا نام و بال ثم توضأ مقدّمه للصلاه مع الغفله عن نومه كفى 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ه: 


0 
فم المائده ه: 9. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: مع 


هذا عن الجميع؛ و لا يتوم وجوب الوضوء حينئذ ثانياً من جهه النوم. كذلكك الحال فى المقام» هذا كله فى الأغسال الواجبه. 


اجتماع الأغسال التعدةم النتتففه و آنا الأعتال المتهه الى امنيا عسل الجباية عدي كنا أله سحن نفس .بن إن كان 
مقدّمه للصلاه أيضاً و واجباً بالوجوب العقلى فقد تكون النسبه بين الغسلين المستحبين عموماً من وجه؛ و هذا كما فى غسل 
الجمعه و غسل الإحرام, فإِنّه يمكن الاغتسال للجمعه دون الإحرام» كما إذا كان اليوم جمعه و لم يكن المكلف قاصداً للإحرام 
أو لم يكن هناكك موقع للإحرام؛ و قد يمكن الاغتسال للإحرام دون الجمعه. كما إذا أحرم و لم يكن اليوم جمعه. و ثالثه يتمكن 
من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعه. و حيث إِنّ المتعلقين متغايران فى أنفسهما فلا مانع من تعدّد الأمر و الطلبء و القاعده 
حينئذ تقتضى التداخل فى مورد اجتماعهماء لإطلاق كل من الأمرين؛ فلو اغتسل للجمعه أو للإحرام كفى عن كليهما حتّى مع 
الغفله عن الآخر. 


طبيعى الغسل كما عرفت» و فى غسل الجمعه هو الغسل المقدٍّد بكونه فى يوم الجمعه. فالنسبه عموم مطلقاًء و القاعده تقتضى 
عدم التداخل حينئذ» لاستحاله البعث نحو الشى ء الواحد ببعثين و لو استحبابتيين» فلا مناص حينئذ من تقد متعلق كلّ منهما بفرد 
دوق الفرى النسة به سان الآمر لاخر 


و كذلكك الحال فيما إذا كان أحد الغسلين مقتّداً بقيد دون الآخرء كما ورد فى أن من شرب الخمر و نام يستحب أن 


يفل مح الجنابت لأنه يمسي غروسا للشيطاة 051و كاق الغسل7الآخر مطلقا أو كانت النسيه بين العسليق هو التساوئ كما فن 
الس 


0 0 
(1) المستدركك :١‏ 588/ أبواب الجنابه ب لا" ح .١١‏ و إليك نضّه: جامع الأخباوة قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): 


ما من أحد يبيت سكراناً إلا كان للشّيطان عروساً إلى الضّ باح؛ فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابه» فإن لم 


للزياره أو الغسل لرؤيه المصلوب أو الغسل لمسٌّ الميت بعد تغسيله أو غسل الجنابه فإنّ الطبيعه فيها واحده. و القاعده فى هذه 
الموارد هى عدم التداخل» لعدم إمكان البعث نحو الشى ء الواحد ببعثين إلا أن يقتِد متعلق كل منهما بفرد غير الفرد المقتد به 
متعلّق الآخر هذا كله فيما تقتضيه القاعده فى نفسها. 


و ممما ذكرنا فى المقام ظهر الحال فى الغسل الواجب و المستحبء كما فى غسل الجنابه أو مسٌ الميت مع غسل الزّياره أو غيره 
من المستحبات. فإنّ القاعده تقتضى فيه التداخلء لأنْ الأمر فى الغسل الواجب إرشاد إلى شرطيته للصلاه؛ و لا مانع من اجتماع 
مثله مع الطلب الاستحبابى المولوىء فلو أتى بغسل واحد كفى عنهما. 

و أمّا الجهه الثاني فالروايات الوارده فى المقام إِنْما وردت فى موارد خاضّه ١١‏ و لا يمكننا التعدّى عنها إلى غيرهاء و الرّوايه 


الدالّه على كفايه الاغتسال مرّه واحده لعده أغسال روابه واحده. و هى روايه زراره وقد نقلت بعدّه طرق: 


منها: ما رواه الكلينى بسند صحيح عن حريز عن زراره» قال «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأاك غسلكك ذلك للجنابه و 
الحجامه و 


عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزّياره فإذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأها عنكك غسل واحد) الحديث 09 و هى أجمع روايه 
فى المقام؛ و هذه الرّوايه لو كنا نحن و صدرها لم يكن لها أىّ ظهور فى الإضمارء لاحتمال أن تكون كلها قول زراره نفسه 
لكن جمله «قال ثم قال» الواقعه فى ذيلها ظاهره فى أنْ زراره يرويها عن شخص آخر و بما أنْ المضمر هو زراره فلا بدّ و أن 
يكون ذلكك الشخص هو الإمام عليه السلام» كما صرّح به فى سائر الرّوايات. 


و منها: ما رواه الشيخ عن محمّرد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن حماد عن حريز عن زراره عن أحدهما (عليهما 


.6" أبواب الجنابه ب‎ /529١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /١2١‏ أبواب الجنابه ب 57 ح .١‏ 
(”) التهذيب ١17:1١30/9/1؟.‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 57 


أمكن استحبابه لها فى الواقع إِلَا أنّ هذا الطريق ضعيف بعلى بن السندى و غير قابل للاعتماد عليه. 


و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن حريز عن زراره» هكذا نقلها صاحب الوسائل »١١‏ و هذا الطريق 
مضافاً إلى إرساله فإِنّ محمّد بن على ابن محبوب لا يمكن أن يروى عن حريز بلا واسطه لم نجده فى كتابى الشيخ. 


و منها: ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن حماد عن حريز عن زراره عن أحدهما 
(عليه السلام) 7 و هذا الطريق أيضاً ضعيف بعلى بن السندى. 


منها: ما رواه ابن إدريس أيضاً عن كتاب حريز بن عبد الله عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 0 و هذا الطريق أيضاً 
ضعيف لجهاله طريق ابن إدريس إلى كتاب حريزء فإنّه و إن ذكر ابن إدريس فى آخر الرّوايات الّتى رواها عن كتاب حريز: أن 
كتابه أصل معتمد و معوّل عليه «5»» و كذلكك جعل الصدوق (قدس سره) فى ديباجه الفقيه كتاب حريز من الكتب المشهوره 
التى عليها المعوّل و إليها المرجع :0 إِلَا أن القدر المتيقن من هذه العبارات أن أصل كتاب حريز إجمانًا كان مشهوراً و معمولًا 
دكاو أن اعنبان كل انسكة تسنهه نه فد 


و الحاصل أنَّ الطريق الأوّل صحيح, و هو الذى نعتمد عليه فى المقام» فالروايه من حيث السند ممما لا إشكال فيه. 


وبإنما الكلام فى دلالتهاء فهل تقتضى التداخل فى خصوص ما إذا كانت الأغسال المجتمعه واجبه» أو تقتضى التداخل مطلقاً و 
لو إذا كانت مستحتبه أو كان بعضها مستحباً و بعضها واجباً؟ 


.١ أبواب الجنابه ب © ح‎ /١8١ :7 الوسائل‎ )١( 
كيين لطيو‎ 

(0) تييح المصيد و 

(©) الشرائر *: 288. 

." :١ الفقيه‎ )0( 
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المورد المتين من الصّ حيحه هو ما إذا كانت الأغسال بأجمعها واجبه» حيث إِنّه مورد التسالم بين الأصحابء و لم يستشكلوا فى 
أن الغسل الواحد يجزئ عن الجميع حينئذ. 

و أما إذا كان تحفيها العا وانتفيها يها فقند بناقسن فى الداع[ هيفن باسهداله أن يكن فته واحد معندافا للراجت و 
المستحب بناءًٌ على استحاله اجتماع الأمرو النهى+ خيت إله من .نات المكال؛ إذ الأحكام الخمسه بأسرها متضاده. فكما أن 
الواجب يضاده الحرام كذلكك يضاده الاستحباب و الإباحه» و يضادهما الكراهه 


و الحرمه. فكيف يعقل مع ذلكك أن يكون المستحب واجباً و بالعكسء فيكون شى ء واحد مصداقاً لهما معاً. و أمَا كونه مصداقاً 
لأحدهما و مسقطاً عن الآخر فهو أمر آخر يأتى فيه الكلام. و بما أن البرهان العقلى قام على استحاله كون الغسل الواحد مصداقاً 
للواجب و المستحب فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الصحيحه فى جوازه؛ لأنّ الظهور لا يصادم البرهان. 


و تندفع هذه المناقشه بأنّهِ لا مانع من أن يكون شى ء واحد مصداقاً للطبيعه الواجبه و المستحبه و إن قلنا باستحاله اجتماع الأمر و 
النهى» بل قد يكون ذلكك على طبق القاعده. كما إذا كانت النسبه بين المتعلقين عموماً من وجه كالأمر بإكرام العالم و الأمر 
بإكرام الهاشمى أن إطلاق كل منهما يقتضى جوز الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمى؛ حيث دلّ أحدهما على وجوب إكرام 
العالم سواء كان هاشمياً أم لم يكن, و دل الآخر على وجوب ١١‏ إكرام الهاشمى سواء كان عالماً أم لم يكن, و معه إذا أكرم 
العالم الهاشمى حصل بذلك امتثال كلا الأمرين» و هو على طبق القاعده و لا استحاله فى ذلكك عقلًا حنّى يتصرّف بذلكك فى 
ظاهر الصٌّحيحه المقتضيه للتداخل عند كون بعض الأغسال واجباً و بعضها مستحياً. 


و الغرض من هذا الجواب أن ما ورد فى بعض الكلمات من استحاله اجتماع الوجوب و الندب فى مورد, و لكا نرفع اليد عن 
ذلكك يصحيحه زرآزة الدالهغلى 


... الأنسب أن يُقال: استحباب إكرام الهاشمى‎ )١( 
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جواز اجتماعهما مما لا وجه له لوضوح أن اجتماعهما لو كان أمراً مستحينًا عقلًا لاستلزم ذلكك رفع اليد عن ظهور الصّحيحه فى 
الجوازء لأنَّ الظهور لا يصادم البرهان» إذن 


فالصحيح أن يُقال إِنْ اجتماعهما أمر غير ممتنع لدى العقل كما صنعناه. 


نعم» يبقى هناكك سؤال الفرق بين الحرمه و الوجوب فيما إذا كانت النسبه بينهما عموماً من وجه. كما فى مثل الصلاه و الغضب. 
حَيْت قلنا باستحاله اجتماغهما فق شئ ٠‏ واحدة و ببح الوجوت و الاستحيات أو الوجوييق أ الاسفحايية» عقيث قلنا حواز 


اجتماعهما و إمكان أن يكون شى ء واحد مصداقاً للواجب و المستحب مع أنّ الأحكام بأسرها متضادّه. 


و الجواب عن هذا السؤال أن الأأمر فى المستحبات و الواجبات إِنّما يتعلق بالطبائع على نحو صرف الوجود المعر عنه بناقض 
العدم؛ و لا يتعلق بها على نحو مطلق الوجود المنحل إلى جميع أفرادهاء لعدم قدره المكلف على إتيان جميع أفراد الطبيعه و عليه 
فالفرد مصداق لذات الطبيعه المأمور بها لا للطبيعه بوصف كونها واجبه» نظير ما ذكروه فى المعقولات الثانيه كالنوع» حيث إِنَّ 
الإنسان نوع و زيد مصداق للإنسان مع أنّه ليس بنوع؛ و ذلك لأنّ النوع كالوجوب و الاستحباب إِنْما هو وصف للطبيعه الملغى 
عنها الخصوصيات. و زيد و إن كان مصداقاً للطبيعه إِلَا أنّه ليس مصداقاً للطبيعه الملغى عنها الخصوصيات أى للطبيعه المتّصفه 
بالنوع» و عليه فالفرد ليس بواجب ولا بمستحبء و من هنا لو أتى بالصلاه فى أَوَل وقتها كانت مصداقاً للصلاه إلا أنه إذا لم يأت 
واو أ قو حت لوأ يكو تسافا و كارا الراتسي: 


من دون أن يكون مجمعاً للوجوب و الاستحباب. 


و هذا بخلاف الحرمه. لأنها تسرى إلى كلّ واحد من الأفراد لأنّها انحلاليه 


لابفحاله تحرية الكل ندا نقتا ...إلى كا واسية من فاده يشي لو اولحة فرداد نيا 
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ارتكب محرمين» و مع حرمه الفرد و مبغوضيته لا يرتحص المكلف فى تطبيق الطبيعه الواجبه على ذلك الفرد, لأنّ الأمر بالطبيعه 
يقتضى الترخيص فى تطبيقها على أىٌّ فرد من أفرادها شاء ا لمكلف. و مع حرمه الفرد و مبغوضيّته ليبس للمكلف ترخيص فى 
تطبيق الطبيعه المأمور بها عليه» و من هنا قلنا بعدم إمكان اجتماع الحرمه و الوجوب بخلاف الوجوب و الاستحباب. 


فالمتحصل أنه لا مانع من الالتزام بالتتداخل فى جميع الأقسام» و بما أن الضّ حيحه دلّت على التداخل فى الجميع و لا مانع عنه 
عقلًا فالحكم هو التداخل مطلقاً و لم يقم برهان عقلى على عدم التداخل فى الواجب و المستحب حبّى يرفع اليد به عن 
الضِّْ حيحه نعم لو قام برهان على استحالته للزم رفع اليد عن ظاهر الضِّ حيحه لا محاله فلا فرق فى الأغسال بين كونها واجبه 
بأجمعها و ما إذا كان بعضها واجباً و بعضها الآخر مستحباً. 


وأما إذا كانت بأجمعها مستحبه فقد يتوهّم أن ظاهر كلمه الحقوق فى الصٍّ حيحه هى الأغسال الواجبه دون المستحبه و لكنه 
توهّم فى بادئ النَظرء لأنّ الحق بمعنى الثبوتء و كون الثابت على نحو الوجوب أو الاستحباب أمر آخرء فالحقوق تشمل الواجب 
والمستحب. 


على أنا لو أغمضنا عن ذلكك و قلنا إِنْ ظاهر الحقوق فى نفسها هو الأغسال الواجبه فقط ففى الضّ حيحه قرينه قطعتّه على أن 
المراد بها أعمم من الواجب و المستحب, حيث طبقها الإمام على غسل العيد و الزّياره بل الجمعه و غيرها من المستحبات» فلا فرق 
فى التداخل بين كون الأغسال واجبه بأجمعها 


و كونها مستحبه كذلك و كون بعضها واجباً و بعضها الآخر مستحباً. فإنّ ظاهر الصٌّحيحه و إن كان تعدّد الأغسال و تغاير بعضها 
عن بعض حيث عبر بالحقوقء إِلَما أنه لامانع من أن ينطبق على عمل واحد عناوين متعدّده؛ و هو يوجب الإمجزاء عن بقته 
الأغسال. 
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و حصل امتثال أمر الجميع (1)» و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحه إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحه» و 
كذا لو نوى القربه 


حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد 


)١(‏ و ذلك لأنّه قصد كلّ واحد منها على نحو التفصيلء فلا محاله يكون ما أتى به امتثانًا للجميع كما أنّه مجزئ عن الجميع» و 
أمَا إذا قصد الجميع على نحو الإجمالء كما إذا أن بالغشل الزاتعن بض القريه المطلقةة فاته أرفا يكوق انتعانا للجميع» حيث 
إنّ كل واحد من الأغسال قربى؛ و هو قد قصد مطلق القربه و لم بخصص القربه ببعض دون بعضء و كذلك الحال فيما إذا 
قصد رفع الحدث و كانت الأغسال بأجمعها رافعه له أو قصد الاستباحه و كانت بأجمعها مبيحه. لأنّه قصد إجمالى للجميع و هو 
امتثال للجميع. 

و أما إذا كان بعضها رافعاً للحدث و بعضها مبيحاً و قد قصد رفع الحدث أو قصد الاستباحه فذكر الماتن أَنّه أيضاً يكون امتثانا 
للجميع؛ و غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب هذا المدّعى أن الغسل الرّافع غير مقيد بعدم كونه مبيحاء كما أن الغسل المبيح غير 
مقتبد بأن لا يكون رافعاًء لأنّهما حكمان شرعان طارئان عليهما لا أنّهما قيدان لهماء و هما غسلان مطلقان» و معه إذا قصد الغسل 
الرافع مثلًا فهو امتثال للغسل الرّافع 


بلا كلام» كما أنه امتثال للغسل المبيح, لأنّه بقصده الغسل المقدّد بالرّفع قصد الغسل المطلق لا محاله؛ فإنّ قصد المقدّد قصد 
ضمنى للمطلق» و قصد الخاص قصد ضمنى للعام و الكلى» و هكذا إذا قصد الغسل المبيح لأنّه امتثال للغسل المبيح و قصد 
تفصيلى له» كما أنّه قصد إجمالى ضمنى للغسل المطلق و هو الغسل الرّافع» و بهذا يحصل الامتثال للجميع. 


و لكن تعميم هذا المدّعى أمر مشكلء و ذلكك لما قدّمناه سابقاً و قلنا إن النسبه بين المتعّقين إذا كانت هى العموم المطلق 
فمقتضى القاعده عدم التداخل فى مثله» فلا يمكن أن يتعلق الأمر بالمطلق و العام و يتعلق أمر آخر بالمقدّد و الخاصء و عليه 
فالأفاة بالل الواحد غير مجر عن كلنهها قضلا عن أت مكون امعانا لهما: 
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و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابه لا حاجه إلى الوضوء بعده أو قبله ))١(‏ 


ثم لو بنينا فيه بالاجتزاء و التداخل للصحيحه المتقدّمه فإن لم نبن على أن قصد أحد الغسلين يجزئ عن الغسل الآخر فيما إذا لم 
بقصده لغفلته» كما إذا اغتسل للجنابه و غفل عن أن اليوم جمعه أيضاً فلا وجه للقول بالإجزاء فيما إذا قصد الغسل المبيح ولم 
يقصد الغسل الرّافع» و أمّا إذا بنينا على الإجزاء حينئذ كما هو الضّ حيح و أنه إذا قصد أحد الأغسال التَابته عليه أجزأه عن جميع 
أغساله و إن لم يلتفت إليهء فأيضاً لا يمكننا الالتزام بحصول الامتثال للجميع فى المقام؛ نعم نلتزم بالإجزاء كما عرفت إِلَا أنه لا 
موجب ولا سبب لتحقق امتثال الغسل الرّافع عند قصد المبيح مع عدم قصد الرّافع بوجه. 


لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابه 


)و 


مرا عدم المقتضى فلقوله تعالى .. إِذاقت: مت إلى الصَلاء فَاغيتلوا هكح و أَدِيكُم إلى ١أ‏ لمَلافِقٍ . .و إِنْ كنْقُم جنباً فاطَهَرُوا ... 
كه لالددل عية و عن أن كل كاك التو م أو بغيره يتوضأ إذا قام إلى الصّ لاه ثم حكم فى حقّ المجنب بالاغتسال» و حيث 
إن التفصيل قاطع للشركه فتدل الآيه العار اسان الوضوء وظطيقه عات جر او اوت المحدث 0 
الاغتسال» و قد صرّح بذلكك فى قوله عر من قائل . .ل ربوا الضلاة وَأَتم شركارل . .و لا جُبا إَا كايرى سَبِيلٍ ع علا تَعْتَسلوا ... 
"» و بما أن المكلف مجنب على الفرض فليست وظيفته الوضوءء سواء قلنا بأنّ مثل مسّ الميت و الحيض و نحوهما أسباب 
للوضوء و ناقض له أيضاً أو قلنا بآنْها ليست بأسباب له؛ فعلى جميع التقادير لا مقتضى للوضوء حينئذ. 


000 المائده ه: 9. 


() النساء م ع 


و إلا وجب الوظوع 101 ىن ترق :وعدا متنا و كان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير 
غشل الجناية و كان من ادها لكق على هذا يكوق اتعانا بالنسه إلى ماتوض (0): 


وأمّاوجود المانع عنه فلأنن الرّوايات صرحت على أنه ليبس قبل غسل الجنابه و لا بعده وضوءء و ظاهر كلمه «ليس» نفى 
مشروعيّه الوضوء مع غسل الجنابه و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين أن يكون الغسل متمحضاً فى الجنابه و بين أن 
يكون معه غسل آخرء فما عن بعضهم من المناقشه فى عدم وجوب الوضوء حينئذ «7) فى 


عب ا 


هذا إذا لم نبن على أن كل غسل يغنى عن الوضوءء و أمَا إذا بنينا على ذلكك كما يأتى فى محله عند تعرّض الماتن (قدس سره) 
بعد الأغبال قفن أن :عل الكمن: و اللفاين والاسكيافنه يقن عن الوصو أو لايق عدو و فق لها عفن عن الوعوء مطلقاً 
غير غسل الاستحاضه المتوسطه حيث إِنّه لا يغنى عن الوضوء فلا وقع للاستشكال فى عدم وجوب الوضوء حينئذ, لأنّه قد اغتسل 


)١(‏ أى إذا لم يكن بينها غسل الجنابه وجب الوضوءء و هو كما أفاد على مسلكه من أنْ غير غسل الجنابه لا يغنى عن الوضوء, و 
أكا على مملكنافلة م عليه الوصو فن هذه الصوره نضا 


إذا نوى واحداً من الأغسال و غفل عن غيره 


(0) الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 


)١(‏ على الأحوط الأولى. 
(1) راجع المستمسكت *: .18١‏ 
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أحدهما: ما إذا نوى الجنابه و كان عليه أغسال واجبه اخرى و غفل عنها حين الاغتسال» فهل يكون اغتساله من الجنابه مسقطاً 


عن غيره من الأغسال الواجبه أو لا يكون مسقطاأً عنها؟ 


و ثانيهما: فى أنّه إذا اغتسل من غسل واجب غير الجنابه كغسل مسّ الميت أو الحيض و كان عليه أغسال واجبه أخرى من 
الجنابه أو غيرهاء فهل يكون غسله ذلك مسقطاً عن غيره من الأغسال الواجبه فيما إذا غفل و لم ينوها أو لا يكون مسقطاً عنها؟ 


أمّا المقام الأَوّل فالظاهر تسالمهم على أن غسل الجنابه مسقط عن الأغسال الواجبه و إن لم ينوها حال الاغتسال» بل قد نقل 
الإجماع على كفايته و إسقاطه لبقيِه الأغسال الواجبه على المكلف. 


والوجه فى تسالمهم 


هذا أن غسل الجنابه و كفايته عن غيره من الأغسال هو القدر المتيقن من صحيحه زراره المتقدّمه ١١‏ لأنّ موردها الجنبء و إلا 
لم يكن معنى لكون غسله مجزثاً عن الجنابه كما هو مفروض الضّ حيحه؛ و من الطبيعى أن الجنب يغتسل عن الجنابه أى يغتسل 
ناوياً لجنابته» و فى هذا المورد حكم (عليه السلام) بإجزاء ذلكك الغسل عن غيره. 


و أمّا أنه مجزئ عن غيره حتّى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابه من الأغسال الواجبه أو أنّه إِنّما يجزئ فيما إذا نوى الجميع فهو 
مبنى على استظهار أنَّ قوله «للجنابه ٠...‏ فى صدر الصّ حيحه الذى هو جارٌ و مجرور متعلق بأىّ شى ء, فهل هو متعلق بالغسل فى 
قوله «أجزأك غسلك ذلكك للجنابه)» و عليه تدلٌ الضّ حيحه على إجزاء غسل الجنابه عن بقنه الأغسال فيما إذا أتى بالغسل 
بعنوان الجنابه و غيرها ممما فى ذمّته من الأغسالء و لا يجزئ فيما إذا لم ينو غير الجنابه. لأنّ معناها حينئذ أن غسللكك للجنابه و 
للزياره و لعرفه مجزئ عنهاء فلا مناص من قصد عناوين الأغسال حال الاغتسالء و إلا لم يكن الغسل لأزيانه أو لليكانه أ 
لفور هما 


)١(‏ تقدّمت فى الصفحه عع. 
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أو أثة معان بالإجزاة أى عملك اراك للعابةى لغرقاء و فد ندل الك يدح علق آله ذا ا بعس الجناية أحراء لكك 
عن كل ما فى ذمّته من الأغسال و إن لم ينو عناوينها حال الاغتسالء لدلالتها على أن غسله من غير تقتيده بشى ء يجزى للجنابه و 


عرفه و غيرها. 


و الظاهر هو الثَانىء لأنّه الفعل المذكور قبله» و الجارٌّ و مجروره يتعلّقان بالفعل المذكور فى الكلام, لا بكل ما يصلح و 


يمكن أن يتعلقا به فإذا ورد أكرم كلّ عالم فى البلد ظاهره أن فى البلد متعلق بالإكرام؛ فيجب الإكرام فى البلد لكلّ عالم لا أنه 
متعلق بالعالم حتى يدلّ على كفايه الإكرام لعلماء البلد و لو كان الإكرام فى غير ذلكك البلد. و عليه فالصحيحه تدلّنا على أنَّ 
الإتيان بغسل الجنابه مجزئ عن غيره من الأغسال و إن لم ينوها حال الاغتسال» هذا أُوَنًا. 


على أنّا لو سلّمنا عدم ظهور الجمله فى كون الجار و المجرور متعلقين بالإسجزاء و كانت الجمله مجمله من هذه الجهه فيكفينا 
ذيل الضّ حيحه أعنى قوله «إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأها عنكك غسل واحد).ء حيث إنْه مطلق و ليس قوله «غسل واحد) 
محلّى باللّام ليحمل على كونه إشاره إلى الغسل المذكور فى صدر الصحيحه الَّذى بنينا على إجماله» و إِنّما هو نكره و مقتضى 
إطلاقه كفايه غسل الجنابه عن بقيهِ الأغسال الواجبه نواها حال الاغتسال أم لم ينوها. 


ا ا ا مرسله جميل بن دَرَاجٍ عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «أنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد 
طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك اليوم» 0١١‏ بل هى صريحه فى ما هو محل الكلام فى المقام 
أعنى إجزاء غسل الجنابه عن غيره و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نتِه البقيه و عدمهاء إِلّا أنّها لإرسالها لم يستدلُوا بها فى 
المقام» هذا كله فى المقام الأوّل. 


و أمَا المقام التَانى أعنى ما إذا اغتسل غسلًا واجباً غير الجنابه و لم ينو غيره» فهل 


.7 الوسائل 7: 587/ أبواب الجنابه ب 57 ح‎ )١( 


هذا يجزئ عن الأغسال الواجبه عليه كالجنابه و مش 


الميث عند الأغتسال من الحضن مثلا؟ 


الصحيح أنّه أيضاً مجزئ عن الأغسال الواجبه عليه و إن لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب إليه الماتن و غيره و ذلك لإطلاق 
فيخيته زر رنتو اذ افيف ورك يتوق اجر اها مكف طني زات 01( قل اقنش اف الهم غافلا عن تعتائقه أذ سفن المت 
أجزأه ذلكك بمقتضى إطلاق الصحيحه لأنا و إن بنينا على أن المتيقن من صدر الصّد حيحه هو الجنب و كفايه غسله من الجنابه 
فن غترهاء إلا آنه عليه السلام يعد بان عذا المورد بالخصوض :أدوجه تحت ضابط كلى ونحكو قن ذيلها على أن الفْمل الواحيد 
يجزئ عن الحقوق المجتمعه على المكلف مطلقاً» كان غسله هذا من الجنابه أو من غيرهاء هذا. 


و قد استدل على عدم كفايه غير غسل الجنابه من الأغسال الواجبه عن غسل الجنابه و غيره بما ورد فى الحائض من أنّها تجعل 
غسل الجنابه و الحيض واحداً و تغتسل عنهماء و ما دل على أنّ الحائض جنب و يجب عليها الغسل للجنابه» إذ لو كان غسل 
الحتض هتفع لغزره من الأختسال«الؤاتهيه الى ينها الحناره فناامعى اتا تعمل العسلية واحداءو ا نخسن الحبانه واحبه عليهاء و 
إليك بعض التصوص. 


1 
منها: موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سئل عن رجل أصاب من امرأه ثم حاضت قبل أن تغتسل» قال: تجعله 


َه 


غسلا والعويا» 07 


0 
و منها: موثقه حتججاج الخشاب قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ» أ تجعله غسنًا 


واتحدا إذا لووك أ رعشن عدف © قال عله يا رادا عد وها 


.١ الوسائل 7: 587/ أبواب الجنابه ب © ح‎ )١( 


() الوسائل ؟: 


“187/ أبواب الجنابه ب 87 ح ه. 
(*) الوسائل 7: 5888/ أبواب الجنابه ب 57 ح ع. 
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0 
و منها: موثقه عمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأه يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسلء قال: 


إن شاءت أن تغتسل فعلت. و إن لم تفعل فليس عليها شى » فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض و الجنابه) )١١‏ إلى غير 
ذلكك من الأخبار. 


و لكن ال حيح عدم دلالتها على المدعى, و ذلك لأنها إنما وردت فى أن الحائض المجنبه هل يجب عليها أن تقدّم غسلها من 
الجنابه أو لها أن تؤخره إلى نقائها من الحيض حتّى تغتسل عنهما غسلًا واحداًء وقد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها و أنّها 
مخيره بين تقديم غسل الجنابه و تأخيره» و عند تأخيره لها أن تغتسل غسلًا واحداً ناويه لهماء و لا إشكال فى ذلكك إِلَا أنّها لم 
تدل على أنّها إذا أخرت الجنابه و اغتسلت من الحيض غافله عن جنابتها لا يكون غسل الحيض مسقطاً للجنابه و هذا هو محل 
البحث و الكلام» فهذه الأخبار غير وافيه للمدعى. 


1 
و العمده موثقه سّماعه بن مهران عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام) «قالا: فى الرّجل يجامع المرأه فتحيض قبل أن 


تغتسل من الجنابه» قال: غسل الجنابه عليها واجب» »)27١‏ حيث إِنّ اغتسالها من الحيض لو كان يكفى عن جنابتها فما معنى 
وجوب غسل الجنابه عليها؟ 


إلا أذ التق أنها نضا طليةه الأ جار اليفقة دناه ؤلالة عدم كقاره غيل الحضى عن لحان ؟ و لكف لديا ناه 
إِ يق أنها اد بالا خب م كفا يض عن الجناب 
إلى أن طروء حدث الحيض هل يرفع حدث الجنابه المتحمّق قبله أو أن المرأه 


مع كونها محدثه بالجنابه تتصف بحدث الحيض فلا يكون الْثَانى رافعاً له حتّى لا تجب عليها غير غسل الحيض فلها حدثان لا بد 
من رفعهما. و قد استفدنا من الأخبار المتقدّمه أن لها رفع حدث الجنابه متقدّماً باستقلاله كما لها أن تصبر و ترفعهما بغسل واحد 
للحيض و الجنابه. و أما أنّها إذا 


.7 الوسائل 7: ع588/ أبواب الجنابه ب 57 ح‎ )١( 
.8 الوسائل 7: ع588/ أبواب الجنابه ب 57 ح‎ )1( 
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اغتسلت للحيض بعد نقائها و لم تنو الجنابه ل يكون هذا مسقطاً لوجوب غسل الجنابه فلا دلاله للموثقه على ذلكك فإطلاق 


صحيحه زراره غير معارض بشى ء. 


نعم؛ يبقى الكلام فى أنّ غسل الحيض إذا كان كافياً و رافعاً للجنابه حتّى فيما إذا لم تنوها فما ثمره إيجاب غسل الجنابه على 
الحائفض؟ 


و الجواب عن ذلكك أن المستفاد من الأخبار المتقدّمه أن الحائض مختره بين رفعها الجنابه مستقله و بين تأخيرها إلى أن ينقطع 
حيضها و تغتسل عنهما بغسل واحدء و ثمره تشريع غسل الجنابه و إيجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها و 
قبل اغتسالها أن تصوم قضاء لصوم شهر رمضانء حيث إِنّ صوم شهر رمضان يعتبر فى صيحته عدم تعمد البقاء على الجنابه و على 
الحيضء فلو بقى عليهما متعمداً بطل صومه. و أمَا قضاء صوم رمضان فهو إِنّما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على الجنابه فحسب»ء 
و لا- يعتبر فى صيحته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض. فلو انقطع حيضها و لم تغتسل منه قبل الفجر إِلَا أنها اغتسلت من 
الجنابه قبله صحح قضاؤهاء فلو لم يجب عليها غسل الجنابه حتّى ترفع به حدث الجنابه 


قبل أن تغتسل من الحيض لم تتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الاغتسال من الحيض قبل الفجر. 
فالانصاف أنه لا شبهه فى أنْ الأغسال الواجبه تكفى عن غيرها و إن لم تنو تلكك الأغسال حال الاغتسال» هذا. 


على أنا لو سلمنا تماميّه دلاله الأخبار المتقدّمه على أن الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابه فيما إذا لم تنوه 


فلنقتصر على ذلك للأخبار و نحكم بأن غسل الحيض لا يكفى عن غسل الجنابه و أمَا أن غيره من الأغسال الواجبه لا يكفى 
عن غيره كغسل مس الميت مثلّا بالإضافه إلى الجنابه فلا دلاله فى الأخبار السابقه عليه و إطلاق صحيحه زراره سليم عن 
اهارن 
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و أداءً بالنسبه إلى البقيّه »)١(‏ و لا حاجه إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابه (؟) و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابه أن ينوى 


غسل الجنابه» و إن نوى بعض 


(1) لا امتثانًا لهاء لعدم قصدها على الفرض. 
لآ يجب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابه مع كونها عليه 


() إذا اغتسل لغير الجنابه كما إذا اغتسل لمس الميت مثلًا و كانت عليه جنابه و قلنا بكفايه ذلكك عن غسل الجنابه و إن لم ينوه 
حال الاغتسال فهل يجب عليه أن يتوضأ معه أو لا يجب عليه الوضوء؟ 


إذا قلنا بأن كلّ غسل يغنى عن الوضوء فلا إشكال فى عدم وجوب الوضوء حينئذء لأنّه قد اغتسل لمس الميت و نواه و هو يغنى 
عن الوضوءء نظير ما إذا اغتسل للجنابه فحسب. 


و أمَا إذا لم نقل بإغناء كل غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضه المتوسطه الّذى قلنا نه لا يرفع الحدث الأصغر أى 


لا يغنى عن الوضوء. فقد 


يقال بوجوب الوضوء حينئذ» لأنّ غسله لمس الميت أو للاستحاضه و نحوهما و إن كان يكفى عن غسل الجنابه إِلَا أنَّ مقتتضى 
الشيفخة :011 الدالدعلن اللتعرافو الكفايه أن العسا :راتس سقط الأمو سل الحناه فرع سر العام فلا بسن عليه عد 
ذلك الفسل الجناية و لم يبدل على أن عسل :سن اليك عدا تنزل مزله غيل الجنابدةوينتهما فرق واعسم »يفيت إن عبدل 
المس لو كان منرّلًا منزله غسل الجنابه لترتبت عليه جميع الآثار المترتبه على غسل الجنابه التى منها إغناؤه عن الوضوء لأنّ البدل 
فى حكم المبدل لا محاله؛ و أمَا إذا لم يدل الدليل إِلَّا على أن ذلكك الغسل يوجب سقوط الأمر بغسل الجنابه فإنّهِ لا يقتتضى 
ترتب جميع آثار غسل الجنابه 


.١ أبواب الجنابه ب © ح‎ /58١ :7 الوسائل‎ )١( 
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المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات, و أمْا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيدء لكن لا يتركك 
الاحتياط .)١(‏ 


عليه» بل لا يترتب عليه غير أنه ليس بجنب بعد الاغتسالء و أمّا أنه لا يجب الوضوء عليه فلا. 


و الأخبار الوازده فى أنه لا وضؤء قبل غسل الجنابه ولا بعدة 3١‏ تخصن :ما إذا أت بغسل الجتانه أو بما هو متزل متزلتةة ولا 
دلاله لها على أنّه لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابه و لا بعده. و معه يجب عليه الوضوء لا محاله» هذا. 


و لكن الضّ حيح وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء فى المسأله» و هذا لا للأخبار النافيه للوضوء قبل غسل الجنابه و 
بعده» بل لما قدّمناه من أن مقتضى الآيه المباركه ... إذا 


ع القداء 31) أن الجكلت النجنوت عل قسمية: محدث غير جنب فوظيفته الوضوءء و محدث جنب و وظيفته 
الأغعياله واتحت إن المكلق يست الكنانه ف مفروض: التسالة فل تصني ف شه الرضودهى إلنا ولقعه الأعمبال وفن 
حقّقه غسله من المس أو غيره» فعدم وجوب الوضوء فى المقام مستند إلى عدم المقتضى له. هذا كله فى إغناء الغسل الواجب 


عن غسل واجب آخر. 
يِه بعض الأغسال المندوبه تكفى عن غيره 


)١(‏ إذا اغتسل للجمعه أو لغيرها من المستحبات و لم ينو غسل الجنابه أو المس أو غسلًا مستحباً آخر فهل يكفى ذلك علا فى 
ذمّته من الأغسال الواجبه أو المستحته أو الواجب بعضها و المستحب بعضها الآخر أو لا يكفى؟ 


التحقيق إغناء الغسل الاستحبابى عن جميع الأغسال الواجبه و المستحته و ذلكك 


)١(‏ الوسائل ؟: 78/ أبواب الجنابه ب ع". 
(9) المائده 0: 5. 


لإطلاق صحيحه زراره (إذا اجتمعت علييكك حقوق أجزأها عنك غسل واحد)ا «'" و الغسل الواحد مطلق يعمٌ الواجب و 
المستحبء كما أنَّ الحقوق تعمٌ الواجب و المستحب كما قدّمناهء و عليه فلو اغتسل للجمعه غافنًا عن أنَّ عليه جنابه يكفى ذلكك 


فى رفع جنابته. 


ويؤيده روايه الضّْ دوق من «أن من جامع فى أوّل شهر رمضان ثم نسى الغسل حتّى خرج شهر رمضانء أن عليه أن يغتسل و 
بقضى صلاته و صومه إِلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعه فإنّه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلكك) 
أمَا قضاؤه الضّ لاه فهو على طبق القاعده. لأنّ الضّ لاه مشروطه بالطهاره من الحدثء فإذا نسى الغسل ثم تبتين أنّها وقعت مع 
الجنابه فيجب قضاؤها 


لاستكشاف بطلانها. 


و أما قضاؤه الضّيام فهو على خلاف القاعده. لأنّ الضُوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابه» و الناسى ليس متعمدا فى بقائه 
على الجنابه» فالقاعده تقتضى صححه صومه و عدم وجوب القضاء عليه إِلَا أنْ الأخبار المعتبره دلّت على أنَّ ناسى غسل الجنابه 
كالعالم و المتعمد «”» فلا بد من أن يقضى صومه و ليس حاله حال الجاهل بجنابته» و هذه الرّوايه ولك هلن أنه إِنْما يقضيهما 
إلى أن يغتسل للجمعه لأنّه يرفع الجنابه فيصح صومه و صلاتهء إِلَا أنّها ضعيفه و من هنا جعلناها مؤيّده للمدعى. 


وأمراعدم الحاجه مع ذلك الغسل الندبى إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام فى عدم الحاجه إليه مع الغسل الواجب كما مرٌ 
لآنالمل المي كالر حفن إغتاته غرع الوضيوه كنا أن المكلى لعتابنة لا قشي فى عله للوضوف 


.١ أبواب الجنابه ب © ح‎ /١8١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل /778:٠١‏ أبواب من يصمح منه الضُوم ب ٠"اح‏ ؟. 
(*) الوسائل :٠١‏ 777/ أبواب من يصتّح منه الوم ب 0". 
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[مسأله 18: الأقوى صخه غسل الجمعه من الجنب و الحائض] 


[244] مسأله 18: الأقوى صبّحه غسل الجمعه من الجنب و الحائضء بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابه بل عن غسل الحيض إذا 
كان بعد انقطاع الدّم .)١(‏ 


[مسأله 177: إذا كان بعلم إجمانًا أنَ عليه أغسانًا] 


]٠١[‏ مسأله 17: إذا كان يعلم إجمالًا أن عليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن 
يقصد البعض المعين و يكفى عن غير المعتّن» بل إذا نوى غسلًا معتناً ولا يعلم و لو إجمانًا غيره و كان عليه فى الواقع كفى عنه 
أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره (1). نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر (©) ففى كفايته عنه إشكال بل صححته 
أيضاً لا تخلو عن إشكال )١١‏ بعد كون حقيقه الأغسال واحده؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتى بأغسال متعدّده 
كل بوانحن به واحد متهاء لكن لا إشكال إذا أت قينا غذا الأول برجا الصعة و المطلوضه. 


(1) هذه المسأله من صغريات الكبرى المتقدّمه من أن الغسل المستحب يغنى عن الأغسال الواجبه و المستحبه مطلقاً و إن لم 
ينوها و لم تكن حاجه إلى التُكرار و لعله إِنّما تعض لها بخصوصها لورود النص فيها و هو روايه الصدوق المتقدّمه .7١‏ 


(؟) علم تفصيل هذه المسأله مما قدّمناه فى الفروع المتقدّمه فلا حاجه إلى إعادته. 
إذا نوى البعض و نوى عدم الآخر 


(*) كما إذا اغتسل لمس الميت قاصداً أن لا يرتفع به جنابته لأنّه يريد أن يغتسل لها مستقلاء فهل هذا الغسل صحيح فى نفسه 
أو باطل؟ و على فرض صبحته فهل يغنى عن غيره و إن كان المكلف قد قصد عدمه أو لا يغنى؟ 


)١(‏ و الأظهر هى الصبحه و الكفايه. فَإنّ 


الأغسال حقائق متعدّده و الإجزاء حكم تعبدى لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه. 
(0) تقدّمت فى الصفحه السابقه. 


فيه كلام و قد تقدّم نظيره فى الوضوء فيما إذا بال و نام و توضّأ بقصد حدثه النومى دون البولى قاصداً لرفعه بوضوء آخر »1١‏ و 
قد استشكل الماتن (قدس سره) فى صححته و إغنائه عما فى ذمّته نظراً إلى أن الأغسال طبيعه واحده و متى تحقّق فرد منها ارتفع 
الجميع» فلا انفكاكك بين الفرد و الطبيعه؛ لأنّه متى ما تحقّق تحققت الطبيعه و ارتفعت الأغسال بأجمعهاء و معه يشكل الحكم 
قنع الال فنا إذا أن (يدار) عند مقلع الأشان الاخرو »عليه أن راس :لديل لسن رجام المظظاو عو قشلاما فى ليده 
حيث يقطع بذلك بالامتثالء لأننّهِ إمَا وقع غسله الأول صحيحاً و ارتفع به الأغسال كلّهاء أو أَنّه لو كان باطنًا فالغسل الثَانى وقع 
ديا وم ايت الأعبال اعحيدها + هنا: 


و لكن الظاهر صيحه ما أتى به من الغسل و إغنائه عن البققته» بلا فرق فى ذلكك بين القول بوحده طبائع الأغسال و القول بتعددها 
و تغايرهاء لأنّا إن قلنا بأن طبائع الأغسال طبيعه واحده كما هو ظاهر المتن فلا إشكال فى ما أتى به المكلف من الغسل حيث أتى 
به قاصداً به القربه أمّرا بقصده فى نفسه لأنّه محبوب نفسى كما فى غسل الجنابه أو بداعى أنّهِ واقع فى سلسله وجود الواجب 
النفسىء و مع الإتيان بالطبيعه بقصد القربه لا موجب لبطلان ما أتى به من الغسل. 


و أما إغناؤه عن بيه الأغسال و عدمه فهما حكمان شرعييان خارجان عن اختيار المكلف, فقصده لأحدهما و قصد عدم تحقّق 


الآخر أو عدمه على حد سواء؛ و حيث إن الشّارع حكم بإغناء الغسل الواحد عن الجميع فلا محاله تسقط به الأغسال الأخر. 

0 

الهم إلا أن ينوى بما أتى به الغسل الرّافع لما قصده و غير الرّافع لبقيّه الأغسال شرعاء لأنّهِ حينئذ تشريع محرّمء و لم يجعل فى 
الشّريعه المقدّسه غسل غير رافع عن بيه الأغسال؛ فيحكم ببطلانه من جهه التشريع» و هو أمر آخر خارج عن محل 


.]584[ تقدّم فى المسأله‎ )١( 


الكلام؛ لأنّ البحث فيما إذا أتى بفرد من الأغسال ناوياً عدم ارتفاع غيره بهء و أمَا إسناد عدم الرّفع إلى الشّارع فهو أمر آخر. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و أمرا إذا قلنا بأن الأغسال طبائع مختلفه بحسب حكم الشّارع و اعتباره و إن كنا لو خلينا و أنفسنا لحكمنا بوحده طبائعهاء لأنَّ 
الفسلوبالماء فن جميعها والحد» كما أن الكينيد كذلك لأنه ما على نحو الارتماس :و :إما على كحو الترقي» كنا هو الحال ف 
صلاتى الظهر و العصر أو القضاء و الأداءء لأنّهما طبيعه واحده و لا اختلاف بينهما بوجه إِلَا أن قوله (عليه السلام) «إِلَّا أنّ هذه 
قبل هذه ١١‏ يدلّنا على تعدّد طبيعه الظهر و العصر عند الشارع و أنّ المشار إليه بكلمه هذه الاولى غير المشار إليه بكلمه هذه 
اللذاقة وى لا لمعت الاؤشاره نيناء كنا امعد نا هكف الطبعة افق "القضاة و الآداء كن اشعخات تقديم القضاء على الأداء أو 


وجونةت و أله لو تذ كر فى أثناء الأداء أن غلية قشاءً 


يعدل إلى القضاء لأنّه يدل على أَنّهما طبيعتان» و إِلَّا لا معنى لتقديم الشىء على نفسه استحباباً أو وجوباً. و فى المقام أيضاً 
استفدنا تعدّد الطبائع من قوله عليه السلام «إذا اجتمعت عليكك حقوق» 70 ولا يعبر عن الحقيقه الواحده بالحقوق كما هو ظاهر 
فأيضاً إذا أتى بطبيعه من تلكك الطبائع قاصداً به القربه على أحد النحوين المتقدّمين فلا وجه للحكم ببطلانه» و حيث إِنَّ الشّارع 
حكم بإغناء ذلكك عن بقتِه الطبائع فيحكم بسقوط الجميع؛ لأنّه حكم شرعى و غير موكول إلى اختيار المكلف حتّى يقصد عدم 
سوط البقيه. 

0ل 50000 : 

الهم إلا أن يشرع فى عمله بأن يقصد فردا من الطبيعه التى حكم الشّارع بعدم إغنائها عن بقيّه الأغسالء لأنه موجب للحكم 
ببطلان غسله من جهه التشريعء إِلَا أنه خارج عن مورد الكلام ولا يوجب الحكم بالبطلان عند ما إذا أتى بها جاهنًا بالتداخل أو 
معتقداً عدم التداخل شرعاً. 


)١(‏ الوسائل *: ١١8‏ و أبواب المواقيت ب *ح و لف 
(1) الوسائل 7: /١8١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ 
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[فصل فى الحيض] 

اشاره 


لا 
فصل فى الحيض و هو دم خلقه الله تعالى فى الرّحم لمصالح. و فى الغالب أسود أو أحمر غليظ طرىٌ حارٌ يخرج بقوّه و حرقه. 
كما أن دم الاستحاضه بعكس ذلك 


قصل فى الحكن الظافر أن الحقى مع عد وى مه اننا كدف عند و بالا سداق كي درق لفن او عفن ذا لو كان 
من الجوامد لم يمكن منه الاشتقاق إِنَا على وجه التأويل كما فى اللابن و التَامر و الحدّاد. 


و لكن قد أطلق فى غير واحد من الأخبار على نفس الدّم: 


بن البخترى» قال «دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) امرأه» فسألته عن المرأه يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو أو غيره ...) 
حيث أطلق الحيض على نفس الدَّم. و منها: ما ورد فى روايه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال فى 
حديث «و كل ما رأت المرأه فى أيَامم حيضها من صفره أو حمره فهو من الحيض ...) 7): و كذلك فى غيرها من الأخبار «*) 
حيث إن الظاهر أن كلمه «من) للع وو دبعن لخن نكوة نشويه. لأينّ الدم لا ينشأ عن الحيض. و منها: ما سأل فيه سلمان 
(رحمه اللّه) علا (عليه السلام) «عن رزق الولد فى بطن انهه فقال: إِنَّ الله تبارك و تعالى حبس عليه الحيضه فجعلها رزقه فى 
كل اتتوو وجيت اطق الخرهيه علق نقد الثم وديديا قر نكم وق الأخبار عله مز 


.7 الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب "اح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب 8ح ". 

(*) الوسائل 7: 78١‏ و /18١‏ أبواب الحيض ب *ح فو 2 و 4. 
(©) الوسائل 7: “ا8/ أبواب الحيض ب "٠‏ ح "1. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 88 


هنا فشر الأصحاب (قدس سرهم) الحيض بالدّم حيث قالوا إِنّهِ دم أسود عبيط ... 


ثم إنَّ معنى الحيض هو السيلان, فيقال: حتيض الماء أى سييله كما فى القاموس و هذا أيضاً يدل على أن الحيض معنى حدثى. 
مطح إلى ددر لوعن الجرافدة ع كدق م الحفن و مادق 


أوصاف الحيض و أما أوصافه فالّذى يدل عليه الرّوايات و يستفاد من إخبارات النّساء أن دم الحيض يمتاز 


عن بقيّه الدّماءء و يخرج بدفع و قوّه و حراره؛ و أنه طرىٌ على خلاف المتعارف فى الدم الباقى المحتبس حيث تذهب طراوته و 
هو المعبر عنه فى الأخبار بالعبيط »0١‏ و أَنّه أسود, و الظاهر أن المراد به كثره الحمره, و إِلَّا فلم يّر دم بلون السواد كالفحم. 


و ذكر فى المتن كما ذكر غيره أنه غليظ» و هو و إن لم يذكر فى الأخبار و لكنّه أمر محتمل الوجود فى الحيضء و يأتى ما يتعيّن 
به دم الحيض عند الاشتباه من غير حاجه إلى اعتبار الغلظه. 


السنّ الذى يخرج فيه الحيض و أما السنّ الذى يخرج فيه الحيض فقد أشار إليه الماتن بقوله «و يشترط أن يكون بعد البلوغ إلخ» 
أى كمال تسع سنين كما فى صحيحه ابن الحجاج عن الصّادق (عليه السلام) «ثلاث يتزوجن على كل حال وعد منها التى لم 
تحض و مثلها لا تحيض قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين» ,)7١‏ هكذا 


)١(‏ كما فى صحيحه حفصء الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب ”اح ؟. 


إفهة الوسائل رام أبواب العدد ب 3 واهذه روابه الكافن» و التى ته روانة الشيخ و فى سندها ابن الزبير هى الرّوايه 
المذكوره فى: أبواب العدد ب ”ح ه. و سيأتى ذكر كليهما فى الصفحه 88 و 28. 


و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأسء فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته؛ و البلوغ يبحصل 
بإكمال تسع سنين» و اليأس ببلوغ ستّين سنه فى القرشيّه )١١‏ و خمسين فى غيرها ))١(‏ 


قيل وه 


والضّ حيح ان يقال إِنْ روايه ابن الحجاج ضعيفهء لآنْ فى سند الشيخ إليه ابن عَبدون و على بن محمد بن الزبير و هما.لم يوثقا 
فى الرّجال. نعم ابن تبدون من مشايخ_النجاشىء فلا بأس به من هذه الجهه. بخلاف ابن الزّبير كما يأتى قريباً إن شاء الله تعالى 
«#, و الأولى أن يستدل بموثقه عبد الله بن سنان «إذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه كتبت له الحسنه و كتبت عليه السيّئه و عوقبء 
و إذا بلغت الجاريه تسع سنين فكذلكك و ذلكك أنّْها تحيض لتسع سنين)» .05١‏ 


على أن اعتبار ذلكك أمر متسالّم عليه» بل قالوا نه ضرورى عند المسلمين حتّى المخالفين. و يأتى أن أقله ثلاثه أيَام؛ فإذا وقع 
بعض الثّلائه قبل كمال التسع لم يحكم بحيضيه الدم؛ و عليه فلا وقع للتكلم فى أنّها إذا رأت الدم فى آن إكمال التسع هل هو 
حيض أو ليس بحيض.ء و ذلكك إذ يعتبر فى الحيض أن يكون ثلا-ثه أرَام على الأقل» فلو وقع بعض من التّلائه قبل كمال التتسع 
بحيث صدق عرفا أن الّلائه قبل الإكمال لم يحكم بالحيضيه بوجه. و أمَا منتهى رؤيه الحيض فقد أشار إليه بقوله «و قبل اليأس». 


منتهى رؤيه الحيض 


)١(‏ ذهب بعض العامّه إلى أن حدٌ اليأس هو سبعون سنه. و حدّده بعض آخر 


)١(‏ فيما ذكر إشكال و الأحوط للقرشيّه وغيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضه فيما بين الحدّين. 
(1) القائل هو السيّد الحكيم فى المستمسكك ": 187. 

(") يأتى فى الصفحه 22١‏ و تأتى هناكك قاعده نافعه. 

(©) الوسائل :١9‏ ه"/ كتاب الوصاياب 88 ح ؟١.‏ 


كتفي ار كةو خسن إلى 


غير ذلكك من التفاصيلء و قال بعضهم إِنَّ الحيض لا منتهى له؛ فكلّ دم تراه المرأه بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه 
الأوصاف و الشّرائط. 


و أمًا أصحابنا فقد ذهب جمله منهم كالشيخ فى نهايته )١«‏ و جمله «7) و صاحب الشرائر «* و المحقّق «©» فى كتاب الطلاق إلى 


أن حدّه خمسون سنه بلا فرق فى ذلكك بين القرشيّه و غيرها. 
وفى قبال هذا قولان آخران: 


أحدهما: أنَّ حدّ انقطاع الحيض سبّون سنه فى القرشيه و غيرهاء و هو قول المحمّق فى كتاب الطهاره «0» و نسب إلى العلامه فى 
المتتهى :و المختلق 23 وانسب إلى الأرذبيلى الميل إلية 0/8. 
و ثانيهما: أن حدّه فى القرشيه ستّون سنه و فى غيرها خمسون. و هذا هو المعروف بين أصحابنا. 


لا 
و منشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار» حيث ورد فى روايتى عبد اوجن بن الحجاج اللتين رواهما صفوان عنه عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) أنّ حدّه خمسونء ففى إحداهما قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث يتزوّجن على كل حال إلى أن قال و 
الى اقل شيك فق المحمي او كليا لأ ممفن: قلك: وما حدها؟ فال: إذا كان 


.ه١8 النهايه:‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فى الجمل لكن نسبه إليه فى الحدائق ": ١‏ كتاب الحيض. 
(9") الشرائر ”: //2. 

() الشّرائع : 7٠‏ الفصل الثّالث فى ذات الشهور. 

(5) الشرائع :١‏ #/ الفصل الثّانى فى الحيض. 


(©) نسبه إلى العلامه فى المستمسكك : 108 و راجع المنتهى 7: 777 و المختلف 7: 6#ع/ الفصل السّادس فى العدد لكن قال 
بالستّين فى خصوص القرشيه و النبطيّه. 


0 نسب القول بالخمسين لا بالستّين إلى الأردبيلى فى المستمسكك “: 18 و راجع مجمع الفائده 


و البرهان 1 


0 
لها خمسون سنه 1١‏ و هذه ضعيفه بسهل بن زياد الواقع فى سندهاء و فى ثانيتهما عن أبى عبد اللّه (عليه السّلام) «قال: حدّ الَتى 


قد يئست من المحيض خمسون سنه) (7) و هى صحيحه. 
وأهناكك وو انعان د لاق على !]نخد لأسن كر مص تخد اههاة مرسله الكليتي وى شرق سه أ فا ونان 


و“اتتهماءزواية القع (قدسن سره) بإسناده عن على بن الحسن بن فَضّال عن ابن أبى الخطاب عن صفوان عن عبد الرَحلطن بن 
الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال قلت: الَّتى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت ستين 


سنه فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» (5»). 


و هاتان الطائفتان متعارضتانء لأنْ الطائفه الأولى تدل بإطلاقها على أن حدٌ اليأس خمسون سنه فى القرشيه و غيرهاء و الثّانيه تدل 
بإطلاقها على أنَّ الحدّ فيهما ستّون سنه. 


0 
و هناك مرسلتان مفصلتان بين القرشيّه و غيرهاء إحداهما: مرسله ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) 


«قال: إذا بلغت المرأه خمسين سنه لم تر حمره إِنَا أن تكون امرأه من قريش» (4). و ثانيتهما: مرسله الصدوقء قال «قال الصّادق 
(عليه السلام): المرأه إذا بلغت خمسين سنه لم تر حمره. إلا أن تكون امرأه من قريشء و هو حدّ المرأه الّتى تيأس من الحيض» 


«2). هذه هى روايات المسأله. 


تع روغ المفة موسلا :أن الفرشيداقة السام و النطنه كيان لدم ل اس سس 
نعم يد مر يه من والنبطته تريان الدم إلى ستين 


.6 أبواب العدد ب 7 ح‎ /1١78 :77 2 حا”١ الوسائل ؟: 78/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: 7"8”/ أبواب 


الحيض ب الاح .١‏ 

(*) الوسائل 7: 78// أبواب الحيض ب الاح 6. 

(؟) الوسائل ”: /79/ أبواب الحيض ب ١‏ ”اح لل 57: 187/ أبواب العدد ب “اح ه. 
(0) الوسائل 7: 70// أبواب الحيض ب الاح 7. 

(2) الوسائل 7: 78// أبواب الحيض ب الاح 7. 

(/0) الوسائل 7: /اا”/ أبواب الحيض ب الاح 5. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: ٠١‏ 


حيث ألحق النبطيه بالقرشيهء إلَا أنه ممما لم يظهر القائل به حتّى أن راوى الحديث الَْدى هو المفيد (قدس سره) لم يذهب إلى 
إلحاقها بالقرشيه. 


و بما أنْ الطائفتين الأوليين متعارضتان فتجعل الطائفه المفصله شاهد جمع بين الطائفتين» و بها تحمل الطائفه الأولى على غير 
القرشيه؛ و الثانيه على القرشيه. 


أو يقال إِنّ الطائفه الثّالئه تخضٌّ ص الطائفه الأولى بغير القرشية لأنْ إطلاقها و إن كان يشمل القرشيّه أيضاً إلا أن الطائفه الثَالئه 
تخصصنهابالمرأه غير القرشيهء بو وهبذا تنقلب) القطنه ينها ابيز" الطائفة الثانيه و وكوق 'السيديما عدوماً مطلقاء لأ الثاني مطلقه 
وتدل بإطلاقها على أنْ حدٌ اليأس سبّون سنه فى القرشيّه و غيرهاء و الطائفه الاولى بعد تقييدها بغير القرشيّه تدل على أن حدٌ 
اليأس فى غير القرشيه خمسون سنه؛ فهى أخصٌ مطلقاً من تلكك الطائفه» فتخصصها بالقرشئه لا محاله. هذا غايه ما يمكن أن 
قرضا ب السيلك المتهور. 


و ربّما يناقش فى ذلك بأنّها ضعيفه سنداًء حيث إِنّ الشيخ يرويها عن على بن الحسن بن فَصَالء و طريقه إليه ضعيفء لأنّ فيه 


أحمد بن تُبدون عن على بن محمد بن الزبيره و لم يثبت توثيقها. 


و لكن الصّحيح أنَّ أحمد بن عبدون ثقه. لأنّه من مشايخ النجاشى و مشايخه كلهم ثقات, 


و طريق الشيخ إلى ابن فضال و إن كان ضعيفاً بعلى بن محمد بن الزَّبير إِلَا أن ذلك الكتاب بعينه هو الى للنجاشى إليه طريق 
صحيح. و عليه فلا أثر لضعف طريق الشيخ بعد وحده الكتاب. و أما ما ورد فى كلام النجاشى: و كان يعنى أحمد ابن عبدون قد 


لقى أبا الحسن على بن محمد القرشى المعروق بابن الرَّبيرهِ و كان علواً فى الوقت:١١»‏ فهو يدل على أن الّجل فى ذلكك الوقت 
كان من الأكابر و عالى المقام و لا يستفاد منها الوثاقه بوجه. 


على أنَا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على أن الجمله المذكوره تفيد التوثيق» فكلام 


(1) رجال النجاشى: /الى الرّقم .]51١[‏ 
موسوعه الإمام الخوئى ج /ا؛ ص: 7١‏ 


النجاشى مجمل و لم يعلم أن الضّمير فى قوله «و كان علواً» يرجع إلى ابن عبدون أو إلى ابن لزي و على كل حال فهو يرجع 
إلى أحدهما لا محاله. 


و من الغريب ما فى بعض الكلمات من إرجاع ال مير إلى ابن عبدون و الاستدلال به على وثاقته »)١١‏ و إرجاعه إلى ابن ال 
الاستدلال به على وثاقته «07» فليراجع هذا كله فى روايه الشيخ. 


و أمًا مرسله الكلينى فيدفعها ضعف سندها بالإرسال. 


وأما المرسلتان المستدل بهما على القول المشهور من التفصيل بين القرشئه و غيرها فلا يمكن الاستدلال بهما لإرسالهماء و قد 
مرّ غير مرّه أنّا لا نعتمد على المراسيل و لو كان مرسلها ابن أبى عميرء للعلم بأنّه يروى عن الضعفاءء و معه نحتمل أن يكون 
الواسطه المحذوفه من الصّعفاء الَّذين قد يروى عنهم ابن أبى عمير. 


تحقيق المسأله 


و الصحيح أن يقال إِنَّ روايتى ابن الحجاج غير قابلتين للاعتماد عليهما فى نفسيهما و ذلك 


لأنّ الرّاوى عن ابن الحجاج فى كلتا الرّوايتين شخص واحد و هو صفوانء وقد روى هو إحداهما لشخص و الثَانيه لراو آخرء فلو 
كان كل من الرّوايتين صادراً عنه (عليه السلام) لم يكن أىٌّ وجه لما صنعه صفوان» حيث نقل إحداهما لراو والآخر لراو آخرو 
لم تقل له كلتيهمناء نعم فى تككل الزوايه الأول يسكق أن نفرضه فيما قبل سماعه الرٌّوايه الثاني من ابن الحتجاج» فلذا لم ينقل 
للراوى الأوّل إلا ما سمعه و هو إحداهماء و لكنّه بعد ما سمع الرّوايه الثانيه ليس له أن ينقل للراوى إحداهما دون الأكرق علدا 
بأَنْ فى المسأله روايتين» فلو اكتفى بنقل إحداهما كانت هذه خيانه واضحه و تأبلِ] ذلكك منزلته و وثاقته» فبهذا نجزم أن إحداهما 
غير صادره عنه (عليه السلام)» و هذا كما ترى لا اختصاص له بإحداهما المعتّنه. فإنّه كما نحتمل أن تكون 


000 تنقيح المقال :١‏ #8 السطر /1”. 
0 تنقيخ الحقال 38 ع« الشبطر 38 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /0 ص: 07 


و القرشتّه من انتسب إلى نضر بن كتانه »)١(‏ 


روايه الستين غير صادره عنه (عليه السلام)» كذلك نحتمل أن تكون روايه الخمسين كذلكك,. فالروايتان من باب اشتباه الحجه 
باللاحجه و غير صالحتين للاعتماد عليهما فى الاستدلال. 


إذن نحن و مقتضى القاعده فى المقام» و لا ينبغى الإشكال فى أنّ الدّم الذى تراه المرأه بعد الستّين ليس بحيضء كما أنّ ما تراه 
قبل الخمسين محكوم بالحيضيّه على التفصيل الآتى فى محله. و أمّا ما تراه بين الستّين و الخمسين فمقتضى الإطلاقات الدالّه على 
أنّ كل دم واجد لأوصاف الحيض حيض ١١‏ أو أنّ ما تراه المرأه فى أَيّام عادتها حيض 235١‏ هو الحكم بالحيضيه 


أفعال المستحاضه. هذا. 


ثم لو تنزّلنا عن ذلكك و بنينا على أنْهما روايتان مستقلتان قد صدرتا من الإمام (عليه السلام) فهما متعارضتان لا محاله. و لا 
مرجّح لما دل على التحديد بالخمسين لو لم نقل بوجود المرجح لما دل على التحديد بالستّين» لوجود القائل بالخمسين من 
العامّه بخلاف التحديد بالستّين» إذن يتعتّن الحكم بالتساقط و العمل بالاحتياط لعين الوجه المتقدّم آنفاً. 


تعريف القرشيه 


)١(‏ على تقدير التفصميل بين القرشيّه و غيرها يقع الكلام فى معرفه القرشيّهء فقد يقال إِنّ قريش اسم لنضر بن كنانه؛ و هو أحد 
أجداد النبِىَ (صلَى الله عليه و آله و سلم) و قيل إِنّه اسم لفهر بن مالكك بن نضرء فأولاد أخى فهر لا تنتسب إلى قريش 


.” راجع الوسائل 17: 710/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.8 (؟) راجع الوسائل ؟: 1070/ أبواب الحيض ب ”وب‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا" ص: ”ا‎ 


و من شكك فى كونها قرشيّه يلحقها حكم غيرها :)١(‏ 


ونإ كانت من" أولاد مالكه رخ انضر وجيت إن المتصدن متنضل أعتن ماتدل على أن القرقيه حفن إلن السين ةوهو الدى 
خض ص ما دل على أن المرأه تحيض إلى الخمسين و دار أمره بين الأقل و الأكثر فلا مناص من الاكتفاء فى تخصيص العموم 
بالمقدار المتيقن و هو الأقل, و عليه فيقتصر فى الحكم بحيضيه الدم الّذى تراه المرأه بعد الخمسين على المرأه المنتسبه إلى فهر 
بن مالككء و لا نتعدّى عنها إلى المنتسبه إلى نضر ابن كنانه بغير واسطه فهر. 


و الّذى يوهن الخطب أنّ القرشيه 


لا وجود لها غير أولا-د عتّاس و على (عليه السلام)» إذ لم يعلم لأولا.د مالك غير فهر أولاد حتّى يتكلم فى أنه ترشن أواغبر 
قرشى» فمحل الابتلاء معلوم القرشيّه على كل حال و غيره خارج عن محل الابتلاء. 


)١(‏ و ذلك للاستصحابء و توضيحه: أن الياء فى القرشى و القرشيّه نسبه» و معناها الّجل المنتسب إلى قريش أو المرأه 
النفضية إلددوي هذا انون الإسودق ذو المستسى عن العاميدن السكى نه مطوزن متوان عدم عي المرآه غيز اليس إلى 
قريشء و معه إذا شككنا فى أن امرأه قرشيّه أو غيرها فنستصحب عدم تحمّق الانتساب بينها و بين قريشء فإنّ المرأه و إن كانت 
موجوده بالوجدان إِلَّا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه. و هو عنوان وجودى مسبوق بالعدم و الأصل عدم تحمّقهء فبهذا يثبت 
الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسينء حيث إِنّ موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأه و ثانيهما عدم انتسابها إلى 
قريشء فبِضمٌ الوجدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم. 


ولا يعارضه أصاله عدم انتسابها إلى غير قريش من المضريّه و الكلابييه و غيرها إذ لا أثر لكون المرأه منتسبه إلى غير قريش» و 
إِنّما الأثر مرتّب على انتسابها إلى قريشء فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محاله تدخل المرأه المشكوك حالها فى موضوع العموم؛ 
و هذا الأصل أمر متسالّم عليه. و لعله مما لا خلاف فيه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ع7" 


و من هنا ترى الأصحاب فى مسائل الإرث و الدّيات و الرّواجٍ يتمسكون بذلكك من غير نكير, مثلًا إذا شكك فى أنَّ زيداً من أولاد 
الميت حتّى يرثه أو أنّه ليس من أولاده لا يعطونه من إرثه» لاستصحاب عدم تحمّق الانتساب بينهماء 


لأنْ الإرث مترتب على من انتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره» و مقتضى الأصل عدمه و كذا إذا شكك فى أن من يريد تزوّج 
امرأه كانت امرأه زيد فى زمان هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزوّج المرأه» لحرمه منكوحه الأب على ابنه و هى منكوحه لزيد 
فتحرم على ولده أو أنّه ليس من أولاده» جاز تزوّج تلكك المرأه باستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينه و بين زيد بالتولد. 


أو إذا قتل أحد أحداً و شككنا فى أن المقتول ولد للقاتل حتّى لا يقتل لأنْ الأب لا يقتل بقتل ابنه و لو متعمدأء و هو من 
مستثنيات القصاص فى القتل العمدى أو أنه أجنبى عنه و ليس ولده حتّى يقتل قصاصاًء يحكم بقتله لاستصحاب عدم تحقّق 
الانتساب بينه و بين المقتول بالتوالد. و هكذاء فالأصل الجارى فى المقام أمر متسالم عليه فى أبواب الفقه عندهم. 


ولعله لذا لم يستشكل شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته على المتن فى هذه المسأله» حيث لم يخالف الماتن و أمضى 
حكمه بإلحاق من شكك فى قرشيتها بغيرهاء مع أنه (قدس سره) منع عن الأصل فى الأعدام الأزليه فى الأصولء و لو لا كونه 
إجماعتاً و مورداً لتسالمهم كان من حقّه الاستشكال فى المسأله و الحكم إِمَا بالاحتياط أو بالحيضيّه تمسكاً بعموم ما دل على أنَّ 
الدم المشتمل على أوصاف الحيض حيض ١١‏ أو ما دل على أن ما يمكن أن يكون حيضاً حيض "3١‏ إِلَا أنّه لم يخالف الماتن 
اعتماداً على إجماعهم و تسالمهم. 


إلا أن لو كنا لم نقل باستصحاب العدم الأزلى فى محله لم يمكننا موافقه المتتن فى 


.” راجع الوسائل 1: 71/0/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(') ستأتى أخبار قاعده 


الإمكان فى الصفحه 191 و ما بعدها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: 2,72 


و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه؛ »)١(‏ و المشكوكك يأسها كذلكك (). 
[مسائل] 


[مسأله :١‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً] 


[01/] مسأله :١‏ إذا خرج ممن شكك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً 01١‏ و يجعل علامه على البلوغ» 
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغهاء فإنّه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطيه البلوغ (). 


المسأله» إذ لم يعلم أن إجماعهم تعدٍ.دىء و من المحتمل أن يكون مدرك البعض لولا كلهم هو جواز جريان الأصل فى الأعدام 
الأزليه» و مع هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على الإجماع أبداً. 


)١(‏ للاستصحاب» وهو من الأصل النعتى و غير ين على جريان الأصل فى الأعدام الأزليه. 


(1) أيضاً للاستصحاب النعتى, لمن الأصل عدم بلوغ المرأه خمسين سنه؛ فلا مانع من الرّجوع إلى الاسم يات قن للدي 
الفرعين» لأنْهما من الشبهات الموضوعيه و الأصل فيهما نعتى. 


الدم الخارج من مشكوكك البلوغ 


(”) الكلام فى الدم الخارج من الصبيّه قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشكك فى بلوغها تسعاً و عدمه إذا كان بصفه دم الحيض 
يقع فى مقامين: 


أحدهما: فى مقام الثبوت و أن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاً أو لا يمكن؟ 


و ثاليهماة فى مقام الأثبات و أله إذا شك فى بلوغ الضيه تسعاً و خرج منها دم مص بأوضاف الحيض فهو أمازه على الحرضيد 
و البلوغ أو لاء لا يحكم به على كون الدم حيضاً و على الصببه بالبلوغ؟ 


)١(‏ فيه إشكال و لعل عدمه أظهر. 


أمَا المقام الأوّل: فمقتضى الأخبار المحدده للحيض الوارده فى أن الصبيه لا ترى 


حيضاً قبل كمالها تسع سنين كما فى م حيحه عبد الرَحلطن بن الحتجاج المتقدَّمه ١‏ وغيرها 019 عدم تحقّق الحيض قبل إكمال 
الصبتيه تسع سنين و لو كان متصفاً بأوصاف الحيض. 


و دعوى أن ذلك محمول على الغلبه. و إِلَا فالحيض أمر واقعى بخرج من عرق خاص و لو قبل إكمال الصبئه تسعاً فلا مانع من 
خروج الحيض قبله. 


مندفعه: بأنّ ذلكك على خلاف ظواهر الأخبار المحدّده الدالّه على عدم رؤيه الصبه الحيض قبل كمال تسع سنين؛ على أن الغلبه 
كما هى متحمّقه قبل إكمال التسع كذلك متحمّقه بعد إكماله» حيث إن المتعارف أنْ الصبيه لا ترى الحيض قبل !كمال ثلاث 
عشره سنه. و عليه فما فائده التحديد بالتسع؟ و معه تقع الأخبار المحدّده للحيض ببلوغ تسع سنين لغواً ظاهراًء و لا مناص معه من 
أن يكون الحيض محدوداً ببلوغ التسع و عدم تحقّقه قبله حقيقه أو بالحكومه لو قلنا بأنّهِ أمر واقعى و له عرق مخصوص يمكن 
أن يخرج قبله» لدلاله الأخبار المذكوره على اشتراط الحيض بالبلوغ. 


و أمَا تومّم أن الأوصاف الموجوده فى الدم أماره على الحيضيه و لا مانع من التعبد بهاء لقيام الأماره عليها على الفرض. 
فيدفعه: ما تقدّم من أَنّ الأخبار المشتمله على تلكك الأوصاف إِمنا أن عنوان المرأه قد أخذ فى موضوعها و أن الدم الخارج 
من المرأه إذا كان حارًاً و خارجاً بدفع و قوّه و كان أسود فهو حيض. و إِما آنها مطلقه و لكن التعبد بالحيضيه إِنّما يتصوّر فى 


مورد قابل؛ و هو على ما دلت عليه الأخبار عباره عن الصبيه المكمله تسعاًء و مع عدم بلوغها التسع لا يمكن أن يحكم بكون 


يحكم بذلكك 


)١(‏ فى الصفحه ع 6 8ع. 

(0) الوسائل :١4‏ 60"/ كتاب الوصايا ب 68 ح ؟١١.‏ 
(") الوسائل 7: ه718/ أبواب الحيض ب ". 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: ا 


إذا خرج من غير الموضع المعهود و لو كان بصفات دم الحيضء هذا كله فى المقام الأوّل. 


و أمّرا المقام التَانى فقد ذهب جمع منهم الماتن (قدس سره) إلى أن الدّم الخارج من الصبيه المشكوك بلوغها تسعاً إذا كان 
بصفه دم الحيض محكوم بالحيضيه و لعل هذا هو المعروف بينهم؛ فتجعل الصفات أماره على الحيضيه و البلوغ تسعاً. 


إلا أن الظاهر أن ذلكك أيضاً ملحق بسابقه فى الفساد» و ذلكك لأنّ الحكم بالحيضيه و البلوغ بالأماره إِمَا أن يكون مع الشكك فى 
حيضيه الدم و إمّا أن يكون مع العلم بكونه حيضاً. أمرا إذا شكك فى أنه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضاً 
لاشتراطه بالبلوغ تسعاً و مع الشكك فى تحمّق شرطه بل التعند بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيته و 
بالبلوغ؟ 


و أمّرا مع العلم بكونه حيضاً فأيضاً لا معنى للأماره و التعتّد بها بالبلوغ» إذ العلم بالحيضيه يساوق العلم ببلوغ الصبته تسعاًء لأنّه 
لازم اشتراط الحيض بالبلوغ تسعاً و مع عدم العلم بتحقّقه كيف يعلم أن الدم حيضء و مع العلم بهما لا معنى للأماريّه أبداًء فما 
ذهبوا إليه من أن الصفات حينئذ أماره على الحيضيه و البلوغ ما لا وجه له. 


نعم» ورد فى جمله من الرّوايات أنْ وجوب الصّوم و الصّلاه و وجوب الخمار فى الصّلاه إِنّما هو مترتب على الحيضء و هذا كما 
فى مرسله الصدوق «على الصبى إذا احتلم الضَيامء و على المرأه إذا حاضت الصّيام) .)١١‏ 


و موثقفه 


عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاه؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشره سنه. فإن احتلم 
قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصّ لاه و جرى عليه القلم» و الجاريه مثل ذلككء إن أتى لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلكك 
فقد وجبت عليها الصّلاه و جرى عليها القلم» (1). 


.٠١ أبواب مقدّمه العبادات ب 8ح‎ /58 :١ الوسائل‎ )١( 
.١17؟ أبواب مقدّمه العبادات ب 8ح‎ /58 :١ الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: 1,8 


0 
و روايه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّه قال: على الصَّبى إذا احتلم الضِّ يام و على الجاريه إذا حاضت الصيام و 


.)١١ الخمار)»‎ 


0 
و صحيحه يونس بن يعقوب «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرّجل إلى أن قال قلت فالمرأه؟ قال: لاء و لا يصلح للحرّه 


[كأحافيت: لا الكيان لا نأة لأ سعد 


و منها غير ذلكك من الأخبار» حيث دلت على أن وجوب الصّيام و الصّلاه و الاختمار فيها على الصبه مترتبه على أحد أمرين: إِما 
أن يأتى عليها ثلاث عشره سنه و إِمَا أن تحيضء و معه فالمدار على حيض الصبته دون بلوغها تسعاًء فلو أخذنا بتلكك الرّوايات 
أصبحت الأخبار الدالّه على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغواً ظاهراًء فصوناً لتلكك الأخبار عن اللغويّه لا مناص من جعل أوصاف 
الحيض فى الدم أماره تعت.ديّه على حيضيه الدم و على بلوغ الصييه تسعاًء و لا محذور فى التعئد بالأماره مع الشكك فى البلوغ و 


عدمه. 


و يندفع هذا أيضاً بن الأخبار الداله على ترتب الأحكام المذكوره على الحيض فحسب أو على بلوغ تلذك غشره نه أجتدقة غما 


لأ الكلام فيما إذا شككنا فى بلوغ الصبئه تسعاً و عدمه و خرج منها دم متصف بأوصاف الحيض و شككنا فى حيضيته للشكك 
فى شرطها و هو بلوغها تسعاً فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم؟ 


و الأخبار المذكوره إِنْما دلت على أن الدم إذا فرغنا عن كونه حيضاً يترتب عليه الأحكام المذكوره و أمّا أن الحيض متى 
يكون و مشروط بأى شىء فلا دلاله لها على ذلك بوجه. فمقتضى الأخبار الدالّه على اشتراطه بالبلوغ هو الحكم بعدم كونه 
حيضاًء للشكك فى شرطه بل للتعئد بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ. 


.7 أبواب من يصب منه الضوم ب 78 ح‎ /778 :٠١ »# الوسائل *: 609/ أبواب لباس المصلّى ب 59 ح‎ )١( 

() الوسائل ©: 600/ أبواب لباس المصلى ب 78ح ع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /؛ ص: 76 

[مسأله ؟: لاافرق فى كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّه و الأمه] 

[45“/ا] مسآله © لأافرق فى كو الباس بالسشيق أو الشسين بين الحرّه و الأمهء و حارٌ المزاج و بارده؛ و أهل مكان و مكان .)١(‏ 
[مسأله !: لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع] 


)( مسأله *: لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع‎ ]/١*[ 


على أن تلكك الأخبار أكثرها ضعيفه السند و معارضه فى موردها بما دلّ على ترتب الأحكام المذكوره من حين البلوغ تسعاًء فلو 
تت من حيث السند و المعارض لم يكن أى مانع من الا-لتزام بمداليلها و الحكم بأنّ الأحكام المذكوره مترتبه على أحد 
الأأمرين من بلوغ ثلادث عشره سنه أو الحيضء أو أن فيها تفصينًا بين لصوم فلا يجب إِلَّا بعد إكمال ثلاث عشره سنه و بين 
وجوب الصّلاه و غيرها فإنّما يترتب على رؤيتها الحيض أو البلوغ تسعاًء كما فصل بينهما القاسانى فى مفاتيحه 0١١‏ على ما ببالى و 
الفرض أن الأخبار أجنيبه عن المقام و أنْ مفادها أمر و المقام أمر آخر. 


بالحيضيّهء بل لا بدّ من الحكم بعدم حيضيته بمقتضى استصحاب عدم بلوغها تسعاً. 


)١(‏ وهذا كله للاطلاق. 


اجتماع الحيض مع الإرضاع و الحمل 


(؟) وذلك للإطلاقات الداله على أنّ كل دم واجد لصفات الحيض حيض "١‏ أو أن ما تراه المرأه أيَامِ عادتها فهو حيض 80, 
على أنّ المسأله متسالم عليها و قد عدّ بعضهم إمكان اجتماع الحيض مع الإرضاع من الضَروريات. 


(1) مفاتيح الشّرائع :١‏ ؟١/‏ فيما يتحقّق به التكليف. 
(؟) راجع الوسائل 7: 710/ أبواب الحيض ب ”. 
() راجع الوسائل ؟: 08؟/ أبواب الحيض ب #؛ 5. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج /ا. ص: /٠١‏ 


مع الحمل قولان الأقوى أنّه يجتمع معه» سواء كان قبل الاستبانه أو بعدهاء و سواء كان فى العاده أو قبلها أو بعدهاء نعم فيما كان 
بعد العاده بعشرين يوماً الأحوط الجمع 01١‏ بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه .)١(‏ 


)١(‏ فهل الحيض يجتمع مع الحمل مطلقاً أو لا يجتمع معه كذلكك أو أن فيه تفصيلًا وجوه. 


المشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل» و ذهب جماعه إلى عدم جواز اجتماعهما كما عن المفيد 01 و ابن الجنيد 0 و الحلى 
© و المحمّق فى الشّرائع «8. و نسبه فى النافع «*) إلى أشهر الرّوايات» و هذا منه (قدس سره) عجيب» حيث إِنّ الأخبار 
المستدل بها على عدم جواز الاجتماع قليله» و لا يكاد يخفى عدم كثرتها فضلًا عن كونها أشهر على المحمّق (قدس سره)» و لعله 
أزاد من ذلكف أهرا ار كا تفل عليه 


و الكلام الآن فى إثبات إمكان اجتماع الحيض مع الحمل فى الجمله؛ فقد دلت الرّوايات الكثيره الّتى فيها الضّ حاح و غيرها على 
أن الحبلى قد تقذف بالدم 07. و لا إشكال فى سندها و لا فى دلالتها. 


و فى قبالها روايات اخرى استدل بها على عدم اجتماع الحيض مع الحمل. 


)١(‏ مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضىئ عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفه الحيضء و أما فى غيره فحال 
الحامل حال غيرها. 


(5) رساله أحكام النّساء 4: 7/ باب الحيض. 

(؟) نقله عنه فى المختلف /١90 :١‏ أحكام الحيضء المسأله .١5١‏ 
(؟) السرائر /١8١ :١‏ أحكام الدّماء الثلاثه. 

(0) الشرائع :١‏ // الفصل الثَااتْ فى الاستحاضه. 

(9) المختصر النافع :١‏ 4/ التّانى: غسل الحيض. 

(/») الوسائل ”: 579/ أبواب الحيض ب ."٠‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج لا ص: /١‏ 


المستدل بها على عدم الاجتماع منها: ما رواه النَوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أنّه قال: قال النَبىَ (صلى الله 
عليه و آله) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل؛ يعنى إذا رأت الدم و هى حامل لا تتدع الصّ لاه إِلَا أن ترى على رأس الولد إذا 
ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصّلاه؛ 0. 


و هى و إن كانت واضحه الدلاله على عدم اجتماع الحيض مع الحمل إِلَا أنّها لا تقاوم الأخبار الصحيحه الكثيره الدالّه على جواز 
المتماع هيا ة:و ذلك لأنياتو إن كاذ موقتة يعدن السنه عير انها موافقه للعامّه» و الرّاوى عن الإمام (عليه السلام) هو السكونى 


0 1 
و منها: روايه مَُدّنَ عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: سأل سلمان غات (علية السلام) عن رزق الولد فى بطن امّهء فقال: إِنْ الله 


تباركك و تعالى حبس عليه الحيضه فجعلها رزقه فى بطن امّه) .)7١‏ 


و هذه الزوايه لا دلاله لها على المدعىء لأنْه لا تنافى بين أن تكون الحيضه رزقاً للولد فى بطن امّه و بين أن تقيذفها المرأه فيما 
إذا كثرت و زادت على رزق الولدء و يدلٌ على ذلكك صريحاً صحيحه سليمان بن خالد قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) 
جعلت فداكك الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم» و ذلكك أن الولد فى بطن امّه غذاؤه الدم فربّما كثر ففضل عنه. فإذا فضل دفقته» 
فإذا دفقته حرمت عليها الصّلاه) .)3١‏ 


و منها: صحيحه ميد بن المُتْنّى «قال سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقه و الدفقتين من الدم فى الأيّام 
وفى الشّهر و الشّهرين» فقال: تلكك الهراقه ليبس 


تبسكة هذه عن الصلاه) (©). 


.١17 ح‎ "٠ الوسائل 7: “ا5/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.1" اح‎ "٠ (؟) الوسائل 7: “ا5/ أبواب الحيض ب‎ 
.15 ح‎ "٠ الوسائل 7: “ا”8/ أبواب الحيض ب‎ )( 
.8 حا"٠ (؟) الوسائل 7: ا// أبواب الحيض ب‎ 
/7 موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص:‎ 


و الجواب عنها أن الدفقه و الدفقتين لا تحسب حيضاً حتّى فى غير الجيلى لأنّ أفله ثلاثه أيَام و يدل على ذلكك أن هذا الراوى 
بعينه» يعنى ححميد بن المشّنى المكنّى بأبى المغراء» روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن الحبلى قد استبان ذلكك 
منها ترى كما ترى الحائض من الدّمء قال: تلكك الهراقه إن كان دماً كثيراً فلا تصلين و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» 
«السية فق لت ين الفلدل و الكر و نفت: كزنه حيصا عند قلقدة و هنذا لا اناق كرته تصيطا فنا إذا كان يعتهه الحيض من 
جيه الدده ساني الشراعك كما دلخاعده تلك الذواية: 

فتحصل أنْ هذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها على عدم اجتماع الحيض مع الحمل. 

سائر الوجوه المستدل بها على عدم الاجتماع 


و أمَا غير الأخبار من الوجوه الّتى استدل بها على عدم جواز اجتماعها. 


فمنتهاًة نا امقدل نه الشاق القدس تتره) سق أن الأخمان فد انشامت يل توافت غلن وجوت اسقراء الأمهيسفية واحدض كما 
فى الجوارى المسبيه و الألمه المشتراه أو المحلله أو المنتقله إلى شخص آخر بغير البيع كالإرث و نحوه 30 بل المرأه الفواتيع جه 


ولو كانت حدّه حيث تستبرأ بحيضه واحده إذا عقد عليها أحد «©»). 


ولا يبعد تواتر تلكك الرٌّوايات و لو على نحو الإجمالء فلو أمكن اجتماع الحمل مع 


الحيض لم يكن أىٌ وجه و فائده للاستبراء بحيضه واحده. إذ لا يستكشف بها نقاء رحمهاء لاحتمال أن تكون حبلى كما هو 
الحال قبل استبرائها. 


)١(‏ الوسائل 7: //١‏ أبواب الحيض ب ٠"اح‏ ه. 

9 المترائر م 

(*) الوسائل :7١‏ 8 و 48/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ”او ١٠1و17و18.‏ 

(©) الوسائل :7١‏ 67/ أبواب ما يحرم بالمصاهره ب ١١ح‏ #, 77: 1288/ أبواب العدد ب 88. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: 7/ 


والقل المحدق (قدس سره) نظر إلى تلكك الرّوايات حيث نسب عدم جواز اجتماع الحيض مع الحبل إلى أشهر الروايات على ما 
قدّمنا الإشاره إليه آنفاً. 


والجواب عن ذلكك: النقض بأن الحمل إذا قلنا بتعدم اجتماعه مع الحيض فما فائده وجوب الاعتداد على المطلقه و غيرها ثلاثه 
قروء؛ لأنّ الحيضه الواحده تكشف عن عدم حملها لا محاله. فلا حاجه و لا ثمره فى صم حيضتين أخيرتين إليها. 
و حله: أن العدّه ثلاثه قروء و الاستبراء بحيضه واحده حكم تعتدى, و استكشاف نقاء الرّحم بذلك من قبيل الحكمه و من أحد 


فوائدهاء لا أنّه علّه للحكم, و قد تتخلف الحكمه عن الحكم. 


والوجه فى اكتفاء الشّارع بحيضه واحده هو الغلبه حيث إِنّ الغالب عدم اجتماع الحمل مع الحيضء و معه يكون الحيض أماره 
ظتيه على النقاء و عدم الولد, و الشارع اكتفى بالأماره الظتيه كما هو الحال فى بقيِه الأمارات كاليبنه. لأنّها غالبه المصادفه مع 


ولا تتوسّم أنه لا حاجه إلى جعل الأماره الظتيْه فى المقام؛ لإمكان كون الحيضه أماره قطعّه على عدم الحملء و ذلكك كما إذا 


العم : 


و الوجه فى عدم صيحه هذا التوهّم أنّ النتيجه تابعه لأخس المقدّمتين» فهب أنا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل و قطعنا 
فى المقام بأن الحيضه لا تجتمع مع الحبلء إِلَا أنّ هذه كبرى القياس. و صغراها أنّ ما رأته المرأه حيضء و هذا أمر غير مقطوع 
به لأنا إِنّما نستكشف دم الحيض بالصفات و الأمارات ككونه فى أيَامم عادتها و هى أمارات ظتيِه و معه تكون النتيجه ظتئِه لا 
محاله. 


ومشنهانتها مكنال مه« الس »(قلاقن شوة )ا ناها مون أن لاق اسن جاتن للتخار لأنيا من البكيى النن عجر عزلافها لجال 
»1١‏ و طلاق الحائض غير جائز للنصوصء و نتيجه هذين الأمرين أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. إذ يقال حينئذ إِنَّ 


.” الوسائل 77: 28/ أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب /اح‎ )١( 
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كلّ حائض لا يجوز طلاقها فمن جاز طلاقها فليست بحائضء و قد فرضنا أنّ الحبلى يجوز طلاقهاء فهى ليست بحائض. أو يقال 
إِنْ كل حبلى يجوز طلاقهاء فمن لم يجز طلاقها ليست بحبلى» و قد فرضنا أن الحائض لا يجوز طلاقهاء فهى ليست بحبلى. 


و الجواب عن ذلك: أنّ عدم جواز طلاق الحائض ليس من القواعد العقليِه غير القابله للتخصيصء و إِنْما هو حكم شرعى قابل 
من إحدى الخمس التى يجوز طلاقها على كل حالء و عليه فلا مانع من الالتزام بالتخصيص أيضاً فى المقام و نقول: إِنَّ الحبلى 
يجوز أن تكون حائضاً و أيضاً يجوز طلاقها و لو كانت 


حائضاًء تخصيصاً فيما دل على عدم جواز طلاق الحائض؛ و قد دلت الأخبار المتقدّمه على أن الحبلى يجوز أن تكون حائضاً. 


و منها: ما استدل به العلامه و ذكره وجهاً لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم اجتماع الحيض مع الحبلء و هو أن اليائسه لا ترى 
اللستف نوو لآ ركه للا إلا الغلية وهو موجودةفن الحلن أنماء #الخلى أرق لاقو الحقى للعلة كاز 


نافع أو لاه أن هد ساسع زوالا تقول بالشاس: 


و ثانياً: أنّه مع الفارق» و الفارق النصوص المحدّده للحيض بسن اليأسء لأسن مقتضاها أنّ اليائسه لا ترى الحيض دائماً أبداً لا 
غالبا و هذا بخلاءف المقام لأنَّ الحبلى قد ترى الحيض. و لم يقم دليل على عدم رؤيتها الحيض دائماًء و هذا وجه غير قابل 
لقوق إلنه إلا آنا مكنا له قيما الرحؤ ادال هنا مما أن الحل نزي الحضن فى الجيلة: 


تفصيل المسأله 


وأمّا تفصيل المسأله ففيها تفاصيل: 


.١18١ فى غسل الحيض مسأله‎ /١98 :١ المختلف‎ )١( 
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أحدها: ما عن الشيخ فى الخلاف ١١‏ و عن الشرائر 17١‏ و الإصباح 0 من التفرقه بين الدم الّذى تراه الحبلى بعد استبانه حملها 
فليس بحيض و بين ما تراه قبل الاستبانه فهو حيضء و ادّعى الشيخ (قدس سره) عليه الإجماع 250 إلا أن ذلكك لم يعهد من 
غيرهم فضلًا عن أن يكون مورداً لإجماعهم و تسالمهم. و عليه فيقع الكلام فى أُنّهم استفادوا هذا التفصيل من أىّ شىء. 

: 
و الظاهر أنّهم اعتمدوا فى ذلك على ما ورد فى بعض الرّوايات من أن الحيض حبسه الله سبحانه فى الرّحم غذاء للولد «ه)» و 
عليه فلو كان الولد متحركاً و مستبيناً 


فى بطن امّه على نحو كان قابلًا للأكل» فلا بخرج الحيض من امّه لأنّه غذاء للولدء و أمَا إذا لم يستبن و لم يكن قابلًا للأكل فلا 
مانع من خروجه؛ فيحكم عليه بالحيض حيتئذ. 


و يدفعه: ما قدّمناه من أن الحيض و إن كان غذاءً للولد إلا أنه قد يكثر و يخرج عن المرأه على وجه غير غالب» فهذا التفصيل لا 
وجه له» بل ورد فى صحيحه أبى المغراء: أن الحبلى بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأه من الدّم و كان كثيراً فلا تصلين 


و أنه حيض (22١‏ فليراجع. 


الثّانى: ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) فى نهايته 08/9 و كتابيه 8) فى الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأه بعد العاده بعشرين 
يوما أى بعد أوّل عادتها و مضى العشرين من أوّلها فهو ليس بحيضء و ما تراه المرأه فى عادتها أو قبل مضى عشرين يوما من 
عادتها فهو حيضء و قد مال إليه صاحب المداركك (قدس سره) و إن قال إِنَّ 


.5١00 المسأله‎ / 189 :١ حكاه وما بعده فى الجواهر 7: 2187 و راجع الخلاف‎ )١( 
باب أحكام الدّماء الثلاثه.‎ /١8١ :١ (؟) السرائر‎ 

() إصباح الشيعه: ع"/ الفصل السَابع. 

(©) الخلاف :١‏ /71/ المسأله 518. 

(0) راجع الوسائل 7: 777/ أبواب الحيض ب ٠ح 1١‏ و 15. 

(©) راجع الوسائل ؟: /١‏ أبواب الحيض ب ٠‏ ”اح 2. 

(0) النهايه: 7/ باب حكم الحائض. 

(8) التهذيب :١‏ 788 باب الحيضء الإستبصار /١5١ :١‏ باب الحبلى ترى الدَّم. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /؛ ص: 2/ 


مسلكك المشهور لا يخلو عن قرب .)١١‏ 


0 
و يدل على هذا التفصيل مصححه أو صحيحه الحسين بن نُعِيم الصيحاف. قال «قلت لأبى عبد اللّه (عليه 


السلام): إِنّ أ ولدى ترى الدم و هى حامل» كيف تصنع بالصلاه؟ قال فقال لى: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون 
يوماً من الوقت الى كانت ترى فيه الدم من الشهر الى كانت تقعد فيه فإنّ ذلكك ليس من الرّحم و لا من الطمث فلتتوضأ و 
نشب كرتف و ليو ]ذا ارات اتحاتن الم قل الوققة الذى ككافف نري قن اندم يقليل او الوقف مي الكت الور وال 
من الحيضه فلتمسكك عن الصّ لاه عدد أيّامها الّتى كانت تقعد فى حيضهاء فإن انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و لتصل ...) 
الحديث .)3١‏ 


أقسام الدم الخارج من الحبلى 
و على هذه الصحيحه ينقسم الدم الخارج من الحبلى أقساماً ثلاثه: 


أحدها: ما خرج فى أنرام عادتهاء و هو محكوم بالحيضيّه مطلقاً سواء أ كان واجداً لأوصاف الحيض من الحراره و الحرقه و 
غيرهما أم لم يكن» و ذلك لإطلاق الصحيحه و الأخبار الدالّه على أن ما خرج من المرأه أَيَامِ عادتها فهو حيض مطلقاً و لو كان 


صفره 7 


ثانيها: ما خرج من الحبلى بعد مضي عشرين يوماً من عادتهاء فهو محكوم بعدم الحيضيه مطلقاً كان واجداً لأوصاف الحيض أم 
لم يكن للصحيحه. و بها يقدّد الإطلاقات الوارده فى أن ما رأته المرأه من الدم و كان واجداً لأوصاف الحيض فهو حيض 99:)» 
فتختص المطلقات بغير الحبلى لا محاله. 


)١(‏ المداركك ”: /٠١‏ الفصل الثَّالث فى الاستحاضه. 
(1) الوسائل 7: //7٠‏ أبواب الحيض ب ٠"اح‏ ". 
(") الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 

(ع) الوسائل ؟: /751١‏ أبواب الحيض ب ”7 0# 5 و ... 
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فما عن صاحب الجواهر )١١‏ و شيخنا الأنصارى لفق 


(قدس سرهما) و غيرهما من استبعاد تقييد المطلقات المذكوره بهذه الصحيحه فى غير محله. و كم من مورد فى الفقه قندنا 
إطلاق الأخبار الكثيره بمقيد واحد. 


كما لا يمكن تقيبد الصحيحه بتلكك الأخبار» بأن بختص الحكم بعدم الحيضيّه بعد مضىّ عشرين يوماً من أوّل عاديا يما دا 
كان الدم أصفر و لم يكن على صفات الحيضء و ذلكك لاستلزامه أن يكون التقييد بمضىّ عشرين يوماً فى الحكم بعدم الحيضي 
لغواً ظاهراًء لأنّ ما لم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حتّى قبل عشرين يوماء فما فائده التقييد بمضى عشرين. 


و أمّرا ماعن المحمّق الهمدانى «» (قدس سره) من أنّ الحكم بأنّ ما تراه الحبلى بعد عشرين يوماً من عادتها ليس بحيض» 
كالحكم بأنّ ما رأته فى العاده حيض ليس إِلَا بياناً لتكليفها الظاهرى فى مقام العمل جرياً على ما تقتضيه العادات و الأمارات؛ لا 
أن ما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً يمتنع أن يكون حيضاً فى الواقع و لو كان واجداً للصفات و كان دماً كثيراً يصلح أن يكون 


فمندفع: بأنّ الصحيحه أو المصححه إِنّما وردت مفصله بين الأمرين» و ظاهرها أن ما تراه الحبلى فى أيَامِ عادتها حيض حقيقه أو 


حكناء وما ترالريعل العادة مشرين يما لبن تخسن :بغر خققة أو شكناء فيا اتفملة (قدس نون ) عل لق ظامر الشعيجة 
و ممالا وجه له. 


و ثالثها: ما تراه الحبلى بعد انقضاء أَيَام عادتها كعشره أيَام من أوّل الشهر مثلًا و قبل مضى عشرين يوماًء كما إذا رأته فى العقد 
المتوسط من الشهرء و لا تعرض فى الصحيحه إلى أنّهِ حيض أو ليس بحيض. فلا بد فيه من الرّجوع إلى بقنِه الأخبار 


:” الجواهر‎ )١( 


ه؟؟١/‏ الفصل الثّالث فى الاستحاضه. 

(؟) كتاب الطهاره: 75 السطر 2/ المقصد الثَالكْ فى الاستحاضه. 
() مصباح الفقيه (الطهاره): 199 السطر 17. 
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وهى قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الُذى تراه المرأه فى غير أَيَام عادتها متصفاً بصفات الحيض كما إذا خرج 
: : :. 
و يؤرّده موثقه إسحاق بن عمّ.ار و إِنّما جعلناها مؤرّده لأنّ فيها إشكالا يأتى قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه 


الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين» قال (عليه السلام): إن كان دماً عبيطاً فلا تصلَّى ذينكك اليومين و إن كان صفره فلتغتسل عند 
كل صلاتين» .)١١‏ 


و مرسله محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال «سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدمء قال: 
تلك الهراقه من الدم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّى ...؛ الحديث 170. 

وبين ما إذا كان الدم متصفاً بأوصاف الحيض» فمقتضى الإطلاقات الدالّه على أن الدم الخارج من المرأه إذا كان واجداً 
لأوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضاًء بل يمكن استفاده ذلك من نفس الصحيحه. و ذلكك لأنّها قدت الحكم 
حلام دع لنت الت تراه الصير سس عشويق روما او ضاذعيامو ناه كزناافى جله أن القيهذوشيوم يدل علق أذ 
الحكم لم يترتب على الطبيعىء و إلا كان الإتيان بالقيد لغواً فى الكلا-م فمنه يستفاد أنَّ الحكم بعدم الحيضيّه مقتدّد بمضى 
عشرين يوماء إذ لو لم يكن حيضاً حتّى قبل مضى العشرين فما فائده التقييد بمضى عشرين يوماً حينئذ. 


و على الجمله إلى هنا تحصل أن الدم الَذى تراه الحبلى له أقسام ثلاثه: 


أحدها: 


ما تراه فى أَيَام عادتهاء فهو حيض مطلقاً. 
و ثانيها: ما تراه بعد مضى عشرين يوماء فهو ليس بحيض مطلقا. 


و ثالثها: ما تراه بعد انقضاء عادتها و قبل مضى عشرين يوماء و يرجع فيه إلى الصفاتء فإن كانت موجوده فهو حيضء و إن لم 
يكن الدم متصفاً بها فلاء و لا مانع 


.8 حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7١ :7 الوسائل‎ )١( 
.١18 اح‎ "٠ (؟) الوسائل 7: 8/ أبواب الحيض ب‎ 
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من الالتزام بذلك, و هذا بخلا.ف غير الحبلى لأنّ الدم الخارج من غير الحبلى على قسمين: حيث إِنّه إمّا أن يكون فى أيّام 
عادتها فهو حيض مطلقاً و إِمَا أن يكون فى غير أَيَام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات. 


القول» حيث لم يوافق الشيخ و صاحبيه 1١‏ إِلَا بعض المتأخرين» لاحتمال أن يكون إعراضهم عن الصحيحه موجباً لإسقاطها عن 
الاعتبار. و هذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفاً بصفات الحيض. لأنّه ليس بمورد للاحتياط و إن لم يتعرّض إليه فى المتن. 


التفصيل كاله ها مال ال سباحت الجداق 01 (قلس سوه وتذكرة وتعهاو اعمال حي 8 أن مقتضى الجمع نو الأخبان 
هو ذلكك أو غيره كما ذكره فى الحدائق فراجع و نسبه إلى الصدوق ”0 (قدس سره) من الحكم بأن ما تراه الحبلى من الدم إذا 
كان بصفه دم الحيض فهو حيضء كان ذلكك فى أيَام عادتها أم فى غيرها و الحكم بعدم الحيضيه إذا لم يكن بصفه دم الحيض 
بلا فرق فى ذلكك بين 


أيَامِ العاده و غيرهاء فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث إِنَّ غير الحبلى إذا رأت الدم فى أَيَامِ عادتها يحكم بكونه حيضاً و إن لم يكن 
بصفات الحيضء و هذا بخلاف الحبلى لأننّه إذا رأت الدم و لم يكن بصفه الحيض لا يحكم بكونه حيضاً سواء كان فى أيَام 
عادتها أم لم يكن. 


و ذلك لجمله من الأخبار الوارده فى أن الحبلى إذا رأت الدم و كان كثيراً فلا تصلّى 


)١(‏ لم يتقدّم صاحبان للشيخ, و إِنّما تقدّم فى الصفحه 80 «الشيخ فى نهايته و كتابيه)» نعم حكى ميل المعتبر إلى قول الشيخ. أو 
لعله أريد من صاحبى الشيخ, صاحب السرائر و الإصباح, و لكنّهما وافقا الشيخ فى التفصيل الأوّل. 


(؟) الحدائق ": 181و 87 / فى غسل الحيض. 
() الفقيه /2١ :١‏ باب غسل الحيض. 
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و إن كان قليلًا فليس عليها إلا الوضوء »1١‏ أو لا تصلّى إذا كان الدم أحمر أو عبيطاً دون ما إذا كان أصفر 237١‏ فَإِنّها ظاهره 
الدلاله على التفصيل فى الحكم بحيضيه ما تراه الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض و ما إذا لم يكنء بلا تفرقه فى ذلكك 
بين كونه فى أَيَام عادتها أو فى غيرهاء هذا. 

ولكن الصحيح أن الحبلى كغيرهاء فلا مناص من الحكم بحيضيه ما تراه فى أَيَام عادتها و إن لم يكن بصفات الحيضء و ذلكك 


لأنّ ما استند إليه صاحب الحدائق من الأخبار الدالّه على التفصيل بين ما تراه المرأه الحبلى من الدم بصفات الحيض و ما إذا لم 
يكن بلا فرق بين أَيَامِ عادتها و غيرهاء معارضه بما دل على أنَّ ما تراه الحبلى فى أيَامِ عادتها حيض مطلقاً سواء 


أكان متصفاً بصفات الحيض أم لم يكن 0170 و النسبه بينهما عموم من وجه. لأنّْ ما استند إليه صاحب الحدائق (قدس سره) 
خاصّةٌ من جهه اعتبارها اشتمال الدم على صفات دم الحيضء و مطلقه من جهه كونه فى أَيَام العاده أو فى غيرهاء و هذه الأخبار 
خاصّه من جهه اعتبارها كون الدم فى أَيَام العاده و مطلقه من جهه كونه مشتملًا على صفات الحيض أم لم يكنء فتتعارضان فيما 
تراه الحبلى فى أبِّام عادتها من الدم غير المتصف بأوصاف الحيض كما إذا كان أصفر فإِنْ الأخبار المستند إليها فى كلام 
صاحب الحدائق (قدس سره) تقتضى عدم كونه حيضاًء و هذه الأخبار تقتضى الحكم بحيضيته. و حيث إِنّ التعارض بينهما 
بالإطلاق فيتساقطان و يرجع إلى العموم أو الإطلاق الفوق» و هو ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت الدم تركت الصّللاه أو تتدعها 
"2 و مقتضاه الحكم بحيضيه ما تراه الحبلى من الدم فى أَيَام عادتها و إن لم يكن بصفات دم الحيضء هذا. 


.18 راجع الوسائل ؟: 1و 777 أبواب الحيض ب ٠ح ف و‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ؟: /1١‏ أبواب الحيض ب ٠”اح‏ 8. 

(*) الوسائل 7: //7٠‏ أبواب الحيض ب «"اح و ١١و؟و7.‏ 

(؟) الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 0٠ح‏ او وةو١٠,.‏ 
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[مسأله ؟: إذا انصبّ الدم من الرّحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شى ء فى الخارج] 


[ع٠لا]‏ مسأله : إذا انصبٌ الدَّم من الرّحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شى ء فى الخارج و لو بمقدار رأس إبره لا إشكال فى 
جريان أحكام الحيض (2). و أمَا إذا انصبٌ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن 


إخراجه بإدخال قطنه أو إصبع ففى جريان أحكام الحيض إشكال 0١١‏ (5»)» فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أحكام الظاهر و 


الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلى أو العارضى. 


و مع الإغماض عن هذه المطلقات فليتمسك بما دل على أنّ المرأه إذا رأت الدم فى أيَام عادتها فهى حائض أو أن الدم حيض 
وإن لم يكن بصفات الحيض رةه فهذا التفصيل أيضاً غير صحيح. 


)١(‏ لأدنّهِ حيض و إن كان قليلَاء فتشمله الأخبار و المطلقات» بل هو المقدار المتيقن منها فى قبال الدم المنصب من الرّحم غير 


الدم اذى لم يخرج إلى خارج الفرج 


(1) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضاً خلافاً لبعضهم حيث جزم بحيضيته» و ذلك لأنَّ المستفاد من الأخبار الوارده فى دم الحيض 
أن الموضوع للأحكام الوارده فيها هو الدم الخارج من المرأه و الطمث أو رؤيه الدم» ولا يصدق شىء من هذه العناوين عند 
انصباب الدم من الرّحم و عدم خروجه إلى خارج الفرج و إن كان بحيث تتمكن المرأه من إخراجه بإصبعها أو القطن أو تتمكن 
من أن تمنع خروجه؛ ولا سيما عنوان الرؤيه حيث لا يصدق أنّ المرأه رأت الدم؛ و بالأخص فيما إذا بنينا على أن الحيض اسم 


لنفس الدمء حيث إِنّ الحائض لا يصدق حيئئذ إِنَا على امرأه خرج منها الدم؛ و مع عدم خروجه لا يصدق أنها حائقن: هذا أؤنا: 


)١(‏ الظاهر أنه لا تجرى عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. 
(0) الوسائل ”: 778/ أبواب الحيض ب “اح ع, و ص 7/8 ب 8. 
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ولاوجه للتشبث بما دل على أن الحيض 


إِنْما يحكم بانقطاعه فيما إذا انقطع من الرّحم و لم يبق فيه أو فى المخرج دم 0١‏ 


و ذلكك للفرق بين الحدوث و البقاء فإنّ الحيض بعد حدوثه و وجوده لا يحكم بارتفاعه و انقطاعه إِلّا بانقطاعه من مادّته» نظير 
العيون الخارجتيه حيث لا يقال إِنّها جفْت إِلَا إذا لم ينبع الماء فى مادّتهاء و أمَا مع وجوده فى المادّه و المنبع و يبوسه الخارج أو 
المجرى فلا يصدق الجفاف و اليبوسه؛ و هكذا الأمر فى الحيض فلا يقال إنّهِ انقطع إلا أن ينقطع من الرّحم ولا يكون فيه أو فى 
المخرج شى ء» و أمَا بحسب الحدوث فليس الأمر كذلكء لأنّ الحيض لا يصدق إِلَّا بالخروج إلى الخارج كما مرّ. 


ثم لو سلمنا عدم ظهور الأخبار فيما ذكرناه و شككنا فى أن مثله من الحيض أو من غيره فلا محاله أن نرجع إلى العمومات و 
المطلقات» و هى تقتضى وجوب الصّلاه و الصَّيام على المرأه حينئذ. 


و توضيح ذلكك: أنّ العمومات و المطلقات دلت على أن المكلف مأمور بالصلاه و غيرها من الأحكام, و إِنّما خرج عنها الحائض 
بتلكك الأخبار الوارده فى أنْ الحائض تترك الضٌّ لاه و حيث أنّها مجمله و قد قلنا فى محله أنْ إجمال المخصص المنفصل لا 
يسرى إلى العام فتكون العمومات حيجه فى غير المقدار المتيقن من المخصص المجمل و هو الدم المنصب من الرّحم غير 
الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأه حينئذ بوجوب الصّ لاه و الضّريام و لا يعامل معها معامله الحائضء نعم لا يمكننا 
المضير إل الامتعيحان تسعد لأن الشية حككه 


.١17 أبواب الحيض ب‎ /١8 :7 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: د‎ 


]١0[‏ مسأله ه: إذا شكت فى أن 


الخارج دم أو غير دم» أو رأت دماً فى ثوبها و شكت فى أَنّه من الرّحم أو من غيره لا تجرى أحكام الحيض (23)» و إن علمت 
كته دما و اكه خلنهنا فاما أن يشتبه بدم الاستحاضه أو بدم البكاره أو بدم القرحه. فإن اشتبه بدم الاستحاضه يرجع إلى 
الصفات 0١١‏ فإن كان بصفه الحيض يحكم بأنّه حيض. و إلا فإن كان فى أَيَام العاده فكذلكك, و إِنَا فيحكم بأنّه استحاضه (5). 


إذا شكت فى حيضييه الدّم 
)١(‏ لاستصحاب عدم خروج دم الحيض و استصحاب عدم كونها حائضاً. 


(1) وهذا للأخبار المتقدّمه والآ-تيه فى محلها من أن ما تراه المرأه فى أَبِّامِ عادتها حيض و إن كان صفره و غير متصف 
بأوصاف الحيضء و أمّا فى غير عادتها فإن كان متصفاً بأوصاف الحيض فحيضء و إِلَا فاستحاضه. 


وما أفاده (قدس سره) فى المقام و إن لم يكن كذلكك فى جميع المقامات, لأنّ المرأه إذا رأت الدم بعد عادتها كخمسه أُيّام 
مثلما و قبل انقضاء عشره أَيَام من عادتها يحكم بكونه حيضاً و إن لم يكن بصفات الحيض كما يأتى فى محلّهء و كذا إذا رأته 
بيوم أو يومين قبل عادتها و استمرٌ إلى العاده فإنّه حيض أيضاً و إن لم يكن بصفاته» كما أنّه إذا رأت الدم بعد عشره أَيَام من 
وَل عادتها و قبل تخلل أقل طهر كامل أعنى عشره أَيَام بينه و بين حيضها لا يحكم بكونه حيضاً و لو كان بصفات الحيضء إذ لا 
بد من تخلّل الطهر بين الحيضتين» و كذلكك الحال فى المضطربه و المبتدئه فإنهما ترجعان إلى نسائهما عند تجاوز الدم العشره و 
عدم كونه بصفات الحيض و لا 


يحكم بعدم كونه حيضاًء إلا أن غرضه (قدس سره) الإشاره إلى إجمال التفرقه و المميز بين دم الحيض و الاستحاضه و أما 
تتصيلها قات "ف مده إن عاد الله عبان 


)١(‏ فيه تفصيل سيأتى. 
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و إن اشتبه بدم البكاره يختبر بإدخال القطنه فى الفرج )١(‏ 


ثم إن الدّم إذا خرج فى أَيَام العاده أو بعدها و لكن كان متّصفاً بصفات الحيض فيحكم بكونه حيضاًء و أمَا إذا علمنا بعدم كونه 
حيضاً لعدم استمراره ثلاثه أيَام مثلًا فهل يحكم بأنّه استحاضه بمعنى أنّ كلّ دم لم يكن حيضاً فهو استحاضه أو ليس كذلكك 
فهو أمر موكول إلى بحث الاستحاضه و لا بد من التعرّض هناكك لما هو المميز للاستحاضه فإنْ الكلام فى المقام إِنّما هو فيما 
يتمّز به دم الحجيض. 


تردّد الدم و اشتباهه بدم البكاره 


)١(‏ لصحيحه خلف بن حمّاد الكوفى فى حديث قال «دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنل] فقلت له: إن 
رجلًا من مواليكك تزوّج جاريه معصراً لم تطمثء فلا افتضّ ها سال الدم فمكث اتنا لا بنقطع نحواً من عشره أَيَام؛ و إن القوابلى 
اختلفن فى ذلككء فقال بعضهنٌ: دم الحيضء و قال بعضهنٌ: دم العذره؛ فما ينبغى لها أن تصنع؟ قال (عليه السلام) فلتتق الله 
تعالى» فإن كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصّ .لاه حبّى ترى الطهر و ليمسكك عنها بعلهاء و إن كان من العذره فلتّق اللّه و 
لتتوضٌ أ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحبٌ ذلك, فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغى؟ قال: فالتفت يميناً و 
شمانًا فى الفسطاط مخافه أن يسمع كلامه أحدء قال: ثم نهد إلى 


فقال: يا خلف سر الله سرّ الله فلا تُذيعوه و لا تُعلّموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلالء قال 
ثم عقد بيده البسرى تسعين, ثم قال: تستدخل القطنه ثم تدعها ملتاً ثم تخرجها إخراجاً رفيقاًء فإن كان الدم مطوّقاً فى القطنه فهو 
مو الفذوم و إن كان سكلقعا فى القطيه فيريم التحشى ره اعد 1 


و صحيحه زياد بن سوقه قال «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض 


١ الوسائل 7 "/ا/ ابواب الحيض ب 'ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: لمكن‎ 


امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوم كيف تصنع بالصلاه؟ قال (عليه السلام): تمسكك الكرسّفء فإن خرجت القطنه 
مطوّقه بالدم فإنّه من العدُْرهء تغتسل و تمسكك معها قطنه و تصلّى, فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن 
الصلاه أَيَام الحيض» .)١١‏ 

بل الظاهر أَنْ المسأله غير خلافيه» و لا يعتبر فى الاختبار بذلكك أيه كيفيتّه» و ما عن الشهيد التّانى فى روضه »"2١‏ من أنّها تستلقى 


و ترفع رجلها و تستدخل القطنه فهو كما تبه عليه المحمّق الهمدانى 3 و غيره مبنى على الاشتباه» لأنْ تلك الكيفيه نما وردت 
عند اشتباه دم الحيض بدم القروح. و أما عند التردّد بين دم البكاره و الحيض فلم ترد كيفيه خاصّه فى الرّوايات. 


ثم إنّ مورد الصحيحتين هو ما إذا علم بزوال البكاره و تردّد الدم الخارج بين دم البكاره و الحيض من الابتداءء و أما إذا لم يعلم 
بزوال البكاره و شكك فى أن الدم دم العُذْرهء و البكاره زالت» أو أنه دم الحيض. و البكاره باقيهء أو علم بن المرأه 


حائض و افتضها زوجها و هى حائض و خرج الدم و شكك فى أنه حيض أو بكاره؛ أو أن الدّمِ خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه 
حيضاً ابتداءً بأن كان دم بكاره ثتم كثر على نحو اشتبه لأجله أنه حيض بقاءً أو دم العذره أيضاًء فهل يرجع إلى الاستصحاب 
حينئذ أعنى استصحاب عدم كونها حائضاً فيما إذا لم تكن مسبوقه بالحيضء أو استصحاب كونها حائضاً عند كونها مسبوقه به 
أو لا بدٌ فيها من الاختبار بإدخال القطنه كما مدٌ؟ 


الظاهر وجوب الاختبار حتّى فى هذه الموارد و إن كانت خارجه عن مورد الصحيحتين» و ذلكك لأنّه (عليه السلام) أمرها بالتقوى 
بقوله «فلسّة الله و سوا ضَأ و لتصل». و ظاهر ذلكك أنه لا بد من الاختبار فى كلّ مورد اشتبه فيه الحيض بالبكاره 


.7 الوسائل 7: 707/ أبواب الحيض ب 7 ح‎ )١( 

(؟) روض الجنان: 26 السطر ذ/ المقصد الثَانى فى الحيض. 
(؟) مصباح الفقيه (الظهاره): 18٠‏ السطر ©. 
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جيك إن ليما أحكاما خاضه لأاند شى مزاعا نها ومح البعئك حذا اعتم]ض الأمر التو مخصوضن نا [ذا دار الأمر تتيما سه 
الابتداء» هذاء ثم على تقدير عدم ظهور الصحيحتين فى ذلكك فلا أقل من أنْ الاختبار فى هذه الموارد أحوط. 


ثم إِنّ خروج القطنه مطوّقه بالدم أماره على أن الدم من العذره حسب دلاله هاتين الصحيحتين» و هل إِنّ خروجها منغمسه أماره 
أنه حيض بحيث لو تردّد الدم بين دم الحيض و البكاره و الاستحاضه أو غيرها حكم بكونه حيضاً عند خروجها منغمسه؟ 


لا كلام فى أن خروج القطنه منغمسه بالدم أماره أن الدم ليس بدم البكاره» فلا محاله يكون أماره على كونه دم 


حيض فيما إذا كان أمره مردّداً بين دم العذره و الحيضء حيث لا يحتمل غير الحيضيّه بعد عدم كونه دم العذره» و هل خروج 
القطنه منغمسه بالدم أماره الحيضيّه مطلقا حتّى إذا احتمل مع الاحتمالين المذ كورين آم تالتك» كما إذا اعجملناءاله دم العذره أو 
الحيض أو الاستحاضه. فيحكم بأنّه دم الحيض إذا خرجت القطنه منغمسه بالدم أو أنْ أماريّه الانغماس للحيضيه مختضّه بما إذا 


دار أمر الدم بين دم العذره و الحيض؟ 


فقد وقع ذلكك مورد الكلام حيث إِنَّ ظاهر جمله منهم المحقّق فى الشرائع 1١‏ و النافع 207٠‏ و العلامه فى القواعد » التوقف فى 
الحكم بأماريّه الانغماس على الحيضيّه مطلقاً. 


و اعترض على ذلكك بأنّهم كيف يتوقفون فى الحكم بالحيضيه مع الانغماس مع أنه ظاهر النصوص و الفتاوى. و من هنا حمل 
ذلك شيكنا الأتصارى :08 (فناس سره) عل :ضوره اتجتمال غير الحيضن :كما إذا احثمل الأستحاضه أو القفرحه أيضا. 


)١(‏ الشرائع :١‏ 7؟/ الفصل الثَانى فى الحيض. 

(1) المختصر النافع: 4/ التَانى غسل الحيض. 

(©) لاحظ القواعد: ؟١5.‏ 

(©) كتاب الطهاره: 188 السطر /١‏ المقصد التّانى فى الحيض. 
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و الصحيح هو ما ذكره شيخنا الأنصارى (قدس سره) فلا يحكم بكون الانغماس أماره على الحيضيه مطلقاً و إِنّما تختص أماريّته 
بما إذا دار أمر الدم بين الحيض و العٌرذرهء نظراً إلى أن خروجه مع الانغماس أماره على عدم كونه دم العذره. و معه يتعتّن أن 
يكون الدم حيضاً إذ لا ثالث هناكك. 


و أمرا مع احتمال كونه استحاضه أو غيرها فلا دلالله فى الانغماس على كونه حيضاً أبدأء و ذلك لأنّ الانغماس لازم أعم 
للحيضيهء و إِنْما هو لازم لكثره الدم سواء كان حيضاً 


أم استحاضه أو غيرهماء و لا أماريّه للامزم الأعم على الملزوم الأخضيو ان لدي د كن ذلك بل يدل عليه أنّهِ لم يرد الاختبار 
بالاتمجاض فقن مزاره هاه الحين الأمطدا من فى كت جتن الزوا ناشين | نما مرو ] الحري بالا ضاف قلق كان الاتفماتن يفا 
من جمله الأمارات لكان عليهم (عليهم السلام) التنبيه على ذلك نعم الانغماس يدل على عدم كون الدم دم عذّره» هذا. 


مفنافا إلى أن العفيئ لكون الانقماس امار "الخضفة حت فى موازه اخبالغر الحم :و الكتاره فار مع امبله»فان 
الصحيحتين المتقدّمتين إِنّما تدلّان على أماريّه الانغماس للحيضيه فيما إذا دار أمر الدم بين كونه حيضاً أو دم عذره. و لا دلاله 
لهما على أماريّته عند احتمال دم ثالث. 


و ذلك أمًا فى صحيحه خلف فظاهر, و ذلك لأنّه (عليه السلام) أمرها بالتقوى بالإمساكك عن الصّ لاه و إمساكك بعلها عنها إن 
كان الدم دم حيضء و بالصلاه و الاغتسال إن كان دم البكاره؛ و لم يِبين وظيفه غيرهماء فلو كانت احتملت دماً ثالثاً لكان عليه 
(عليه السلام) أن بين وظيفتها على تقدير كونه استحاضه مئلاء لأنّ لها أحكاماً خاصّه و حيث لم بين غيرهما فيستفاد منه أنَّ الدم 
كان مردّداً بين دم البكاره و الحيض و لو من جهه اختلاف القوابل و دعوى بعضهن الحيض و بعضهن البكاره و قد جعل (عليه 
السلام) الانغماس أماره على الحيضيه حينئذ, و لا دلاله لها على أماريّته مطلقاً حتّى إذا احتمل دم ثالث كالاستحاضه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: /1 


و الصضبر قليلًا )١(‏ ثم إخراجهاء فإن كانت مطوّقه بالدم فهو بكاره. و إن كانت 


و أمَا صحيحه زياد بن سوقه فلأنها و إن لم تشتمل على ما اشتملت عليه 


الصحيحه المتقدّمه إِلَا أنّ الضمائر فى قوله عليه السلام «تمسكك الكرسف و تغتسل و تمسكك معها قطنه و تصلى» كلها راجعه 
إلى المرأه الوارده فى كلا-م السائل» و غير راجعه إلى المرأه الكليّه التى رأت دماء و المرأه المسئول عنها فى كلام السائل يدور 
أمرها بين أن يكون الدم الخارج منها دم بكاره أو دم حيض. و ذلك لأنّه سأل عن امرأه افتضها زوجها أو سيّدهاء و الاقتضاض 
بنفسه موجب لخروج الدم الكثير و عدم انقطاعه عنها يوماً. و قوله «كيف تصنع بالصلاه) قرينه قطعّه على أن الدم يحتمل أن 
يكون حيضاًء لأمنّ الحائض هى التى تتركك الضّ لاه» و أمَا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنه كيف تصنع بالصلاه» لوضوح أن غير 
الحائض تأتى بها مع تطهير نجاسه الثوب و البدن إن أمكن و إلا فمعهاء و عليه فالسائل سأل عن امرأه دار أمر دمها بين دم 
البكاره و دم الحيض فحسبء و فى مثلها حكم (عليه السلام) بتركك الضّلاه و حرمه وطثها إذا خرج الكرسف منغمساً بالدم و 
بوجوب الصّلاه و جواز وطئها إن كان خرج مطوقاً به. 


فلم يجعل الانغماس أماره على الحيضيّه فى مطلق المرأه الّتى رأت الدم و لو كان يحتمل استحاضته؛ و عليه فلو احتمل معهما دم 
ثالث يسقط الانغماس عن كونه أماره على الحيض»ء بل لا بدّ من الرّجوع إلى الصفات و التمييز بها إن كان واجداً لهاء و إلَا 
فيحكم بكونه استحاضه. 


0 
و أما قاعده الإمكان و الحكم بالحيضيه لأجلها فبأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أى فى أقل مدّه يمكن الاختبار فيها و يصل الدم إلى جوف القطنه و ينغمس فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوّقها 


على تقدير كونه دم العذره؛ فكون المدّه أقل إِنّما هو بالإضافه إلى جميع المدّه الّتى يخرج فيها الدم؛ و لا يجب عليها أن تصبر 
مدّه خروج الدم, و إِنّما تصبر أقلّ مدّه يحصل فيها الاختبار. 
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منغمسه به فهو حيضء و الاختبار المذكور واجب 2١1١‏ فلو صلت بدونه بطلت و إن تبن بعد ذلكك عدم كونه حيضاًء إلا إذا 
حصل منها قصد القربه بأن كانت جاهله أو عالمه أيضاً إذا فرض حصول قصد القربه مع العلم أيضاً .)١(‏ 


واهنذا أرقا هو امراف بالملك الؤارداقن ميته عا جك قال:و و عدعها نيا فإ الملن بحشن اللعةوازة كان مس الكيرء 
و منه قولهم «فأطرق ملتاً» أى مدّه من الزّمانء إلا أن المراد به فى الصحيحه هو المدّه الّتى يمكن فيها اختبار الدم كما ذكرناه و لم 
يرد به تمام مدّه خروج الدمء و ذلك لأنّ صبرها زائداً على المدّه التى تتمكن فيه المرأه من الاختبار لغو لا أثر له. و عليه فالمراد 
بالقليل فى كلام الماتن» و الملىّ فى الصحيحه شىء واحدء و إِنّما عبر عنه بالقليل لأنّه أمر إضافى أى بالإضافه إلى تمام مدّه 
هل الاختبار واجب شرطى؟ 

)١1(‏ لا شبهه فى أنْ الاختبار ليس من الواجبات النفسيه فى الشريعه المقدّسه حيث إن الدليل على وجوبه هو الصحيحتان 
المتقدّمتان» و هو إِنّما ذكر فيهما مقدّمه للصلاه. حيث سئل فى إحداهما عن أنّها كيف تصنع بالصلاه» و هو يدلّنا على أن 


الاختبار إِنّما هو لأجل الضّ لاه؛ على أنْ وجوبه النفسى غير محتمل فى نفسههء فأمرها بالاختبار فى هذه الصحيحه لأجل الضّ يلاه 
كما 


أنه أمرها بذلكك فى صحيحه خلف من جهه التقوى و عدم تركها الصّلاه على تقدير كون الدم دم العُذره و تركها لها على تقدير 
كونه دم الحيضء فهو إِنّما يجب شرطاً للصلاه لا أنّه واجب نفسى. 


و إِنّما الكلام فى أنه واجب شرطى لصلاه المرأه المذكوره مطلقاً بحيث لو صلّت و لم تختبر أصلًا أو اختبرت بعد الصّلاه و لم 
تكن حائضاً واقعاً حكم بفساد صلاتها 


)١(‏ فى وجوبه إشكالء و القدر المتيهّن أنه لا تصيح صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. 
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لفقدانها الشرط الْدى هو الاختبار» أو أنه شرط لصيحه صلاه المرأه الّتى خرج عنها الدم المردّد بين الحيض و العذره فيما إذا 
أرادت أن تصلَى بتنه الجزم بمعنى أنّ الاختبار إِنّما هو طريق إلى استكشاف حال الدم, لا أنّه شرط فى صيحه الضّلاه حيث لا 
تتمكن من الجزم بالنتيه فى صلاتها إِلّا بالفحص و الاختبار حتّى تعلم أنّ الدم الخارج دم العذره دون الحيض. و إِلَا فلو أتت بها 
جزماً لكانت تشريعاً محرّماً و تفسد صلاتها لا محاله» فإنّ استصحاب عدم كونها حائضاً غير جار فى حمّها للصحيحتين و إن كان 
المورد مورداً له فى نفسه لأنهما وردتا فى امرأه بكر افتضّ ها زوجها أو سيّدهاء فهى مسبوقه بالطهر و عدم الحيض فى نفسهاء و 
مقتضى استصحاب بقاء المرأه على ما كانت عليه الحكم بعدم كونها حائضاًء إلا أنه غير جار لهاتين الصحيحتين الدالتين على 
لزوم الاختبار حينئذ و إن كانت الشبهه موضوعيه و غير واجبه الفحص و لكنّهما مخصّصتان لأدله الاستصحاب و تدلّان على 
لزوم اختبارهاء و مع عدم جريان الاستصحاب لا تتمكن من الجزم بالتيه إلا بالاختبار» فالاختبار شرط 


لصححه صلاه المرأه فى مورد الكلام عند إرادتها الصلاه عن جزم بالته» دون ما إذا أتت بها رجاء كونها غير حائض و لاحتمال 
وجوبها فى حقّهاء فإنّها صحيحه فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً و إن لم تختبر قبلهاء المقدار المتيقّن من اشتراط الاختبار اشتراطه 
فى صلاتها مع الجزم بالتيه لعدم جريان الاستصحاب فى حقّها كما مر و أمَا اشتراطه فى صلاتها مطلقاً حتّى فيما إذا صلّت رجاء 


كونها مأموره بالصلاه فهو يبتنى على أحد أمور: 


الأوّل: أن يقال إِنّ الضِّ لاه فى حقّ الحائض محرّمه بالذات نظير بقنته المحرّمات الذاتته» و عليه فأمر صلاه المرأه فى مفروض 


بعدم كونه دم حيض. 


التّانى: أن يقال بوجوب تحصيل الجزم فى ننه العبادات مع التمكن منه» و بما أنّ المرأه فى مفروض الكلام متمكنه من تحصيله 
بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءً يحكم ببطلانهاء لفقدانها الشرط المعتبر فى صححتها و هو الجزم بالتيه مع التمكن منه. 


الثالث: أن يقال إِنْ تحصيل الجزم بالتيه و إن لم يكن معتبراً فى جميع الواجبات إلا أنه معتبر فى خصوص صلاه المرأه الخارج 
منها الدم المردّد بين دم الحيض و دم البكاره بمقتضى هاتين الصحيحتين» حيث دلّتا على وجوب الاختبار بالإضافه إليها فلو 


و هذه الوجوه برمّتها فاسده لا يمكن المساعده على شىء منها. 


5 احتمال حرمه الصّمبلاه على الحائض ذاتاً فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل؛ لأنّ نهيها عن الضّ لاه فى هاتين الصحيحتين أو 
إحداهما بقوله فلشّق الله و تمسكك عن 


الصّلاه إذا كان الدم دم حيض.ء و فيما ورد من قوله (عليه السلام) «دعى الصّلاه أيَام أقرائكك» ١١‏ إرشاد إلى فساد صلاه الحائض 
4 ع َس لا 
لعدم الأمر بهاء و أمَا أنّها من المحرّمات الإلهيّه الذاتيه فى الشريعه المقدّسه فمما لا نحتمله و لا دليل عليه. 


و أمَا دعوى اشتراط الجزم بالتبه فى العبادات فيدفعه ما ذكرناه فى غير مورد من أن العباده يعتبر إضافتها إلى المولى نحو إضافه. 
وأمًا اعتبار الإتيان بها مع الجزم بالتيه و غيره فهو أمر زائد يحتاج اعتباره فيها إلى دلاله الدليل» و لا دليل على اعتباره فى المقام. 


و إِنّما الكلاسم فى الوجه الَااتْء حيث قد يتومّم أن الصحيحتين دلّنا على نهى المرأه عن الضّ لاه إلا مع الاختبار» فلو جازت 
الصضّلاه فى حمّها مع الرّجاء و لم يعتبر فى صتحتها الجزم بالتيه لم يكن لاشتراطه مطلقاً وجه صحيح. 


و لكنّه يندفع بأنّهما دلّتا على نهى المرأه عن أن تصلّى حينئذ كما كانت تصلَّى لولا هذا الدم» حيث إِنّها كانت تصلّى مع الجزم 
بالتيه على ما هو الطبع و العاده فى الامتثال فقد دلا على أنّها لا تتمكن من الضر لاه مع الجزم حينئف» لأننّه تشريع محرّم و 
الاستصحاب منقطع فى حقّهاء و أمرا أنّها لا تتمكن من أن تصلّى رجاء عدم كونها حائضاً فلاد دلالله عليه فى شى ء من 
لسوتي 
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نعم قد يصل إلى النظر أن المسأله فى الرٌوايتين كانت قد رضت على فقهاء العامّه قبل أن يسألوا عنها الإمام (عليه السلام)» و 
أجابوا بأن تصلى المرأه رجاءً» لأنّها إن لم تكن حائضاً واقعاً فقد أدّت واجبهاء و إن كانت حائضاً 


صحيحاً من دون اختبارها لم يكن لإعراض الإمام (عليه السلام) عن ذلكك و أمره بالاختبار وجه صحيح., فمن هذا يستكشف أنّ 
لحان شرط فى مع ملةة الوزام ف سقو فين الك طلنا حت كنا إذا ملع دوجا 


و يدفع ذلكك أنّ المسأله و إن كانت قد عرضت على فقهاء العامّه إلا أنّ حكمهم بصيحه صلاتها مع الرّجاء لم يذكر للإمام (عليه 
السلام) حتّى ينفذه أو يردع عنه و إِنّْما سأله الرّاوى عن حكم المرأه المذكوره ابتداءً و أجابه عليه السلام بالاختبار» فلا دلاله فى 
شىء من الصحيحتين على بطلان صلاه المرأه عند الإتيان بها رجاءً فيما إذا لم تكن حائضاً واقعاً. 


فالصحيح أنَّ الصحيحتين إِنّما تدلّان على انقطاع الاستصحاب فى حقٌّ المرأه و اشتراط الاختبار فى صيحه صلاتها إذا أرادت 
الضّلاه مع الجزم بالتيهه و لا دلاله لهما على الاشتراط مطلقاًء نعم إذا أرادت الصّ لاه مع الجزم بالتيه لم تتمكن إِلّا بالاختبار و إِنَا 
كان تشريعاً محرّماً. و هذا بخلاف ما إذا صلت رجاء عدم كونها حائضاًء لأنها إذا لم تكن حائضاً واقعاً يحكم بصيّحه صلاتها 
لإنانينا بالمداةه مقرو قللاد تدب إغادتينا أو قضالهناء و الاحهان إثما ارحب طريفاً إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط فى 
صبحه الصلاه. 


و يترنّب على ذلكك أَنْها إذا غفلت عن حالها و صلّت مع الجزم بالتيه و لم تككن حائضاً واقعاً فإنَ صلاتها بناء على ما قادّمناه 
صحيحه. لأنّها أتت بالصلاه مع التقرّب بها إلى الله و لا بأس بجزمها لمكان غفلتهاء و لا يتحمّق معها التشريع كما 


مرّ فيحكم بصححه صلاتهاء و هذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختبار مطلقاً حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها 
الاختبار اذى هو شرط فى صبحتها على 


و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحاله السابقه من طهر أو حيضء و إِلَا فتبنى على الطهاره؛ لكن مراعاه الاحتياط أولى .)١(‏ 


الفرض. 
إلا أن ذلكق إِثما هغل ما تفتطبههالفاعدى و أن بالكل إلى رديت ولا كعاة الظبلاة :ثامن خسة ل قاذ فحت إعادنها حى 


على القول بِأنْ الاختبار شرط مطلقاً لعدم كون الاختبار من الخمسه المعاده منها الصّلاه و عليه فلا فرق بين القولين فى النتيجه. 
و إِنّْما تظهر الثمره فيما تقتضيه القاعده فحسب. 


حكم تعذاو الأعقان 


(1) و إذا تعدّر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنه و ما يقوم مقامها فعلى ما قدّمناه من عدم دلاله الصحيحتين إِلَّا على انقطاع 
الاستصحاب فى حقٌّ المرأه حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطاً لصيّحه صلاتها مطلقاً فلا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب 
حالتها السابقه. و ذلك لأنّ الصحيحتين إِنّما دلّتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحاله السابقه و وجوب تمييز الدم بالاختبار 
فى حمّها فيما إذا تمكنت من الاختبار, أنه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفى» فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلا بهذا المقدار 
فقط. 


و أمرا إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الأخبار» و معه لا مانع من الرّجوع إلى الاستصحابء فإن كانت حالتها السابقه هى 
الطهاره تجب عليها الضّبلاه و الضِّ يام و غيرهما من وظائف غير الحائضء كما أَنّها إذا كانت هى الحيض تستصحبه؛ فيحكم 
بحرمه دخولها المسجد و سقوط الصّلاه عنها و غير ذلكك من الوظائف المقرّره فى حقٌ 


000 
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الحائض. و أما إذا اشتبهت الحاله السابقه و لم تكن لها حاله سابقه معيّنه فيأتى الكلام عليها عن قريب. 


و أمَا إذا قلنا باشتراط صلاه المرأه فى محل الكلام بالاختبار فمقتضى القاعده حينئذ الحكم بعدم وجوب الصّلاه فى حقّهاء لأنّها 
إن خائض فهئ سافظه عنها لا محالة ‏ إما غير حخائض :و لكتها غير مكلفه بالصلاه لتعنارها بتعذر شرطهاء إلا.أن يتشبت بذيل قولة 
(عليه السلام) إِنّها «لا تدع الضِّ لاه على حال» 01١‏ حيث يدل على أن المرأه فى مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضاً 
بحسب الواقع لم تسقط عنها الصّلاه. 
5 :. : 

بل يمكن استفاده ذلكك من نفس الصحيحتين أيضاًء حيث ورد فى إحداهما أنّها تتّقى الله و تصلى إذا خرجت القطنه مطوّقه 
بالدمء لأنها واضحه الدلاله على أنّ المرأه على تقدير عدم كونها حائضاً مكلفه بالصلاه» و كذلكك الصحيحه ب 
أوجبت الضّ لاه فى حمّها على تقدير عدم خروج القطنه منغمسه بالدم فيدور الأمر بين سقوط أصل الصّ لاه عنها كما إذا كانت 
حائضاً و بين سقوط شرطيه الاختبار كما إذا لم تكن حائضاً واقعاً. 


و معه لا بدّ من الرّجوع إلى الاستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام» لاختصاصهما بصوره التمكن من الاختبار» فإن 
كانت حالتها السابقه هى الطهاره فمقتضى استصحابها وجوب الصّ لاه فى حقّهاء كما أنّها إذا كانت هى الحيض فمقتضاه عدم 
وجوبها فى حمّها. 


فتحصّل أنه لا فرق فى الرّجوع إلى استصحاب 


الحاله السابقه بين القول باشتراط صلاه المرأه بالاختبار مطلقاً و بين القول باختصاص شرطيته بصوره الإتيان بالصلاه مع الجزم 
بالتته» هذا كله إذا كانت الحاله السابقه معينه. 


و11 زذا ولع الهاله الما هه لكريا عمائضا قروا وسظيرة قن وناك العر 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
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و اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخر فلم تدر كانت طاهره فخرج منها الدم المردّد أم كانت حائضاً فلا يمكن التمشكك بالاستصحاب 
حينئذ» إِمَا للمعارضه كما هو الصحيح و إمّا لقصور المقتضى و عدم جريان الاستصحاب فى نفسه كما بنى عليه صاحب الكفايه 


و حينئدذ قد يقال بأنّ الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهره و الحائض بأن تصلى و تصوم ولا تدخل المسجد ولا 
تمكن زوجها من نفسها بالوقاع و ذلكك لأنّ الحيض موضوع لجمله من الأحكام الإلزاميه كحرمه الدخول فى المساجد و حرمه 
تمكين الرّوجٍ من نفسها بالجماع؛ كما أن الطهاره من الحيض موضوع لجمله من الأحكام الإلزامتيه كوجوب الضّ لاه و الضّديام و 
غيرهماء و حيث إِنّها مردّده بين كونها طاهره و حائضاً فلها علم إجمالى بتوجه أحد التكليفين الإلزاميين نحوها و مقتضاه وجوب 
الاحتياط كما ذكرناه. 


إلا أنّ الصحيح أنّ المرأه حينئذ غير محكومه بالحيض شرعاً و يجوز لها محرمات الحائضء كما هو ظاهر جمله من الأعاظم و 
الأعلا-م؛ و ذلكك لأمنّ المستفاد من الأخبار أنْ دم الحيض دم يمتاز عن بقِه الدّماء» و له أوصاف يمتاز بها عن غيره »)١١‏ فَإِنّه 
يخرج من الرّحمء و دم الاستحاضه يخرج من عرق آخر كما أنْ دم البكاره يخرج من نفس الموضع دون الرّحم. و كيف كان 


قدم 


الحيض ممتاز عن بقيّه الدّماء» و هو عنوان وجودى وله أحكام خاصّه. و قد تقدّم أن الحيض اسم لنفس الدمء كما أنْ التكليف 
بالضّ لاه و الصيام و الحكم كخراة ادكو زوق لكين عه إل عام الدكلفو ةو اننا خرج عنها ذلك العنوان الوجودى. 
حيث إِنّهِ موضوع للحكم بحرمه الدخول فى المساجد و عدم وجوب الصّلاه و هكذا. 


فإذا شككنا فى مورد أن هذا العنوان الوجودى هل تحقّق أم لم يتحقّق فالأصل عدم تحقّقه وعدم اتصاف الدم بكونه حيضاً 
لجريان الأصل فى الأعدام الأزليه كما مر غير مرّهء و به ننفى الأحكام المترتبه على نفس عنوان دم الحيضء ككونه مانعاً عن 


.” راجع الوسائل 7: 71/0/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


ولا يلحق بالبكاره فى الحكم المذكور غيرها كالقّرحه المحيطه بأطراف الفرج (2). و إن اشتبه بدم القرحه فالمشهور أن الدم إن 
كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحه (7). إِلَّا أن يعلم أنّ القرحه فى الطرف الأيسرء لكن الحكم المذكور 
مشكل فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهره و الحائض .)١‏ 


الصِّ لاه و لو كان أقل من درهم على ما هو المعروف بينهم؛ كما ننفى الأحكام المترتبه على من خرج منها هذا الدم و نحكم 
عليها بوجوب الضّ لاه و الضّريامء لانتفاء الحيض اللذى هو اسم لنفس الدمء وعدم كون المرأه حائضاء أى عدم خروج الدم 
المتصف بالحيض منهاء و معه يجوز لها ارتكاب المحرّمات فى حقٌّ الحائض و إن كان تركها أحوط. 


القرحه لا تلحق بالبكاره 


)١(‏ لاختصاص أدلّه الاختبار بما إذا دار الدم بين دم الحيض و دم البكاره و هو على خلاف القاعده؛ و معه لا 


مسوغ لاسرائه إلى صوره دورانه بين دم الحيض و دم القرحه أو غيرهاء لأنّه قياس. 
دوران الدم بين الحيض و القّرحه 


(0) إذا دار الدم بين دم الحيض و دم القرحه فقد ذكروا أن الحال فيه حال دورانه بين دم الحيض و دم البكاره فى وجوب 
الاختبار إِلَا أن كيفييته مختلفه فإنّه عند دورانه بين دم الحيض و القرحه إِنّما يختبر باستلقاء المرأه على ظهرها و رفع رجليها ثم 
إدخال إصبعها فى فرجهاء فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيضء و إن كان خارجاً من الطرف الأيمن فهو دم القرحه؛ هذا 
هو المشهور بينهم؛ و نسبه إلى المشهور غير واحد من الأصحاب. 


)١(‏ لا يبعد جريان أحكام الطاهره عليها إلا إذا كانت مسبوقه بالحيض. 
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و فى قبال ذلك قولان آخران: 


أجناهما: فاذهت إلبه الشهيد فى الدروس ١١‏ و الذكرى و لكن حكى رجوعه عن ذلكك فى البيان 2*0 الْذى هو متأخُر عن 
سائر كتبه فى التأليف و حكى عن الكاتب و ابن طاوس «3؛ من أنه إن كان خارجاً من الطرف الأ-يمن فهو حيضء و إن كان 
خارجاً من الطرف الأيسر فهو دم القرحه. على عكس مسلكك المشهور. 


ثانيهما: ما مال إليه الفيفدق ١ه‏ بل هو ظاهر الشرائع (5) حيث نسب الاختبار بما ذهب إليه المشهور إلى القيل» لأنه لو كان ثابتاً 
عنده لذكره على وجه الجزم. كما فى الاختبار عند اشتباه الحيض بدم البكاره؛ و حكى عن الأ-ردبيلى و تلميذه المقدّس 
الكاظمى كما فى مفتاح الكرامه «07. و الشهيد الثانى فى المسالكك /» من عدم ثبوت الاختبار حينئذ و عدم كون الخروج من 
الطرف الأيسر أو الأيمن أماره على الحيض بل 


حاله حال بقبيِه الدماء المشتبهه بالحيض غير الاستحاضه. و لا بد معه من الرّجوع إلى مقتضى الأصول كما يأتى. 


ما مستند المشهور فهو روايه الشيخ (قدس سره) فى التهذيب عن محمّد بن يحيى مرفوعاً عن أبان بن تغلب قال «قلت لأبى عبد 
الله (عليه السلام) فتاه منّا بها قرحه فى جوفها و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحه. فقال (عليه السلام): مُرْها 
فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى 


)١(‏ الدروس 1 /91/ درس و 
(؟) الذكرى: 78 س 6 / المقام الثانى فى الحيض. 
() حكاه فى الحدائق : /١08‏ فى غسل الحيض. و راجع البيان: ١8‏ السطر .١١‏ 


() حكاه فى الذكرى: 78 السطر ١5‏ و /١8‏ المقام الثانى فى الحيضء و حكاه عن الكاتب (و هو ابن الجنيد) فى المختلف :١‏ 
/١9‏ فى الحيضء المسأله .١15٠١‏ 


(«) المعتبر /١44 :١‏ الثانى فى غسل الحيض. 

(*) الشرائع :١‏ 7/ الفصل الثَانى فى الحيض. 

(0) حكاه عنهما فى مفتاح الكرامه :١‏ 77/ المقصد السادس فى الحيض. 
() المسالكك :١‏ /اه/ الفصل الثانى فى الحيض. 
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فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيضء و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحه) .0١١‏ 

.0 ' ا 
و مستند الشهيد (قدس سره) روايه الكلينى (قدس سره) عن محمّد بن يحيى أيضا مرفوعا عن أبان قال «قلت لأبى عبد الله (عليه 
السلام): فتاه منّا بها قرحه و ساق الرّوايه كما نقلناها عن الشيخ إلى أن قال فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيضء و 
إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحه» 0*١‏ على عكس روايه الشيخ و عن الشهيد (قدس سره) أن كثيراً 


من نسخ التهذيب مطابق لروايه الكلينى (قدس سره) هذا. 


أمَا ما اعتمد عليه الشهيد (قدس سره) فيتوجه عليه أن الرّوايه ضعيفه, لأنّها حكيت مرفوعه و غير منجبره بعمل الأصحاب. لأنَّ 
المشهور بينهم عكس ذلك كما مرّء على أنّها لو كانت معمولًا بها بينهم أيضاً لم نكن نعتمد عليهاء لأنّ ضعف الرّوايه لا ينجبر 
بعملهم» فلا وقع لما ذهب إليه (قدس سره) فى المسأله. 

وأمَا مستند المشهور فهو أيضاً كمستند الشهيد فى الضعفء و ذلكك لأنّه لم تثبت روايه الشيخ فى نفسهاء و ذلكك لا لما ادّعاه 
الشهيد من أن كثيراً من نسخ التهذيب موافقه لنسخه الكلينى, لأنّه ممما لا يمكن المساعده عليهء حيث إِنَّ الشيخ فى كتبه أفتى 
على طبق مسلكك المشهور و جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أماره على الحيضء فلو كانت نسخه التهذيب مطابقه لنسخه 
الكلينى فبأىٌ شىء اعتمد (قدس سره) فى فتياه؟ و كذلكك غيره من الأعلام ممّن ذهب مذهب المشهورء حيث لو لم تكن روايه 
الشيخ كما نقلناهاء بأن كانت موافقه لنسخه الكافى لم يكن وجه لفتياهم بكون الخروج من الجانب الأيسر أماره على الحيض. 


بل الوجه فى عدم ثبوتها فى نفسها أن الشيخ إِنّما يرويها عن كتاب محمّد بن يحيى 


.7 ح‎ ١18 الوسائل 7: 707 أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 707 أبواب الحيض ب 18 ح‎ )1( 


العطارء إِنّه يروى الرّوايات عن كتب الرواه ثم يذكر أسانيدها و طرقه إلى مؤلفيها لتخرج الرّوايات بذلكك عن الإرسال إلى 
الاسناد على ما ذكره فى تهذيبه 20١١‏ و بينه و بين الشيخ مدّه من الزّمان و إن أمكن أن يروى عن غير كتبهم فى بعض الموارد 
أيضاًء 


و الكلينى يروى عن نفس محمد بن يحيىء لأننّهِ من مشايخه و أساتذته. و حيث إِنا نقطع أن محمد بن يحيى لم يرو روايتين 
متعاكستين, و إِنْما الرّوايه واحده فلا محاله نقطع بأنْ روايه محمّرد بن يحبى إِنْما هى إحدى الرّوايتين أعنى روايه التهذيب و 
روايه الكافى و حيث أن الكلينى يروى عن نفس محمّد بن يحيى» و الشيخ يروى عن كتابه مع الواسطه؛ و هو أضبط بخلاف 
روايات الشيخ فى تهذيبه حيث وقع فيها الاشتباه على ما ذكروا موارده؛ فلا محاله نجزم أو نطمئن بأنْ روايه محمّد بن يحيى هى 
التى يرويها الكلينى (قدس سره) لبعد أن تكون روايه محمد بن يحيى ما عثر عليه الشيخ فى كتابه و لو مع الواسطه. دون ما ينقله 
عنه الكلينى من نفسه بدون واسطه و أنه وقع اشتباه فى روايه الشيخ بتبديل الأيسر بالأيمن إِمَا فى كتاب محمّد بن يحيى و إِمّا فى 


روايه الشيخ. 


لكن الظاهر أنْ الاشتباه ممن تقدّم على الشيخ» حيث إِنْهِ يجرى على طبق رواياته فى كتبه و يفتى على طبقها. و عليه فروايه الشيخ 
الّتى هى مستند المشهور غير ثابته و هو من اشتباه الرّوايه بغيرهاء حيث لا ندرى أن روايه محمد بن يحيى هى الّتى رواها الشيخ 
أو غيره» و معه لا يمكن الاعتماد عليها. و حاصل ما ذكرناه فى المقام هو استبعاد أن تكون روايه محمد بن يحيى هى الّتى عثر 
عليها الشيخ فى كتابه و لو مع الواسطه دون ما روى عنه الكلينى من نفسه بلا واسطه هذا. 


ولكن قد ظهر بعد المراجعه أنْ الشيخ (قدس سره) يروى روايات محمّد بن يحيى العطار بطريقين: بطريق أحمد بن محمد بن 


بحبيى »2 


و بطريق الكلينى نفسه فكلما روى عنه الشيخ إِنْما يرويه بواسطتهماء و مع عدم نقل الكلينى الرّوايه كما ينقلها الشيخ 


)١(‏ التهذيب ٠١‏ (المشيخه): ه. 


(قدس سره) عنه ينكشف أن الشيخ عثر على ما يرويه عنه فى بعض نسخ الكافى لا محاله؛ و عليه فلا يعلم أن روايه محمّرد بن 
يحيى التى يرويها الكلينى من دون واسطه و يرويها الشيخ بواسطه الكلينى هى الموجوده فى الكافى أو الموجوده فى التهذيب» و 
هو من اشتباه الدّوايه بغيرهاء فلا يثبت شىء من الرّوايتين» لعدم العلم بأن الرّوايه هى المرويه فى نسخه الكافى الموجوده عندنا 
أو أنْها مرويه فى النسخه التى عثر عليها الشيخ» و معه لا يحكم بثبوت شى ء من الرّوايتين. 


و هذا بلا فرق بين تضعيف أحمد بن محمد بن يحيى و عدمه لأنّ الشيخ كل ما يرويه عن العطار يرويه بطريقين» فلا بد فى 
روايه الشيخ عنه أن تكون الرّوايه موجوده فى الكافى لا محاله؛ و مع تعدّد النسخ لا تثبت الرّوايه كما ذكرناه .)١١‏ 
ولاوجه لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور, حيث لم تثبت روايه حتّى تنجبر بعملهم, على أنّا لو سلّمنا أن روايه الشيخ ثابته 


فلا.وجه لانجبار ضعفها بعملهم على ما مرّ منّا غير مرّهء فإنّهم لو كانوا عثروا على قرينه تدلّهم على أن الواسطه بين محترد ابن 
يحبى و أبان موثقه لتنهوا على ذلكك فى كتبهم و ذكروا تلكم القرينه مع أنّه لا أثر منها فى كلماتهم. 


هذا مضافاً إلى ضعف مضمونهاء فإنّ جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أماره على الحيض إما من جهه أن دم الحيض يخرج 
من الجانب الأيسر غالباً» و الشارع جعل الغلبه أماره 


على الحيضيّه حينئذء و إِما من جهه أن القرحه إِنّما تتكوّن فى الجانب الأيمن» فيكون خروج الدم من ذلكك الجانب أماره على 
أنه دم القرحه. و هاتان الجهتان خلاف الوجدان. 


أمَا الجهه الاولى: فلأنٌ دم الحيض إِنّما يخرج من الرّحمء و كلا الجانبين بالنسبه إليه على حدٌّ سواءء فلا وجه لخروجه من جانب 


دون جانبء على أنه دم بحرانى أى 


)١(‏ راجع معجم وخال الشراية كاره دحم محم بن وح العطارة 


كثير كما فى الأخبار 0١١‏ و من ثمه جعلت الكثره أماره الحيض فى الحبلى كما مرٌّ و خروج الدم الكثير لا يمكن إسناده إلى 
حاتت دو خافه لأنه ضرفب السدرى الا جدالة 


كما 27١‏ أن تكوّن القرحه فى الجانب الأيمن على خلاف الوجدان. لأنّها قد تتكوّن فى الطرف الأيسر و قد تتكوّن فى الطرف 
الأيمن» فما ذهب إليه المشهور مما لا يمكن المساعده عليه. 


إذن ما ذهب إليه المحمّق و المحمّق الأردبيلى و الشهيد التَانى و الكاظمى من عدم ثبوت التمييز و الاختبار عند اشتباه الحيض 
بدم القرحه هو الصحيحء فهو حينئذ دم مردّد بين الحيض و بين غير الاستحاضه. و لا بدّ فى مثله من الرّجوع إلى الأصل إِلَّا عند 
دورانه بين الحيض و العذره كما مرٌ. 


فاق كانت صالتها السائقة شى الطيازه طبهي لياو تيا وامض» غلها القلافي إن كان وحاكيا الشارفة م الحض تسميدئ 
حيضهاء و أمَا إذا جهلت الحاله السابقه فمقتضى العلم الإجمالى و إن كان هو الاحتياط إِنَا أنه غير واجب لاستصحاب عدم كون 
الدم متصفاً بالحيضيه. و هو يقتضى ترتب آثار الطاهره على المرأه كما مرّ. 


نعم» الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهره و تروكك الحائض فى 


محلّه إلا أنّه عند خروج الدم من الجانب الأيسرء لأنّه اذى دلّت الرّوايه على كونه حيضاً و ناقشنا فيهاء دون ما إذا خرج من 
الجانب الأيمن. لأنّه محكوم بعدم الحيضيّه حتّى بناءَ على ثبوت الرّوايهه حيث تدل الرّوايه على أنّه دم القرحه, فما أفاده الماتن 
من الأمر بالاحتياط بعد الاستشكال فى الحكم المشهور لا يتم على إطلاقه» بل لا بدّ من تخصيصه بما إذا كان الدم خارجاً من 
الجا الدثمر كنا مر 


.١18 الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب ”اح ©» و ورد التعبير بالكثير أيضاً فى ص ١و ع7 أبواب الحيض ب ٠"”اح ف و‎ )١( 
(؟) هذه هى الجهه الثانيه.‎ 
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ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيه إِلّا أن تكون الحاله السابقه هى الحيضيه .)١(‏ 


]١[‏ مسأله *: أقل الحيض ثلاثه أَيَام (؟), 


دوران الدم بين الحيض و غير دم القرحه 


(1) إذا لم يعلم أن الدم يخرج من الرّحم أو من عرق آخر فإن كانت حالتها السابقه هى الطهاره و عدم كونها حائضاً فتستصحب 
طهارتهاء و إذا كانت هى الحيض و كانت حائضاً فتستصحب كونها كذلك, و بالاستصحاب يثبت كونها حائضاً أو طاهره. 
لانحلا-ل العلم الإجمالى بجريان الأصل المثبت فى طرف و الأصل النافى فى طرف آخرء كاستص حاب بقاء حيضها مع 
استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس. 


و أمَا إذا جهات الحاله السابقه و لم تعلم أنّ الحاله المتصله بخروج الدم هى الطظهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأه 
حائضاً أو طاهره» لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضاًء أو لعدم جريانهما فى نفسهما كما بنى عليه صاحب 
الكفايه (قدس سره)» و حينئذ فمقتضى العلم الإجمالى بتوجه تكليف 


إلزامى عليها حيث إِنَّ لكل من الحيض و الطهر أحكاماً إلزاميه هو الاحتياط» إِلَا أنّ مقتضى الأصل الجارى فى نفس الدم و عدم 
خروجه من الوّحم و عدم اتصافه بالحيضييه أعنى استصحاب العدم الأزلى عدم ترتيب آثار الحيضيّه من أحكام نفس الحيض أو 
أحكام من يخرج عنه؛ و هذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر. 
أقل مدّه الحيض 

:. 
(؟) هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا قدس الله أرواحهم؛ بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد منهم على ما فى مفتاح 


الكرامه 0١١‏ و قد نقل فيه أن أبا يوسف 


)١(‏ مفتاح الكرامه /5١ :١‏ المقصد السادس فى الحيض. 
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و أبا حنيفه أيضاً ذهبا إلى ذلككء و أما مالكك و الشّافعى و ابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن أقله أقل من ثلاثه أيَام على تفصيل فى 
ذلكك فليراجع. 


و يدل على ذلكك جمله من الأخبار فيها صحاح و موثقه و غيرهاء بل لا يبعد تواترها إجمانًا. 


1 
منها: صحيحه معاويه بن عَمَار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثه أَيَام و أكثر ما يكون عشره أَيّام) 


.)١١ 


و منها: صحيحه صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيضء قال: أدناه ثلاثه و 
أبعده عشره) )3"١‏ إلى غير ذلكك من الأحسان 0 


و بإزاء هذه الرّوايات موثقتان: 


0 
داهم موققة إسحاق يق عقاو قال سالك أيا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه الحُبلى ترى الدم اليوم و اليومين» قال إن كان 


الدم عبيطاً فلا تصل دينكك اليومين» و إن كان صُفره فلتغتسل عند كل صلاتين» «. 


و ثانيتهما: موثقه سَماعه بن مهران قال «سألته عن الجاريه البكر 


وَل ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أيَام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدّه أيّامم سواء» قال: فلها أن 
تجلس و تدع الصّلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره, فإذا اتفق شهران عدّه أَيَامم سواء فتلكك أيّامهاا «8). 


قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدّمه. لدلالتهما على أن أقل الحيض أقل من ثلاثه أَيَام فلا بدّ من طرحهما أو حملهما 
على خلاف ظاهرهماء بل عن المحقّق 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل 7: 197/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 191/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح 7. 

(6) الوسائل 7: “791 و 7194/ أبواب الحيض ب ٠١‏ و7١‏ و ... 
(©) الوسائل 7: 198/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح .١1"‏ 

(0) الوسائل 7: 05/ أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 
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الهمدانى )١١‏ (قدس سره) العمل بهما فى موردهماء أعنى المرأه الحبلى و المبتدثه التى ترى الدم فى الشهر يومين و فى الشهر 
ثلاثه أيَام تخصيصاً لما دلّ على أن أقل الحيض ثلاثه أَيَام بالإضافه إلى مورد الرّوايتين. 


ولكن الصحيح عدم معارضتهما للأخبار المتقدّمه بوجه. و ذلك لأنّ الموثقه الأولى لم تدل على أنّها لا تصلى بعد ذينكك 
اليومين» و إِنّما دلت على ترتيب آثار الحيض من حين ترى الدم فى اليوم و اليومين و مقارناً لخروجه؛ حيث قال (عليه السلام) 
«فلا تصلّ ذينكك اليومين» لا أنّها لا تصلّى بعدهماء كما لا دلاله لها على أن وظيفتها أىّ شى ء إذا اتكشف انقطاع الدم قبل ثلاثه 
نام و عليه فالروايه بصدد بيان الحكم الظاهرى و أنّ المرأه بمجرّد رؤيتها الدم ترتّب آثار الحيض على نفسهاء ثم إِنّهِ إذا 
انكشف انقطاعه 


قبل ثلاثه أَيَام فيعلم عدم كونه حيضاً بمقتضى الأخبار المتقدّمه التى دلت على أنْ أقل الحيض ثلاثه أيّام. 

فالموثقه مسوقه لبيان الحكم الظاهرى و الأخبار المتقدّمه مبتّنه للحكم الواقعى, و لا تعارض بين الحكم الظاهرى و الواقعى. نعم 
لو كانت الموثقه دلّت على أن المرأه بعد انقطاع الدم قبل ثلا-ثه أئّام ترتب أحكام الحائض على نفسها لكانت معارضه مع 
الأخبار المتقدّمه. لدلالتها حينئذ على أنْ أقل الحيض أقل من ثلاثه أيَام و لكن لا دلاله لها على ذلكك كما عرفت. 

و كذلك الحال فى الموثقه الثانيه الوارده فى وظيفه المبتدئه» أى الّتى لم تر الحيض قبل ذلكك, حيث دلت على أنّها ترتب آثار 
الحيض من حين ترى الدم و هو حكم ظاهرىء و لا دلاله لها على أن الدم إذا انقطع قبل ثلاثه أَيَام أيضاً تبنى على كونها حائضاً 
حيث إِنّها سيقت لبيان أن رؤيه الدم شهرين على وجه التساوى يوجب تحقّق العاده للمرأه» و ليس لها نظر إلى وظيفه المرأه عند 
انقطاع دمها قبل الثلاثه و أمّا أنه تبنى على كونها حائضاً أو لا تبنى عند انقطاع الدم قبل الثلاثه فلا دلاله لها على 


"31 مصباح الفقيه (الظهاره): 787 السطر‎ )١( 
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شى 2 منه: 


فالموثقه سيقت لبيان الوظيفه الظاهريّه للمبتدئه» فإذا انقطع الدم قبل ثلاثه أَيَامِ انكشف عدم كون الدم حيضاً بمقتضى الرّوايات 
المتقان م اواؤايها وحن وها ون الأقار اممف ولاك الموثقه بصدد بيان الحكم الظاهرى و الأخبار المتقدّمه تدل على الحكم 
الواقعى, و لا تنافى بين الأحكام الظاهريّه و الواقعيه حتّى تطرح الموثقتان أو تحملا على خلا.ف ظاهرهماء أو يعمل بهما فى 
موردهما فقطء أعنى المرأه الحبلى أو المبتدئه الّتى ترى 


الدم فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه. 


ثم إن هذا التحديد حقيقى كسائر التحديدات الشرعيّه» كتحديد الكرٌ بالوزن أو بالمقدار. و تحديد السفر الموجب للقصر بثمانيه 
فراسخ, أو وجوب التمام عليه بالتردّد ثلاثين يوما و هكذاء فكما أنّها تحديدات حقيقته شرعثه بحيث لو نقض الماء أو المسافه 
عنهما و لو بأقل قليل لم يترتب عليه الحكم بالكريه و وجوب القصر كذلك الأمر فى المقام» فلو رأت المرأه الدم ثلاثه أيَام إلا 
قلينًا فلا يحكم عليه بالحيض بمقتضى ظهور الأخبار الوارده فى تحديد الحيض بأن لا يكون أقل من ثلاثه أيَام. 


نعم هناكك بحث آخر و هو أن الثَلائه يعتبر فيها التوالى و الاستمرار أو لو رأت الدم ثلاثه أيَام متفرقه أيضاً بأن تراه يوماً و انقطع 
حتّى تراه بعد أَيَام يوماً و هكذا إلى ثلاث أيَامِ يكتفى به فى الحكم بالحيضيه؟ و هذا بحث آخر أجنبى عمّا نحن بصدده يأتى 
التعّض إليه عند تعرّض الماتن له »)١١‏ فلا وجه لابتناء المسأله على استفاده اعتبار التوالى من الأدلّه الدالّه على أن أقل الحيض 
ثلاثه أيَام و القول بأن الحكم المذكور واضح بناءً على استفاده اعتبار التوالى من ظهور الأدلّه المشار إليها. 


وذلك لأنًا إِنْما نعتمد فى الحكم بعدم حيضيه الدم الأقل من ثلا-ثه أرّام و لو بقليل على ظواهر الأخبار» لكونها ظاهره فى 
التحديد الحقيقى» سواء قلنا باعتبار التوالى فى 


.١7١ يأتى فى الصفحه‎ )١( 


الثلاثه أم لم نقلء فإنّ الثلاثه لا بدٌ من أن تتحمّق فى الحكم بالحيضيه متواليه أو متفرّقه. 


ثم إن ذلك التحديد تحديد شرعىء و المناط فيه صدق رؤيه الدم ثلاثه يام ولا يدور الحكم بالحيضيّه مدار كثره 


الدم أو قلته بحسب الساعات؛ بل المدار على صدق الثلاه و هى تختلف باختلاف الأزمنه و حالات النّساءء فقد تكثر ساعاتها و 
قد تقلء و ذلكك لأنّ الظاهر من كلمه يوم فى الأخبار الوارده فى المقام هو مقابل الليل كما هو الحال فى جميع الموارد. إلا أن 


تقوم قرينه على إراده الأعم من ليلته. فاليوم بمعنى بياض النّهار. 


فلو رأت المرأه الدم قبل طلوع الشّ.مس بقليل أو قبل طلوع الفجر بناءً على أنه وَل الصبح و إن كان الأوّل أصحٌ حتّى مضت 
عليها ثلا.ثه أثرام فلا محاله يحكم عليه بالحيضيه لكونه ثلاثه أيَام؛ و ليس الأمر كذلكك فيما إذا رأت الدم من أوّل الليل إلى 
نصف اليوم الثااث» حيث لا يحكم عليه بالحيضيه. لعدم رؤيتها الدم ثلاثه أَيّام بل يومين و نصف يوم, مع أنّه بحسب الساعات 
كيك لصوو لحري عت إنما فى الخورها رن زاك اله ثلا-ثه يام و ليلتين بينهما فالمجموع سنّون ساعه. و أمّا فى 
الضوره الَانيه فقد ترى الدم سنا و ستّين ساعه إِلَا أنه لا يحكم عليه بالحيضيه. لعدم صدق رؤيه الدم ثلاثه أيَام بل يومين و 


نصف يوم. 


و كذا إذا رأت الدم و هى فى أنَام الشتاء أوّل النهار أعنى طلوع الشمس أو الفجر إلى ثلاثه يام فإنّه محكوم دك يها و أنا 
إذا رأت الدم بعد أوّل النهار بساعتين و هى فى أيَام الصيف إلى آخر اليوم الثالث فإِنّهِ غير محكوم بالحيضيه. لعدم صدق أنّها 
رأت الدم ثلا-ثه نام بل ثلاثه أَيَام إِنَا ساعتين» مع أن رؤيتها الدم بحسب الساعات أكثر فى الصّوره الثاني من الاولى» و ذلكك 


أن اليوم فى الشتاء قصير فلنفرضه عشره ساعات» و حيث 


إنْها رأته ثلاثه أَيَام و ليلتين فقد ترى الدم ثمانى و خمسين ساعه. و أما اليوم فى الصيف فطويل فلنفرضه أربع عشره أو خمس 
عشره ساعه الترديد باعتبار أن ما بين الطلوعين من اليل أو من النهار و بما أنّها ترى 
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و أكثره عشره »)١(‏ فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثه إِلَا ساعه مثلًا لا يكون حيضاً. 


الدم ليلتين و ثلاثه أيَام إِلَا ساعتين فقد تراه ستين ساعه أو واحده و ستّين ساعه إِلَا أنّهِ لما لم يصدق عليه عنوان رؤيه الدم ثلاثه 
أَيَام لآنها رأته ثلاثه يام إلا ساعتين لم يحكم عليه بالحيضيه. 

و حال المقام حال قصد إقامه العشره فى الحكم بوجوب التمام, لأنّ المدار فيه أيضاً على صدق قصد المقام عشره أيَام قأت 
ساعاتها أم كثرت, مثلًا إذا قصد المقام فى مكان فى أيَامِ الشتاء من أوّل التّهار أعنى طلوع الشّمس أو الفجر إلى مضى تسعه أيَام 
بعد ذلكك اليوم فقد تحمّق قصد إقامه العشره؛ و معه يجب عليه إتمام الصّلاه. و أمَا إذا قصد المقام كذلكك بعد ساعه أو ساعتين 
من التّهار فى أيّامِ الصيف إلى مضى تسعه أيَام بعد ذلكك اليوم لم يجب عليه إتمام الصّلاهء لعدم قصده إقامه عشره أَيَامم بل عشره 
أَيَام إلا ساعفيةء .و إن كاشع إقامه فى الطتووه الغائيه أكثر بحنب الشاعات من إقامته فى الضتوزه :الأول . 


فالمتحصل: أنّ المدار على صدق رؤيه الدم ثلاثه أيَام وهو تحديد شرعى كما عرفتء و هذا و إن لم نر من تعرض له إِلَا أنه لا 
بد من التعرّض له و التنبيه عليه. 


(9) للرؤاناك المتضافره :ود الى ل عد عراترها إحماناء 


وقد دلّت على أنَّ أكثر الحيض عشره أيَام مضافاً إلى تسالمهم فى المسأله. 


و لتلكك الرّوايات دلالتان» حيث تدل بالمدلول المطابقى على أنْ أكثر أيَامم الحيض عشره. و تدل بالمدلول الالتزامى على أنه لا 
يكن اكدترمق الفشرمة و إن شت فلت 


... و‎ ٠١ الوسائل ؟: 7197/ أبواب الحيض ب‎ )١1( 
١18 موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص:‎ 


إن لهاعقدين عقد إيجابى و عقد سلبى؛ و هى فى العقد الإيجابى أعنى مدلولها المطابقى معارضه بصحيحه ابن سنان عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) «قال: إِنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانء و أدنى ما يكون منه ثلاثه» 21١‏ حيث دلّت على أن أكثر الحيض 
6 


إلا أنه لا بدّ من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافره بل المتواتره إجمانًاه مضافاً إلى تسالمهم على أنّ أكثر الحيض عشره أَيَام 
أو تؤوّل على نحو لا تعارض الأخبار المتقدّمه. بأن تحمل على عدم تحمّق الحيض اكد على ثمانيه أيَام عاده؛ لأنّه قبل و إن 
كان لا بد من تحقيقه إن المرأه لا يكثر حيضها عن ثمانيه أيَام؛ و عليه فتحمل الأخبار المتقدّمه على تحديد الحيض من حيث 
الكزروس عاو تحمل هذه الووانه على تحددا كه التحض بحست العاده و الست الحارجن هذا تاويم لا اديه هذا كله 
بحسب العقد الويجابى. 


0 
و أمَا بحسب العقد السلبى فقد قيل إِنها معارضه بمرسله يونس الطويله التى رواها عن غير واحد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» 


حيث ورد فيها ١و‏ كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشراً أو أكثر» 27 أى كذا يلزم أن يكون النَبنَ (صلى الله 
عليه و آله و سلم) أمرها بالصلاه بعد السبع و 


هى حائض فيما إذا كانت أيّامها عشره أو أكثرء و قد ادّعى دلالتها على أنْ الحيض يزيد على العشره. 


و_يدفعه: عدم دلالتها على إمكان تحمّق الحيض زائداً على العشره؛ و إِنْما هى بصدد بيان ترتّب اللّازم الفاسد على قوله (صلَى 
الله عليه و آله و سلم) على تقدير زياده الحيض عن عشره أيَام» و أمَا أنه يتحمّق فى الخارج فلاء و ذلكك لأنْ كلمه «لو) للامتناع» 
و تدل على امتناع تحقّقه فى الخارج زائداً على العشره» نعم على فرض تحقّقه 


.١15 ح‎ ٠١ الوسائل 7: 7917/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(9) الوشائل 88639 أبوات الحيض ب 8ح .و التعبير بالمرسله على اصطلاح التكتيورة :إلا فعدل التقلالأستاة فين معكر هدو 
بأ التعدعن هدعا نفصلا عه فرت شا الله في الصفيك 188 


موسوعه الإمام الخوئى» ج /0 ص: ١١9‏ 
كما أنّ أقلّ الطهر عشره أيَام )١(‏ و ليس لأكثره حدّء و يكفى الثّلاثه الملفقه 

0 لا / 
يلزمه الازم الفاسد من أمر النَبىَ (صلّى الله عليه و آله و سلم) للحائض بالصلاه؛ و عليه فلا معارض للأخبار المتقدّمه. 
أقل الطهر عشره 


(1) و اتدل عليه جمله من الأخبار كصحيحه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) الا يكون القرء فى أقلّ من عشره أيَام 
فما زاد ...) )١١‏ وفى مرسله يونس «و لا يكون الطهر أقل من عشره أَيَام) «1) و غيرهما «”» على أن المسأله غير خلافته» و عليه 
يعتبر بين الحيضتين أن يتخادل عشره أرّام و لا تتحقق الحيضه الّانيهِ قبل التخلل بعشره أَيّام» و هو أى الطهر موضوع لجمله من 
الأحكام كوجوب الصّلاه وعدّه الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثه قروء أو قرءان كما فى 


الأمه. 


نعم ذهب صاحب الحددائق (قدس سيره إلى [يكاق كلل أقل من عشره أَيّام هه و80 إل الاي ا خر راي الوص 
إليه إن شاء الله «2؛ و هو خارج عن محل الكلام, لأنّ البحث إِنّما هو فى الطهر الواقع بين حيضتين؛ و قد عرفت أنه لا يمكن أن 
يكون بأقل من عشره أَيَام و هذا بخلاف الطهر المتخلل فى أثناء الحيضه الواحده. 


نعم قد ورد فى روايتين أن المرأه ترى الحيض خمسه أيَام أو أقل» ثم ترى الطهر مثل ذلكء ثم ترى الحيض ثلاثه أَيَام أو أربعه 
أو أكثر ثم ينقطع و هكذا إلى آخر الشهر و حكم (عليه السلام) بوجوب الصّلاه عليها عند طهرهاء و بإمساكها عنها 


.١ ح١١ الوسائل 7: 791/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.7 ح١١ الوسائل 7: 198/ أبواب الحيض ب‎ )1( 
.0 الوسائل ”: 194/ أبواب الحيض ب ١١ح ”و‎ )©( 
فى غسل الحيض.‎ /١8١ : الحدائق‎ )©( 

(0) فى المسأله الآتيه. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ١١‏ 


حينما ترى الدم 0١١‏ 


و هما معارضتان مع الأخبار الداله على أن أقل الطهر عشره أنّام؛ و لكن الجزم باعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيضتين يوجب 
التصرّف فى الرّوايتين» و من هنا حملهما المحمّق ١‏ (قدس سره) على المرأه المتغتيره عادتها بحيث لم يتميّز أيَام حيضها عن 
غيرهاء فالإمام (عليه السلام) حكم بوجوب الصّلاه عند نقائهاء و بالإمساكك عن الصّلاه عند رؤيتها الدم من باب الاحتياط هذا. 


و لكن الصحيح حملهما على المرأه المبتدئه الّتى لم تستقر لها عادهه حيث لم يفرض فيهما سبق عاده على المرأه» فإن المبتدئه 
يجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المنصف بأوصاف الحيضء و بما أنه متصف 


بأوصافه فأمرها (عليه السلام) بالإمساكك عن الصّلاه عند رؤيتها للدم إلى أن ينتهى الشهرء فإن استقرّت لها العاده فهوء و إِلَّا فهى 
مستمره الدم و محكومه بأحكام المستحاضه. 

و عليه فهو حكم ظاهرى تقطع المرأه بعد انقضاء الشهر أن بعضاً من الأيام الّتى كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضاً و كان عملها 
مخالفاً للواقع» و لا دلاله لها على أن الدّم الى تراه حيضء كيف فإنّه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشره أيَام كما إذا رأت 
الدم أربعه أَيَام فانقطع ثم رأته أربعه أَيَامِ و انقطع و هكذا إلى أربع مرّات» فإن مجموعه حينئذ يبلغ سنّه عشر يوما مع أن الحيض 
لا يكون أكثر من عشره. و كيف كان فالحكم الظاهرى لا ينافى الأخبار المتقدّمه الدالّه على أن أقل الطهر لا يكون أقل من 
عشره أيّام. 


." الوسائل ؟: 780 و 188/ أبواب الحيض ب #ح ”و‎ )١( 
فروع غسل الحيض.‎ /١١1 :١ المعتبر‎ )0( 
١7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص:‎ 


فإذارأت فى وسط اليوم الأول و امتحمة :إلى وسط اليوم الرّابع يكفى فى الحكم دك شه )دو امكو افصروا التوالى )١١‏ 
فى الأيّام الثلاثه (؟) 


كفايه التلفيق فى الثّلاثه 


)١(‏ كما هو الحال فى قصد إقامه العشره. و ذلكك لأنٌّ اليوم كما مر و إن كان ظاهره ما يقابل الليله فالمراد به بياض النّهار و 
الأثيالى خارجه عن مفهومه و إِنّما يحكم بدخولها فى الحكم بالاستمرار لما يأتى بيانه عند التكلم على اعتبار التوالى فى الأيَام 
التلاثه إِنَا أنّه يحمل على مقداره فى المقامين للقرينه الخارجيه» و هى الغلبه بحسب الوجود الخارجىء حيث إِنّهِ قلما يتّفق أن يرد 
المسافر بلده فى أوّل طلوع الفجر 


أو طلوع الشّ.مس. و إِنّما يردها فى أواسطه. و كذلك الحال فى المقام, لأنّ المرأه إِنّما ترى الدم فى أواسط اليل أو النّهار و قل 
أن تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشّ.مس فإذا قصد الإقامه من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادى عشر صدق حقيقه أنه 
قصد إقامه عشره أيَام؛ بل لو قال إِنّى قصدت الإقامه تسعه أيَام و نصفين من اليوم كان من المضحكك لدى العرف» و كذلكك 
الحال فى المقام؛ و من هنا يحمل الأيَام على مقاديرها فلو رأت الدم من أوّل الزوال إلى زوال اليوم الرَابع صدق أنّها رأت الدم 
ثلاثه أيَام حقيقه. و يحكم على الدم بكونه حيضاً. 

اعتبار التوالى فى الثلاثه أَيَام 


1 5 
() المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) اعتبار التوالى و الاستمرار فى التّلائه الأول من الحيض: و أمًا اعتبارهما بعد الثلائه و 


عدمه فهو أمر آخر يأتى عليه الكلام بعد ذلكك. 


(1)ها ذهب إلله المقهور هو الأظير, 
موسوعه الإمام الخوئى, ج /ا. ص: ١77‏ 


وقد خالف فى ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) )١١‏ و ذهب إلى كفايه الثلا-ثه المتفرقه» و نقله عن بعض علماء البحرين 
أيضاء كما نسب ذلكك إلى الشيخ (قدس سره) فى نهايته و استبصاره و ذهب إليه المحقّق الأردبيلى (قدس سره) .)7١‏ 


وما ذهب إليه المشهور هو الضّ حيح. و التّلا.ثه المتفرّقه غير كافيه فى الحكم بحيضيه الدم؛ فلو رأت الدم يوماً و انقطع بعده 
يومين ثم رأت يوماً واحداً و انقطع كذلكك إلى أن ترى الدم ثلاثه أيَام متفرّقات لم يحكم بكونه حيضاً. 


وععلن سا همعن المسياحى: اذاف (قتدس نكر )أو مززاققوه ييكق أه تسفيو عحيه واتحيدة والعد) وسعية يونا كناد كزه 
المحدق الهمداق (قداس'سرة) 


كما إذا رأت الدم يوماً و انقطع إلى تسعه أيَام؛ و رأت الدم يوم الحادى عشر و انقطع إلى تسعه أَيَامء ثم تراه يوم الحادى و 
العشرين و انقطع إلى تسعه أيَام؛ و رأته يوم الحادى و التلاثين و هكذا إلى اليوم الواحد و التسعين؛ حتّى تكون الأيام الّتى رأت 
فيها الدم عشره أنيَام مع عدم تخلّل طهر واحد بين الأيَامِ المذكوره و إن تخلّل أقل من الطهر كتسعه أَيَام مثلًا فهو غير مانع من 
الحكم بكون الدم حيضاًء لأنّ اعتبار تخلل أقلّ الطهر إِنّما بختص بحيضتين» و أمَا الحيضه الواحده فلا يعتبر أن يتخلل فى أثنائها 
أقل الطهر. 


هنذا لو كنت كاحت السداق اكد فيز ) ركنابة التلقى الأمكق اتسعر ار السفنة الواحندة إلى ماته و النين ب كعاتن روماه 
كما إذا رأت الدم نصف يوم و انقطع تسعه أيَام» و رأته نصف يوم من اليوم الحادى عشر و انقطع حتّى رأته نصف يوم من اليوم 
الحادى و العشرين و هكذاء فَإنّه يكون ضعف الواحد و التسعين» هذا. 


ولكن ملا-حظه ذيل كلام صاحب الحدائق (قدس سره) تعطى أنه لا يلتزم بتعدم اعتبار التوالى مطلقاًء حيث تعرّض فى نهايه 
كلامه إلى روايه الفقه الرّضوى الدالّه 


)١(‏ الحدائق ": /١189‏ فى غسل الحيض. 

(1) مجمع الفائده و البرهان :١‏ 157/ المقصد التَانى فى الحيض. 
(؟) مصباح الفقيه (الظهاره): 78# السطر ©. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /؛ ص: ١77‏ 


نعم بعد توالى الثّلائه فى الأول لا يلزم التوالى فى البقته فلو رأت ثلاثه متفرّقه فى ضمن العشره لا يكفىء و هو محل إشكالء فلا 
يتركك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضه و تروكك الحائض فيها. 


على اعتبار التوالى فى الثلاثه »»١١‏ و حيث إِنّه 


يرى اعتبارها جمع بينها و بين روايه يونس 07١‏ بحمل روايه الفقه الرّضوى و ما بمعناها على غير أَيَام العاده» و حمل روايه يونس 
على أَيَام العاده جمعاً بينهما «0» أذن فهو لا يرى اعتبار التوالى فى التلاثه فى أيَام العاده لا مطلقاً. 


وعلى ذلك لا يرد على صاحب الحدائق (قدس سره) أَنْ الحيضه الواحده قد تطول سنّه أشهر أو سنه بل أزيد إذا فرضنا أنّها 
رأت ساعه فى كل يوم, فإنّه (قدس سره) يرى اعتبار التوالى فى الثّلاثه بالإضافه إلى غير أَيَام العاده» نعم لا يعتبره فى أَيَام العاده 
إِنَا أنها ترى الحيض فى كلّ شهر مدّه واحده؛ فلا تطول الحيضه الواحده إلى سنه أو أقل أو أكثر. 


و تفصيل الكلام فى هذه المسأله يقع فى مراحل ثلاث: 
الاولى: فى إمكان استفاده اعتبار التوالى من الأدلّه الاجتهاديّه الوارده فى المقام و عدمه. 
الثانيه: فيما تقتضيه القاعده من العمومات و الإطلاقات مع قطع النظر عما تدلّ عليه الأخبار الوارده فى المقام. 


الثالثه: فيما تقتضيه الأأصول العمليه عند عدم توالى رؤيه الدم فى الأيَام الثلاثه على تقدير عدم دلاله الأدلّه الاجتهاديّه على 
اعتباره و عدم اقتضاء العمومات و القاعده ذلكك. 


.١ ح٠١ أبواب الحيض ب‎ /١١ :7 مستدركك الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ ١1١ الوسائل 7: 199/ أبواب الحيض ب‎ )1( 
الحدائق *: 188. التنبيه الثانى.‎ )*( 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


مرا المرحله الا-ولى: فالصحيح أن الأخبار المحدّده لأقل الحيض بثلا-ثه أيَام كأكثره بعشره أيَام تدل على اعتبار الاستمرار و 
التوالى فى الأيَام الثلاثه» و 


استفاده ذلكك من الأخبار يتوقف على أمورء إذ لم يرد بهذا المضمون روايه. 


الأمر الأوّل: أن الأخبار المحدّده لأقل الحيض بثلاثه و أكثره بعشره إِنّما هى ناظره إلى الحيضه الواحده دون المتعدّده. لوضوح 
أنه لا وجه لتحديد أكثر الحيضه المتعدّده بعشره أيَام إن المرأه فى عمرها لعلّها ترى الحيض أكثر من سنه فالروايات تحدّد 
أقل الحيضه الواحده بثلاثه أيَام و تدل على أن الأقل من التّلائه ليس بحيضء كما أن الأكثر من العشره كذلكك. 


الأ-مر التَانى: أن الحيض اسم لنفس الدم كما قدّمناه و قلنا نه اسم لنفسه أو لسيلانه» و إطلاقه على المرأه بعد نّقائها مبنى على 
المسامحه و العنايه» فهذه الرّوايات إِنّما تدل على أن الدم المسمّى بالحيض لا يقضّر عن الثلائه و لا يزيد على العشره» و ليس 
اسماً لحدث الحيض, و يكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر و النقاء من الدم فى قوله تعالى: ... فَاعَِْلُوا الطاءَ فى الْمَحِيض 
01١ ... 0 7‏ فالطهاره أى انقطاع الدم و الحيض متقابلان» فلو كان الحيض بمعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهماء لبقاء 
الحدث عند طهارتها أى نقائها من الدم» و كذا ما ورد فى الرّوايات من قولهم «إذا طهرت تغتسل» 270 حيث جعل الطهر فى قبال 
الحيض. و لا وجه له إِنَا إذا كان بمعنى نفس الدم, و إِلَّا فالحدث باق إلى أن تغتسل. 


الأمر الثالث: أنْ الاتصال مساوق للوحده؛ فمع اتصال الدم فى الثلائه فهو حيض واحد. و أما إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق 
عليه الحيضه الواحده للانفصال. 


فهذه الأمور تجعل الأخبار الوارده فى تحديد الحيض ظاهره فى إراده التوالى و الاستمرار فى القلائ لأنّه مع الانقطاع يخرج الدم 
عن كونه واحدأء فهما دمان 


0 النو ا 
(0) الوسائل 7: 7:04 أبواب الحيض ب 17 ح 7ء ص 7 الاب 71ح ١و“‏ ص 0 الاب 77ح 8 وه وء,؛ وغيرها. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ا ص: ١70‏ 


ولحل متها أفل من الثلاته كليس محين. 


و هن هذا ظهر أن ما ذكره الأردبيلى »١١‏ (قدس سره) من أن ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالى و الاستمرار فى الثلاثه أمر 
لا دليل عليه. بل يكفى رؤيته ثلا-ثه يام متفرّقات لإطلاءق الأخبار مما لا يمكن المساعده عليه إذ لا إطلاق فى الأخبار كما 
عرفت حيث إِنّها إِنّما تحدّد الحيضه الواحده دون المتعدّده» و مع الانقطاع ترتفع الوتعله كط :مق وا لذ كرنا أن الأكبان سعونة 


الأمور الثلاثه تدل على اعتبار التوالى و الاستمرار» فما كان أقل من الثلائه ليس بحيض كان واحداً أو متعدّداً. 


نعم بعد رؤيه الدم ثلا-ثه أيَام إذا انقطع ثم رأت الدم يوماً أو يومين قبل انقضاء العشره كما فى اليوم التاسع أو الثامن أو السابع 
يحكم بكونه حيضاً للأخبار «7. و هى مخض صه لما دل على أنّ الحيض لا يكون أقل من ثلاثه. و لكن بعد رؤيتها ثلاثه أيَام و 
قل المشرى هذا لحا خكيه ك١‏ التاكافة و عقا د عمسنو هنا عيضا واد اومن نهدا عن فق الذواناك تدده :لعفن أ من 
ثلاثه أيّام. 


هذا و قد استدل على مسلكك غير المشهور بروايه يونس القصيره «و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت و صلت و 


انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشره أنَام؛ فإن رأت فى تلكك العشره أَيَام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتم 


لها ثلاثه أيَام فذلكك الدم الّذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الُذى رأته بعد ذلك فى العشره فهو من الحيضء و إن مرّ بها من يوم 
رأت الدم عشره أيّام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الى رأته لم يكن من الحيض, إِنّما كان من عله ... 00 فتقضى 
صلاتها الفائته فى تلكك الأيّام. و هى على تقدير تماميتها صريحه فى عدم اعتبار التوالى فى الثلائه الأول» و تكون حينئذ حاكمه 
على غلهوان الأخباز المتقديه هن" التوالق الاستمرار. 


)١(‏ مجمع الفائده و البرهان /١57 :١‏ المقصد الثّانى فى المحيض. 
(0) الوسائل ”: 199/ أبواب الحيض ب ١7‏ ح 2١‏ 7. 

(*) الوسائل 7: 199/ أبواب الحيض ب ١1١‏ ح 7. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ١78‏ 


انها عدر كاه لارسانيا شيف زواها بول ع سي كالة ود اللا دوي اله اق ممم و لمم المسماي» #تشتقط الدوابه 
بذلكك عن الاعتبار» نعم يبقى هناكك ما ادّعاه الكشى ١1١‏ من الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعه كابن أبى عمير و زراره 
وغيرهم و منهم يونس هذاء إِلَا أنّ ذلك الإجماع غير قابل للاعتماد عليه. 


ما أوَلَا: فلإجمال المراد به» فهل أريد بالإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعه أنَّ السند إذا كان معتبراً إلى تلكك الجماعه فلا 
ينظر إلى من وقع بعدهم من الرّواه فى سلسله السندء بل يحكم باعتبار الرّوايه و إن كان الّاوى بعدهم غير معلوم الحال لنا حتى 
يوجب اعتبار الرّوايه فى أمثال المقام» أو أن المراد به توثيق هؤلاء الجماعه فى أنفسهم و أنّهم ثقات أو عدول و إن لم يرد توثيق 


فى حقٌّ بعضهم غير هذاء أو كان واقفيا 


أو فطحياً مثلاء ليكون معناه أن السند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضاً لأنهم ثقات أو عدولء و أما من وقع قبلهم 
أو بعدهم فلا يستفاد من هذا توثيقه و بما أن التَانى محتمل فى نفسه فيصبح معقد الإجماع مجملًا و لا يمكننا الاعتماد عليه. 


و أمرا ثانياً: مع قطع التَظر عن المناقشه الاولى فلأن هذا الإجماع ليس بأزيد من إجماع منقول بخبر الواحد. و هو مما لا نعتمد 
عليه» و المحصل منه غير حاصل لناء فلا يمكن تصحيح الرّوايه من هذه الجهه. 


كما أن احتمال الانجبار بعمل مثل الشيخ غير تام» لعدم كون عمله و من تبعه موجباً للانجبار, على أنه عدل عنه فى كتب فتاواه 
كالمبسوط على ما حكى .)3١‏ 


و أمّا المناقشه فى الرّوايه من جهه اشتمال سندها على إسماعيل بن مَرَار لعدم توثيقه فيمكن دفعها بأنّه و إن لم يرد توثيق فى 
حقّه بشخصه إِلَا أنّ محمد بن الحسن بن الوليد قد صبحح كتب يونس و رواياته عن رجاله بأجمعهاء و لم يستثن منها إِلَا محمد 


بن 


.٠١8١ رجال الكشى 858 / الرّقم‎ )١( 
فصل فى ذكر الحيض.‎ /57 :١ (؟) حكاه فى المستمسكك ": 41917 و راجع المبسوط‎ 
١717 موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص:‎ 


عيسى العبيدىء و هو توثيق إجمالى لرجال يونس السذين منهم إسماعيل بن مرارء و لا يعتبر فى التوثيق أن يكون شخصيا أو 
تفصيلاً على أنْ الرّجل ممن وقع فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمىء و قد بنينا على وثاقه كل من وقع فى تلكك الأسانيد و 
يؤكده أنّ القميين عملوا بروايات نوادر الحكمه و لم يستثنوا منها إلا ما تفرّد به محمد ابن عيسى العبيدى مع أنَّ 


فى سندها إسماعيل بن مَرّارء فلا وجه للمناقشه فى الرّوايه من هذه الجهه. 
هذا و قد استدل صاحب الحدائق )١١‏ (قدس سره) على عدم اعتبار التوالى بروايه عر عنها بموثقه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) «قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثه أيَام» و إذا رأت الدم قبل عشره أيَامِ فهو من الحيضه الأولى؛ و إذا رأته بعد 


2 


عشره أيّامِ فهو من حيضه أخرى مستقبله) بدعوى دلالتها على أنّ المرأه إذا رأت الدم مثا يوماً و انقطع ثم رأته يومين قبل 
انقضاء العشره فهما يلتحقان باليوم الأوّلء فيكون المجموع حيضاً واحداً. 


و يندفع أنه و إن ادّعى فى الحدائق ظهورها فى المدعى إِلَا أنّها أجنبيه عن المقام رأساً. 


و ذلك لأنّها ناظره إلى بيان أن ما تراه المرأه من الدم قبل العشره بعد حيضها ينضم إلى الحيضه الأولى, و ما تراه بعد العشره فهو 
دق الحضه النايهو آنا أن الحيفيه الأول دلق بأى شي و شترطها ا ذ[ اقلا دلاله للروا دغلية بل كدلتعلى أن التحفة بعد 
تحمّقها ينضم إليها الدم الذى تراه المرأه قبل العشره فلا دلاله لها على عدم اعتبار التوالى فى الأيَام الثَلاثه بوجه. 


و الذى يوضّح ما ذكرناه مضافاً إلى وضوحه فى نفسه أَنّه (عليه السلام) حكم بأنَّ 


)١(‏ الحدائق *: /١8١‏ فى غسل الحيض. 


() الوسائل 7: 98؟/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح .١١‏ و هذه الروايه لا بأس بعدّها موثقه. نعم لمحمّد ابن مسلم روايه أخرى بهذا 
المضمون و هى صحيحه؛ تراها فى الوسائل ؟: 198/ أبواب الحيض ب ١١‏ ح #. 


ما ثّ اه بعد العشره م٠‏ الحضه الثّانه مع أنّه لا تتحقّة الحصضه 
راف من الحد يه» مع تتحفق ,الح 


الح ورم ار فار ادراب الحو اي رصا الم ة ‏ لوا ايا اير 
تدرط يكوا بل تدل على أنّ الحيضه الثانيه على تقدير تحقّقها فى نفسها بمالها من الشرائط بن ينضم إليها الدم الّذى تراه المرأه 
بعد العشره فلا بن من استفاده أنّ شرائط الحيضه الأولى و الثاني أكرشئ ورهن انمز اجعه إلى الأذله اللخا رجن و نفل عرفت أن 
الأخبار الوارده فى المسأله ظاهره الدلاله على اعتبار التوالى و الاستمرار فى الثُلاثه. 


و لعل ما ذكرناه من عدم دلاله الرّوايه على المدعى هو مراد صاحب المداركك ١١‏ (قدس سره) من أن الرّوايه غير صريحه فى 
كفايه الثّلاثه المتفرّقه بإراده عدم الدلاله من عدم الضّ راحه» فلا يرد عليه ما أورده فى الحدائق من أن ظهور الرّوايه فى المدعى 
يكفى فى إثباته ولا يعتبر كونها صريحه فإِنّ من البعيد جدّاً أن يخفى على صاحب المداركك حجيه الظهور و كفايته فى 
المدّعىء فالمراد به عدم دلالتها على المدّعى كما قدّمناه. هذا كله فى المرحله الاولى و بالنظر إلى دلاله الأخبار على ذلكك. 


المرحله النّانيه: أعنى ما تقتضيه العمومات و الإطلاقات فى المقام» فنقول: إن مقتضى عموم ما دل على وجوب الصّ لاه على 

جميع المكلفين أو إطلاءقه. و عموم ما دل على جواز إتيان الرّوج زوجته أنّى شاء و فى أىٌّ زمان أراد» و غير ذلكك من الأحكام 
عرب الصلاء ه على المرأه التى رأت الدم ثلاثه أَيَامِ متفرّقات, لأنّها أيضاً من أفراد المكلفين» كما أن مقتضى العموم أو الإطلاق 
فى قوله: . رك أ قد .. 279 جواز إتيان بعلها فى ذلكك الرّمانء أعنى الرّمان الْذى رأت فيه المرأه 


الدم ثلاثه أَيَام متفرّقات. 


و السرّ فى ذلك أن نسبه ما دل على عدم وجوب الصّلاه على الحائض و عدم جواز 


)١(‏ المداركك /7١ :١‏ الفصل الثَانى فى الحيض. 
(1) البقره 7: 777. 


إتيانها و عدم جواز دخولها المسجد و غير ذلكك من أحكامها بالإضافه إلى تلك العمومات و المطلقات نسبه المخضّ ص أو 
المقود» و نشكك فى سعه مفهوم الحيض و ضيقه و لا ندرى أنه هل يتحقّق برؤيه الدم ثلاثه أثرام متفّقات كتحقّقه بالثلاثه 
المتواليات أو لا تحقّق لها معهاء و إذا دار أمر المخضٍ ص بين الأقل و الأ-كثر بمعنى أن الشبهه كانت مفهوميه» فيكتفى فى 
تخصيص العمومات بالمقدار المتيقن» و يرجع فى المقدار المشكوك الزائد إلى العموم و الإطلاق» و معه فالنتيجه اعتبار التوالى 
فى الأيَام القلاثه فى الحيض و عدم كفايه الثلاثه المتفرّقات. 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن المحمّق الهمدانى (قدس سره)؛ حيث منع عن التمشكك بالعمومات حينئذ بدعوى أنّ الشبهه 
مصداقبه و لا يجوز فيها التمشكك بالعام و إن عقّبه بقوله: إِنَا أن يقال إِنّ الشّبهه مفهوميه. و لا بأس معها من الرّجوع إلى العام ثم 
أمر بالتأمّل .)١١‏ 


و ذلك لأنَّ عدم كون الشبهه مصداقنه فى المقام أمر واضح لا وجه لاحتماله؛ حيث إنَّ الشبهه إِنّما تكون مصداقيه إذا شككنا 
فى فرد أنّه من الأفراد الخارجه عن العموم أو من الباقيه تحته مع وضوح المفهوم فى المخصّ صء و أمَا إذا كانت الشبهه مفهوميه 
كما فى المقام لعدم العلم بسعه مفهوم الحيض و ضيقه فلا بدّ معه من التمسّكك بالعام فى غير المقدار المتيقّن من المخصّص. 


ثم إِنَا إن قلنا بالواسطه بين دم الحيض و الاستحاضه فى غير 


دم النفاس و دم القروح و الجروح و دم العُذره للعلم بعدم كونها حيضاً و لا استحاضه. بأن لم نقل: إِنّ كل دم لم يكن حيضاً فى 
غير الدّماء المذكوره فهو استحاضه. فمقتضى العمومات المتقدّمه وجوب الصّلاه عليها و غيرها من أحكام الطهاره فحسب. و أمّا 
إذا لم نقل بالواسطه و قلنا إن كل دم لم يحكم بحيضيته فهو استحاضه؛ كما يأتى الكلا-م عليه فى بحث الاستحاضه فهى 
مستحاضهء فلا بدّ من أن تعمل المرأه بأحكام المستحاضه بأن تصلّى مع الاغتسال. 


.15 مصباح الفقيه (الطهاره): 787 السطر‎ )١1( 


و ذلك لأن الحيومات:الداله على وجوت القيلاه فى حقها باتدلآله”التطابفية تدل الدلاله الالتواميه على وجوب اغتسالها و 
كونها مستحاضه لأنّه لازم عدم كونها حائضاًء حيث بنينا على أنّ كل دم لم يكن بحيض فهو استحاضه و بما أنَّ المرأه تجب 
عليها الصّلاه و يعامل معها معامله غير الحائض فلا بد أن يحكم عليها بالاستحاضه هذا. 


وقد يتوهّم أن الحيض ليس من المفاهيم الاختراعته الشرعته» و إِنّما هو مفهوم عرفى كان متحمّقاً و دارجاً عند العرف قبل الشرع 
و الشّرِيعه المقدّسه. نظير مفهوم البيع و غيره من الأمور العرفته» و لا بدّ فى مثله من الرّجوع إلى العرف عند الشكك فى اعتبار قيد 
فى مفهومه و عدمهه إلا أن يقوم دليل شرعى على اعتباره» كاعتبار عدم الغرر فى البيع و اعتبار ثلاثه أيَام فى الحيضء و أمَا إذا لم 
يدل دليل على الاعتبار و شككنا فى اعتباره فيه فلا مناص من الرّجوع فيه إلى العرفء ولا شبهه فى أنّ الدم ثلاثه أَيَام غير 


متواليه حيض لدى العرفء و لا يعتبر فى 


مفهومه عندهم التوالى و الاستمرار. 


و يندفع بأنْ الحيض و إن كان له مفهوم عند العرفء إلا أنّه بمفهومه العرفى ليس بموضوع للأحكام المترتبه عليه و إلا للزم 
التسويه بين الحيض و الاستحاضه لأنّ مادتهما مشتركه؛ و الاستحاضه هو الحيض الكثير, لأنّه لغه بمعنى الدم الكثير» مع أنّها 
بمفهومها الجامع بين الحيض و الاستحاضه المصطلح عليهما غير مراده فيما ترتب عليها من الأحكام؛ بل الموضوع للأحكام 
المترتبه عليه هو الدم العبيط الخارج من عرق مخصوص مع سائر المزايا المعتبره فيه شرعاً. 


و بعباره اخرى الموضوع لتلك الأحكام معنى اصطلاحى خاصء و حيث إِنّا نشكك فى سعته و ضيقه فلا مناص من الاقتصار فى 
تخصيص العمومات و المطلقات على المقدار المتيقّن منه و نرجع فى المقدار الزائد المشكوكك فيه إلى العموم و الإطلاق؛ و 
ليس الحيض كالبيع و غيره من المفاهيم المتحد فيها المستعمل فيه و الموضوع له فى لسان 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /. ص: ١١‏ 


الشرع و العرف. هذا كله فى هذه المرحله. ثمّ إِنّهِ إذا لم يتم التمتركك بالعموم و الإطلاق تصل النوبه إلى المرحله الثالثه أعنى 
مقتضى الأصل العملى. 

أمّا المرحله الثَالئه: فحاصل الكلام فيها أن المرأه لما كانت عالمه بتوجه أحكام إلزاميّه إليها لأنّها إن كانت حائضاً يحرم عليها 
دخول المسجد و تمكين زوجها من نفسها ولا تجب عليها الصّلاهء و إن كانت غير حائض وجبت عليها الصّلاه من دون اغتسال 


إذا قلنا بالواسطه بين الحيض و الاستحاضه. أو مع الاغتسال إذا أنكرنا الواسطه بينهما فمقتضى العلم الإجمالى و قاعده الاشتغال 
الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهره أو المستحاضه و أحكام الحائض أى تروكهاء هذا. 


و لكن شيخنا الأتضايض )١‏ (قدس سره) أجرى استصحاب عدم الحيض 


حينئذ و به حكم بعدم كونها حائضاًء فتجب عليها الضّ لاه و غيرها من الوظائف المقرره لغير الحائضات.ء و قال إن هذا الأصل لا 
يعارض باستصحاب عدم الاستحاضه. و ذلكك لأنا إن قلنا بالواسطه بين الحيض و الاستحاضه فلا تنافى بين الأصلين» » فيحكم 
بعدم كونها حائضاً ولا مستحاضه و أمّا إذا أنكرنا الواسطه بينهما فلا مجرى لاستصحاب عدم الاستحاضه. لأنّه لا يثبت كونها 
حائضاً و هذا الاستصحاب يوجب انحلال العلم الإجمالى لا محاله. 


و يدفعه: أن المراد بالاسنتصحاب إن كان هو الأصل الموضوعى أعنى استصحاب عدم كون الدم حيضاً فقد بتنا و بتبنه هو (قدس 
سره) فى محله أنْ الشبهات المفهوميّه مما لا مجرى فيه للأصل الموضوعى. لعدم الشكك فى شىء عو الست اتروع 
الدم ثلاثه أَيَام أمر قطعى لا شكك فيهء و عدم كونها متواليه أيضاً كذلكك» و معه يجرى الاستصحاب فى أىّ شى ء؛ إذ الشكك 
إِنّما هو فى التسميه و أنْ مثل هذا الدم يسْمى حيضاً أو لا يسممى كذلكك, و أى أصل يحرز به ذلكك. 


و إن أريد به الأصل الحكمى فإن أريد استصحاب الحكم فى مرحله الفعلته 


)١(‏ كتاب الطهاره: 184 السطر /١8‏ المقصد الثَانى فى الحيض. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج لك ص: ضنا 


كاستصحاب عدم حرمه الدخول فى المساجدء و استصحاب وجوب الصّ لاه فى حمّها و هكذاء ففيه أنّه لا يمكن استصحاب 
الحكم مع الشكك فى تحقّق موضوعه لأنا نحتمل بالوجدان عدم كون المرأه طاهره بأن تكون حائضاً كما نحتمل طهارتهاء و 
معه كيف يحكم عليها بأحكام المرأه الطاهره. 

و إن أريد به استصحاب الحكم فى مرحله الجعل» كاستصحاب عدم جعل حرمه الدّخول فى المساجد عليهاء أو استصحاب عدم 
جعل حرمه وطثها و 


فكذاء قفية أنهو إن كان "له ححاله سابقه إن أنه معارض باستصحاب عدم جعل وجوب الضّ لاه أو جواز الدّخول فى المساجد أو 
جواز الوطء عليها حينئذ» بلا فرق فى ذلكك بين القول بالواسطه بين الحيض و الاستحاضه و بين القول بعدمهاء لأنّ الصضّلاه واجبه 
عليها على كل حال إذا لم تكن حائضاً إمّا بلا-غسل و إِمّا مع الاغتسال؛ و لأجل العلم الإجمالى بكونها حائضاً أو غير حائض 
يتعارض الأصلان. 

و كذلك الحال فيما إذا أرهة يه الر ادوم ندري اتتخرل :فى المساحك تلا لكزنها معاوضة بالبزاء وهو وات القدلام دول 
يبقى مورد للأصل غير إجراء الاستصحاب فى عدم خروج الدم من العرق المخصوص. فإنّه جار من غير معارض» حيث لا أثر 
لعدم خروجه من سائر العروق إِلَما على القول بالأصل المثبتء إِلَما أنه أيضاً يندفع بعدم ترتّب أثر على خروج الدم من العرق 
المخصوص. لأنّ ذلكك إِنّما أخذ معرفاً و حاكياً عن الحيض فى الأخبار, و الأحكام مترتبه على ما يلزم خروج الدم من العرق 
المخصوص. فإنّه إذا خرج منه يحرم وطؤها و يحكم بكونها حائضاً و استصحاب عدم اللازم لنفى ملزومه من الأصول المثبته. 
فإذن لا مناص من الاحتياط كما قدّمناه إلا أنك عرفت أنْ مقتضى الأخبار اعتبار التوالى فى الأيَام اللا و الحكم بعدم 
الحيضيه عند فقد التوالى فى الثّلاثه. 


و كذا اعتبروا استمرار الدم فى التلائه ولو فى فضاء الفرجء و الأقوى كفايه الاستمرار العرفى و عدم مضرَّيّه الفترات )١١‏ اليسيره 
فى البين» بشرط أن لا ينقص من ثلاثه بأن كان بين أوّل الدم و آخره ثلاثه أَيَام و لو ملفّقهه فلو لم تر فى الأوّل 


مقدار نصف ساعه من أوّل اهار و مقدار نصف ساعه فى آخر اليوم الثَااتْ لا يحكم بحيضيته. لأنّهِ يصير ثلاثه إِلّا ساعه مثنا. و 
الآيالى المتوسطه داخله فيعتبر الاستمرار العرفى فيها أيضاًء بخلاف ليله اليوم الأوّل و ليله اليوم الرَابع» فلو رأت من أُوَّل نهار اليوم 
الأول إلى آخر نهار اليوم التّااث كفى .)١(‏ 


اعتبار الاستمرار فى الثلاثه و لو فى فضاء الفرج 


(1) ما قدّمناه إلى هنا إِنّما كان راجعاً إلى اعتبار الاستمرار فى الأيّام التّلائه و قد عرفت اعتباره بمقتضى الأخبار المتقدّمه» و هل 
يعتبر الاستمرار فى نفس الدم أيضاً بأن يكون خارجاً من الرّحم على نحو الاتصال و إن لم يخرج إلى الخارج بل كان فى فضاء 
الفرجء لما مرّ من أن الخروج إلى الخارج إِنّما يعتبر فى حدوث الحيض: فإنّ موضوعه ما تراه المرأه أو نحوه من المعانى» و لا 
يتحمّق ذلك إِلَا بالخروج إلى الخارج و أمًا بحسب البقاء فلا يعتبر ذلكك بوجه. بل لو كان موجوداً فى المجرى و فى فضاء الفرج 
غك [ق دلت كرستا لشرج الكر كت ملونا يه كقن ذلك كن عنقم فلو القطة اندع 1 أو دويق حك عدم حيضها اثلا 
يعتبر الاستمرار فى الدم بالنظر العقلى؟ 


الصحيح عدم كون الانقطاع آناً أو دقيقه مضرًاً بالحيض فيما إذا كان ذلكك عاده النّساء بأن كانت عادتهنٌ أن ينقطع دمهنّ دقيقه 
أو أكثر مثلاء بحيث يصدق عليها أنّها رأت الدم مستمرّاً ثلاثه أيَام لأنه الموضوع للحكم بالحيضيهء و هو الأكثر فى الحيض إذا 
كان عاده النّساءء نعم الانقطاع بأكثر مما جرت عليه عاده النّساء مانع عن 


(1) الظاهر أله وريه بهااها بكوة متتارفه مارجا و لويف تعفن 


النُساء. 


الحكم بالحيضيه. 


ثم إنكك عرفت أن مقتضى الأخبار الوارده فى تحديد أقل الحيض و أكثره ١‏ أنّ أقله ثلاثه و أكثره عشره. و هو تحديد لنفس 
الدم المعر عنه أو عن سيلانه بالحيض. و أمَا قعود المرأه و حدث الحيض فلم يرد تحديد أقله ولا أكثره بشى ء فى الرّوايات. 
نعم يمكن استفاده ذلكك من الأخبار بالدلاله الالتزاميه» و ذلكك لأنّها دلت على أنَّ أقلّ الحيض ثلائه أيَام فالدم المرئى يوماً أو 
يومين ليس بحيض. و مع عدم كون الدم حيضاً فلا يتحمّق حدث الحيض لا محاله» فتدل تلكك الرّوايات بالملازمه على أن أقل 
حدث الحيض كدمه ثلاثه أيّام. 


و أمّرا بحسب أكثره فقد حدّدت الرّوايات أكثر دم الحيض بعشره؛ فإن كان الدم مستمرّاً إلى عشره أيَام فلا محاله تدل تلكك 
الأخبار على عدم حيضيه الدم بعد العشره و مع عدم كون الدم حيضاً لا يتحمّق حدث الحيض لا محاله فيستفاد من الأخبار أن 
أكثر حدث الحيض أيضاً عشره أَيَامِ عند استمرار الدم إلى عشره. 

و أمرا إذا كان الدم غير متتصل و مستمر فلا يخلو إِمَا أن يتخلل بين الدمين أقلّ الظهر أو لا يتخلل» فإن تخلل بينهما أقلّ الطهر 
فيها تخيطيتاق »و كل متهم لا نلد و أن لا يقل عتم قلاثةا ولا زوين على عشرو فا ف كل .مهما ما قدهباة وها سئذ كرف فعدن 
استمرار كل منهما إلى عشره يستفاد من الأخبار المحدّده لأكثر الحيض أنّ أكثر حدث الحيض أيضاً عشره. و أمَا إذا لم يستمر 
فيظهر حكمه عن قريب. 


و أمًا إذا تخلل بينهما أقلّ من عشره أيَامِ أى لم يتخلل بينهما أقل الطهر؛ كما إذا رأت 


الدم ثلاثه أيَام ثم انقطع خمسه أيَام ثم رأت ثلاثه أيَام أو أقل أو أكثرء فإن قلنا إن المدّه المتخلله بين الدمين إذا كانت أقل من 
عشره أَيَام بحكم الحيض كما هو الصّحيح فأيضاً لا بدّ أن لا يكون الدم أكثر من عشره أَيَام فبالملازمه يستفاد أنْ الحدث أيضاً 
لا يكون أكثر من عشره من أوّل يوم رأت الدمء فتحسب أُيَام الدم و أيَام النّقاء المتخلل 


.٠١ الوسائل 7: 197/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
[مسأله /!: قد عرفت أنّ أقل الطهر عشره]‎ 


[7] مسأله /: قد عرفت أن أقل الطهر عشره »)١(‏ فلو رأت الدم يوم 


التى هى بحكم الحيض إلى عشره أيَام» و لا يزيد الدم و الحدث عن عشره أَنَام لا محاله. 


و أمّا إذا قلنا أن النتقاء المتخلل الأقل من العشره طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق )١١‏ (قدس سره) فأيضاً يحسب المجموع 
مجموع الدمين, و لا بدّ أن لا يكون المجموع من الدمين أو الأكثر غير أَنَام النقاء زائداً على العشره, فأيضاً لا بدّ أن لا يكون 
الخدت زاكدا على العصرف لدلاله الأخبار على عدم حيضيه الدم فى الزّائد عن العشره و مع سلب كونه حيضاً كيف يبقى 
الك 


فتحصل أن الحدث كنفس الدم أقله ثلاثه أيَام و أكثره عشره. 
حكم النْقاء الآقل من عشره المتخلل بين الدمين 


)١(‏ هذه هى المسأله المعروفه بين الفقهاء من أن النّقاء الأقل من عشره المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو أنه طهرء فعلى 
الأول إذا رأت الدم ثلاثه يام و انقطع أربعه ثم رأته ثلاثه أَيَامم يكون حيضها عشره أيَام» و هذا بخلاف ما إذا قلنا أن مده النقاء 
الأقل من عشره أيَام طهر, لأنّ الحيض فى هذه الصٌوره سنّه أيَام. 


المعروف بينهم أن النَقاء المتخلل الأقل من العشره بحكم الحيض, فيجب عليها ما يجب على الحائض و يحرم عليها ما يحرم 
عليهاء و خالف فى ذلك قليل؛ منهم صاحب الحدائق ١‏ (قدس سره)» و ذهب إلى أنّ النَقاء الأقل من العشره طهر, و لا مانع من 
تخلله بين حيضه واحده. و إِنّما لا يتخلل أقل من عشره أَيَام بيين حيضتين مستقلتين» إذ يعتبر فيهما تخلل أقل الطهر و هو عشره 
أيَامِ» و لكن الماتن (قدس سره) 


)١(‏ الحدائق ": /١8١‏ فى غسل الحيض. 
(0) نفس المصدر. 


لم يرجح أحد القولين على الآدخر فى المسأله؛ و من ثمه احتاط بالجمع بين أحكام الطاهره و تروك الحائضء و لم يحكم أن 
أَيَام النّقاء طهر» و بين صدر كلامه و ذيله تهافت كما تأتى الإشاره إليه. 


و الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
أحدهمَاة فى المقتفى: أئ ما انشد لابه غلى سلككق المشهور: 
ثانيهما: فيما يمنع عن ذلككء أى ما استدلٌ به صاحب الحدائق (قدس سره). 


أّرا المقام الأول: فقد استدلٌ على مسلك المشهور بمعتبره محترد بن مسلم من أن المرأه إذا رأت الدم قبلى العشره فهو من 
الحرضة الأول :وان اميسل لكر مويه شق ميقل أرق متعتز فيا ترا نه عع لس وي أن عو الل الا ه10 

وجه الدلاله أن قوله (عليه السلام) «فهو من الحيضه الأولى» ظاهر فى بقاء الحيضه الاولى إلى زمان رؤيه الدم قبل انقضاء العشره 
حسب المتفاهم العرفى, و معناه كون النقاء المتخلل بين الدمين محكوماً بالحيض. إذ لو كان طهراً كان ما قبله وجوداً و ما بعده 


وجودا آخرء ولا يكونان موجودين بوجود واحدء نعم كون الموجودين موجودين بوجود واحد 


اعتباراً أمر ممكنء لكنْه يحتاج إلى دليل و على خلاف المتفاهم العرفى من الرّوايه. 


وأيضاً استدلٌ للمشهور بالأخبار الوارده فى أن أقلّ الطهر عشره أو أنْ القرء لا يكون أقل من العشره «*0: فإ مقتضى إطلاقها أن 
ما يتخامل بين الدمين و كان أقل من العشره ليس بطهرء بلا فرق فى ذلكك بين كون الدمين حيضه واحده و كونهما حيضتين 
مستقلتين. 


و كيف كان فإنّ هذه الأخبار تقتضى الحكم ببقاء الحيضه الأولى عند رؤيه الدم 


7 حا١ ص 798ب‎ .١١ ح‎ ٠١ الوسائل ؟: 198/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١؟ع تأتى فى الصفحه‎ )0( 

(*) الوسائل 7: 797 و 7917/ أبواب الحيض ب ٠١‏ و .١١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ١1/‏ 


بعد النّقاء بأقل من عشره أَيَام حيث دلّت على أنَّ الدم حينئذ من الحيضه الأولى و عليه فمدّه النّقاء محكومه بالحيض لا محاله. 


هذا. 


و قد استدلٌ صاحب الحدائق (قدس سره) على ما ذهب إليه من تخصيص عدم كون الطهر أقلّ من العشره بالحيضتين 
المستفلتين» و جواز تخلل أقله: أى أقل الطهر )١١‏ بين حيضه واحده و كونه طهراً بروايه يونس القصيره 2025١‏ و بها ادعى تقييد ما 
دل على أن أقل الطهر عشره بما إذا وقع بين الحيضتين المستقلتين. 


ويدفعه: ألينا :مبعقه المتكنة لأن برشن ووافاعة عضن وال و فعوي أن يونس من أصحاب الإجماع؛ و قد أجمعوا على 
تصحيح ما يصح عنه؛ مندفعه بما مرّ غير مرّه من أنْ ذلكك إجماع منقول بخبر الواحدء على أنْ معقده غير واضح. لقوّه احتمال 
أنْهم أزاذوا بذلكك توشيق تقسن هولاء الأشخاضء :و أن الشيد إ3| انتهنيى إليهم فلا يتوقف من قبلهم. لا أنّهم أرادوا تصحيح الخبر 


عند انتهاء السند إليهم و لو كان الرّاوى بعدهم ضعيفاً أو مجهول الحال. 


على أن لا لخي على تناع راتكه التجوائق (قلدى سورء )عن امد و ذلكة لآله(قديي سيره) استدل يقولة فنها اذا تراك الحرأء 
الدم فى أتّرام حيضها تركت الضّ لاه فإن استمرٌ بها الدم ثلادثه أيَام فهى حائض. و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين 
اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشره أيَام فإن رأت فى تلكك العشره أيَامم من يوم رأت الدم يوماً أو يومين 
حتّى يتم لها ثلاثه أننَام فذلكك الذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الّذى رأته بعد ذلكك فى العشره فهو من الحيضء و إن مرّ بها من 
يوم رأت الدم عشره أيَام لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الّذى رأته لم يكن من الحيض. إِنّما كان من علّه ...» نظراً إلى أنّها 
دلت على أنّ اذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الى رأته بعد ذلك فى العشره من الحيضء و لم تدل على أنّهما و أَيَام النقاء 
المتخلله فى الأثناء من الحيض مع أَنّه فى مقام البيان» فسكوته عن بيان أنّ أيَام النقاء 


)لعل الأليسي أن تقال ومو تاكن الأفر امن لعش ا 
(1) الوسائل 7: 199/ أبواب الحيض ب ١171‏ ح 7. 


حيض يِدلّنا على أنّ النقاء المتخلل طهرء و إِلَّا لوجب عليه (عليه السلام) بيان ذلكك. 


و يدفعه: أنّ جمله «فذلك الّذى رأته فى أوّل الأمر مع هذا الُّذى رأته بعد ذلكك فى العشره فهو من الحيض» ليست كلاماً ابتدائيا 
له (عليه السلام) حتّى يتمسكك بسكوته فى مقام البيان» و إِنّما كلامه 


الأحذاق قولة فى هدر الخديت ز أؤله رذني 'الطهير عشره أَيّام) ثم فرع عليه قوله «فإن استمرٌ بها ...) و قوله «فإن رأت فى تلكك 
العشره ...» فقوله «فذلكك الذى رأته فى أوَّل الأمر ...» إذا لوحظ مع ضَدر الوائه يدل على أن الثقاء المتخلل بن الحيضه الواحدة 
ليس بطهر إذا كان أقل من عشره أّامء لا أنّه (عليه السلام) سكت عن بيان كون أيّام النَقاء بحكم الحيضء بل ينه بقوله فى 
صدرها «أدنى الطهر عشره أيّام). 


و أمَا عدم عدّ أيَام النّقاء من الحيض حيث خصٌ الحيض بذلكك الّذى رأته فى أوَّل الأمر مع هذا الَذى رأته بعد ذلك فى العشره 
فالوجه فيه أن الحيض اسم لنفس الدم أو سيلانه» ولا معنى لأنْ يكون الطهر و النّقاء حيضاًء نعم أنَام النَقاء الأقل من عشره أيام 
أيام حدث الحيض لا أنها حيضء هذا. 


على أن الرّوايه نما تدل على مسلكك المشهور فى نفسهاء و لا دلاله لها على ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره)» و ذلكك 
لآنها صرحت فى غير واحده من جملاتها على أن مبدأ احتساب العشره أُوّل يوم رأت المرأه فيه الدم, و عليه فإذا فرضنا أنّها 
رأت الدم يومين ثم انقطع تسعه أيَام و هما أحد عشر يوماً و رأت الدم اليوم النَانى عشر فمقتضى هذه الرّوايه أنّه ليس بحيض» 
لأنها رأته بيعد مضى عشره أيَام من أوّل يوم رأت الدم, مع أنه من الحيض على مسلكك صاحب الحدائق (قدس سره» لأنّه لا 
مانع على مسلكه من أن يتخلل أقل من عشره بين حيضه واحده فعشره الحيض إِنّما هى مجموع أَيَام رؤيه الدم و أَيَام النقاء على 
مأدلة هليه الدوانك 


م 


و أيضا 


استدل بقوله فيها «فإذا حاضت المرأه و كان حيضها خمسه أيَام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلتء فإن رأت بعد ذلكك الدمَ ولم 
يت لها من يوم طهرت عشره أَيَام فذلكك من الحيض تدع الصّلاه» و إن رأت الدم من أوَل ما رأت التَانى الُذى رأته تمام 


العشره أَيَام ودام علنها عدف هخ أل ارات الدم الأوّل و الَثّانى عشره يام ثم هى مستحاضه ...). 


بتقريب أنّها دلت على أن المرأه إذا حاضت خمسه أَيَام ثم انقطع الدم ثم رأت الدم قبل مضى عشره أيَام من طهرها و انقطاع 
دمها فهو حيضء و معه لو كانت مدّه النّقاء محسوبه من الحيض ربّما زادت أيّام حيضها على العشره؛ كما إذا حاضت خمسه أَيّام 
و طهرت تسعه أيَام و رأت الدم اليوم الخامس عشرء حيث إِنّه دم رأته قبل تمام العشره من يوم طهرها فهو حيضء كما أن الأول 
و الأثناء حيضء فقد زاد حيضها على العشره؛ و بما أن الحيض لا يزيد عن عشره أيَام فلا يمككن عد أَيَام النَقاء من الحيض و إِنّما 
هى طهر. 


و يدفعه أُوْلَا: أن شيخنا الأنصارى )١١‏ (قدس سره) نقل عن بعض النسخ المعتبره «من يوم طمثت» لا طهرت. و عليه فلا يرد أن 
أَيَام النَقاء لو احتسبت من الحيض لزاد على العشره فى بعض الفروض. لأنّها دلت على احتساب العشره من أوّل يوم رأت الدمى 
فجعل عشره الحيض مجموع أيَام الدم و أَيّام التقاء و مع اختلاف النُسخ تسقط الرٌوايه عن قابلتِه الاستدلال بها. 


و ثانياً: لو فرضنا أنّ الرّوايه «من يوم طهرت» كما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) فيدفعه أن الظروف و 


غيرها من المتعلقات إِنّما ترجع إلى الفعل أو المصدر أو غيرهما من الأمور الحدثنه المذكوره فى الكلام؛ لأنّه ظاهر كل كلام 
عربى و غيره فإذا قيل جاء زيد أو ضرب يوم الجمعه فالظاهر أَنْ يوم الجمعه ظرف للضرب أو المجى ع. لا أنه ظرف للجوهر 
أعنى زيد بتقدير كائن أو غيره؛ لأنّه على خلاف الظّاهرء و عليه فقوله (عليه السلام) «عشره أيَام) ظرف و متعلّق لقوله «لم يتم»» 
ثم إن التمام إِنّما يكون بعد الوجود و الحدوثء و معنى ذلكك أن عشره الحيض التى تحقّقت منها خمسه أيَامم على الفرض إذا 


تمت من يوم طهارتها عشره أيَام؛ أى مضت عليها خمسه 


)١(‏ كتاب الطهاره: ١947‏ السطر /١0‏ المقصد الثّانى فى الحيض. 


اعرف يه زات لقم ميو اسسا عداو إنااك لع بادا سس طبو تعس )نانب يوم أذ بوماة للا وزاك الند فهوامق النعيض: 
فالمراد من تمام العشره و عدمه تمام عشره الحيض و عدمه لأنّها التى تحقّقت و وجدت فقد تتم و قد لا تتم» لا عشره الطهر إذ 
لا وجود لها ليتم أولا يتم و لم يعبر فيها بالانقضاء و المضى كى يمكن حمله على انقضاء عشره الطهرء كما حمله عليه صاحب 
الحدائق (قدس سره) و استدل بها على مدّعاه و إِنّما عبر بالتمام و قد عرفت أنه يحتاج إلى وجود الشىء قبل ذلكك. و عليه 
فالروايه أدل على مسلك المشهور حيث حسبت عشره الحيض مجموع أيَام الدم و النّقاء إلى عشره أيَام. 


و يؤيّد ما ذكرناه قوله بعد ذلكك «و إن رأت الدم من أوَّل ما رأت الثَانى الّذى رأته تمام العشره أَيَام و دام 


عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثَانى عشره أيَام ث هى مستحاضه» حيث صرّحت بأنّ العشره تحسب من أوّْل ما رأت 
الدم لا بعد انقطاع الدم دواماًء و إِنّ قوله «فإن رأت الدم من أوَّل ما رأت الثَانى» لا يخلو عن الإغلاق» إِلَا أن الظاهر أن التَانى 
عطف بيان أو بدل من أوَّل ما رأتء فبه يرتفع الإغلاق» فلا دلاله لها على حساب العشره بعد الانقطاع حتّى تدل على عدم كون 
يام النقاء من الحيض لاستلزامه زياده الحيض عن عشره أَيَام فى بعض الفروض. 


و قد ظهر مثا ذكرناه فى المقام أنْ المراد من قوله (عليه السلام) اغتسلت عند انقطاع دمها ليس أنّْها تغتسل من الحيضء إذ لا 
يصيح غسل الحيض فى أثنائه. و إِنّما المراد به غسل الاستحاضه. و غايه الأمر أنّها إذا انتظرت و رأت الدم قبل انقضاء العشره 
تستكشف وقوع غسل الاستحاضه لغواً لكونها حائضاً واقعاًء و أمَا إذا رأته بعد تجاوز العشره فقد وقع غسلها فى محله. و السرٌّ فى 
ذلكك أنْ المرأه إِمَا حائض فلا يصح غسل الحيض فى أثنائه» و إِمَا مستحاضه و لا معنى لغسل الحيض من المستحاضه. فتحمل 
على غسل الاستحاضه كما عرفت أو يحمل على التنظيف كما هو معناه لغه. هذا كله بالإضافه إلى الاغتسال الواقع فى قوله 
اغتسلت و صلت و انتظرتء و أمَا الاغتسال فى قوله (عليه السلام) «فإذا حاضت المرأه و كان حيضها خمسه أَيَام ثم 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لا ص: ١5١‏ 


انقطع الدم اغتسلت» فلا مانع من حمله على غسل الحيض لنقائها بعد عادتها الّتى هى خمسه أَيّام. 


إلى هنا تحصل أن الرّوايه على خلاف ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس 


سره) أدلٌ على أن فيها أمرين يمنعان عن الاعتماد عليها مع الغض عن إرسالها. 


أحدهما: اشتمالها على كفايه الأيّام الثلاثه المتفرّقه» و قد عرفت اعتبار التوالى فى تلكك الأيّام؛ و لا يمكن الأخذ بتلكك الرّوايه 
كما تقدّم. 


و ثانيهما: دلالتها على أنْ المرأه إذا كان حيضها خمسه أيَامِ و رأت الدم كذلكك ثم انقطع ثم رأته بعد ذلكك فإن كان قبل مضى 
عشره أيَام من أوّل ما رأت الدم فهو حيض. و أمَا إذا كان بعد مضى العشره فتحسب العشره حيضاً و الباقى استحاضه. مع أن 
المرأه ذات العاده كما هو مورد الرّوايه إذا رأت الدم بعد عادتها حتّى تجاوز العشره تأخذ ام عادتها حيضاً و تجعل الباقى 
أنتحافق لا ألو تا عن العفر< حيضا فالروانه نا لذانكه العا« عليها. 


هذا كله اما ]اتدل نداعلن: مسسلكه يرؤانة يون وقد عرفك اليا اعفقه السعة. و الدلالد 


و أيضاً استدلٌ بمعتبره محمد بن مسلم المتقدَّمه .١١‏ و تقريب الاستدلال بها أنّ المراد بالعشره الثانيه هو عشره الطهر لا محاله. 
للإجماع و الأخبار الدالّه على أن الحيضه الثَانيه لا بدّ من أن تتحقّق بعد أقل الطهر و هو عشره أَيَام و لا تتحمّق الحيضه الْثّانِيه 
قبل ذلكك و لا مناص من أن يتخلل بينهما عشره أَيَام» فالعشره المذكوره فى الشرطيه الثانيه «و إذا رأته بعد العشره فهو من 
ل ل ا 0500 
مشو الور وتعلن» لاد التترطله الأول على إطاذقي إلا [3ا تنلا انام لتقام طورا ,51 لو صبملناء حرش فرقدا راداجق المراة 


عن عشره أيَام كما إذا رأت الدم 


)١(‏ تقدّمت 


فى الصفحه ١١1/‏ و 1"8. 


خمسه أيَام ثم انقطع خمسه أَيَام ثم رأت خمسه أَيَام لأنّ الخمسه المتوسطه لو كانت من الحيض زاد حيضها عن العشره و كان 
خمسه عشر يوماًء لدلاله الرّوايه على أنّها إذا رأت الدم قبل عشره الظهر فهو من الحيضه الأولى» و المفروض أنّها رأته قبل عشره 
الطهر فحيضها خمسه عشر يوما. 

و هذا خلاف الإجماع و الأخبار المحدّده للحيض الدالّه على أنّه لا يزيد على عشره أيَام فلا يمكن التحفظ على إطلاق الجمله 
الأولى إلا إذا قلنا أن النقاء المتخلل بين الدمين طهر. 


و الجواب عن ذلت: أنّ الرّوايه لا يمكن أن يتحفّظ على إطلاقها على كلا المسلكين, بل لا بد من تقييدها على مسلكك المشهور 
على شالك قدو سب )و ذلك أنا عدن امسلكه فأؤنا [ذا مها على اك قر ادا لكيه عقو انهو أن القاء البعسا طهر 
فإطلاق الشرطيه النَانيه و إن كان يبقى بحاله. لأنَا إنَما نحكم بكون الدم حيضه ثانيه إذا رأته المرأه بعد عشره الطهرء إِلَا أن 
إطلاق التجمله الانؤلن لا يق بيضاله أن لزاه قد ثريى الم يله آكاه لتر فظم أريعة آثام أو أفل أن كار كه حرق سق نام أخرة 
ورك كحاه اكانرو طم يرما ف كز اتانيه ]نام ارم فد( كف أو اندم القاى تمن العيفه الاولى انبا بر اكد قال صعيره 
الظهر فيكون مجموعهما زائداً على العشره؛ و قد مرٌ أنّ أكثر الحيض عشره أَيَام بالإجماع و الأخبار» فلا مناص من تقييد إطلاق 
الشرطيه وى فطل ذا ل كن سيوم الاين زائدا على العشرة: 


و هذا التقييد غير وارد على مسلك المشهور. لأنْهم يرون مبدأ العشره 


وَل يوم رأت الدم» و يحملون العشره على عشره الحيض لا الطهر, و معه يصح إطلاق قوله (عليه السلام): إذا رأته قبل العشره 
فهو من الحيضه الأولى» أى إذا رأته قبل مضى عشره أيَام من يوم رأت المرأه فيه الدم؛ و مع مضيها من أحدهما أو كليهما "0١‏ لا 
يحكمون بحيضيّه الدم كما هو واضح. 


و أمًا إذا قلنا بمسلكك المشهور حملنا العشره على عشره الحيض و قلنا أن النّقاء من الحيضء فقد عرفت أن إطلاق الشرطيه الأولى 
يبقى بحاله إِنَا أنّ إطلاق الشرطيه الثَانِيهِ لا بدّ من تقييده بما إذا رأت الدم بعد عشره أُيَام الطهر, إذ لو رأته قبل عشره أَيَامِ لم 
يمكن الحكم بكونه حيضه ثانيه» للإجماع و الرّوايات الدالّه على أن الحيضتين المستقلتين لا بدّ أن يتخلل بينهما أقل الطهر. 


فإذن لنا علم إجمالى بِأنْ أحد الإطلاقين غير مراد و أنّ أحدهما مقد» و حيث لا قرينه على أحدهما فتصبح الرّوايه مجمله و 
تسقط عن قابليه الاستدلال بهاء اللّهمْ إِلَا أن يكون جمله «فهو من الحيضه الأولى» كما قدّمناه ظاهره فى أن الحيضه الأولى غير 
مرتفعه فى أيَام النّقاء و مستمره إلى زمان رؤيه الدم الثَانى قبل عشره أَيَام لعدم إمكان تخلل العدم بين أجزاء شى ء واحدء فإنّه 
على ذلكك بتعتين أن تكون العشره عشره الحيض و يكون المتعين تقيبد الشرطبه الْثّانيهء و لكن الدوايه على هذا تدلّ على أن 
النقاء من الحيض كما هو ظاهرء فالروايه إمّا مجمله و إمّا ظاهره فيما ذهب إليه المشهور. 


واعلنااهو العمدة كيها انعدل داهب 


الحدائق (قدس سره) ثمّ إِنّهِ أئِد مدعاه أعنى كون المراد بالعشره عشره الطهر بروايتين :0١‏ 


إحداهما: روايه الفقه الرضوى «و ربّما تعجل الدم من الحيضه الثّانيه و الحد بين الحيضتين القرء» و هو عشره أيّامم بيض» فإن 
رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشره أيَامم بيض فهو ما بقى من الحيضه الأولى؛ و إن رأت الدم بعد العشره 
البيض فهو ما تعجل من الحيضه الثَانيه «؟» حيث صرّح فى الرّوايه بإراده عشره الطهر الّتى هى معنى العشره البيض. 


إلَا أنها ضعيفه بل لم يثبت كونها روايه أصلًا كما مرّ غير مرّهء على أنّ دلالتها على 


() الحدائق © 18و 188/ فى عسل الحيض: 


/4١ ١‏ باب غسل الحيض ح ؟1. 


مدّعاه قابله للمناقشه» و لكنا لا نطيل بذكرها الكلام. 


0 0 
و ثانيتهما: ما رواه محمّرد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرَحلن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه 


إذا طلّقها زوجها متى تكون أملكك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضه الثَالئه فهى أملكك بنفسهاء قلت: فإن عتجل الدم عليها 
قبل أَيَام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشره أَيَام فهو أملكك بهاء و هو من الحيضه الّتى طهرت منهاء و إن كان الدم بعد العشره 
أَيَام فهو من الحيضه الثالئه و هى أملكك بنفسها) .)١١‏ 


و هذه الرّوايه قد يناقش فى الاستدلال بها بأنّها ضعيفه السند بِمُعَلَى بن محمد الواقع فى سندها لعدم توثيقه فى الرّجالء و أمَا ما 
عن المجلسى 


(قدس سره) من أنه شيخ إجازه. و كون الرّجل شيخاً يكفى فى وثاقته و لا يحتاج معه إلى التوثيق» مندفع صغرى و كبرىء و 
ذلكك لعدم كفايه شيخوخه الإجازه فى التوثيق» و عدم تحقّق الصغرى إذ لا تثبت شيخوخته بشهاده المجلسى, لأنّه متأخر عن 
عصر مُعَلَى بن محمّد بمئات السنين, لأنّه شيخ شيخ الكلينى فإنّه يرويها عن الحسين بن محمّد و هو يروى عن معلى بن محمّد؛ و 
معه لا تقبل شهادته لأنّها اجتهاد منه لا شهاده. فلم يثبت إِلَا أنه صاحب كتابء و كم فرق بين كونه مؤلف كتاب و بين كونه 
شيخ إجازه. 

و لكنّه يندفع من جهه وقوعه فى أسناد كامل الزّيارات و تفسير على بن إبراهيم فقد ذكرنا فى محله شهاده مؤلفيهما بوثاقه كل 
من وقع فى طريقهما إلى المعصومين (عليهم السلام). 


و الصّحيح أنْها قاصره الدلاله» فإنّها تتوقف على أن يكون المراد بكلمه العشره ه فيها عشره الطهرء و لم تقم قرينه على ذلكك, و قد 
تقدّم الكلام فى ذلكك مفصّنًا عند المناقشه فى دلاله معتبره محمد بن مسلم المتقدّمه. 


.١ ح‎ ١7 أبواب العدد ب‎ /5١7 :77 الوسائل‎ )١( 
.19017 رجال المجلسى: 775/ رقم‎ )1( 
١6 موسوعه الإمام الخوئى. ج لك ص:‎ 


التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضتهء و أمَا إذا رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته 
إذا لم يكن مانع آخرء و المشهور على اعتبار هذا الشرط» أى مضىّ عشره من الحيض السابق فى حيضيه حيضيه الدم اللاحق مطلقاًء و لذا 
قالوا: لو رأت ثلاثه مثا * ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت و انقطع على العشره ه أن الطهر المتوسط أيضاً حيض. و إِلَا لزم كون الطهر 
أقل 


من عشره. و ما ذكروه محل إشكال 3١‏ بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشره و أما بين أَنَام الحيض الواحد فلاء 
فالأحوط مراعاه الاحتياط بالجمع فى الطهر بين أيَام الحيض الواحد كما فى الفرض المذكور. 


ثم إن من الغريب فى المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) بموثقه يونس بن يعقوب «قلت للصادق (عليه 
السلام): المرأه ترى الدم ثلاثه أَيَام أو أربعه قال (عليه السلام): تدع الصَلاهء قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثه أَيَام أو أربعه قال (عليه 
السلام): تصلّىء قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أيَام أو أربعه» قال (عليه السلام): تدع الصَر لاه قلت: فإنّها ترى الظهر ثلاثه أيام أو 
أربعه» قال (عليه السلام): سل قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أيَام أو أربعه قال (عليه السلام): تدع الصّ لاه تصنع ما بينها و بين 
شهرء فإن انقطع الدم عنهاء و إِلَّا فهى بمنزله المستحاضه» .0١‏ و موثقه أبى بصير بهذا المضمون غير أنّها فرضت الحيض و الطهر 
خمسه أَيَام «”/. بدعوى أن النَقاء لو لم يكن طهراً لم يكن وجه لأمرها بالصلاه عند انقطاع الدم عنها. 


و الوجه فى الغرابه: أنَا لو بنينا على مسلكك صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ النّقاء طهر فهل نجعل كل أربعه أو ثلاثه أَيَام 


()ما ذ كن المقهو وهو الأظين 
(1) الوسائل 7: 180/ أبواب الحيض ب #ح ”7. 
(*) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب مح ". 


واحداًء فإن جعلنا كلا منهما حيضه مستقله فلا بدّ أن يتخلل بينهما عشره أيَام للإجماع و الأخبار, و لم يتخلل بينهما إلا ثلاثه أو 


أربعه أَيَام وإن 


جعلنا المجموع حيضه واحده فقد زادت عن عشره أَيَام لأنها على تقدير رؤيتها الدم أربع أربعه ترى الدم سيّه عشر يوماً و قد 
فرضنا أن أكثر الحيصضن حشر 


فتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) مما لا وجه له. و أنّ أَيَام التَقاء فى أثناء الحيضه الواحده بحكم الحيض» 
فلا مناص حينئذ من حمل الرٌوايتين على بيان الحكم الظاهرى و أن المرأه لأجل عدم كونها ذات عاده بما أنّها تحتمل كون الدم 
حيضاً فتجعله حيضاً فى أَيَام الدم و تجعل النَقاء طهراً ظاهراًء لا أن النقاء طهر كما صنعه صاحب الحدائق (قدس سره). 


التهافت بين كلامى الماتن (قدس سره) 


ثم إن الماتن (قدس سره) ذكر أنّ أقل الطهر عشره أيَام؛ فلو رأت الدم يوم التّاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه 
بالحيضيه. لعدم تخلل أقلّ الطهر بين الدمين؛ فترى أنّه حكم بعدم حيضيه الدم المرئيئ يوم التاسع أو العاشر جزماً و هذا مع 
استشكاله فى كون النّقاء من الحيض حيث لم يبن على كونه حيضاًء بل احتاط بعد ما قال: إِنَّ ما ذكروه أى المشهور محل 
إشكالء و ما تقدّم منه من عدم البناء على لزوم التوالى فى ثلاثه أيَامِ حيث استشكل فيه و احتاط» أمران متهافتان. 


و ذلك لأنّ المرأه إذا رأت الدم ثلاثه أَيَام أو يومين و انقطع تسعه أيَام ثم رأت يوماً أو أكثر يمكن أن يكون الدم حيضاً إذ لم 
يبن على أنّ التّقاء حيض أو أنّ توالى ثلاثه أيَام معتبر ليقال إِنّ ما تراه بعد التسعه ليس بحيض. و إِنَا زاد حيضها عن عشره أيَام 
أو أنْها إذا كانت رأت الدم يومين لا يلحق الدم الّذى رأته بعد التّسعه بهما 


لاعتبار التوالى بينهماء بل يمككن أن يكون حيضاً على هذين المسلكين» فالصحيح أن يحتاط حينئذ لا أن يحكم بعدم كونه 
حيضاً جزماً و إِلَّا كان صدر كلامه و ذيله متهافتاً. 


[مسأله 4: الحائض إِمَا ذات العاده أو غيرها] 

]2١8[‏ مسأله 8: الحائض إمّا ذات العاده أو غيرهاء و الأولى إمّا وقته و عدديّه أو وقتبه فقط أو عدديّه فقطء و الثّانيه إمّا مبتدئه و 
هى الّتى لم تر الدم سابقاًء و هذا الدم أوّل ما رأتء و إمّا مضطربه و هى الّتى رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرٌ لها عاده و إمّا 
ناسيه و هى الّتى نسيت عادتهاء و يطلق عليها المتحيّره أيضاًء و قد يطلق عليها المضطربه؛ و يطلق المبتدئه على الأعم ممّن لم تر 
الدم سابقاً و من لم تستقر لها عاده أى المضطربه بالمعنى الأوّل .)١(‏ 

[مسأله 4: تنحقق العاده بريه الدم مرّتين متماثلتين] 


]/١9[‏ مسأله 4: تتحقّق العاده برؤيه الدم مرّتين متماثلتين» فإن كانتا متماثلتين فى الوقت و العدد فهى ذات العاده الوقتيه و 
العدديّه» كأن رأت فى أوّل شهر خمسه أيّام وفى اول الشهر الأخز أيضاً خمسه أَيَام و إن كانتا متماثلتين فى الوقت دون العدد 
فهى:ذاث العاذه الوقسيه كبا إذا رأث فى أزل شير حسيته وق أل الشير اللخ سه أو سف لاد و إن كاتا معائلين فى العدة 


فقط فهى ذات العاده العدديّه. كما إذا رأت فى أوّل شهر خمسه و بعد عشره أيّام أو أزيد رأت خمسه أخرى. 


أقسام الحائض ذات العاده 


)١(‏ إن المرأه إذا كان الدم الّذى تراه أوّل ما رأت الدم و لم تره سابقاً فهى مبتدثه و أمَا إذا تكرّر منها الدم من غير أن تستقر لها 
عاده وقتبه و عدديّه أو إحداهما فهى مضطربه. و أمّا إذا استقرّت لها العاده فقد تكون ذاكره لعادتها و قد لا تكون, و تسممى 
الثانيه بالناسيهة و قل يطلق غليها الخصره أيضاء كنا سفن الاوك بذات العاده» و هى قد تكون 


ذات عاده وقتيه و عدديّه معاه كما إذا رأت الدم فى كل من الشّهِرين خمسه أَيَام من أوّله وقد تكون ذات عاده عدديّه فقطء 
كما إذا رأت الدم فى الشهر الأوّل خمسه أيَام من أُوّلهِ و فى الشّهر الثَانى خمسه من خامسه أو سادسه مثا و قد تكون 


ذات عاده وقتيه فقط» و هى على أقسام ثلاثه كما نبينها إن شاء 1 هذه هى أقسام المرأه الحائض. 

و لكل من المبتدثئه و المضطربه و ذات العاده العدديّه أو الوقتيه أحكام تخصّ هاء فإن ذات العاده العدديّه ليس لها أن ترتب 
أحكام الحائض على نفسها بمجرّد رؤيتها الدم و إِنّما ترتبها فيما إذا كان الدم واجداً للصفات كما هو الحال فى المبتدثه و 
المضطربه. نعم إذا تجاوز الدم العشره فذات العاده العدديّه فقط تجعل عددها حيضاً و الباقى استحاضه. بخلاف المبتدثه و 
المضطربه فإنّهما تجعلان العشره من الحيض و الباقى استحاضه. و أمّا ذات العاده الوقتبه فهى تجعل الدم حيضاً من وقتها من غير 
مر اجعه الضِّ فات إِلَا أنّها من حيث العدد مضطربه. فإذا زاد على العشره فترجع إلى الصّفات و الممتّزات كما يأتى تفصيله إن شاء 
الله تالو أتاتذات العاده الرفضيه و القودكه فون تجعله ح فا مغر مر اجعة الأوضناف مخ عية الرفتة و العذه. 


ثم إن ذات العاده الوقتيه على ثلاثه أقسام, لأنْ رؤيتها الدم فى الشهرين قد تكون متّحده من حيث أوّلهماء كما إذا رأت الدم فى 
كل من الشّهرين من أوّله و لكن اختلفا من حيث الآدخر لانقطاعه فى أحدهما فى الخامس و فى الآدخر فى الرَابع مثلاء و قد 


تتحدان فى الأخير دون الابتداء» كما إذا 


انقطع فى الّ.ادس من الشهر فى كليهما إِلَا أنّها رأته فى أحدهما من أوّله و فى ثانيهما من ثانيه أو ثالثه مثلاء و قد تتحدان من 
حيث الوسط دون المبدأ و المنتهى» كما إذا رأت الدم فى الثالث و الرّابع و الخامس من الشّهرين إلا أن شروعه فى أحدهما كان 
من أوّله إلى سابعه» و فى الآخر كان فى التّاسع و العشرين من الشّهر الَابق عليه إلى ثامن الشهر اللاحق. 

ثم إِنْ الكلام يقع فيما يتحقق به العاده التى لا ترجع معها إلى الصّفاتء حيث إِنْ أكثر الرّوايات الوارده فى المقام قد اشتمل على 
عنوان «الوقت المعلوم) أو «أتامها» «0» و مقتضى الفهم العرفى فى مثلها أن تكون رؤيه الدم متكرّره بمقدار يصدق 


.8 الوسائل 7: 778 إلى 185/ أبواب الحيض ب "و8 و‎ )١( 


معه أنّها أئَامها أو عنوان الوقت المعلوم؛ و العاده لم ترد فى شىء من الرّوايات. و إِنّما عنونها الأصحاب (قدس سرهم) فى 
كلماتهم, و ذكروا أنّها تتحمّق برؤيه الدم مرّتين متماثلتين» و لعله إِنّما سميت بالعاده لأنّها من العود حيث عاد نويه 
موثقه سماعه حيث ورد فيها «فإذا اتفق الشهران عدّه أيَام سواء فتلكك أيّامها/ ١١‏ و مرسله يونس الطويله «فإن انقطع الدم لوقته 
فى الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنْ ذلكك قد صار لها وقتاً معلوماً» .)١‏ 


وقد قدمنا غير مرّه أن الإرسال إِنّما لا يعتمد عليه فيما إذا كان بمثل «عن رجل» أو «عن بعض أصحابه) و نحوهماء للجهل 
بالواسطه و إن كان المرسل مثل ابن أبى عمير و نظرائه؛ و الاستدلال 


على اعتبار مراسيلهم بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم قد عرفت ما فيه من المناقشه «7". 


و أما إذا كان الإرسال بمثل «عن غير واحد» كما فى مرسله يونس هذه فهى خارجه عن الإرسالء لأنّ هذا التعبير إِنّما يصح فيما 
إذا كان راوى الخبر كثيرين» و لا يطلق عند كون راويه واحداً أو اثنين كما هو المتفاهم العرفى من مثله فى زماننا هذا فإنّ فقيهاً 
إذا كتب فى كتابه أن القول الكذائى قال به غير واحد من أصحابنا يستفاد منه لدى العرف أنه قول قال به كثيرون و إن كان 
بحسب مفهومه اللغوى صادقاً على اثنين؛ لأنّه أيضاً غير واحد و احتمال أن تكون تلك العدّه بأجمعهم من الضّ عفاء ضعيف و لا 
يعتنى بمثله» و عليه فالروايه ليست بمرسله, و قد دلت على تحقّق العاده برؤيه الدم شهرين متماثًا. 


استدراك قدّمنا أَنْ روايه يونس الطويله و إن رواها يونس عن غير واحد من أصحابنا 


.١ الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 
.7 الوسائل 7: 1417/ أبواب الحيض ب /اح‎ )1( 
.١7؟8 تقدّم فى الصفحه‎ )"( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص: ١8٠‏ 


إلا أنها لا تكو مرسله ذلك لما قذفناه قلا تقاس روابتة هده بمرسلته القصيره 013 أن فى :ادها «عن بغضن رجالهه والهأعده 
من رجالء و بعض رجاله مهملء و معه كيف يمكن الاعتماد عليها فى مقام الاستدلال» و من ثمه تكون مرسله بخلاف روايته 
هذه فإنّها ليست بمرسله و من هنا اعتمدنا عليها فى الحكم بتحمّق العاده الوقتيه بمرّتين. 


و لكننّه ربما يورد على الاستدلال بها أنْ الرّاوى عن يونس هو محمّد بن عيسى و هو ممّن ضعّفه الشيخ (قدس سره) فى فهرسته 


حصت 


قال: محمّرد بن عيسى بن عبيد اليقطينى ضعيف استثناه أبو جعفر محتّد بن على بن بابويه عن رجال نوادر الحكمه و قال: لا 
أروى ما يختص بروايته» و لم يعمل ابن الوليد بما تفرّد به محمد بن عيسى عن يونس, حيث حكى عن ابن بابويه أنه حكى عن 
شيخه ابن الوليد أنه قال: ما تفرّد به محمّرد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه» كما أن الصَدوق لا يعتمد على ما 
تفرّد به على ما هو دأبه من تبعتّته لشيخه ابن الوليد فى الجرح و التعديل و العمل بروايه و تركه. و عن الشهيد الثَانى استناد جميع 
الأخبار الوارده فى ذم زراره إلى محمد بن عيسى. و هو قرينه عظيمه على ميل و انحراف منه على زراره. و عن ابن طاوس أنّ 
محمد بن عيسى قد أكثر فى القول فى زراره حتّى لو كان بمقام عدالته كانت الظنون تسرع إليه بالتهمه فكيف و هو مقدوح فيه 
"» و يويد ذلك تضعيف جمله من المتأخرين له؛ و عليه فلا يمكن الاعتماد على روايه يونس الطويله فى المقام لضعفها 


بمحمّد بن عيسى عن يونس هذا. 


و لكن الصحيح أنّ الرّجل لا إشكال فى وثاقته و صبحه رواياته» و الوجه فى ذلكك 


.6 ح‎ ٠١ الوسائل 7: 191/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(؟) راجع معجم رجال الحديث 18: 1194 الرّقم ©1187 ترجمه محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى» الفهرست: 180 الرّقم 2١١‏ 
رجال التجاشى: 9#» الرّقم 942 التحرير الطاووسى: 750/ 178 ترجمه زراره بن أعين. و أمّرا كلام الشهيد التَانى فمنقول فى 
تعليقته على الخلاصه: /"7, و كذا فى نقد الرّجال ؟: 108. 


16١ 


أن تضعيف الشيخ للرجل مستند إلى استثناء الضّ دوق له. كما هو ظاهر كلامه المتقدَّم حيث قال: محمّرد بن عيسى بن عبيد 
اليقطينى ضعيف استتثناه أبو جعفر محمد بن على ابن بابويه عن رجال نوادر الحكمه» كما أنْ استثناء الصدوق له مستند إلى ما 
ذكره شيخه ابن الوليد من أنه لا يعتمد على ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه» فالتضعيف فى الحقيقه مستند 


إلى ابن الوليد (قدس سره). 


إلا أن عدم اعتماده (قدس سره) على ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يدل على ضعف فى الورّجلء و إلا 
لم يكن وجه لعدم اعتماده على خصوص ما تفرّد به عن يونس. لأنّه الم عيف مطلقاً فلا يعتمد على شى ء من رواياته» فيستفاد 
من تخصيصه عدم اعتماده بما تفرّد به من كتب يونس و حديثه أنْ لروايته عنه خصوصيه أوجبت عدم اعتماده (قدس سره) على 


روايته عنه فى ذلك المورد فحسب. 


و لعل السرّ فيه ما حكاه نّصر بن صَباح 0١١‏ من أنّ محمد بن عيسى أصغر سنَاً من أن يروى عن ابن محبوب فكيف بروايته عن 
يونسء فإنٌ ابن محبوب متأخر عن يونس بست عشره سنه؛ فإذا كان محمّد بن عيسى أصغر سنا بالإضافه إلى عصر ابن محبوب 
فلا محاله يكون أصغر سنا بالإضافه إلى يونس بطريق أولىء و الصغير لا يعتمد على روايته. 


إِنَا أن ذلكك لا يمنع عن الاعتماد على روايه الرّجل و ذلكك: 


أمَا أوََا: فلأنٌ كونه أصغر سنَاً من أن يروى عن ابن محبوب إِنّما نقل عن نّصر بن صَباحء و هو ممّن لا يعتمد على قدحه و إخباره 
كما ذكروه .)3١(‏ 


و أمَا ثانياً: فلأن المانع 


عن قبول الرّوايهِ إِنّما هو صغر سن الرّاوى حال الأداء لا حال التحمل» فالمدار فى الصغر المانع عن قبول الرٌّوايه إِنّما هو الصغر 
خال الأداء لأ على خبال التحملء كما هئ الحال فى الشهاده حيبت إن الفاهد لو حمل الشهاده 


(1) رجال الكشى: 837/ الرّقم ٠١7١‏ رجال النجاشى: 7*6 الرّقم 898. 
(؟) راجع معجم رجال الحديث 18: 175 الرّقم 11878. 
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صغيراً إلا أنه لم يشهد إِلَا بعد بلوغه فإنّه يعتمد على شهادته. و إِنّما لا يعتمد على شهادته فيما إذا كان صغيراً حال الشّهاده و لم 
يعلم أن الرّجل كان صغيراً حين روايته» بل يمكن دعوى العلم بعدم كونه صغيراً حينئذ» لأنّ الّجل بعد ما ثبتت وثاقته و عدالته 
كما نظهن عن قريب لو كان تقلهاخال ضعزه لعنةء إلا كان ذلكك قدليسا قادحاً فى عدالته: 


وأمًا ثالناً: فلأنٌ الظاهر أنّ محمد بن عيسى لم يكن صغير السن فى زمان ابن محبوب بل كان من الرّجالء فإنّه من أصحاب 
الرّضا (عليه السلام) و قد استنابه فى الحج عنه. و هذا لا يلائم صغره كما لا يخفى على من رجع إلى ما كتبوه فى الرّجال من 


تاريخ ولادته و تاريخ وفاه ابن محبوب فليراجع. 

و أمًا ما ذكره الشّهيد الَثَانى و ابن طاوس (قدس سرههما) فلا دلاله له على ضعف الرّجل بوجه. لأنّه كما روى الأخبار المشتمله 
على ذم زراره روى بنفسه بعض الأخبار المادحه له» و حيث إِنّ الرّجل ثقه عين كما يأتى نقله عن النُجاشى و غيره فلا يمكننا 
حمل ذلك على انحرافه فى زراره و تعمده فى جعله؛ بل نبنى على أنّ كلاً من المدح و الذم منهم (عليهم 


السلام) لحفظ زراره و حقن دمه. كما أن الخضر على نبينا و آله و عليه السّدىلام قد خرق السفينه لحفظها من غصب الظالم» هذا 
كله. 


أضف إلى ذلك أنْ تضعيف ابن الوليد أو غيره مما لا يمكن الاعتماد عليه فى مقابل توثيق النجاشى للرجل بقوله محمّرد بن 
عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسىء مولى أسد بن خزيمه» أبو جعفر, جليل فى أصحابنا ثقه عين كثير الرّوايه حسن التصانيف 
روى عن أبى جعفر التّانى (عليه السلام) مكاتبه و مشافهه. و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمد بن 


.)١١ عيسى!‎ 


فإن هذا بدلنا علق أن :وثافه الل كاين الأمؤوالمقهورةه فى تلكك الأرسته 


)١(‏ رجال النجاشى: 09 الرّقم ع4 


و إِنّما خالف فى ذلكك ابن الوليد؛ و من ثمه أنكروا عليه ذلككء و قد عرفت أنّ عدم اعتماد ابن الوليد مما لا وجه له فى نفسه. 
مضافاً إلى معارضته لما هو المشهور فى تلكك الأزمنه. و لتصريح النجاشى بوثاقه الرّجل و ثنائه عليه» و لما عن الفضل بن شاذان 
أنَه كان يحب الرّجل و يثنى عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول ليس فى أقرانه مثله 41١‏ و كفى هذا فى توثيق الرّجل و الاعتماد 
على رواياته. 


هل :: 08 العاده بالرؤيه مرّه؟ و عن ١‏ بعضهم تحمّق العاده برؤيه الدم مره والحدوة كنا حك #لككاعيق الجمهور: نضا 
لا | ا 
و يدفعه: صريح قوله فى روايه يونس حكايه عن رسول الله (صلى الله عليه و 


آله و سلم) أن المرأه التى تعرف أيّامها تدع الصّرلاه أبّرام أقرائها حيث لم يقل: دعى الضّ لاه أَيَام قرئكك, بل قال: أيَام أقرائكك 
«؟” واكذا الحال فى الأيّام الوارده فى الأخبار 2 و هى جمع لا يصدق على الفرد الواحد بل و لا على الاثنين» فإن أقل الجمع 
اثنان فما فوقهماء و أمّا الاثنان مجرّداً فلم نر إطلاق الجمع عليهما فى اللّغه. بل لعله يعد من الأغلاط و إن حكى عن المنطقيين أن 


أقلّ الجمع اثنان. 


و أمرا الاثنان فما فوق فقد ورد إطلاق الجمع عليه فى القرآن الكريم الى هو فى أعلى مراتب الفصاحه كما فى قوله تعالى: ... 
فَِنْ كن نللاءَ فَوْقَ تين ... «©8 لأنّه و إن صرّح بإراده فوق الاثنتين إِلَا أنّ إطلاق فوق الاثنتين و إراده الاثنتين فما فوقهما أيضاً 
أمر دارج شائع» كما أشار إليه صاحب الجواهر «8) أيضاًء و كما فى إطلاق الإخوه 


(١)تفنين‏ المصيدر: 

(1) الوسائل 7: 7817/ أبواب الحيض ب /اح 7. 

(”) الوسائل 7: 778 إلى /7١85‏ أبواب الحيض ب ”وع و هو كذا ١1"‏ و ... 
(6) اللساد 131 

(0) راجع الجواهر 4*: “91/ كتاب الفرائض. المقدّمه الرّابعه. 
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لا 3 ع ع سس 9 
على الاثنين فما فوقه فى الكلاله؛ وَ إِنْ كانوا إِخْوَهٌ الاح كتاف المخران قما نودو إن لجرت إلا اين إذا فقدت و وصلت النوبه 
إلى المرتبه اتانيه فإن كان له أخ واحد فله نصف فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَة ... إلخ 7١‏ إلى غير ذلكك من الموارد. 


فتحصل أن الأقراء تصدق على رؤيه الدم مرّتين فما فوق» ولا يصدق على رؤيته مرّه أو مرّتين فحسبء هذا كله فى 


العاده العدديه حيث ِنَّ مورد الموثقه والمقدار المتيقّن من الرٌّوايه السابقتين هو ذات العاده العدديّه. 


و أما العاده الوقتبه فقد ورد فى الأخبار المتضافره 0 ما مضمونه أنّها تجعل وقتها و أيّامها حيضاء كما ورد هذه العناوين فى ذات 
العاده العدديّهء و لا بأس بإضافه الأيَام إلى كلتيهماء إذ يصحح إطلاقه فى كل من العاده الوقتيه و العدديّه فيقال إِنّها أنَامها و حيث 
إِنّ ذلك على نحو القضيّه الحقيقته فلا دلاله لها على أنّ موضوعها أعنى الوقت و الأيَام تتحق بأى شى ء, فلا يستفاد منها أن 
الغاده الوقسة بأىْ شى + تتحقق» كذا استشكل فى غير واخذ .من الكتب. 


و أجيب عنه بالإجماعء؛ و من هنا قد يتمسكك للحكم بتحمّق العاده الوقشه أيضاً بمرّتين بالإجماع كما عن المستند . و أن 
العاده العدديّه إذا قلنا بتحقّقها بمرّتين فكذلكك نقول بتحقّق العاده الوقته بذلكك. 


إلا أنّ هذه الإجماعات المنقوله لا سيما فى كلمات المتأخرين ممما لا يمكن الاعتماد عليه لعدم حبجيتها. على أَنّها لو لم تكن من 
الإجماع المنقول أيضاً لم نكن نعتمد عليها على ما بِناه فى غير مورد؛ لأنّها إجماعات معلومه المدرك أو محتمله المدركك على 
الأقل» و معه يرجع إلى ذلكك المدركك لا إلى الإجماع. 


)١(‏ النّساء ©: ع/0(. 

() النّساء ع: .1١‏ 

(") الوسائل 7: 7170 /"٠‏ أبواب الحيض ب "اوع وهو"١‏ و .... 
(9) ميقيه الشبعة 0 
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و الصحيح فى الجواب أن يقال: إن روايه يونس )١١‏ تدل على تحمّق العاده الوقتيه برؤيه الدم مرّتين و لو فى بعض أقسامهاء و هو 


العاده الوقتيه من حيث الانقطاع» أى العاده الوقتيه من حيث الآخرء حيث ورد فيها «فان 


انقطع الدم لوقته فى الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقاً معروفاً 
تعمل عليه و تدع ما سواه ...» لدلالتها على أن انقطاع الدم على حدّ سواء فى شهرين يوجب تحقّق العاده للمرأه» و هذا قد يِتّفق 
مع العاده العدديّه كما إذا كان مبدؤهما أيضاً متساويين؛ و قد لا يتّفق و ذلكك إذا اختلفا من حيث المبدأ كما إذا كان انقطع فى 
الشادس من كل شهر إلا أنه اختلف مبدؤه فرأته فى شهر من أوّله و فى الآخر من ثانيه أو ثالثه» و إذا علمنا بتحقّق العاده الوقتبه 
من حيث المنتهى بمرّتين فلا نحتمل الفرق فى ذلكك بينها و بين العاده الوقتيه من حيث المبدأ أو الوسط. هذا. 


على أنَّالرَوايه دلت على أن تحقّق العاده العدديّه بمرّتين ليس أمراً تعتٍرديّاً منهم (عليهم السلام) و إِنّما علله (عليه السلام) بأنّ 
رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال للتى تعرف أيّامها «دعى الصّلاه أَيَام أقراككء فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنه 
لهاء فيقول دعى الضّلاه أيَام قرئكك, و لكن سنّ لها الأقراء» و أدناه حيضتان فصاعداً» الحديث .037١‏ 


فإذا كاقة العلدافى تسق العاده العدديّه بمرّتين هو صدق («أيَام أقرائها/ بذلك فليتعدّى من العدديّه إلى جميع أقسام العاده 
الوقتيه بذلككء إذ يصدق «أَيَام أقرائها» على رؤيتها الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت فى أوّله أو آخره أو وسطه؛ و قد عرفت 
صبحه إضافه الأيَام إليها فى كل من العاده الوقتيه و العدديّهء و معه تدل الرّوايه على تحقّق العاده بمرّتين مطلقاً و لو مع الإغماض 
عن اشتمالها على بعض أقسام العاده 


.7 الوسائل 7: 7417/ أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /. ص: ١52‏ 


وقد يقال إن الرّوايه و إن شملت كلتا العادتين بإطلاقها إلا أن مفهوم الموثقه موثقه سماعه حاكم على الرّوايهء و مقتضاه عدم 
تحقّق العاده غير العاده العدديّه برؤيه الدم مرّتين» و ذلكك حيث ورد فى الموثقه «سألته عن الجاريه البكر أوّل ما تحيضء فتقعد 
فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أَيَام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدّه أيّامم سواء قال (عليه السلام): فلها أن تجلس 
و تدع الصّلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره» فإذا اتفق الشهران عدّه أيَامم سواء فتلكك أيّامها) .)١١‏ 


حو دك بمفهوم قوله (عليه السلام): «فإذا اتَفق ...) أنّه إذا لم يتفق الشهران عدّه أَيرَام سواء فليست الأيّام أئّام عادتهاء لأنها 
حصرت أيّام عاقها مها [ذ[ تحففت لها الغاذه العدديّه؛ و مع عدم العاده العدديّه لا يكون أَيَام رؤيتها الدم فى الشهرين أناما لهانق 
إن كانت لها عاده وقتنه. و بهذا يحكم بأنْ غير ذات العاده العدديّه لا تجعل أَيَّام الدم فى الشهرين أيّامها و إن كانت ذات عاده 


وفنه. 


و لكن الأمر ليس كذلك. و ذلكك لأنْ مورد الرّوايه ليست هى ذات العاده العدديّه فإنّ هذا التعبير «فقد علم الآن أنْ ذلك قد 
صار لها وقتاً و خلقاً معروفا» و كذا قوله «أَيَام أقرائكك» لا يناسب ذات العاده العدديّه» إذ لا وقت لها على الفرض؛ و إِنّما موردها 
ذات العاده الوقتئه و لو من حيث الأسخير» و مورد الموثقه هو ذات العاده العدديّه كما هو مقتضى قوله «فإذا اتّفق الشهران عدّه 
أَيَام سواء» فقد دلت الموثقه على أنَّ 


المضطربه التى لا يكون طمثها فى الشهر عدّه أيَام سواء إذا رأت الدم فى الشّهِرين سواء من حيث العدد فذلكك العدد أيامها. 
فتجعلها حيضاً إذا تجاوز الدم بها العشره. و إذا لم يتَفق لها أيَامم سواء فى شهرين من حيث العدد فلا عاده عدديّه لها حتّى تجعلها 
حسما عند تجاودمها العشرءة فيئ تاظره إلى مو لبت لها عاد غدده ومن :لها عاد عدفته. و أبن هذا من :ذات العاده لوف 
لتدل على عدم تحمّق عادتها بمرّتين» فكلمه الأيام فى الموثقه غير الأيّام فى المرسله 27 و الحصر فى الموثقه بمقنضى 


() الوسائل 17 720 أبواب الحيضن نت #اس ١٠د‏ 
(0) أى روايه يونس السابقه. 
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الشرط صحيح بالنسبه إلى العدد فقط كما استفدناه من إطلاق الرّوايه. 
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنّ العاده الوقتيه و العدديّه تتحمّقان برؤيه الدم مرّتين فى شهرين على حدّ سواء. 


ثم إن لا شبهه فى أن ذات العاده العدديّه لا يعتبر فى تحمّق عادتها تساوى طهرها بين أقرائهاء مثلًا إذا رأت الدم فى الشهر الأوّل 
خمسه أيَام و بعد ما مضى عليها سنّه وعشرون يوماً أيضاً رأت الدم خمسه أَيَام إِلَا أنها رأت الدم فى الشهر الْثَااتْ بعد مضى 
عشرين يوماً من حيضها السابق و لم يتخلل بين الحيضه الثاني و الثَالئه سنّه و عشرون يوماً كما تخلل ذلكك بين الحيضه الأولى و 
الثَانيه فإِن العاده العدديّه تتحّق بذلكك و إن اختلف طهرها بين أقرائها. 


العاده العددنّه تعلق بأ شىء؟ 


إِلَا أن الكلام فى أن العاده العدديّه كما أنّها تتحمّق برؤيه الدم مرّتين فى الشهرين على حدّ سواءء هل تتحقّق برؤيه الدم فى شهر 


واحد مرّتين 


أو فى أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤيه الدم فى كل خمسين يوماً مرّه واحده كما إذا رأته فى أُوَّل الشهر خمسه 
أيَام و فى اليوم الشادس و العشرين منه أيضاً إلى خمسه أيَام أو رأته بعد خمسه عشر يوماً من حيضتها الشابقه عدّه أَيَامِ سواء أو 
رأت الدم فى أزيد من شهرين كذلكك, كما إذا جرت عادتها على رؤيه الدم فى كل من خمسين يوماً مرّه واحده أو أنَّ العاده لا 


قد يقال بالأخير نظراً إلى أن أكثر الأخبار الوارده كما مرّت ١١‏ إِنّما كانت مشتمله على عنوان أيَامها و الوقت المعلوم؛ و لم تكن 
مشتمله على عنوان العاده» و مقتضى المتفاهم العرفى فى مثلها أن يعتبر رؤيتها الدم إلى مدّه يصدق أن أيَام الدم أيّامهاء و لا 
إشكال فى أنّ العرف لا يرى صدق ذلكك برؤيه الدم مرّتين» فمقتضى القاعده عدم 


)١(‏ الوسائل ”: أبواب الحيض ب "و8 وهو"1او... 


كفايه رؤيه الدم مرّتين على حدّ سواء. 

إلا أن الموثقه و المرسله دلتا على كفايه الرؤيه كذلك فى تحمّق العاده العدديّه و فى صدق عنوان الأيَام و الوقت المعلوم» و 
حيث إِنْ ذلك على خلاف القاعده فيقتصر فيه على موردهاء و هو رؤيه الدم مرّتين فى شهرين متعددّين» فلا دليل على كفايه 
رؤيته مرّتين فى شهر واحد أو فى الزائد على شهرين فى تحمّق العاده العدديّه» هذا. 

و لكن الصحيح كفايه رؤيه الدم مرّتين فى الشهر الواحد أو فى الأزيد من شهرين كذلكك, و ذلكك لأنّ الموثقه دلت على تحمّق 
العاده العدديّه برؤيه الدم مرّتين على حدّ سواء؛ و لم 


تدل على اختصاص ذلكك برؤيته مرّتين فى شهرينء و إِنّما ذكر الإمام (عليه السلام) اتفاق الشهرين عدّه أيّامم سواء من جهه أن 
مورد السؤال فيها أن الجاريه تختلف أيّامها فى شهرين فترى الدم فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أَيَام» فإنّهِ الغالب فى النّساءء 
و من هنا أجابه (عليه السلام) بأنّها إذا رأت الدم فى الشهرين على حدّ سواء فتلكك أيَامهاء ولا دلاله لها على عدم كفايه رؤيه 
الدم مرّتين فى شهر واحد على حدّ سواء. 

على أن الموثقه فى نفسها لا دلاله لها على عدم تحمّق العاده العدديّه برؤيه الدم مرّتين فى شهر واحد مع قطع النَظر عمًّا ذكرناه. 
و ذلكك لأنّ مفهوم قوله «فإذا اتَفق الشهران عدّه أيَام سواء فتلكك أيّامها» ليس هو أنه «إذا افق الدم فى شهر واحد عدّه أَيَام سواء 
فليست تلكك أيّامهاا» بل مفهومه (إذا لم يِتّفق الشهران عدّه أيَامم سواء فلا تكون تلكك أيّامها/ و هو سالبه بانتفاء موضوعها نظير ما 
إذا قيل إذا ركب الأمير يوم الجمعه فخذ ركابه. فإنّ مفهومه ليس هو أنّه إذا ركب الأمير فى غير يوم الجمعه لا يجب أخذ ركابه 
بل مفهومه أن الأمير إذا لم يركب يوم الجمعه فلا يؤخذ ركابه و هو سالبه بانتفاء موضوعهاء فلا مفهوم للموثقه من تلكك الناحيه 


ليستفاد منها عدم تحمّق العاده العدديّه برؤيه الدم مرّتين فى شهر واحد أو فى الرّائد عن الشّهرين. 
فالمتحصل أنه لم يقم دليل على تقييد تحقق العاده برؤيه الدم مرّتين فى شهرين» بل 


كما أنَّ العاده تتحقّق برؤيته مدّه مديده يصدق عرفا أنّها أيَامها كذلكك تتحقّق برؤيه الدم مرّتين مطلقاً فى شهر واحد أو 


فى شهرين أو أكثر. 


و كذلكك الحال فى العاده الوقتنه؛ فإنّها تتحقّق بمرّتين و لو فى شهر واحد أو أزيد من شهرين» كما إذا اعتادت على رؤيته فى 
كل عشرين يوماً ثلاثه أيَام أو أزيد» فكانت تراه فى أوّل الشهر خمسه و فى الخامس و العشرين أيضاً خمسه أو فى كلّ شهرين 
وه ةن ا كر الى ونه مها وسداقى اتيراوه كنا لماكو هحود كوف العالك اتن التياف كنا مياق انها لسار كك «تحنى الأقراء 
أو الأيَام و هما متحقّقان نم تين فصاعداً كما تقدّم. 


هل يعتبر تساوى الطهرين فى الوقتيه؟ 


وهل يعتبر تساوى الطهرين فى العاده الوقتنه؟ أمّا فى العاده الوقتيه من حيث الأوّل أو الأسخير أو الوسط فعدم اعتبار تساوى 
الطهرين مما لا خفاء فيه لأنه لازم العاده الوقتيه كذلكك. فإنّها إذا رأت الدم من أوّل الشهر إلى خمسه أيّامِ فى أحدهما و من 
أوّله إلى سادسه فى أحدهما الآخرء فهى ذات عاده وقتيه من حيث المبدأء مع أن طهرها مختلفه؛ لأنّها رأت الطهر بين الحيضه 


الأولى و النّانيه خمسه و عشرين يوماًء و أمَا بين الثاني و الثَالئه الّتى تراها فى أوَّل الشهر الثَالتْ فأيَام طهرها أربعه و عشرون يوماً. 


و كذا الحال فى ذات العاده الوقتيه من حيث المنتهىء كما إذا رأت الدم إلى اليوم السابع من كل شهر إِلَا أنّها رأته فى الشهر 
الأول من أوّله و فى الشهر التَانى من ثانيه أو من اليوم الثَالتء فإنّ أَيَامم طهرها بين حيضتها الاولى و الثّانيه أربعه و عشرون أو 
خمسه و عشرون. و لكنّها بين الحيضه الثاني و الثالئه ثلاثه و عشرون إذا رأته فى الشهر الثّالث من أوّله. 


و من ذلكك يظهر الحال 


فى ذات العاده الوقتبه من حيث الوسط فلا نطيل» ففى هذه الأقسام من ذات العاده الوقتته لا معنى لاعتبار تساوى أَيَام الطهر لعدم 


نعم إِنّما يتحقّق تساوى أيَام الطهر فى ذات العاده الوقتيه و العدديّه معاً إِلَا أنه غير معتبر حتّى فى مثلهاء إذ قد تختلف أُيَام الطهر 
حينئذ» لاختلاف الشهور من حيث الزّياده و النقيصه, و به تختلف أُيَام الطهر قلّه و كثره فإذا فرضنا أنّ عادتها هى رؤيه الدم من 
ول القهن إلى حتاسييةى كات العدهن الأول عه وعكرين يوماءو الشهر الثات: تادت يرما فان كلورها يه الحيقة الأول و العائته 


و من ذلكك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤيه الدم من عاشر كل شهر إلى منتصفه لزياده الشهر و نقصانه كما مرّء فتحصل 


أ شتاو الطورا هي عع ف تقس عي ذاه الناقة الوفهه و العلادته آى: اهما حي 


فذلكه الكلام أن الأخبار الوارده ١١‏ فى المقام دلت على أنْ المرأه إذا كانت لها «أيَام) أو «الوقت المعلوم» تجعل الدم فى أيّامها 
حيضاًء و مفهومها العرفى أن تكون المرأه متعوّده برؤيه الدم إلى مدّه يصدق عرفا أن تلك المدّه أيّامها و أَنّها الوقت المعلوم» 
كما إذاار اخاشه رصيق موراول كز شو إلن اميه أوافن ك5 دوي كنبية غت انهه الؤقة وبهلاه بحسي الكبري و 
مصداقها مما لا شبهه فيه و لا كلام؛ و إنما كنا نتكلم فى أن الأيام الوارده فى الرّوايات هل تنطبق على غير ما يستفاد منها بحسب 


المتفاهم العرفى أيضاً 


أو لا تنطبق» و قد أثيتنا بالموثقه «7 أنّها تنطبق و تتحقّق برؤيه الدم عدّه أيَام سواء مرّتين كما أثبتنا بالمرسله 8 أنّها تنطبق على 


رؤيه الدم فى وقت معن مرّتين. 


(1) الوسائل 7: أبواب الحبقن ف “اوع وهو "1 

(1) الوسائل 7: 705 أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 

(*) الوسائل 7: 7817/ أبواب الحيض ب /اح 7. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا؛ ص: ١8١‏ 

[مسأله :٠١‏ صاحبه العاده إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العاده الاولى] 


]2٠١[‏ مسأله :٠١‏ صاحبه العاده إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العاده الاولى تنقلب عادتها إلى الثانيه »)١(‏ و إن رأت 
مرّتين على خالاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى »١‏ نعم لو رأت على خلاف العاده الاولى مرّات عدبيده مختلفه 
تبطل عادتها و تلحق بالمضطربه. 


صاحبه العاده إذا رأت الدم على خلاف عادتها 


)١(‏ فإذا كانت ترى الدم فى الشهر الأوّل و النَانى من أوَّله إل خامسه و قد رأت فى الشّهر الثَالث و الرّابع من عاشره إلى مده 
معينه فتنقلب عادتها إلى الّانيهء ففى الشّهر الخامس تأخذ بتلك العاده الحديثه. فتجعل تلكك الأررام حيضاً من غير مراجعه 
الصفات و الباقى استحاضه إذا كانت ذات عاده وقتئه و عدديّهء أو تجعل من أيّامها بعدد عادتها حيضاً و الباقى استحاضه إذا 
كانت ذات عاده عدديّه و تجاوز دمها العشره» و قد ذكروا أن ذلك مما لا خلاف فيه؛ و هو الصّحيح. 


أنه كما لا نظن و لا نحتمل أحداً استشكل فى انقلاب العاده العرفنه بذلككء مثلًا إذا فرضنا أن المرأه كانت ترى الدم سنه من 
وَل الشهر إلى خامسه بحيث صدقت عليها «أيّامها؛ و عنوان «الوقت المعلوم)» ثم كانت ترى الدم من خامسه إلى عه مسف يفا 


سنه») 


فإنّها بعد تلكك السنه الثّانيه تأخذ بالعاده الثَانيه لا محاله لصدق أنّها أيَامهاء و قد عرفت أنْ الأخبار الوارده فى المقام مما لا شبهه 
فيه بحسب الكبرى و مصداقها العرفى فكذلك الحال فى مصداقها التعتّدى الثابت بالموثقه و المرسله. فالعبره إذن بالعاده 
المتصله بالدم دون العاده الزائله. 


نعم؛ لو رأت الدم على خلاف الشَّهرين المتقدّمين مرّه واحده فلا يكون ذلك موجباً لانقلاب عادتهاء بل فى الشهر الرّابعع تعامل 
بمقتضى عادتها السابقه قبل ذلكك 


)١(‏ فيه إشكال و الأحوط مراعاه أحكام ذات العاده و المضطربه. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /. ص: ١87‏ 


الشهن الزتحنة ب ذلكت لاللاق اتبرقة. وعدرها مها "دلت عل أن اتفاق الدمت فى الديريى عذة أيَام سواء يوجب تحقّق العاده و 
صدق عنوان أنّامهاء و ما ذكرناه لعله مما لا إشكال فيه. 


و إِنّما الكلام فيما إذا رأت فى الشّّهر الثّااث على خلاف الشهرين السابقين و كذا فى الشّهر الرّابع إِلَا أنّ الدّمين فيهما فى الشهر 
اثالث و الرابع لم يكونا متساويين» فإِنٌ ذلكك و إن لم يكف فى تحقّق العاده لما مرّ من أنّها إِنْما تتحمّق برؤيه الدم مرّتين 
متمائلتين إلا أن الكلام فى أنّهما هل يوجبان ارتفاع عادتها السابقه بحيث تكون المرأه فى الشهر الخامس مضطربه أو أنّ العاده 
السابقه لا ترتفع بذلكء نعم ترتفع فيما إذا رأت مرّات مختلفه بحيث صدق أنّ المرأه مضطربه عرفاً. 


ذهبوا إلى أن العاده السابقه لا ترتفع بذلكك ولا تكون المرأه مضطربه برؤيتها الدم مرّتين غير متماثلتين على خلاف عادتهاء و 
لعل ذلكك هو الضّ حيح, لإطلاق ما دل على تحقّق العاده برؤيه الدم مرّتين و عدم تحقّقها برؤيتها مرّه واحده» حيث استفدنا من 


ما نقله عن النَبىَ (صلَى الله عليه و آله و سلم) أن العاده تتحقّق برؤيه الدم مرّتين فصاعداً و لا تتحقّق برؤيته مرّه واحده .)١١‏ 
على أن المسأله كما ذكروا ممما لا خلاف فيه. و لكن سيّدنا الأستاذ (مدٌ ظله) احتاط فى تعليقته الأنيقه على المتنء نظراً إلى 
احتمال دلاله الموثقه "7١‏ بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقه بذلك, لأنّ مفهومها أنّ الشّهرين إذا لم يتَفقا عدّه أيَام سواء 
فليست تلكك بأيّامهاء و بما أن مفروضنا عدم اتفاق الشّهرين عذّه أُيّام سواء فلا تكون تلكك الأيّام بأتامهاء فَإِن احتمال ذلكك 
يكفى فيما صنعه (مدّ ظلّه) من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العاده و المضطربه. و إن كان احتمانًا ضعيفاً كما لا يخفى. 


و الوجه فى ضعف ذلك هو أنه لا مفهوم للموثقه لتدل على ارتفاع العاده السابقه 


.7 الوسائل 7: 7417/ أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 05/ أبواب الحيض ب 15 ح‎ )1( 


حينئذء فإنّ مفهومها سالبه بانتفاء موضوعهاء و مقتضاه أن المرأه إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلكك الأيَام بأيَامهاء و أمّا 
أن العاده السابقه ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه. فدعوى أنْ الموثقه تدل على أن المرأه إذا رأت الدم مرّتين مختلفتين على 
خلاف عادتها السالفه ترتفع بذلك العاده السابقه ساقطه لا يعتنى بها. 

. 
و_الصحيح فى الحكم بارتفاع العاده السابقه أن يستدل بمعتبره يونس المتقدّمهء حيث إِنّْها بعد ما دلت على أن رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) سن فى الحيض ثلاث سنن و بتنت أقسامها و شقوقهاء دلّت على أن ذات العاده إذا تغيرت عادتها و رأت 


مرّه زائده و مرّه ناقصه 


فهى مضطربه لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات و إقبال الدم و إدباره أى زيادته و قلته المعبر عنه بالدم البحرانى؛ و ذلكك حيث 
ورد فى ذيلها و إن اختلط عليها أيَامها و زادت أى مرّه و نقصت أى مرّه أخرى حِتّى لا تقف منها على حدّ و لا من الدم على 
لونء عملت بإقبال الدم و إدباره و ليس لها سنّه غير هذاء لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أقبلت الحيضه فدعى 
الضّ لاه و إذا أدبرت فاغتسلىء و لقوله (عليه السلام) إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبى إذا رأيت الدم البحرانى» الحديث 


.)١١ 


و مقتضى ذلكك الحكم بارتفاع العاده برؤيه الدم مرّتين مختلفتين و كون المرأه مضطربه. إِلَا أن المسأله لما كانت إجماعيّه حيث 
نقلوا عدم الخلاف فى عدم انقلاب العاده برؤيه الدم مرّتين مختلفتين كان الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العاده و المضطربه 
فى محله و موقعه. 


." الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 
لا يبعد تحقّق العاده المركبه]‎ :1١ [مسأله‎ 


سال 6 لخيعد مدق العادة المر كف كسا إذا راق الدير الول ثلاث وش لقا اريس فى القالف خلاته واف 
الرَابع أربعه أو رأت شهرين متواليين ثلا-ثه و شهرين متواليين أربعه ثم شهرين متواليين ثلا-ثه و شهرين متواليين أربعه» فتكون 
ذات عاده على النحو المزبور» لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً فى مثل الفرض التَانى» حيث يمكن أن يقال إِنْ الشّهرين 
المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعاده الاولى» فالعمل بالاحتياط أولى .)١( 0١١‏ 


نعم» إذا تكرّرت الكيفيه المذكوره مراراً عديده بحيث يصدق فى العرف أن هذه الكيفته عادتها و أيَامها 


لا إشكال فى اعتبارهاء فالإشكال إنّْما هو فى ثبوت العاده الشرعيّه بذلكك. و هى الرؤيه كذلكك مرّتين. 


أقسام العاده العاده الم ركبه 


)١(‏ العاده قد تكون بسيطه عدديّه أو وقتتيه كما إذا رأت الدم فى وقت معين مرّتين أو عدداً معتناً كذلك؛ و قد تكون م ركبه كما 
إذا رأت ثلالثه أرّام مرّه و أربعه أيّام اخرى, و أيضاً رأت ثلاثه مرّه و أربعه اخرى و هكذاء بأن كانت عادتها مركبه من ثلاثه و 
أربعه. ففى المرّه الفرد ثلاثه و فى الرّوج أربعه بمعنى أنه فى المرّه الأولى و الالئه و الخامسه و الشابعه و هكذا ثلائه» و فى المرّه 
الثانيه و التابعه و الشّادسه و هكذا أربعه فهل يكفى ذلك فى تحقّق العاده فترجع فى الشهور الفرديّه إلى ثلاثه أَيَام و فى الزّوج 
إلى اريف أزالوا كا راع عاوة كاري 


فطل لمات (قنوش شدره) بع انا إذ تكرت الكقة :السك عورة هارا عند كنشنه أو أقل از اكت ضيف تداق عزنا أن هده 
الكيفييه عادتها و أيّامها فلا إشكال فى اعتبارهاء و بين ما إذا لم تتكرّر الكيفته المزبوره كذلكك كما إذا رأت فى الشهر الأوّل 


)١(‏ لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكدرت الكيفيته المذكوره مرارا. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /. ص: ١88‏ 


ثلادثه أيَام و فى الشهر الثّانى أربعه و فى الشهر الثّالث ثلاثه و فى الشهر الرابع أربعه و هكذاء أو رأت فى الشهرين ثلاثه وفى 
الشهرين أربعه و هكذاء فإنّ ثبوت العاده بذلكك لا يخلو عن الإشكال و لا سيما فى الفرض الأخيرء لأنْ الرؤيه مرّتين مما يحقّق 
عاده جديده واتكون ناسخه للعاده السابقه فالعمل بالاحتياط أولى هذا. 


و الصحيح عدم تحمّق العاده المركبه مطلقاًء و 


ذلك لقصور المقتضى و وجود المانع. 


أمَا عدم ماف النتقى 'فلأةغاية ما يمكى أن اتفدل يدغ كفايه الماده المركةوعوى أن الأيَام الوارده فى الرّوايات مطلقه. 
فكما أنها تقمل العادة السمطة فنما إذا راك عددا أو وفنا معنا شهرين قضاعدا كذلكة جفمل الفاده المركه فنما إذاوات ثللاثه 
فى الشهور الفرده و أربعه أَيَام فى الأزواج امال إن أنامها ثلاثه فى الأفراد و أربعه فى الأزواج. 


و يدفعه: أن الظاهر من كلمه «أّامها» الوارده فى الرّوايات هو الأيَام المضبوطه و المعتنه. لأنّها الّتى يصدق عليها «الوقت المعلوم) 
دون غيرهاء و لا أقل من كونها محتمله لذلكك. و لا تصدق الأيَام المضبوطه المعيّنه على ما إذا رأت ثلاثه فى شهر و أربعه فى 
اح والادتكرة الثاككنه آنانهنا المغنيؤطة :ولا الأربعه ذلك فلن أريد من «أيّامها» أعم من المضبوطه المعّنه و غيرها للزم 
الالتزام بتحمّق العاده فيما إذا رأت فى شهر خمسه أَيّامِ و فى شهر آخر سنّه و فى شهر ثالث سبعه» بدعوى أن عادتها التحتيض بما 
لا يزيد عن السبعه ولا ينقص عن الخمسه فَأيَامها أحد الأيَام انلا فى شهر خمسه و فى شهر سنّه و فى ثالث سبعه. و لا نحتمل 
أحداً يلتزم بتحقّق العاده بذلكء و إِنّما هى مضطربه. و ليس هذا إِلَّا من جهه أنّ المدار على الأيَام المعتّنه المضبوطه. و عليه فلا 
نكوة قاعايقى: الالاتدواللا الأويعه أثاما معيته لايل تكرق ذلك سرجه فن المقطرية: 


و أمّرا وجود المانع فلأنا لو سلّمنا تماميِه المقتضى فى نفسه و شمول «أيامها» بإطلاقه على كل من العاده البسيطه و المركبه فلا 
مانع من تقيبده بالعاده البسيطه بالمرسله 


و الموثقةنو ذلكك لأن ظاغر البو ثقه هو ثقه بساعة 1 أن العاده الحدؤثه إثما طق 


.١ الوسائل 7: 05/ أبواب الحيض ب 15 ح‎ )١( 
١68 موسوعه الإمام الخوئى» ج ل ص:‎ 
[مسأله 17: قد تحصل العاده بالتمييز]‎ 


[017] مسأله 17: قد تحصل العاده بالتمييز )١«‏ كما فى المرأه المستمره الدم إذا رأت خمسه أيَامِ مثلًا بصفات الحيض فى أوّل 
الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضه؛ و كذلكك رأت فى أوَّل الشهر الثانى خمسه أيَام بصفات الحيض ثم رأت بصفات 
الاستحاضه. فحينئذ تصير ذات عاده عددئه وقنيه» و إذا رأت فى أوّل الشهر الأول خمسه بصفات الحيض و فى أوّل الشهر الثاني 
وله أو محدمندا فصي خفة ذا غادموقفبى إذااراض فى أزل الخدير الأال عمدلا وى العاشر من الشتهر الثاق .ميلا 
خمسه بصفات الحيض فتصير ذات عاده عدديّه .)١(‏ 


05 


برؤيه الدم شهرين أى مرّتين على حدّ سواءء و ظاهرها الشهران المتّصلان. و لا إشكال فى عدم تحقق رؤيه الدم على حدّ سواء 
شهرين متصلين فى العاده المركبه. و إِنّما ترى المرأه فيها الدم شهرين غير متّصلينء و لا يصدق أنّها رأت ثلاثه أيَام فى شهرين 
على حل سواء» و هكذا فى الأريعه. 


و كذلكك الحال فى المرسله «”» بل دلالتها على ذلكك أصرح من الموثقه» حيث صرّحت بأن العاده الوقته إِنْما تتحفق بحيضتين 
متواليتين فصاعداً فبهاتين الرّوايتين تقد الأيَام بالأيّام الشوالة وحسب القتهرية أو القي و هنذا لذ فحدق قن العاكمالبي 2 
مطلقاً حتّى فيما إذا تكرّرت منها تلكك الكيفته مدّه مديده بحيث صدق عرفا أن الكيفته المذكوره عادتها و أيَامهاء و ذلك لعدم 


رؤيتها الدم شهرين متواليين على حدّ سواء؛ فهى مضطربه من أوّل ما رأت الدم 


بتلكك الكيفتهه و حيث إِنّ الأصحاب ذهبوا إلى كفايه العاده الم ركبه فالاحتياط بالجمع بين أحكام المضطربه و ذات العاده متنا لا 


)١(‏ لأنّ العاده قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثه أَيَام مثا فى كلا 


)١(‏ فيه إشكال بل منع» و سيأتى منه (قدس سره) المنع من الرّجوع إلى العاده الحاصله من التمييز مع وجود الصفات فى غيره. 
(1) الوسائل 7: 7817/ أبواب الحيض ب /اح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ١81‏ 


الشهرين أو رأته فى أوَّل الشَّهرين عدداً مختلفاً و قد تحصل بالتمييز و بالصفات كما إذا تجاوز دمها العشره فى كلا الشهرين و 
لكن خمسه من كل منهما كان بصفات الحيض فاتخذت الخمسه عاده عدديّه بالصفات لا بالوجدانء أو أنّها رأت الدم زائداً 
على العشره فى كليهما إلا أنه كان فى أوَّل الشهرين بصفات الحيض أو فى وسطهما أو فى آخرهما فحصلت لها العاده الوقتيه 
بالصفات. 


ولاببعدأن. "تسدق العاده ال ا ا وف . » وذلك لأنّ الأمارات تة مقام ا ا 7 » والصفات أمارات 
بير هو بيدهم هوم كام يعى 
شرعيّه على الحيض» فل" مبحاله تقوم مقام العاده الحاصله بالوجدان. 


وعن شيخنا الأنصارى (قدس سره) الاستشكال فى كبرى تحقّق العاده بالتمييز على نحو الموجبه الجزئئهء و هى ما إذا كانت 
الأماره القائمه على الحيض مختلفه فى الشهرين و مرّتين» بأن رأت الدم زائداً على العشره فى كلا الشهرين. إِلَا أنّها جعلت 
اده لا رن ع ل 1 كوه أمروديو الخدسه اثافه تضاعدا احمرةى النواك أمارة المطي ةو كات الحمينة 
الاولى من الشهر الْثُانى حيضاً لكونه أحمر و الخمسه بعدها فصاعداً أصفرء و المحمره علامه الحيض لا محاله» فكون 


عادتها فى الشهرين خمسه أيَام إِنْما ثبتت بالسواد و الحمره؛ و هما أمارتان مختلفتان .)١١‏ 


و الاستشكال فى هذه الصّوره من جهه عدم صدق رؤيه الدم فى الشهرين على حدّ سواء, غير أنه (قدس سره) إِنْما استشكل فى 
تحنق العادة بالفسيق ف هذة الضووه من :دو ما إذا كانت الأماوتاث ف الشهر ون عنما ثلتيق: 


نا أنّ هذا التفصيل مما لا وجه له. لأنّْ الدليل إِنّما قام على اعتبار كون الدمين فى الشّهرين متساويين من حيث الوقت أو العدد. 
وأأمنا كوتيننا متساويى متخائل» تن ين حي الأماوه القاتنه غلريما#فلا: ةلا علي بل سكن أن تكرن الأماردقق كا هن 
على الحيضيه غير الأماره القائمه فى الشهر الآخرء فلا يعتبر التساوى من حيث 


)١(‏ كتاب الطهاره: ١48‏ السطر 8/ المقصد الثَانى فى الحيض. 


السببء و من هنا لو رأت الدم ثلاثه أيَامم فى أحد الشّهرين بالوجدان و رأت فى الشهر التّانى زائداً على العشره و لكن كانت 
ثلاثه أيَام منها بصفات الحيض تتحمّق العاده بض الوجدان إلى التعبد لو قلنا بثبوت العاده بالتمييز. 


فإذن الأمر يدور بين أن نلتزم بثبوت العاده بالتمييز مطلقاً و إن كانت الأماره القائمه على الحيضيه مختلفه فى الشَّهرين بحيث لو 
تحاودمينا التشيرد فى الشهر العالك اتشذت عادتها الثانهه الي حضاو الباق التهحافية ا وابية أث لا تقول ححدق العادة 
بالتمييز مطلقاًء ففى الشهر الثَالتْ لو تجاوز دمها العشره أيضاً ترجع إلى التمييز بالصفات» فما كان بصفات الحيضء جعلته حيضاً 
و إن كان أقل أو أكثر ممما رأته فى الشّهرين المتقدّمين و لا ترجع إلى العاده الثّابته بالتمييز» كما التزم به الماتن (قدس سره) فى 
أوّل مسأله من 


مسائل تجاوز الدم العشره و سيأتى أنّه ممّا ينافى ما ذكره فى المقام. 


و كيف كانء التفصيل المتقدّم عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) ممما لا وجه له و ظاهر الجواهر التنظر فى تحقّق العاده بالتمييز 
مطلقاً إن لم يكن إجماع متحمّق .0١‏ 

و الصحيح عدم تحقّق العاده بالتمبيز مطلقاًء و لم يقم إجماع تعبدى على تحمّق العاده بذلكك بحيث يصل إليهم يداً بيد عن 
المعصومين (عليهم السلام)» لأنّ حكمهم هذا أمر موافق للقاعده لقيام الأماره مقام القطع الطريقى كما عرفت و حيث إن 
الصفات أماره الحيض فذهبوا إلى أن الأماره تقوم مقام القطع بتحمّق العاده لا محاله» و معه كيف يكون الإجماع تعبديَاًء و إِنّما 
هو مدركى فلا بدّ من ملاحظه ذلكك المدرك. 


ولا نريد بإنكار تحمّق العاده بالتمييز المنع عن قيام الأماره مقام القطع الطريقىء بل نلتزم بذلككء و من هنا لو كانت المرأه ذات 
عاده إِلَا أنّها نسيتها فى الشهر الثَالث و قامت الأماره على أنّها كانت خمسه أَيَام مثلا أو أنّ عادتها كانت التحيض من أوَّل الشهر 
كانت الأماره حيجه. و بها تثبت عادتها لا محاله. و إِنّما غرضنا أن العاده لا تتحمّق بالصفاتء بل يعتبر فيها ان تتحمّق بالوجدان, لا 
أن الأماره لا تقوم مقام 


)١(‏ الجواهر “: /١7‏ الفصل الثانى فى الحيض. 


القطع الطريقى. 


و قبل الّروع فى بيان الدليل على هذا المدّعى نتئه على أن كلام الماتن (قدس سره) فى هذه المسأله حيث حكم بتحمّق العاده 
بالتميبز مناف لما يأتى منه (قدس سره) فى المسأله الاولى من فصل حكم تجاوز الدم عن العشره» حيث منع فيها عن الرّجوع إلى 
العاده الحاصله بالتمييز عند تجاوز الدم عن العشره» 


و حكم بالرجوع إلى العاده الحاصله بالوجدانء إذ لو كانت العاده الحاصله بالتمييز كالعاده الحاصله بالوجدان لم يكن وجه 
للمنع عن الرّجوع إليها. 


و كيف كان إن مقتضى موثقه سماعه و مرسله يونس المتقدّمتين )١١‏ حصر تحمّق العاده بما إذا ا بالوجدان الدم فى شهرين 
على حدّ سواء من دون أن يتجاوز دمها العشره. فذات العاده وقعت فى مقابل من تجاوز دمها العشره. فلا عاده لمن تجاوز دمها 
العشره, و إِنّما هى منحصره بمن رأت انقطاع الدم فى شهرين على حدٌّ سواء بالوجدان. 

و تفصيل الكلا-م فى ذلك أن الأأدلّه الوارده فى أنَّ المرأه ترجع إلى عادتها و أيّامها فيما إذا تجاوز دمها العشره و إن كانت 
كغيرها من الأدله متكلفه لإثبات الحكم على الموضوع الواقعى. و هو قد يثبت بالتعرّد فلا تكون الأثرام حينئذ بمعنى الأرام 
المعلومه و النابته بالقطع و الوجدان. إِنَا أنّ مقتضى الإطلاقات الآمره بالرّجوع إلى الصفات أن المرأه لا بد و أن تميّز الحيض 
بالصفات؛ و قد خرجنا عن إطلاقها فى المرأه ذات العاده أى المرأه الّتى تثبت لها العاده بالوجدانء فإنّها ترجع إلى عادتها و 
تجعلها حيضاً و الباقى استحاضه و إن كان بصفه الحيض. و أمَا ذات العاده بالتمبيز فلم يقم دليل على رجوعها إلى عادتها عند 
تجاوز دمها العشره؛ فالإطلاقات فيها محكمه و لا مناص من أن ترجع إلى الصفات فى الشهر الثّااث أيضاًء كما كانت ترجع إليها 
فى الشهرين المتقدّمين. 


.7 و‎ ١ الوسائل ”: 1817/ أبواب الحيض ب لاح‎ )١( 
١7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص:‎ 


و الوجدق ذلك أن الموققد و المرسلة المتقدمين الما دنا على' أن المرامض الستحافن أ غيز مق تجاور دمها العشره 


إذا رأت الدم شهرين متساويين عدّه أَيَام سواء فتلكك أيّامهاء فلو استحيضت أى رأت الدم زائدا على العشره بعد ذلكك تأخذ 
عادتها حيضاً و الباقى استحاضه. و أمَا المرأه الّتى رأت الدم زائداً على العشره من الابتداء فهى خارجه عن مدلولهما. 


ففى المرسله عر بكلمه «ثم) فى قوله «فالحائض التى لها أيَامِ معلومه قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمرٌ بها الدم 
»1١١‏ و فى الموثقه سأل «عن الجاريه البكر أوّل ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أَيَام يختلف عليها لا يكون 
طمثها فى الشهر عدّه أَيَام سواءء» قال: فلها أن تجلس و تدع الضّ لاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره. فإذا افق الشهران عدّه 
أَيَام سواء فتلكك أيّامها» .07١‏ 


حيث إِنّْها دلت على ثبوت العاده برؤيه الدم مرّتين متساويتين فى البكر الَتى ترى الدم فى أُوّل ما تراه فى الشهرين أقل من عشره 
أيَام كثلاثه أو أربعه» فالّتى ترى الدم فى أُوَّل ما تراه زائداً على العشره خارجه عن مدلول الموثقه» و إطلاقات وجوب الرّجوع 
إلى الصفات محكمه فى حمّها. 


و على الجمله إن مقتضى الإطلاقات و الموثقه و المرسله عدم كفايه العاده الحاصله بالتمييز فى تحمّق العاده. لعدم الدليل على 
كفايه الصفات فى ذلككء فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقى مستند إلى قصور الدليل فى خصوص المقام لا أن الأماره 
لا تقوم مقام القطع الطريقى. 


.١ أبواب الحيض ب فح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 05/ أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا؛ ص: ١7١‏ 

[مسأله 17: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء فى البين] 


[17/] مسأله :١٠‏ إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء فى البين فهل العاده أيَام الدم فقط 


أو مع أثّرام الثّقاء أو خصوص ما قبل الثقاء؟ الأظهر الأوّل .0١١‏ مثلّا إذا رأت أربعه أثّام ثم طهرت فى اليوم الخامس ثم رأت فى 
السد.ادسء كذلك فى الشهر الأول و الثَانى فعادتها خمسه أيَام لا سنّه ولا أربعه فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسه متواليه و 
تجعلها حيضاًء لا سنّه و لا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النْقاء و الشسادس أيضاً حيضاً و لا إلى الأربعه .)١(‏ 


النْقاء بين الحيضتين 


)١(‏ بأن رأت الدم فى كلّ واحد من الشّهرين أربعه أَيَام مئلًا و حصل النْقاء فى اليوم الخامس ثم رأت الدم فى اليوم الشسادس 
أبقناء كي جيل أنانوا سنهة أعتق مجموع أَيَام الدم و التّقاى أو أنْ عادتها خمسه أيّامِ بإسقاط يوم الَنّقَاء أو أن عادتها أربعه 
يام أعنى ما رأته قبل الَنَقاء فحسب؟ 


ذهب الماتن (قدس سره) إلى أن عادتها هى أبّامِ الدم و هى خمسه؛ دون ما قبل النْقاء أو المجموع. أمّا ما أفاده من أن أَيّام 
العاده ليست هى أُيَام الدم قبل النقاء فحسب فهو كما أفاده لأنّ تخصيص الحيض بها بلا مخصّص. فإنّه عباره عن دم الحيض أو 
حدثه. و كلاهما زائدان عن الأربعه فى المثال, و إِنّما الكلام فى أنّ عادتها هل هى أيَامِ الدم المركبه مما تقدّم على النقاء و ما 


تأخَر عنه دون يوم النّقاءء أو أن عادتها مجموع أَيَام الدم و النَقاء؟ 


و الظاهر أنّ التزاع فى هذه المسأله يبتنى على الخلاف المتقدٌّم من أنّ النقاء فى أثناء الحيضه الواحده طهر أو ملحق بما سبقه و 
لحقه من الدم .»١‏ فعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) و احتاط فيه الماتن من عدم كون بو النْقاء من 


)١(‏ بل الأظهر التّانى و رعايه الاحتياط أولى. 
(1) تقدّم فى الصفحه .١17"8‏ 
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الحيض بحمل ما ورد من أن أقل الطهر عشره أنَام على ما بين الحيضتين دون أثناء الحيضه الواحده لا بد من أن يلتزم بما أفاده 
الماتن (قدس سره) من جعل العاده هى أَيَام الدم فحسب دون المجموع منها و من يوم النّقاءء لأنّ أَيَام الدم هى أَيَامم قعودها و 
جلوسها الّتى ترجع إليها عند زياده دمها على العشره» دون يوم النقاء لأنّها فيه طاهره. 


و أمّرا بناءً على ما قؤيناه من أن يوم النّقاء ملحق بما سبقه و لحقه من أيَام حيضها و أنّه لا وجه لتقييد ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر 
عشره أيَّام بالعهكي السفامة فالعاده هى المجموع من أيّام الدم و أَيَام النّقاءء لأنّه أَيَامم قعودها و جلوسها لا خصوص أيّام 
دمها. 


و توضيح ذلكك: أنّ ظاهر «أيّامها» الّتى ترجع إليها المرأه عند تجاوز دمها العشره هو أَيَام قعودها و جلوسهاء و هى أعم من أيَام 
الدم و يوم التّقاء إذا قلنا بكونه بحكم الحيضء ثم لو تنازلنا عن ذلكك و قلنا إِنّها ظاهره فى أيَام الدم أو أنّها مجمله فى نفسها 
فهناكك جمله من الأخبار قد وردت فى أنّ الأيَام التى ترجع إليها المرأه عند تجاوز دمها العشره هى أَامِ قعودها و جلوسها. 


منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن امرأه رأت الدم فى الحبل» قال: تقعد أيامها التى كانت تحيض. فإذا زاد الدم على الأيّام التى 
كانت تقعد استظهرت بثلاثه أَيَام ثم هى مستحاضه) .)١١‏ 


1 1 
و منها: صحيحه الصبحاف قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنَّ م ولدى إلى أن قال و إذا رأت الحامل الدم قبل 


الوقت الى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنّه من الحيضه. فلتمسكك عن الضّ لاه عدد أنامها الّتى 
كانت تقعد فى حيضها)» الحديث (2). 


.8 ح‎ ١١ الوسائل 7: 707 أبواب الحيض ب‎ )١( 
." حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7٠ :7 الوسائل‎ )1( 


و منها: صحيحه أو موثقه يونس بن يعقوب 0١1١‏ فراجع. 


و منها: غير ذلكك من الأخبار الداله على أن المراد من الأيّام أَيَام قعودها و جلوسها »)7١‏ وقد عرفت أنّها أعمّ من أَيَام الدم و 
الحدث. 


و عليه فإذا قلنا أن يوم النّقاء محكوم بحكم الحيض كما بنينا عليه فأيَامها سنّه فى المثال, لأنّها التى كانت تقعد فيهاء أى هى أَيَام 
قعودها. و أمَا إذا قلنا أن يوم التّقاء يوم طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق (قدس سره) فَأيَامها خمسه فى المثال» لأنّها الّتى كانت 
تقعد فيهاء و أمّا اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث و لا دمء هذا كله فى ذات العاده العدديّه. 


وأمّا ذات العاده الوقسه كما إذا رأت أربعه أَيَامِ من أوّل الشهر و انقطع يوم الخامس ثمْ عاد اليوم السادس فقط, و رأت كذلكك 
فى الشهر الثّانى إِلَا أنها رأت بعد اليوم الخامس يومين ففى هذه الصّوره إن قلنا بأنّ كلمه «أيَامهاه الّتى لا بدّ من أن ترجع إليها 


المرأه عند تجاوز دمها العشره ظاهره فى أيَامِ قعودها و جلوسها فأيضاً يأتى التفصيل المتقدّم» فعلى القول بأن يوم النّقاء محكوم 
بالحيض فأيّامها التى كانت تقعد فيها سنّه لا محاله» و أمَا إذا قلنا بكونه يوم طهر فأيَامها الّتى تقعد فيها خمسه. 


و كذلك الحال فيما إذا قلنا بإجمالها لتردّدها بين 


يام الدم و الأعم منها و من أَيَام الحدثء إذ لنا أن نرجع حينئذ إلى مرسله يونس الطويله 2 المشتمله على الأمر بالرّجوع إلى 
أثّرام أقرائها عند تجاوز دمها العشره. و الأقراء جمع قرء و هو أعم من الدم و الحدث. فعلى القول بأن يوم النّقاء طهر فلا محاله 
تكون أيَامها خمسه فى المثال لأنّ اليوم الخامس ليس بيوم الحدث و لا الدم. 


كما لا يمكن الحكم بكون الصفره فيه حيضاً تمسّد كا بما دل على أنْ الصضفره فى أَيَام العاده حيضء و ذلكك لعدم كون النّقاء من 
يام عادتها و إِنّما هو يوم طهر. 


.١17 ح‎ ١1١ الوسائل 7: 07/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: /"٠١‏ أبواب الحيض ب .١1١‏ 

(*) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 
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[مسأله ؟1: يعتبر فى تحقّق العاده العدديّه تساوى الحيضتين] 


[1/] مسأله ؟1: يعتبر فى تحقّق العاده العدديّه تساوى الحيضتين )١(‏ و عدم زياده إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو 


نعم لا مانع من التمشك بصحيحه محمّد بن مسلم أو حسنته باعتبار إبراهيم بن هاشم أو الموثقه باعتبار حماد الواقع فى سندهاء 
قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه ترى الصفره فى أيّامها فقال: لا تصلّى حتّى تنقضى أيّامهاء و إن رأت الصفره فى 
غير أيَامها توضّأت و صلت» ١١‏ حيث دلت على أن الصفره الّتى تراها المرأه محكومه بالحيض ما دام لم تنقض أيامهاء و عليه 
فإذا رأت المرأه صفره فى اليوم الخامس مثلًا فضلًا عن الدم فى الشهر الثَالت فلا بدّ من الحكم بكونه حيضاًء لأنها تراها فى وقت 
لم تنقض أيّامها لبداهه أنّها فى اليوم الخامس لا يصحُ أن 


يقال: إِنّ أَامها انقضت لأنّها ترى الدم بعد ذلكك يوماً أو يومين. 


و عليه ففى العاده الوقتبه لا بدٌ من الحكم بأنّ عادتها هى مجموع أيَام الدم و النّقاء من غير تفصيل بين كون النّقاء طهراً أم حيضاً. 
و أمّرا فى العاده العدديّه فلا بد من التتفصيل بين المسلكين» فعلى مسلكنا تكون عادتها هى مجموع أيَام الدم و النّقاء و على 
مسلكك صاحب الحدائق (قدس سره) هى أَيَام الدم فحسب. 


تساوى الحيضتين فى العدديّه 


)١(‏ نسب إلى بعضهم عدم كون الرّياده بساعه أو ساعتين أو أكثر مانعه عن تحقّق العاده العدديّه ما لم تبلغ اليوم» و ذلكك 
بدعوى أن المدار فى العاده العدديّه على تساوى الشهرين من حيث عدد الأيَام و لا اعتبار بتساويهما من حيث الساعات» فلو 


رأت فى أحد الشّهرين خمسه أيَام وفى الشهر الآخر خمسه أيَامم و نصف يوم صدق أنّ المرأه رأت الدم فى الشهر الثَانى بعدد لا 


يزيد عن عدد الأيَام فى الشهر السابق بيوم و هى خمسه أيَام و نصف. 


.١ الوسائل 7: 70/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 
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الأؤل و خمسه و ثلث أو ربع يوم فى الشّهر الثَانى لا تتحمّق العاده من حيث العدد.‎ 


نعم لو كانت الزّياده يسيره لا تضرٌ. و كذا فى العاده الوقتيه تفاوت الوقت و لو 


و لكن الصحيح ما هو المعروف بينهم من اعتبار التّساوى من حيث العدد فى العاده العدديّه وعدم تحمّقها عند زياده إحدى 
الحيضتين على الآأخرى و لو بنصف يوم. 


و الوجه فى ذلكك: أن الموثقه )١١‏ دلّت على أنّ العاده العدديّه إِنّما تتحقّق فيما إذا انَفق الشهران عدّه أيّامم سواء» و لا إشكال فى 


عدم صدق ذلكك 


عند رؤيتها الدم فى شهر خمسه أَيَام وفى شهر آخر خمسه أيَامِ و نصفء لأنْ الأيَام كغيرها من الموجودات فكما أن أحداً إذا 
نكن خيبة نات ملا وملكه الع حييية ؤتات واتعيفا ل حيدق الوم شقان من عتلاتنا يملكاتة و بل شال إن اندها 
ملكك خمسه دنانير و نصفاً و ملكك الآدخر خمسه دنانير» فكذلك الحال فى المقام» فلا يصدق فى المثال أنّها رأت الدم فى 


الشهرين عدّه أَيَام سواء. 


نعم الزّياده اليسيره بمقدار لا ينافى صدق اتّحاد الحيضتين من حيث العدد عرفاً غير مضره, لتحقّق العاده العدديّه بذلكك, كما إذا 
زاد أحد العددين عن الآخر بخمس دقائق و نحوهاء و ذلكك للقرينه الخارجيّه و هى القطع بعدم إراده تشاوى الحيضتين تساويا 
عقا بحسب العدد بحيث يضرّها الاختلاءف ولو بزياده احدهيا على الآدخر بخمسه دقائق بل بدقيقه» لعدم 00 ذلك فى 
الخارج أصلاء و لو كان أمراً متحقّقاً فهو من الندره بمكان لا يمكن حمل الموثقه عليه. 


على أن الشّاعات الدقيقه لم تكن موجوده فى أزمنه صدور هذه الأخبار و إِنّما المرأه كانت ترى الدم بعد طلوع الذَّ.مس فى 
شهر بمقدار ماو كانت تراه فى الشهر الآخر بعد طلوغها بمقدار نظن أله عين المقدان السابق فى الشهر الأول أو الخيضة الأولى: 
ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم و أيَامهِ على وجه دقيق عقلى 


.١ ح‎ ١6 الوسائل ؟: 0/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
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بثلث أو ربع يوم يضرّء و أمَا التفاوت اليسير فلا يضرٌء لكن المسأله لا تخلو عن إشكالء فالأولى مراعاه الاحتياط .)١(‏ 


ولا سيما فى القرى و البوادى» و معه يزيد بحسب 


المتعارف أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محاله. هذا كله فى العاده العدديّه. 
التساوى بين الحيضتين فى الوقتئه 


)١(‏ ظهر الحال فى العاده الوقتنه متا قدّمناه فى العدديّهء و علم أن التتساوى بين الحيضتين تساوياً عقلياً غير معتبر فى الوقتيه أيضاً 
و ذلك لأنْ الوجه المتقدّم فى العدديّه و هى ندره تساويهما أو عدم تحقّقه و إن لم يأت فى العاده الوقتيه حيث إن الوقتيه إذا لم 
تناو الخيتطاة فين شنار عقي قن اللهان قن )الراك فى عند اهمايق للختي حمية الاتروقى الأخري مده قله 
بساعات أو بيوم إلى خمسه أيَام فهما تتساويان لا محاله فى وسطهما أو فى آخرهماء لأنّ اليوم التَااث و الرّابع و الخامس متّحدان 
فى كلتا الحيضتين من حيث رؤيه الدم» فلا حاجه إلى تساويهما من حيث أوّلهما إِلَا أن معتبره يونس 0١‏ الْمَى دلّت على أن 
المرأه ترجع إلى أيَّامها و تجعلها حيضاً فى الشَّّهر الثَااث لا بدّ من حملها على إراده الأيام العرفيه من «أيَامها؛ كما هو الحال فى 
غيرها من الألفاظء و لا يحمل على إراده ما يصدق عليه الأيَام لدى العقل بل الصدق العرفى كاف فى تحمّقهاء و من الظاهر أن 
«أيّامها؛ يصدق عند اختلا.ف الحيضتين بخمس دقائق و نحوهاء فالمتحصل أن الرّياده اليسيره الّتى لا تمنع عن صدق عنوان 
(أتامهان غير فكله بالفافه بورع 


.7 الوسائل 7: 7817/ أبواب الحيض ب /اح‎ )١( 
111/ موسوعه الإمام الخوثئى؛ ج /؛ ص:‎ 
[مسأله 18: صاحبه العاده الوقنيّه سواء كانت عدديّه أيضاً أم لا]‎ 


[10] مسأله :١0‏ صاحبه العاده الوقتيه سواء كانت عدديّه أيضاً أم لا تتركك العباده بمجرّد رؤيه الدم فى العاده )١(‏ 


وظائف صاحبه العاده الوقتئه 


)١(‏ أمَا إذا كان الدم 


والجدا الققاك دم الحيض من الخروج بالدفع و الحراره و السواد و غيرها فلأنٌ وجدان الصضّفات فى غير أَيّام العاده يقتضى الحكم 
بالحيضيه فضا ما إذا كان فى أَيَام العاده. وأمًا إذا لم يكن الدم اذا للصفات كما إذا كان صفره فلأجل الأخبار الوارده فى 
أن الصفره فى أَيَام العاده حيض» وإليك بعضها: 


1 

منها: حسنه أو صحيحه محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه ترى الصفره فى أيّامهاء فقال: لا تصلى 
حتّى تنقضى أيّامها» الحديث .)١١‏ 

ا : 
و منها: مرسله يونس عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال فى حديث «و كل ما رأت المرأه فى أيَام حيضها من صفره او حمره فهو 
من الحيض» الحديث .)5١‏ 

: ٍ 
و منها: موثقه الجعفى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا رأت المرأه الصفره قبل انقضاء أَيَامِ عادتها لم تصلء و إن كانت 
صفره بعد انقضاء أَيَام قرئها صلت) 70. 


و منها: ما عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأه ترى الصفره أررام طمثها كيف تصنع؟ قال: تتركك 
لذلكك الصّلاه بعدد أيّامها الّتى كانت تقعد فى طمثها ثم تغتسل و تصلى» الحديث 0©. 


و منها: مضمره معاويه بن كيم قال «قال: الصفره قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء و بعد أيَام الحيض ليس من الحيض» و 
هى فى أيَام الحيض الحيض» «8) ولعله 


.١ الوسائل 7: 71/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 
." الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )1( 
.6 أبواب الحيض ب 8ح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )*( 
.7 أبواب الحيض ب 8ح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )( 


(0) الوسائل 7: /18١‏ أبواب الحيض ب *ح 6 و 


فى بعض النسخ «حيض») بدون الألف و الّام. 


أو مع تقدّمه )١(‏ أو تأخَره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق ١١‏ عليه تقدّم 


سقطت من الرّوايه كلمه (من) بين كلمتى الحيضء كما ذكرها فى صدرهاء قال: «الصفره قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء أو 
أن الألف و اللّام فى الحيض الثَانى زائده. 


و منها: ما عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأه ترى الدم إلى أن قال فإن رأت صفره فى أيَام طمثها 
تركت الصّلاه كتركها للدم» 25). و هذه الرّوايه أسندت فى الطبع الأخير من الوسائل إلى على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) و 
جاءت هكذا: «و عنه» عن على بن جعفر ...) و لكن فى طبع عين الدوله جاءت هكذا: «عنه» عن على بن محمّرد» عن على بن 


و منها: مرسله المبسوط قال «روى عنهم (عليه السلام) أن الصفره فى أيّامم الحيض حيض. و فى أَيَام الطهر طهر) 70. الو عن 
ذلكك من الأخبار «5"» و بعضها و إن لم يمكن الاستدلال بها لشعنن سندها أن سارها أو إرسالهاء إلا أن قن يجقيها لذج ع 
و كفايه مؤرّداً بالبعض الآخر الضعيف. هذا على أنّ المسأله ممما لا خلاف فيهاء فالمهم التكلم فى تقدّم الدم على العاده و تأخَره 


تأخر أو تقدّم الدم على العاده 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهتين: 
إحداهما: جهه تقدّم الدم على العاده. 


و ثانيتهما: جهه تأخره عنها. 


)١(‏ الأولى رعايه الاحتياط فيما زاد على يومين فى فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات و أمّا فى فرض التأخر فإن كان 


عن أوّل العاده 


ولو بأكثر من يومين مع رؤيه الدم فى أثنائها فهو محكوم بالحيضء و إن كان عن آخر العاده و لو بأقل من يومين فلا يحكم 


(1) الوسائل 7: /18١‏ أبواب الحيض ب 8ح 8,. 

(*) الوسائل 7: /18١‏ أبواب الحيض ب 8ح . 

(©) الوسائل 7: 718 و 700/ أبواب الحيض ب 8 و .١18‏ 
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الصفره الّتى تراها المرأه قبل عادتهاء و قد دلّت على أنّها من الحيضء إِلَا أنّها غير قابله للاعتماد عليهاء لضعف سندها بقاسم بن 
محمد الجوهرى, حيث لم يوثق فى الرّجالء مع الغض عن على بن أبى حمزه البطائنى؛ اعتماداً على توثيق الشيخ له و إن لم 
تذكر وثاقته فى الوّجال. 


نعم» هذه الرّوايه بعينها وردت فى التهذيب و لم يشتمل طريقها على القاسم بن محمّدء بل رواها الشيخ عن أحمد بن محمّدء عن 
محمّد بن خالد البرقى» عن على بن أبى حمزه. فمع البناء على وثاقه البطائنى لا بدّ من الحكم باعتبار سند الرٌوايه. 


إلا أنَا لا نحتمل احتمانًا عقلائياً أنّ محئّد بن خالد روى هذه الرّوايه مرّتين تاره عن على بن أبى حمزه من غير واسطه؛ كما عن 
طريق اتيك( خرن بواسطه قاسم ابن محمّرد الجوهرىء كما عن طريق الكلينى» بل الرّوايه واحده رواها محمّرد بن خالد إما 
على الكيفتِه الّتى رواها الشيخ فالكلينى زاد قاسم بن محمّد الجوهرى اشتباهاً و إمَا على الكيفته الّتى رواها الكلينى فالواسطه بين 
محمّد بن خالد و على بن أبى حمزه سقطت من قلم الشيخ أو من نساخ التهذيب اشتباهاًء و حيث أن الكلينى أضبط و روايات 
كتابه أوثق و اشتباهات الشيخ كثيره؛ لأنّه يسقط كلمه تاره 


و يزيد كلمه اخرى فلا بدٌ من الحكم بصيحه ما فى روايه الكلينى فى المقام؛ هذا كله يبتنى على عدم وثاقه القاسم بن محمد 
الجوهرى لعدم توثيقه فى الرّجالء و لأ-جله بنى (دام ظله) على ضعف الرّجل غير أنه عدل عن ذلكك أخيراً فبنى على وثاقته 
لورود الرّجل فى أسانيد كامل الرزٌّيارات. إذن يبقى فى السند ضعفه من جهه البطائنى فقط. 


على أن مجرّد الشكك فى أنّ سند الرّوايه مشتمل على الرّجل أو غير مشتمل يكفى فى عدم جواز الاعتماد عليهاء و عليه فالحكم 
بالحيضيّه فى هذه المسأله يختص بما إذا رأته المرأه قبل عادتها بيومين أو أقلء و أما فيما إذا رأته قبلها بثلاثه أيَام فصاعداً فلا 


العاده أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات )١(‏ و ترب عليه جميع أحكام الحيض, فإن علمت بعد ذلكك عدم كونه حيضاً 
لانقطاعه قبل تمام ثلاثه أَيَامِ تقضى ما تركته من العبادات. 


)١(‏ هذه هى الجهه الثاني من الكلام, أعنى ما إذا تأخَر الدم عن العاده. 
و ملخص الكلام فيها: أنَّ الدم المتأخر إن كان واجداً للصفات فلا مناص من الحكم بحيضتته: لأنّها أماره على الحيضء بلا فرق 
فى ذلكك بين أن يكون الدم مسبوقاً بالحيضء كما إذا رأت الدم فى عادتها ثم انقطع ثم رأت الدم بعد عادتهاء و بين أن لا 


يكون مسبوقاً به كما إذا لم تر الدم فى أيّام عادتها و رأته بعد أثّرام عادتهاء فإِنّ دم الحيض لا خفاء فيه» و مع تحقّق أماراته 


يحكم بحيضيته و إن كان متأخراً عن العاده بيوم أو نف مي أو 


أكثر. نعم إذا رأت الدم و تجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو بيومين فإن انقطع فيما دون العشره فالجميع حيضء و إلا فتجعل أيّام 
عادتها حيضاً و الباقى استحاضه. 


و كيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض إِلَا أن يتجاوز عن العشرهء هذا كله فيما إذا كان الدم 
التتاضر واد للضفات: 


و أمّا إذا كان فاقداً للصفات فالمعروف بينهم أن الدم المتأخر عن العاده محكوم بكونه حيضاً مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين 
وجدانه الصفات و فقدانه لهاء بل ادعى عليه الإجماع كما فى كلام صاحب الحدائق )١١‏ (قدس سره)» و لعله لأجل الإجماع جزم 
بالحيضييه عند تأخَر الدم و عدم اشتماله على الصفات مع توقفه فى الحكم بالحيضيّه فى الدم المتقدّم الفاقد للصفات. 


01 الخدت توالا الحم , 


و كيف كان لا يمكن الاعتماد فى الحكم بالحيضيه فى المسأله على الشهره على تقدير تحمّقهاء و لا على الإجماع المنقول لو 
كانء بل لا بدّ فى الاستدلال من تفحص دليل قابل للاعتماد عليه» و الذى قيل فى المقام أمران: 

أحدهما: وجه اعتبارى: و هو أن الصفره فى أنِّام العاده إذا كانت حيضاً فلا بدّ من الحكم بحيضيتها فيما إذا تأخرت عن أَيَام 
العاده أيضاًء لأنّ الدم بالتأخَر يزداد قوّه فى القذف. فإنّهِ يجتمع فى الرّحم, و مع التأخَر يزداد و يكثر فيكون فى القذف أقوى من 
الدم غير المتأخر. 

و يدفعه: أنّه مجرّد وجه استحسانى و لا يمكن الاعتماد على مثله فى الأحكام. 

و ثانيهما: ما عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) من أن موثقه سماعه الَّتى صرّحت بجواز تقدّم الدم على العاده تدل بتعليلها على 
أن الحيض قد يتأخر 


عق الغاده أشنا ضية قال: «فإنّه رما تعجل بها الوقت» أى التعجيل و عدم الانضباط فى خروجه أمر محتملء فإذا كان عدم 
الانضباط محتملّا فى دم الحيض فكما يحتمل تقدّمه على العاده كذلكك يحتمل تأخحره عن العاده» فبهذا يحكم على أنّ الدم 
المتأخَر عن العاده حيض كما حكمنا على الدم المتقدّم عليها بذلكك .)١١‏ 


و فيه مضافاً إلى أنه قياس لأنّ عدم انضباط دم الحيض بكونه محتمل التقدّم لا يلازم كونه محتمًا للتأخر أيضاًء فلا وجه لقياس 
أحدهما بالآخر. 


أن التقدّم فى الرّوايه إِنْما لوحظ بالإضافه إلى أوّل العاده» فمع تسليم دلاله الموثقه على تأخَر الحيض لا بدّ من أن يلاحظ التأخر 
أيضاً بالإاضافه إلى أوّل العاده لا بالاضافه إلى آخرها و منتهاها. مثلًا إذا كانت المرأه ترى الحيض من اليوم الثالث إلى عاشره من 
كل شهر فقد يتقدّم حيضها عن اليوم الْثَالتْ و تراه من أوّله أو ثانيه» فإذا فرضنا أن حيضها يمكن أن يتأخر فيتأخر عن اليوم 


الَااث بيوم أو يومين و تراه فى 


)١(‏ كتاب الطهاره: ٠٠١‏ السطر /١‏ المقصد الثَانى فى الحيض. 


اليوم الرَابع أو الخامسء لا أَنّها تراه فى اليوم الحادى عشر مثا بعد انتهاء عادتهاء فلا دلاله للروايه على أنّه تأر عن منتهى العاده 
بوجه لو سلّمنا دلالتها على تأخره عن مبدثها و أوّلهاء لأنّ التقدّم و التأخر لا بد من أن يلاحظا بالإضافه إلى شىء واحد قد يتقدّم 
عليه و قد يتأخَر عنه. هذا كله فيما إذا كانت المرأه ترى الدم بعد عادتها من غير سبقه بالحيض. 


وما إذا كات نيوا بدأ كر العفروق «فادتياى يدها رات الصفرة دلا فقن ابعال شح 


الحدائق على كونها حيضاً بإطلاق الرّوايات ١١‏ الوارده فى الاستظهار الدالّه على أن الدم إذا تجاوز عن عاده المرأه لا بدّ من أن 
تستظهر بيوم أو يومين» فإن تجاوز العشره تأخذ عادتها حيضاً و الباقى استحاضه. و مع عدم تجاوز العشره يحكم بكون الجميع 
حيضاً حيث دلّت على الحكم بحيضييه الجميع عند عدم تجاوز الدم العشره من دون تفصيل بين كونه واجداً للصفات و بين 
كونه:فاقداً للصفات, 

وفيه: أن إطلاءق الرّوايات و إن كان يقتضى ما أفاده إِلَا أنه غير قابل للاعتماد عليه. لأنّ الأخبار معارضه بصحيحه محمد بن 
مسلم أو حسنته المتقدّمه "٠‏ الّتى دلّت على أن الصفره فى غير أيَام العاده ليست بحيضء و المعارضه بينهما بالعموم من وجه لأَنَّ 
تلك الرّوايات تقتضى الحكم بحيضيه الدم الخارج بعد العاده غير المتجاوز عن العشره مطلقاًء أى سواء أ كان واجداً لصفات 
الحيض أم لم يكن؛ و هذه الصحيحه أو الحسنه تدلّ على أن الصفره فى غير أتّرام العاده ليست بحيضء سواء كانت مسبوقه 
بالحيض أم لم تكنء فتتعارضان فى الصفره الخارجه بعد الحيض. 


فالطائفه الأولى تقتضى الحكم بحيضيتها بإطلاقهاء و الصحيحه تدلّ على عدم كونها حيضاًء و بما أن تعارضهما بالإطلاق فيحكم 
بتساقطهما فى مورد المعارضه و يرجع فيه إلى أخبار صفات الحيض. لأنّه مما لا خفاء فيه لأنه دم حارٌ أسود 


.١1١ أبواب الحيض ب‎ 7٠١ :” الوسائل‎ )١( 
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عبيط» و حيث إِنّه غير واجد له يحكم بعدم كونه حيضاًء أو يرجع إلى مطلقات أدلّه التكاليف كوجوب الضّ لاه على كلّ مكلف 


وجواز وطء الرَّوجه فى أَىّ زمان» و 


هكذا. 


على أنْ الرّوايات المتقدّمه مطبقه على أنّ الضّْ مره بعد الحيض ليست بحيضء و عليه فالصحيح عدم الفرق فى الدم المتأخر بين 
كونه مسبوقاً بالحيضيه و عدمه فى الحكم بعدم كونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات و إن ذهب بعضهم إلى خلافه. هذا كله 
فيما إذا تأخَر الدم عن عادتها. 


رؤيه الدم فى غير أتّرام العاده: بقى الكلام فى ذات العاده الّتى رأت الدم فى غير أيامها و لو بأكثر من ثلاثه و أربعه أيَام و كان 
الدم بصفات الحيض و لم يتعرّض لحكمه فى المتنء لأنّ الماتن تعرّض لحكم تقدّم العاده أو تأخَرها يومين أو ثلاثه على نحو 
يصدق أن العاده تقدّمت أو تأخخرت و لم يتعرّض لحكم رؤيه الدم و لو بأكثر من ثلاثه أَيَام قبل العاده أو بعدها. 


و الصحيح أنه محكوم بكونه حيضاًء و ذلكك لوجوه خمسه: 


الأموّل: الأخبار الوارده فى صفات الحيض و أنّهِ مما ليس به خفاءء لأننّه دم حارٌ عبيط أسود يخرج بحرقه 201١‏ و هذه الأخبار 
بأجمعها أو بأكثرها و إن كانت وارده فى المرأه الّتى تجاوز دمها العشره المعر عنها بالمستحاضه فى لسان الأخبار, إِلَا أنَّ 
المستفاد من جوابه (عليه السلام) أن الحكم بالحيضييه للدم الواجد للصفات ليس أمراً تعبدياً ليختص بمورد الأخبار و إِنّما هو 
من جهه أماريّه الصفات, فهى ناظره إلى بيان حكم كبروى و هو أن كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقه على 
مواردها الّتى منها المقام» فلا وجه للمناقشه فى عمومها من هذه الجهه كما نوقش به و بما أنّ مفروض الكلام وجدان الدم 
للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضاً و إن 


." الوسائل ؟: ه71/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


كان فى غير أيَامها إذا لم يكن هناكك مانع من الحكم بحيضيته. بأن كان واجداً للشرائط كما إذا استمرٌ ثلاثه أيَام و كان أقل من 
عشره مع تخلّل أقلّ الطهر بينه و بين الحيضه المتقدّمه. 


التّانى: الأخبار الوارده فى أن الصفره فى غير أَيَام المرأه ليست بحيض 03١‏ بل لا بد من أن تتوضّأ و تصلّىء و ذلكك لأنّها قيدت 
الحكم بنفى الحيضييه بما إذا كان الدم صفره فيستفاد من ذلكك أن نفى الحيضيه مترتب على الحصّه الخاصّه من الدم و هى الّتى 
تكون صفره؛ فللصفره مدخاته فى الحكم, و مع كون الدم غير صفره بأن كان أحمر لا يحكم بعدم كونه حيضاًء و إلا للزم لغويه 
التقييد بكونه صفره. 


اقالع تار ندال على [3 الدراء إذاترات التلام هن المجرةفيومن ابميقه الأرل #وزة زات يله الفسر تيم ابض 
المستقبله كما فى صحيحه أو حسنه محمّد بن مسلم 07١‏ لدلالتها على أنّ كلّ ما تراه المرأه من الدم قبل تجاوز العشره و إن 
كان فى غير أَيَام العاده فهو من الحيضء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين كونه صفره أو حمره. إِلَا أنَا قتيدنا إطلاقها 
بما دل على أن الصفره فى غير أَيَام العاده ليست بحيضء فتبقى الحمره فى غير أَيَام العاده محكومه بالحيضيه بتلكك الأخبار. 


0 
الرَابع: صحيحه عبد الله بن المَغيره عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام): «فى امرأه نفست فتركت الصّ لاه ثلاثين يوما ثم طهرت 


ثم رأت الدم بعد ذلككء قال: تدع الضصّ لاه لأنّ أيامها أَيَام الطهر قد جازت مع أَيَام النفاس» «7» لأنّها كانت ثلاثين يوماء حيث 
دلّتنا بتعليلها على أنه متى جازت أننَامِ الظهر على 


المرأه فرأت الدم فهو حيضء و إن كان فى غير أيَامهاء و نخرج عن إطلاقها فى الصفره بما دل على أن الصفره فى غير أَيَّام 
العاده لنت بحيض. 


.6 الوسائل 7: 71/8/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 194/ أبواب الحيض ب ١١ح‏ ". 

(") الوسائل ؟: *97/ أبواب النّفاس ب 8 ح .١‏ و فى نسخه «و قد جازت). 
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الخافس جل على أن المرأه بإطلاقها إذا رأت الدم ثلاثه أو أربعه أيَامِ تدع الضّ لاه 001١‏ و إطلاقها بالإضافه إلى الصفره ميد 
بما دل على أن الصفره فى غير أيَامِ العاده ليست بحيض. 

فتحصل: أن الدم الواجد للصفات الّذى تراه المرأه فى غير أَيَام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلكك بأن كان واجداً 
للقرائط 

بقتيه أقسام المرأه بقى الكلام فى بقيه أقسام المرأه. 

حكم الناسيه فمنها: الناسيه فإن كان الدم الّذى تراه الناسيه واجداً للصفات فهو محكوم بالحيضيه مطلقاً لأنّهِ إِمَا فى أَنَامِ عادتها 
بحسب الواقع أو لو كان فى غير أَيَام عادتها واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأه فى غير أيّامهاء و قد مر أنه حيضء و ذلكك 


لأنّ الناسيه هى ذات العاده بعينها غير أنّها نسيت عادتها أنّها فى أوّل الشهر أو فى وسطه أو فى غيرهماء فتجرى عليها أحكام ذات 
العاده على ما فصّلناه. 


حكم المبتدئه و منها: المبتدئه الّتى لم تر الدم قبل ذلك. و حكمها حكم الناسيه فيما إذا اشتمل على صفات الحيضء و ذلكك 
لبعض الوجوه المتقدّمه فى ذات العاده الوقتنه عند رؤيتها الدم الواجد للصفات فى غير أيّامها. 


منها: ما ورد فى السؤال عن المرأه ترى الدم ثلاثه أَيَام أو أربعه؛ قال (عليه السلام) 


«فلتدع الصلاه) 1 لأنّها شامله للمبتدئه أيضاًء لرؤيتها الدم ثلاثه أَيَام أو 


.#2 الوسائل ؟: 7580/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
الوسائل 7: 180/ أبواب الحيض ب #ح ”؟.‎ )1( 


و منها: ما ورد فى أوصاف الحيض من أنه مما ليس به خفاء لأنه دم حارٌ عبيط أحمر أو أسود »1١‏ فإنٌ مقتضى تلكك الأخبار هو 
الحكم بالحيضيه فى كل دم تراه المرأه متصفاً بأوصاف الحيضء حيث إِنّ هذه الأخبار و إن كان أكثرها أو جميعها وارده فى 
المستحاضه. و هى الّتى تجاوز دمها العشره. إِلَا أنَا استظهرنا من جواب الإمام (عليه السلام) عدم كون الحكم بالحيضيه عند 
وجدان الدم الصفات تعبديّاً بل هو من جهه الأماره الّتى هى الصفاتء فالأخبار مشتمله على كبرى كلتِه منطبقه على مواردها و 
منها المقام. 


هذا كلد مانا إلى مواكقة سماعه بن مهران فال شاله عن الجاره الكر أؤل ما حفن فيد فى القهر يودين واف القير اده 
1 أن ة و أن تل ه ما دامت د جر شره) دسث (35). 
أيَام إلى أن قال فلها أ و تدع الصّلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره؛ الحديث "١‏ 


حكم المضطربه و منها: المضطربه الّتى لا وقت لها ولا عدد لهاء أو ذات العاده العدديّه فقطء لأنّها مضطربه الوقت حيث لا وقت 
لها فقد ترى الدم فى أوّل الشهر و أخرى فى أثنائه و ثالثه فى غيرهما من الأيّام و هى و إن لم يرد نص فى حقّها إِلَا أنّه يحكم 
بكون الدم الذى تراه واجداً للصفات حيضاً لبعض الوجوه المتقدّمه. 


منها: جوابه (عليه السلام) فى السؤال عن المرأه ترى الدم ثلاثه أَيَام أو أربعه: «فلتدع الصّلاه) 0370. 


وختهاةالتعلا «الزاردفين: قعود النفساء ثللاتين يوما :و 


رؤيتها الدم بعد ذلكك. حيث حكم (عليه السلام) بإمساكها عن الصلاه معلنًا أن أيَامها و طهرها قد مضت «6) 


." الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب‎ )١1( 

(1) الوسائل 7: 705 أبواب الحيض ب 15 ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: 180/ أبواب الحيض ب #ح 7. 
() الوسائل 7: 97// أبواب الحيض ب فح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا. ص: ١91‏ 


حيث يدلنا هذا التعليل على أن الدم الذى تراه المرأه بعل حيضها وطهرها محكوم بالحيضيه. 


و هذا ينطبق على المضطربه بكلا معنييها و إن كان محل الكلادم هى المرأه الّتى ليست لها عاده وقتبه و إن كانت لها عاده 
عدديّهء و إِنّْما ينطبق عليها لمضى أيّامها و طهرها على الفرضء فإنَ محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط و لم يكن هناكك ما 
يمنع عن الحكم بالحيضيه. 

وعنهاة الأخار الوارك فى عيفات الحفن:013 كنا عرفتة تقرييهاء مدا 

على أن المسأله أعنى الحكم بحيضيه ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسيه من الدم الواجد للصفات اتفاقتيه و لم ير فيها الخلاف 


ولامن واحدء و إِنّما الكلام كله فيما إذا كان الدم الّذى تراه المبتدئه و الناسيه و المضطربه غير واجد للصفات, كما إذا كان 


صفره فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم بكونه حيضاً؟ 
و الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 


أحدهما: فى الدم غير الواجد للصفات الْمذى فرض كونه ثلا.ثه أيَام و أنه يحكم بكونه حيضاً و لو بالحكم الظاهرى أو أنه لا 


يحكم بكونه كذلكك؟ 


2 


و”اتدجا فبيا إذار ات المشده او المعمط رت أو الناسهدنا ع سد للصفات, فهل يحكم بكونه حيضاً من الابتداء حكماً 
ظاهريًاً من دون أن يمضى عليه ثلاثه أيَام غايه الأمر أنه 


إذا لم يستمر ثلاثه أيَام يتكشف عدم كونه حيضاًء فتقضى المرأه صلاتها الّتى تركتها فى تلكك المدّه أو لا يحكم بكونه حيضاً؟ 


الكلام فى المقام الأوّل الكلام فعنًا فى الدم الْنى تراه المرأه ثلاثه أَيَام» أى المبتدثه و الناسيه و المضطربه 


." الوسائل 7: 71/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


المعروف بينهم أنه حيض و ادعى عليه الإجماع فى صريح كلام العلامه المحيق "١‏ و غيرهماء و فى الجواهر «) أن هذه 
المسأله من القطعيات الّتى لا شبهه فيها عند الأصحابء و هى و إن لم تكن منصوصه فى الرّوايات, إِلَا أنّهم استدلّوا على ذلكك 
بقاعده الإمكان» و هى أن «كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض' و الصفره فى المقام محتمله الحيضيه بالوجدان فلا مناص 
من أن تكون حضا سمقنض القاعذه وعليه فلايد من النظر فى تلك القاعده و آنها هل يمكق استقادثها من الدليل أو لا يمكن. 


قاعده الإمكان هذه القاعده و إن لم ترد فى واه بتلك الألفاظ: و الخصوضهات إلا أنها قاعده متضفده اضطاةوها من الأخازرو 
لو بضم بعضها إلى بعض. و ادعوا عليها الإجماع. 


و المراد بهذه القاعده ليس هو الحكم بالحيضيه بمجرّد احتمال كون الدم حيضاً و لو من جهه الشبهه الحكميه. كما إذا رأت 
المرأه الدم ثلا-ثه أَرام من غير استمرار و شككنا فى أنه حيض من جهه الشكك فى أن الحيض يعتبر فيه رؤيه الدم ثلادثه أَيام 
مستمرًا أو يكفى فيه رؤيته ثلا-ثه أيَام و لو من غير استمرارء كما هو محل الكلام على ما عرفته سابقاء فلا يمكن فى مثله الحكم 
بالحيضيه بدعوى أنه ممّا يحتمل أن يكون حيضاً 


لعدم اعتبار الاستمرار واقعاًء و من ثمه لم نر من استدلٌ بها على عدم اعتبار الاستمرار فى تلكك المسأله؛ فإِن فى الشبهات 
الحكميه لا بدّ من الرّجوع إلى المطلقات الدالّه على وجوب الصّلاه على كل مكلف أو على جواز وطء الرُّوجه فى أىٌ زمان شاء 
الرّوجٍ و نحوهما من المطلقات» لأنّها و إن كانت قد خضت بغير أَيَام الحيض إلا أنّه من التخصيص بالمنفصل و القاعده فى مثله 
إذا كان متعملا مردة] بين الأفل و الأكتر أن 


)١(‏ المنتهى ”: 1817/ البحث التّانى فى وقت الحيض. 
(9) المعتين 78841 النانى فى غسل الحيض: 


() الجواهر ": /١5‏ فى قاعده الإمكان. 


نكتفى فى تخصيص العموم و تقييد المطلق بالأقل المتيقن» و يرجع فى المقدار الأ-كثر المشكوك فيه إلى العموم و الإطلاق» 
كما هو الحال فى غير المقام من موارد دوران المخصص المنفصل بين الأقل و الأ-كثر. و مقتضاها الحكم بعدم كون المرأه 
حائضاً فى المثال لا الحكم بكونها حائضاً فلا تشمل القاعده الشبهات الحكميه بوجه. 


كما أنّها لا تشمل الشبهات الموضوعته إذا استند الشكك فيها إلى الشكك فى تحدّق الشرط المعلوم الاشتراط فى الحيض كالبلوغ» 
كما إذا شككنا فى أن الصبيه كانت بالغه أو لم تكنء و من ثمه شككنا فى أن ما رأته بصفات الحيض حيض أو ليس بحيض 
لا.شتراط البلوغ فى الحكم بالحيضء و من هنا أوردوا على من قال بحيضيه الدم حينئذ من جهه استكشاف بلوغها برؤيه الدم 
واجداً للصفات بأنّ من جمله شرائط الحيض البلوغ» و مع الشكك فى البلوغ كيف يمكن الحكم بكون الدم حيضاًء فلا يحكم 
عليه بالحيضيه حينئذ نظراً إلى أنّه ممما يحتمل أن يكون حيضاً 


وأقعا لاحثمال أن ككرن الصبية بالق 


و كذا إذا كانت المرأه ذات عاده إلَا أنها شكت فى كون الدم الى رأته حيضاً من جهه الشكك فى تقدّم الظهر و تأرهء بأن 
رأت حيضاً و طهراً ثم رأت الدم و لم تدر أنّ المتأخر المتصل بالدم هو الطهر أو الحيض. و على التّانى لا يمكن الحكم بحيضيه 
الدم لعدم تخلل أقلّ الظهر بينهماء و مع الشكك لا يمكننا الحكم بحيضيه الدم و لو للمطلقات كما دلّ على أن الدم ثلاثه أيَام أو 
أربعه حيض فلتدع الصّلاه )١١‏ و غيره من المطلقات 037 و ذلكك للعلم بتقييدها بما إذا تخلل بينه و بين الحيضه السابقه أقل الطهر 
كاذ سكيف أن الدم المفروض من الأأفراد الخارجه أو الباقيه تحت العموم فلا مجال فيه للتمسكك بالعام, لأنّه من الشبهات 
المصداقيه و هو ظاهرء فلا بنّ حينئذ من الرّجوع إلى الأصل اللفظى أو العملى الموجود فى المقام. 


)١(‏ الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب 8 ح ؟. 
(1) الوسائل 7: 75١‏ أبواب الحيض ب ٠ح‏ ع. 


و كذلكك إذا كانت المرأه عمياء و لم يكن عندها من تستخبره الحال فلم تدر أن الدم واجد للصفات أو غير واجد له و لا 
يحكم بالحيضيه إذا لم يكن واجداً للصفات. لأسن الصفره فى غير أَيِّام العاده ليست بحيضء فلا يحكم فى شى ء من ذلكك 
بالحيضه بمجرّد احتمال كون الدم حيضاً. 


فتختص القاعده كما لعله صريح كلام الشهيد 0١:‏ (قدس سره) بما إذا علمنا بتحمّق جميع شرائط الحيض إِلَا نا شككنا فى 
حيضيته من جهه عدم وجدانه للصفات»؛ ولا تجرى فى غيره؛ فلا بدّ من النظر إلى أدلّه تلكك 


القاعده ليظهر أنّها كذلكك حتّى يحكم بالحيضيّه فى أمثال المقام أو أنّها لم تثبت بدليل. 


و تفصيل الكلام فى المقام أن الشكك فى الشبهات الموضوعيه إذا كان غير مستند إلى الشكك فى تحقّق الشرط المعلوم اشتراطه: 
بل علمنا باجتماع الشروط المعتبره فى الحيض و تحمّقها إِلَا أن شككنا فى حيضيه الدم لأجل احتمال كونه من القرحه أو من 
العذره أو الأتكيطا حةناة البمكفه ئ إن كانت نلوؤسة للشروط إلا أن الشروع عن ملازة اليف إد قد دن الغروط ايكون 
الدم أكثر من ثلاثه أيَام مستمره و منقطعاً قبل العشره» و هكذا بقيّه الشروط قد تكون متحمّقه و لكنه لا يكون بحيضء بل يكون 
دم قرحه أو عُذره أو استحاضه فلا محاله يحكم عليه بالحيضيّه و إن لم يكن واجداً للصفات. 

و ذلكك لأنَّ الدم الواجد للشروط و الفاقد للصفات إذا شكك فى حيضيته فإمًا أن يستند ذلكك إلى الشكك فى أَنّه خارج من الرّحم 
من الرّحم أو أنّه دم عُذرهء و هذان قد تقدّم حكمهما من الامتحان و نحوه مفصلّاء و لا يقع الكلام فيهما فى المقام. 


و إِمَا أن يستند إلى الشكك فى أنه حيض أو استحاضه مع العلم بكونه خارجاً من 


)١(‏ روض الجنان: 77 السطر /١8‏ المقصد الثَانى فى الحيض. 


الرّحم» و فى مثله لا بدّ من الحكم بالحيضيه إذا كان واجداً للشروط و إن كان فاقداً للصفات. إلا أن الوجه فى ذلكك ليس هو 
الإجماع المدعى فى المقامء لأنّه من الواضح الضرورى أنه ليس بإجماع 


تعبدى كاشف عن رأى الإمام (عليه السلام) حتّى يعامل معه معامله السنّه المنقوله بالخبر. بل استندوا فى ذلكك إلى الأخبار, فلا 
بد من النَظر إليها لا الإجماعء للعلم بعدم كونه تعبديّاً و لا أقلّ من احتمال استنادهم فى ذلكك إلى الرّوايات. 


كما أن الوتجه ف :ذلكك ليس هو الغلنه لأنّ غله الحيشن :وا أكتريه .من الأشحاضة و إن كانتت مسلحه:فإن كل امرآه تر الخيض 
فى كلّ شهر إلا جمله منهنّ إلا أن الغلبه لا دليل على اعتبارهاء غايه الأمر أن تفيد الظن بأنْ المشكوك فيه من الحيضء لأَنَّ 
الظن يلحق الشى ء بالأ.عم الأخلب كما فى المثل إلا أن الظن لا اعتبار به ما دام لم يقم دليل على حجيته بالخصوص. و لا دليل 
عليه فى المقام. 


كما أن الوجه فيه ليس هو أصاله عدم الاستحاضه لأنّها مضافاً إلى كونها معارضه بأنْ الأصل عدم كونه حيضاً من أوضح أنحاء 
الأدضوال المثبته» حيث إِنْ دم الحيض و الاستحاضه دمان و موضوعان متغايران» و إثبات أحد الضدّين بنفى الضد الآخر من 


أوضح أفراد الأصول المثبته. 


و كذاليس الوجه فيما ادّعيناه أصاله الب لامه و المراد بها ليس هو أصاله الصححه الجاريه فى العقود و الإيقاعات». بل المراد بها 
أصاله ال لامه فى الأشياء بأجمعها الثابته ببناء العقلاء على أن الأصل أن يكون الشى ء سليماً لا معيباء و من ثمه بنى الفقهاء على 
خيار العيب للمشترى فيما إذا باع البائع المعيب و لم يتبرأ من العيوب و ظهر معيباً لأنّ المشترى اشتراه على أن يكون سليماً ببناء 
العقلا-ء على الّ.لامه فى كل شى ء؛ كما حكموا بصححه المعامله عند تبرّى البائع من العيوب مع أنَّ البيع فى نفسه غررى. 
لاختلاف قيمه الشىء سليماً 


و معيباً فقد تكون قيمه السليم مأه و قيمه المعيب عشره إِلَا أَنْهم حكموا بصتحته لأنّ المشترى اعتمد فى شرائه على أصاله السَلامه 
فى الأشياء؛ و هى أصل بعتمد عليه عند العقلاء. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 73 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و الوجه فى عدم استنادنا إلى ذلك هو أن لو سلمنا جريان أصاله السلامه فى غير المعاملات و بنينا على ترتب الأحكام الشرعته 
عليها فهى إِنّما تجرى فيما إذا لم يكن العيب أصنًا ثانوياً للشى ء لكثرته» و إِلَا فالمعيب كالسليم و لا مجرى للأصل فيهء و هذا 
كما فى الغلفه لأنّها عيب فى العبيد» و بها يشبت خيار العيب لا محاله إِلَا أنّها أى الغُلفهِ وعدم الختان ليست موجبه للخيار فى 
العبيد المجلوبين من بلاد الكفر, لأنّها الغالب فى مثلهم., فإنّ الغلفه أمر يقتضيه طبيعه الإنسان ولا يتولد الإنسان مختوناً إِلّا نادراً 
كما وقع حتّى فى عصرنا إلا أنّهِ قليل غايته» فلا تجرى عليها أحكام العيب و لا تنفيها أصاله السَلامه. 

و الأسمر فى المقام كذلكك, لأنّ الاستحاضه و إن كانت عيباً و فى بعض الأخبار أن الدم إِنّما يخرج من العرق العاذل (عابر)» 
(عائذ) 0٠١‏ لعلّه 2 و أنَّ دم الاستحاضه فاسد 70» إِلا أنها كثيره فى نفسها و إن كانت أقلّ من الحيضء و الكثره أوجبت أن 
تكون الاستحاضه أصنًا ثانوياً للنساءء فلا تقتضى أصاله السلامه عدمهاء على أنَّ ترئّب الأحكام الشرعيّه عليها قابل للمناقشه كما 


لا يخفى. 


و على الجمله شى ء من تلكك الوجوه المتقدّمه غير صالح لأنَّ 


يكون مدركاً للقاعده و الحكم بالحيضيه عند دوران الأسمر بين الحيض و الاستحاضه لا لأجل الشبهه الحكميه و لا من جهه 
الشبهه الموضوعيه لأجل الشكك فى تحمّق الشرائط. 


النصوص المستدل بها على قاعده الإمكان الصحيح أن يستدل على القاعده بالأخبار كما استدلّوا بهاء و الكلام فيها يقع فى 
مرحلتين: 


أحدهما: فى المقتضى و أن الرّوايات الوارده فى المقام هل تدل على قاعده الإمكان 


.١ أبواب الحيض ب فح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ؟: 198/ أبواب الحيض ب ١١ح‏ ؟. 
(*) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب "اح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: /1917 


أو لا دلاله عليها؟ 

ثانيهما: فى وجود المانع أى المعارض لها على تقدير دلالتها على تلكك القاعده. 

مآ المرخله الأولى فإليكك تنظراً مرخ الؤوابات: 

منها: الأخبار الوارده فى أن الدم المزى تراه الحبلى عند كونه واجداً للشرائط حيضء حيث إن تعليل ذلكك فى بعضها بأنّها ربما 
قذفت بالدم كما فى صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تتركك الصَلاه؟ 
فقال: نعم, إِنْ الحبلى ريما قذفت بالدم» 2١١‏ كالصريح فى أنّ الدم المحتمل كونه حيضاً بعد اجتماع شرائطه حيض. 

و ذلك لأنّْ كلمه «ربما» لا تفيد غير الاحتمال؛ فالسائل إِنّما سأله عن حكم الدم لاحتمال عدم كونه حيضاً و لو من جهه احتمال 
أن الحامل لا تحيضء و إِلَّا فلو كان عالماً بكونه حيضاً لم يكن وجه للسؤالء و الإمام (عليه السلام) حكم بحيضيته معلل باحتمال 
أن يكون حيضاً فدلت الصحيحه بتعليلها على أن كل دم محتمل لأنْ يكون حيضاً فهو حيض. لأنّ الدم المحتمل كونه حيضاً إذا 


حيض فى غير الحبلى أيضاًء بل هو حيض بالأولويّه القطعتيه. لأنّ الحيض فى الحبلى نادر و فى غيرها كثير. 
و بهذا يندفع احتمال اختصاص ذلكك بالحبلى لأنْها مورد الرّوايه. 


و الوجه فى الاندفاع: أن الحبلى إِنّما ترى الحيض نادراًء فلو كان الدم المحتمل للحيضيّه فيها حيضاً فهو فى غير الحبلى الّتى ترى 
الحيض كثيراً حيض بالأولويّه القطعه. 


1 
و منَهَاة موثقة يونس ين :يعقونت4 قال-«قلت لأبئ غك الله (عليه السلام) المرأه ترى الدم ثلاثه أيَام أو أربعه. قال: تدع الضِّ لاه 


قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثه أيَامِ أو أربعه» قال: تصلّىء قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثه أَيَام أو أربعه» قال: تدع الصَلاه 


.١ ح٠ الوسائل 7: 7578 أبواب الحيض ب‎ )١( 


قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثه أَيَام أو أربعه» قال: تصلىء قلت: فإِنّها ترى الدم ثلاثه أَننَام أو أربعه» قال: تدع الصّلاهء تصنع ما بينهما 
و بين شهرء فان انقطع الدم عنهاء و إلا فهى بمنزله المستحاضه» .)1١‏ 

فإِنّ الجمله الوارده فى صدرهاء أعنى قوله «تدع لش لام جواباً عن أن المرأه ترى الدم ثلاثه أَيَام أو أربعه» تدل على أن الدم 
المحتمل كونه حيضاً أو استحاضه حيض و ذلك لضروره أنّ الدم ثلاثه أيَام أو أربعه يحتمل أن يكون استحاضه و لا تعن له 
فى الحيضيّه. بل الحال كذلك فى جميع النّساء لعدم علمهنْ بالغيب و أن الدم حيض, لأنْ مجرّد رؤيه الدم ثلاثه أيَام أو أربعه لا 
يدل على أنه حيض. و معه حكم (عليه السّلام) بكونه حيضاً عند اجتماع شرائطه لا محاله. 


ولا ينافى ذلك ما ورد فى الجملات المتأخَره عن هذه الجمله. لأنّ الحكم بالحيض فى أيَام الدم و الطهر فى 


أرام طهرها إلى شهر و إن لم يمكن حمله على الحكم الواقعى لأنّْ الحيض يشترط فيه أن يتأخَر عن الحيضه السابقه بعشره أَيَام 
على الأقل لأنّها أقل الطهر كما عرفتء ولا يمكن الحيض قبل ذلكك واقعاًء فلا بدّ فى الرّوايه من التأويل كما قدّمناه عن بعضهم 
ا الك ساس ف لعتافيط اما راي لان ودر لجل الأرلن عله لأتا قد حك عاد متك امب ل لذ 
بالجملات المتأخره و من هنا لو كان سكت عليها لم يكن الحكم غير تام» و قد عرفت أن الحكم فى تلكك الجمله يدلّنا على أن 
الدم إذا كان مردّداً بين الحيض و الاستحاضه فهو حيض. نعم لو كانت الرّوايه من الابتداء متضمنه للحكم بالحيضييه فى أَننَام الدم 
و بالطهر فى غيرها إلى شهر لم يمكن الاستدلال بها على المدّعى. 


و أصرح من ذلك صحيحه صفوان. قال «سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثه أَيَام أواأرتف صل ؟ 
قال: تمسكك عن الصّلاه») ١؟)‏ حيث 


)١(‏ الوسائل 7: 180/ أبواب الحيض ب # ح ؟. و فى طبعه المؤسّسه ما بينها). 
(1) الوسائل 7: //7١‏ أبواب الحيض ب ٠"اح‏ 6. 


ِنّهها غير مشتمله على الذيل الوارد فى الرّوايه المتقدّمه. و قد عرفت أنّ الدم المردّد بين الحيض و الاستحاضه إذا حكم عليه 
بكونه حيضاً فى الحامل فلا بدٌ من الحكم كذلك فى غير الحبلى بالأولويّه القطعيه. لأنّ الحيض فى الحبلى نادر و فى غيرها 


0 
و ممما ذكرناه فى موثقه يونس بن يعقوب ظهر عدم إمكان الاستدلال على المدّعى بروايه أبى بصيره قال «سألت أبا عبد الله 


(عليه السلام) عن 


المرأه ترى الدم خمسه أَيَام و الطهر خمسه أيّام» و ترى الدم أربعه أيَام و ترى الطهر سنّه أَيَامء فقال: إن رأت الدم لم تصل» و 
إن زاك الطوو م انا من او ل 00 الحديث .)١١‏ 


و الوجه فى عدم دلالتها على المدّعى أنّها من الابتداء وارده فى الحكم بالحيضيه فى أيَّام رؤيه الدم و الطهر فى أيَامهء و قد 
عرفت أَنّه لا يمكن حمله على الحكم الواقعى لاشتراط الحيض بتخلل أقل الطهر بينه و بين الحيضه المتقدّمه؛ فلا وجه لمقايسه 
هذه الرّوايه مع السابقه لما عرفته من الفرق الواضح بينهما. 
, : 5 :ْ _ 

و منها: صحيح عبد الله بن المُغيره عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) «فى امرأه نفست فتركت الصّلاه ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم 
رأت الدم بعد ذلكء قال: تدع الصّ لاه. لأنّ أيامها أيَام الطهر قد جازت مع أيّام التتفاس» 2١‏ حيث إِنّ تعليله (عليه السلام) بأنّ 
أيَامها قد جازت يدلْنا على أنّ المدار فى الحكم بحيضيه الدم عدم اشتماله على المانع؛ حيث يبن أن الدم فى مورد السؤال لا 
مانع من كونه حيضاً لتحقّق شرائطه الَتى منها تخلل أقل الطهر بينه و بين الحيضه السابقه لمضى أَام الطهر مع أيَام التّفاس. 


و منها: الأخبار الدالّه على أن المرأه إذا رأت الدم قبل عشره أنَام فهو من الحيضه الأولى» و إن كان بعد العشره فهو من الحيضه 
المستقبله» كما فى صحيحه أو حسنه محمّد بن مسلم و غيرها 7 فإنّ قوله فى الجمله الثاني ١و‏ إن كان بعد العشره فهو من 


." الوسائل 7: 588/ أبواب الحيض ب مح‎ )١( 
و فى نسخه «و قد جازت).‎ .١ الوسائل ؟: *97/ أبواب النّفاس ب 8 ح‎ )0( 


000 


الوسائل 7: 98؟/ أبواب الحيض ب ١ح‏ ” و مثلها فى ص 198/ ب ١٠ح .١١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: ملي 


الحيضّه المستقيلة) بعد تيك العقره بعقتره الطهي لما ذلّ. على أن الخضه الثائيه لا بد من أن بتكلل نبيتها ونين السابقه أقل الطهر 
يدلنا على أن الدم المردّد بين الحيض و الاستحاضه كما فى المقام لوضوح أن ما تراه المرأه بعد العشره من حيضها يحتمل أن 
ذكوة سما كنا فل أن ركوة "ابن ف داف لهال 


نعم لا مجال للاستدلال بالجمله الاولى من الصحيحه. بدعوى دلالتها على أنّ الدم المردّد بين الحيض و الاستحاضه قبل مضى 
العشره محكوم بكونه حيضاًء بلا فرق فى ذلكك بين كونه واجداً للصفات أو فاقداً لها. 


و الوجه فى عدم إمكان. الانعدلال يها نينا دلت على أن ذات العاده إذا رأت الدم بعد أَيَام عادتها و قبل العشره فهو ملحق 
بالحيضه المتقدّمه. و لا مانع من الالتزام بذلك إلا أنه حكم خاص.ء بمعنى أنه إلحاق للدم المردّد بين الحيض و غيره بالحيضه 
المتقدّمه فى ذات العاده. و لا دلاله لها على أن الحكم كذلك فى الدم الخارج من غيرها كالمبتدثه و المضطربه و الناسيه. 


ومن هذا ظهر أنّ قوله (عليه السلام) «فإنّه ربما تعجل بها الوقت)» فى موثقه سماعه )١١‏ أيضاً لا يدل على أنّ الدم المردّد بين 
الحيض و الاستحاضه حيضء لاختصاصه بذات العاده. و لا محذور فى الالتزام بأن ما رأته ذات العاده قبل أيّامها أو بعدها قبل 
العشره من الحيض. إِلَا أنّها لا تدل على أنّ الدم المردّد بينهما حيض مطلقاً حتّى فى غير ذات العاده من المبتدئه و المضطربه و 
الناسيه. 


فالمتحصل إلى هنا أن 


الدم الواجد لشرائط الحيض أعنى ما كان ثلاثه أيَام مستمرّه و غير متجاوز عن العشره المتخلل بينه و بين الدم السابق أقلّ الطهر 
إذا كان مرددا بيج التحيضن و الاستحاضه ل الأحل شمهه حكميه و لاهن هه الشبهة المرضوعية لأجل الشك فى تحققى القرائظ 
محكوء بالخيضية يمقتضت التضوص):ؤهو فاده متضنيده من الأخباز المتقمة و لكن .فى موردهأة:و هؤ ما إذا شك:فى 


.١ الوسائل ؟: 700 أبواب الحيض ب 1 ح‎ )١( 
7١1 موسوعه الإمام الخوئى. ج ا ص:‎ 


مو اوه تقل كد العرقا نك لااين ديه لمعيه لتكتدوو لابن نعود اليه الدو عتو فق لأ جل للك ون حورل اسيك 


و يؤيّدها موثقه سماعه. قال «سألته عن الجاريه البكر أوّل ما تحيض.ء فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثه أيّام» يختلف عليها 
إلى أن قال فلها أن تجلس و تدع الصّيلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره» )1١‏ حيث دلّت على كون الدم فى مفروض 
الرّوايه حيضاً مع تردّده بين الحيض و الاستحاضه. 


و على الجمله إِنّ الدم الواجد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شكك فى حيضيته لتردّده بين الحيض و الاستحاضه لا من 
جهه الشبهه الحكميه و لا من جهه الشبهه المصداقته شملته قاعده الإمكان, فيحكم كوناحفا بالقايج بالق الأخنانة "أده 
الشّروط. 

المراد بالإمكان فى القاعده و بهذا يظهر أنْ الإمكان فى القاعده يراد به الإمكان القياسى بمعنى أنّ الدّم خوط .لفيا ال أدلد 


الوط و الأخبار المتقدّمه. فكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدلّه الشّروط و الأخبار فهو حيضء و ليس المراد به 
الإمكان الاحتمالى بأن يقال: كلّ دم يحتمل أن يكون حيضاً 


فهو حيض. لما مرّ من أنّ الدم فى الشبهات الحكميه و المصداقيه يحتمل أن يكون حيضاً واقعاً مع أنّه ليس بحيضء و لم يلتزم 
الأصحاب بالحيضيه فيهماء و الإجماع على تقدير تحمّقه نما هو فى غير الموردين. 


كما أن المراد بالإمكان ليس هو الإمكان الذاتى فى كلماتهم, لعدم وقوع البحث فيه. حيث إِنْ حيضيبه الدم المردّد بين الحيض و 
الاستحاضه ليست من المستحيلات الأوّلِيه كاجتماع النقيضين و ارتفاعهماء بل كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً و لو كان بلحظه أو 
غير مستمر ثلاثه أَيَامِ أو قبل تخلل عشره الطهر, و إِنّما الشارع لم يحكم بحيضيته فى تلكك الموارد و هو أمر آخر غير الإمكان 


١ الوسائل 3 65 ابواب الحيض ب اك‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: امن‎ 


حن 


العامّه من أن الحيض يمكن أن يكون أقل من ثلاثه أيَام بأَنّه أمر مستحيل ذا7 
و أمّا الإمكان الوقوعى وعدم استتباع حيضيه الدم المردّد بين الحيض و غيره محذوراً و أمراً ممتنعاً فهو أيضاً غير مراد من 
كلماتهم» و ذلك لأنّه لا سبيل لنا إلى إحراز أن كون الدم حيضاً فى موارد الاشتباه يلزمه محذور أو لا يلزمه. 

فالإمكان فى كلماتهم إِنّما يراد به الإمكان القياسىء أى الدم اذى يكن أن كون حخها القيائن إلى أدله الشروط :و الأخبان: 
لاستجماعه جميع الشروطء و هو حيض. هذا تمام الكلام فى المرحله الاولى و المقتضى. 


و أمَا المرحله الثاني أعنى البحث عن أن للأخبار المتقدّمه مانعاً أو لا مانع عنها فملخص الكلام فى ذلكك أن الصفره كما تقدّم و 
عرفت فى غير أَيّام العاده ليست بحيضء كما أنّها فى أَيَام العاده 


حيض حسب الأخبار المتقدّمه فى مواردهاء و مقتضى ما سردناه من الأخبار أن كلّ دم مردّد بين الحيض و الاستحاضه عند 


فإذن لا بد من النَظر إلى أن كل دم أحمر أو أصفر محكوم بكونه حيضاً كما هو مقتضى ما سردناه من الرّوايات إِلَا الدم الأصفر 
فى ذات العاده إذا رأته فى غير أيّامهاء فخروج الصفره عن الحيض يحتاج إلى دليل أو أنْ الحيض يشترط فيه الحمره كما هو 
مقتضى أخبار الصفات»ء فكلّ دم ليس بأحمر كما إذا كان أصفر فهو ليس بحيض إلا الدم الأصفر فى ذات العاده إذا رأته فى 
يام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين »1١‏ و عليه فكون الصفره حيضاً هو المحتاج إلى إقامه الدليل عليه. 


فالعمده أن يتكلم فى أنْ الصفات كالحمره و السواد هل هى كبقيّه الشروط المعتبره فى تحقق الحيضء بحيث لو لم يكن الدم 
أحمر فهو ليس بحيض إِلَا فيما إذا رأته المرأه فى أيَام عادتها أو قبلها بيوم أو يومينء لأنْ الصفره فيها حيض بمقتضى النصوص» 
أو أن الحمره ليست من شروط الحيضء و هو قد يكون أصفر و قد يكون أحمرء فكل دم كان مستجمعاً للشروط فهو حيض و 


إن كان أصفرء و إِنّما يستثنى من ذلكك الصفره فى 


.6 الوسائل 7: 71/8/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
7 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع“‎ 


غير أَيَام العاده» لأنّها ليست بحيض فى ذات العاده. 


و هذا الأخير لعله هو المعروف بينهم؛ و من ثمه حكموا أن ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسيه من الدم بعد تقييده بما إذا كان 


واجداً للشرائط حيض و إن كان أصفر. 


إِلَا أن الصحيح أنّ المستفاد من الأخبار الوارده فى المقام 


هو مدخليه الحمره فى الحكم بالحيضيه و أنّها كبقيِه الشروطء فكل دم لم يكن بأحمر فهو ليس بحيض و إن كان أصفرء إلا 
الصفره فى أيَام العاده أو قبلها بيوم أو يومين. 


و المذى يدلّنا على ذلكك من الأخبار: الرّوايات الوارده فى المائز بين دم الحيض و الاستحاضه الدالّه على أن الحيض دم حار 
عبيط أحمر أو أسود يخرج بحرقه و دفع و دم الاستحاضه دم بارد أصفرء و أن دم الحيض ليس به خفاء »1١‏ فإنّ مقتضى تلكك 
الروايات أنَّ الحمره و السواد من الأممور المقوّمه للحيضء فكل دم لم يكن كذلكك ليس بحيضء كما أنْ الصفره تلاسزم 
الاستحاضه إِلَّا الصفره فى أَيَام العاده لأنّها كالصفره قبلها بيوم أو يومين حيض بمقتضى التصوص. 

و هذه الرّوايات و إن كانت وارده فى المستحاضه و هى الَتى تجاوز دمها العشره إِلَّا أنَّ جوابه (عليه السلام) ليس حكماً مختضاً 
بمورد الأخبار حتّى لا يمكن التعدَّى إلى غيره؛ و إِنّما هو حكم كبروى ينطبق عليه و على غيره؛ لأنّها بصدد بيان المائز بين دم 
الحيض و غيره؛ فكل دم لم يكن كما وصف فهو ليس بحيض. 

و من تلكك الرّوايات ما ورد فى أنّ الصفره فى غير أََام العاده ليست بحيض» بل المرأه تتوضّأ و تصلّى إذا كانت الصفره قليلهء أو 
تغتسل و تصِلَّى إذا كانت كثيره لكونها مستحاضه حينئذ» كصحيحه محمد بن مسلم.؛ قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


المرأه ترى الصفره فى أيَامهاء فقال (عليه السلام): لا تصلى حتّى تنقضى أيّامهاء و إن رأت الصفره فى غير أيَامها توضّأت و 
صلت» 9" و بمضمونها روايات عديده 


." الوسائل 7: ه71/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(1) الوسائل ”: /17؟/ 


أبواب الحيض ب 5 ح 2١‏ و بمضمونه أكثر روايات الباب. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: ع3 


اخرىء و هى كما تشمل الصفره فى ذات العاده تشمل الصفره فى غير ذات العاده» حيث دلت على أن الصفره فى يوم ليس هو 
بأيَامِ العاده ليس بحيضء سواء كانت المرأه ذات عاده أم لم تكن لها عاده أصلّاء لصدق أن اليوم ليس من أَيَام عادتها. 

و أصرح من الجميع روايه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) حيث ورد فيها «قلت كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفره 
فلتتوضأ من الصفره و تصلّىء و لا غسل عليها من صفره تراها إلا فى أيَامِ طمثهاء فإن رأت صفره فى أيَام طمثها تركت الضّ لاه 
كتركها للدم» 1١‏ حيث صرحت فيها بأنّ الصفره ليست بحيض مطلقاً و لو من غير ذات العاده إِلَا فى أَيَام عادتها. 

و مقتضى هذه الأخبار هو الحكم بأنّ ما تراه المبتدئه و المضطربه و الناسيه فى الدم الفاقد للحمره استحاضه و ليس بحيض و إن 


كان واجداً لبقته الشروط و إن كان خلاف ما ذهب إليه المشهورء بل خلاف ما ادّعوا عليه الإجماع» لكن الصحيح ما عرفته و إن 
كان الاحتياط فى محله. 


فالمتحصل أن الحمره أو السواد معتبران فى حيضيه الدم فالدم الأطتر الس تحص إلا المستفره الت تراها ذات العاده أَرَام 
عادتهاء هذا كله فى ذات العاده غير الحبلى. 


فهل الصفره الّتى تراها الحبلى فى أَيَامِ عادتها أيضاً محكومه بالحيض و هى مستثناه من كبرى عدم حيضيّه الصفره؛ كما فى 
الحائل غير الحبلى» أو أنْ الصفره فى الحبلى ليست بحيض و لو كانت فى أيَامِ عادتها؟ 


مقتضى الأخبار الوارده فى أن الصفره فى أُيَام العاده حيض ١؟)‏ سواء كانت 


المرأه حبلى أو غير حبلى أنّها حيضء كما أن مقتضى الأخبار الوارده فى أن الصفره الْتى 


(؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 8. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 50 


تراها الحبلى ليست بحيض ١١‏ سواء تراها فى أَيّامِ عادتها أو فى غيرها أنّها ليست بحيض. و الطائفتان متعارضتان و النسبه بينهما 
عموم من وجه؛ و تعارضهما فى الصفره الّتى تراها الحبلى أَيَام عادتهاء و مقتضى القاعده تقديم ما دلّ على أن الصفره فى أَيَام 
العاده حيضء لأنّ فى تلكك الطائفه روايه يونس المشتمله على أنَّ «كلّ ما رأت المرأه فى أيَامم حيضها من صفره أو حمره فهو من 
الحيض» "١‏ و حيث إِنّ دلالتها بالعموم و دلاله الطائفه الثَانيه بالإطلاق, لا محاله يتقدّم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت 
دلالته بالإطلاق. 


و لكن الرّوايه ضعيفه بالإرسالء لأمنْ يونس رواها عن بعض أصحابه و غيرها من الأخبار مطلق, على أن كون دلالتها بالعموم 
محل تأمّل و منع» لأنّ عمومها إِنّما هو بالإضافه إلى الدم الأحمر و الأصفرء و أمَا بالإضافه إلى أفراد المرأه فدلالتها بالإطلاق» و 
على تقدير الغض عن ذلك و فرضها عامّه أيضاً لا يمكننا الحكم بحيضيه الدم المذكور. لضعف الرّوايه بحسب السند. 


و مقتضى القاعده فى تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط و الرّجوع إلى العام الفوق» و هو ما دل على أن دم الحيض 
و الاستحاضه لا خفاء فيه لأسن الحيض دم أحمر عبيطء و دم الاستحاضه أصفر بارد» و معه لا يحكم على الصفره التى تراها 
الحبلى بالحيضيه. 


و مع الغض عن هذا العموم لا بدّ من الرّجوع إلى عمومات و مطلقات أدلّه 


التكاليفء كما دلّ على وجوب الضّ لاه على كل مكلف. أو ما دل على أن الرُّوجٍ يجوز له وطء زوجته أنَى شاءء و مقتضاها 
الحكم بعدم الحيضيّه فى المقام. و هذه المسأله مما لم نر التعرّض له فى كلمات الأصحاب. 


هذا كله فى المقام الأول و هو ما إذا استمرٌ الدم ثلاثه أَيَام ولم يكن واجداً للصفات. و هو اذى جزم الماتن بكونه حيضاً كما 


عرفت. 
)١(‏ الوسائل ؟: #0١‏ و ع7 / أبواب الحيض ب ٠”اح‏ ع و 18. 
(1) الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب 8ح ". 


الكلام فى المقام الثانى و أمّا المقام التانى: أعنى الدم الْذى تراه المبتدئه أو المضطربه أو الناسيه قبل أن تمضى عليه ثلاثه أَيَام 
أعنى أَوَل ما رأته من الدم فهل يحكم عليه بالحيضيه و لو ظاهراًء ثم إِنّه إن دام الدم ثلاثه أيَام فهوء و إِلَا فيستكشف عدم كونه 
حيضاً و تقضى ما تركته من الصّلاه أو لا يحكم عليه بالحيضيه؟ 


ولا إجماع على الحيضيّه فى هذه المسأله» بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضيّه و ذهب بعضهم إلى أنه استحاضه. و الكلام 
يقع فى هذه المسأله فى مقامين: 


أحدهما: فيما إذا كان الدم الَذى تراه المبتدئه و أخواتها أحمر و هذا لم يتعرّض الماتن لحكمه. 
و ثانيهما: فيما إذا كان الدم أصفر. 
أمَا المقام الأوّل: أعنى ما إذا كان الدم أحمر فالمعروف أنه حيضء و هذا هو الصحيح, و يكفى فى ذلكك: 


أؤلاه كعاتن لله كما عر قن الأسوو السكنينه تولك يدر الامو السسلة ودف إن ااقاطلية اانه العام 
فإذا شكت فى أنه ينقطع قبل الثلاثه أو لا ينقطع فالأصل عدم انقطاعه قبل الثّلائهه و 


به يحكم بأنّه حيضء إذ المفروض اشتماله على الأوصاف و لم يكن شكك فى حيضيته إلا من جهه الاستمرار ثلاثه أَيِامِ و قد 
حكم الشارع بكونه مستمراً كذلكك. 


نالعاو ونهيد كرد 


منها: موثقه سماعه؛ قال «سألته عن الجاريه البكر أوّل ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلائه أيَام إلى أن قال فلها أن 
تجلس و تدع الضِّ لاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشره» 0١١‏ حيث دلّت على أن الدم حيض من أوّل وقت تراها المبتدئه بلا 
فرق فى ذلكك بين احتمال انقطاع الدم قبل الثّلاثه و عدمه, لأنْ احتمال الانقطاع قبل 


١ الوسائل 3: 65 ابواب الحيض ب اح‎ )١( 
7١37 مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص:‎ 


الثلاثه و إن لم يكن بأغلب إِلَا أنه كثير فى نفسه؛ فتشمله الإطلاقات فى هذه الرّوايه و الأخبار الآنيه لا محاله. 


0 
و منها: صحيحه إسحاق بن عمّار» قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين» قال: إن كان 


دماً عبيطاً فلا تصلى ذينكك اليومين و إن كان صفره فلتغتسل عند كل صلاتين» 01١‏ لدلالتها على ترتيب آثار الحيض من أُوَل يوم 


و قد يقال: إِنّها معارضه بما دلت على أن أقلّ الحيض ثلاثه أيَام فإِنّ الصحيحه تدلّ على أنَّ الدم حيض فى ذينكك اليومين. 


و لكا أجبنا عن ذلك عند الكلام على اعتبار الاستمرار ثلاثه أيَام فى الحيض و قلنا إِنّها إِنّما تكون معارضه للأخبار الدالّه على 
اعتبار الثلاا.ثه فى الحيض فيما إذا كانت ناظره إلى الحكم ور كم لوذه مسن ركف لوطت :ذا انا ليفك كذلك انوا وارده 
لبيان الوظيفه الفعليه فى أوّل آن رأت فيه الدمء 


إذ لا معنى للحكم بتركك الصلاه ذينكك اليومين بعد انقضائهاء و إِنّما يصح ذلكك قبل انقضائهاء و قد دلت على أُنّها تتركك 
الصلاه فى أوّل زمان رؤيتها. 


و أئرا أنه لا تقضى تلك الصلوات حتّى إذا انقطع قبل التّلائه ليدل على أن الحيض يتحمّق ليوم أو يومين» أو تقضى تلكك 
الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثه أيَام فهو أمر آخر لا دلاله عليه فى الرّوايهء بل مقتضى ما دل على اعتبار النلائه فى الحيض 
الحكم بعدم حيضيّته بعد ما اتكشف عدم استمراره ثلاثه أيَام؛ و هذا لا ينافى الحكم بالحيضيّه ظاهراً من أَوَّل يوم رأت فيه الدم. 


0 
و منها: صحيحه عبد الله بن المُغِيره الوارده «فى امرأه نفست فتركت الصّلاه ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلكك, قال: 


تدع الصلاه» 79 فقد دلت على وجوب ترككث الصّلاه من حين رؤيتها الدم كسابقتهاء بلا فرق فى ذلكك بين احتمالها انقطاع الدم 


.8 حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7١ :7 الوسائل‎ )١( 
.١ الوسائل 7: 97/ أبواب النفاس ب 8ح‎ )1( 
7١08 موسوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص:‎ 


قبل الثّلاثه و عدمه. 


1 
و منها: صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أىّ ساعه رأت المرأه الدم فهى تفطر الصائمه إذا طمثت» و 


إذا رأت الطهر فى ساعه من النّهار قضت صلاه اليوم و اللّيل مثل ذلكك» .)١١‏ و هى تدلّنا على أمرين: 


أحدهما: أنْ صححه الصوم مشروطه بعدم الحيض فى ساعات التّهار؛ بحيث لو رأت المرأه الحيض فى ساعه منها و لو فى آخر 
ساعات التّهار بطل صومها لا محاله. 


ثانيهما: وجوب ترتيب آثار الحيض فى أوَّل زمان رؤيه الدمء بلا فرق بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثه 


وعلمه. 


و منها: الأخبار الوارده فى الحبلى من أنّها إذا رأت الدم عبيطا تتركك الصّلاه 7 و عليه فلا مناص من الحكم بأن ما تراه المبتدثه 
و أخواتها من الدم الأحمر لب رط بحر ار لجو را ل نان اف قوع تق ما تركته من 
الصلوات فى اليوم أو اليومين. 


وهل هذا يعم الحبلى و غيرهاء أو أن الحبلى لا ترة تب آثار الحيض عند رؤيتها الدم الأحمر إِلَّا إذا استمرٌ ثلاثه أيَام؟ 


ذانية التحنة البعدات إلى الشمن وو سنس ييه فيد اليه بن الحجاج قال «سألت أبا الحسن عن الحبلى ترى الدم و 
هى حامل كما كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهر: هل تتركك كك الصّلاه؟ قال: تتركك الصّلاه إذا دام) "7١‏ بدعوى أن مفهوم الجمله 
الشرطيه «إذا دام ...» أنْ الدم الذى رأته الحبلى إذا لم يدم ثلاثه أَيَام فهو ليس بحيض فلا يحكم على الحبلى بالحيض إلا إذا دام 
ثلاثه أَيَام بخلاف غير الحبلى «5. 


و يدفعه: أن الصحيحه لا دلاله لها على المدّعى» لأنّ ١‏ «دام) ب بمعنى استمرٌ فى مقابل 


” ح‎ 2١ الوسائل ؟: 88"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
أبواب الحيض ب ٠"اح ع‎ //7١ :7 الوسائل‎ )1( 
.7 حا"٠ أبواب الحيض ب‎ //7٠ :7 الوسائل‎ )*( 
.1١ 717 (؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 598 السطر‎ 


الانقطاع و رؤيه الدم دفعه أو دفعتين» كما فى بعض الأخبار. فالصحيحه تدلّ على أن الدم إذا رأته الحبلى و انقطع لا يحكم عليه 
بكونه حيضاًء كما ورد فى بعض الرّوايات ١١‏ من أن الدم الى تراه المرأه دفعه أو دفعتين من الهراقه و ليس بحيض.ء لاعتبار 


الاستمرار فيه» و 


ما إذا استمرٌ فى أوّل زمان رؤيتها و لم ينقطع بعد رؤيته فهو حيض و لا دلاله فى الصحيحه على أنّه إذا استمرٌ ثلاثه أَيّامم فهو 
حيض لعدم ذكر الثلاثه فى الرّوايه. 


فالصحيح عدم الفرق فى ذلك بين الحبلى و غيرهاء هذا كله فى المقام الأوّل. 
و أمَا المقام التّانى: أعنى ما إذا كان الدم الّذى تراه المبتدئه أو أخواتها صفره» فهل يحكم بكونه حيضاً؟ 
فإن قلنا بعدم كون الصفره حيضاً فى المقام الأول أعنى ما إذا استمرٌ ثلاثه أَيَام فلا يحكم بحيضيّتها فى هذا المقام بطريق أولى. 


و أمّا إذا حكمنا بحيضيّه الصفره إذا مضت عليها ثلا-ثه أثرام فيقع الكلا-م فى أنّها قبل انقضاء الثّلائه حيض أو ليس بحيض» 
المشهور بينهم هو الحكم بحيضيته إذ لا-فرق عندهم فى ذلكك بين المستمر ثلاثه أَيَامم وغير المستمر كما لا فرق فى الحكم 
بالحيضيِه عندهم بين واجد الصفات و فاقدها. 


لكن الماتن احتاط فى المسأله بالجمع بين أحكام المستحاضه و تروك الحائض. و الوجه فى احتياطه عدم ترجح الأدلّه الدالّه 
على الحيضيّه كقاعده الإمكان. لأننّه دم يمكن أن يكون حيضاً على أدلّه النافين عنده؛ و لكن مقتضى القاعده لو كنا نحن و 
القاعده هو الحكم بحيضيته» و ذلك لاستصحاب عدم انقطاعه إلى ثلاثه أَيَام و المفروض أنه على تقدير استمراره كذلكك 
محكوم بالحيضيه. و الاستصحاب لا يفرق فيه بين أن يكون متعلق اليقين أمراً متقدّماً و بين أن يكون أمراً فعلِاً و يكون 
التفكز كها فيه آم اتفال اث النندار اميش عل :فليه القين: و الشكتهبو أما كز تمتعاق البقين 


.8 ح‎ "٠ الوسائل ؟: 7// أبواب الحيض ب‎ )١( 
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أمراً سابقاً فهو غير معتبر 


ف كعويانه تعلق نا كلما عليه قن مله 


ولم يؤخذ فى الحكم بالحيضيّه عنوان آخر وجودى غير استمراره ثلادثه أَرام ليقال إِنْ الاستصحاب لا يثبت ذلكك العنوان 
الوجودى, و حيث إِنّه دم واجد للصفات أو فاقد لها بالوجدان و باق ال ثلاثه أَيَام بالاستصحاب فلا مناص من الحكم بحيضيّته 
و لم نفهم لمناقشه شيخنا الأنصارى 0١١‏ (قدس سره) فى جريان هذا الاستصحاب وجهاً صحيحاًء هذا كله بحسب القاعده. 


إلا أنّ النصوص دلتنا على عدم كون الضّ فره حيضا بمجرّد رؤيتها و لو مع الحكم بحيضيتها بعد استمراره ثلاثه أيَام» كما فى 
صحيحه إسحاق بن عمارء قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال: إن كان دما 
غنيطا فلا تصنلى د سك البوميق و إذ كان ضفر فلتغتسل عننا كل صلاتي 159 حيث :قدما أن أظهوما يمكن أن يخمل عليه 
هذه الرّوايه إنّما هو ترك الضّلاه بمجرّد رؤيه الدم لا بعد انقضاء اليوم أو اليومين» إذ لا معنى للأمر بترك الضّبلاه فيهما بعد 
الفقيانيها و قن د لك فق هته القتويه هلل أن عاا كرا اللسلن :إذا كان دما حي وعتيطا كور فيرو :إذا كان حوفره فور اناه 
و كما فى صحيحه عبد الرَحطّن بن الحجاج. قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأه نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر 


ثم طهرت و صلت ثم رأت دماً أو صفره قال: إن كانت صفره فلتغتسل و لتصلٌ و لا تمسكك عن الصّلاه) 1 و بمضمونها غيرها 
من الأخبار «» حيث دلت على أنّ ما رأته النفساء إذا كان صفره فهو ليس بحيض و عليه فلا يمكننا الحكم بأن 


ما تراه المرأه من الصفره قبل انقضاء ثلاثه أيَامم حيض. 


)١(‏ كتاب الطهاره: ٠١١‏ السطر الأخير/ المقصد الثَانى فى الحيض. 
(1) الوسائل 7: //7١‏ أبواب الحيض ب ٠"اح‏ 8. 

(* الوسائل 7: 97/ أبواب النّفاس ب 8ح ”؟. 

(؟) الوسائل ”: 787 و 7587 أبواب النفاس ب “اح ”و 18. 
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و أمًا غير ذات العاده المذكوره كذات العاده العدديّه فقط و المبتدئه و المضطربه و الناسيه فإنّها تتركك العباده و ترتب أحكام 
الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات. و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع ١١‏ بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه إلى ثلاثه 
رام فإن رأت ثلا-ثه أو أزيد تجعلها حيضاًء نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاءثه أيَّام تركت العباده بمجرّد الرؤيه و إن تين 
الخلاف تقضى ما تركته. 


[مسأله 18: صاحبه العاده المستقرّه فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم قره فى الوقت] 


[11] مسأله 18: صاحبه العاده المستقرّه فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضاً «؟1, 
سواء كان قبل الوقت أو بعده .)١(‏ 


نعم» هذا يختص بالحبلى و النّفساء لورود الأخبار فيهماء و أمَا فى غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفره حيضاًء فعلى تقدير 
الالتزام بالحيضيه بعد انقضاء الثّلائه لا بدّ من الالتزام بها قبل انقضائها أيضاً بالاستصحاب. 


إلا أن من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى و النّفساء و بين بقتّه أقسام المرأه فى الحكم بعدم حيضيه ما تراه من الصفره» و 
لأجل ذلك يحكم بعدم حيضيّه الصفره فى جميع أقسام المرأه غير ذات العاده. لأنّ الصفره فى أيَام العاده حيض كما مرّ. 


هذا تمام الكلام فى قاعده الإمكان و ما يترتب عليها من الفروع. 
رؤيه العدد فى غير وقتها 


)١(‏ قدّمنا أن ذات العاده 


العدديّه إذا رأت الدم زائداً على | لمكن وما ليد أناسهنا تعفيا وذالا افن] ستحاضه. و إذا رأته و لم يتجاوز العشره و كان الدم 
واجداً للصفات يحكم بكونه حيضاًء نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضيّته كما 


)١(‏ و إن كان الأقرب كونها استحاضه و إن استمرٌ الدم إلى ثلاثه أَيَام. 

(9) إذا كاق واجدا للصفات و إلافهو امنفخاضهو إن كان الأحقاط أولى: 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /؛ ص: 517 

[مسأله 17: إذا رأت قبل العاده و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع حيضاً] 


[/1١لا]‏ مسأله :١1/‏ إذا رأت قبل العاده و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع خيضاً 11 و كذا إذارأت فى 
العاده و بعدها و لم يتجاوز عن العشره أو رأت قبلها و فيها و بعدهاء و إن تجاوز العشره فى الصور المذكوره فالحيض أيَام العاده 
فقط و البقيّه استحاضه .)١(‏ 


عرفت» كما أنّها إذا رأت الدم بعدد أيَامها تجعله حيضاً. 


و كذا ذات العاده الوقتيه فإن الدم الى تراه فى وقتها حيض. و فى المقام لم تتحقّق رؤيه الدم فى وقتها و لكّها رأته فى غير 
وقتها. فإذن يأتى ما قدّمناه فى المقام؛ فإن لم يتجاوز العشره و كان واجداً للصفات فهو حيضء و يشكل الحكم بحيضيته فيما إذا 
لم يكن واجداً للصفات كما إذا كان ضفرو أننا إذا هجاوز الععاه ماحل بمقداز عددها حسفا والاقى انتحاضه: 


الرؤيه فى العاده و بعدهاء أو قبلها و فيها و بعدها 


)١(‏ إطلاق حكمه بالحيضيّه فى المجموع مما لا أساس له لأنّهِ إِنّما يتم فيما إذا كان الدم الَذى تراه المرأه فى عادتها و قبلها أو 
فى عادتها و بعدها أو فى عادتها و قبلها و بعدها بصفات الحيضء فإِنّ الدم الذى غراء ذات 


العاده و هو واجد للصفات محكوم بالحيضيّه فيما إذا لم يتجاوز العشره. 


و كذلك الحال فيما إذا لم يكن واجداً للصفات إِلَا أنّه تقدّم على العاده بيوم أو يومين, لأنّ حكم الدم قبل العاده بيوم أو يومين 
حكم الدم فى أيَام العاده صفره كانت أم حمره. و بما أنْ الصفره فى أَيَام العاده حيض فكذ لكك الصفره قبلها بيوم أو يومين لما 


)١(‏ هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض و أمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين و لم يكن الدم بصفات 
الحيض فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع و إن كان الأولى الاحتياط و كذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العاده 
فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: ونا 
[مسأله 14: إذا رأت ثلاثه يام متواليات و انقطع ثم رأت ثلانه أيَام أو أزيد] 


[14/] مسأله 18: إذا رأت ثلا-ثه أنام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثه أَيَام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النّقاء المتخلل لا 
يزيد عن عشره كان الطرفان حيضاً )١١‏ 


دل من الرّوايات المتقدّمه على أنْ العاده ربما تتقدّم بيوم أو يومين «7» فيحكم بحيضيه الصفره قبل العاده و فى العاده. 


و أمّرا إذا لم يكن الدم واجداً لصفات الحيض و تقدّم على العاده بأكثر من يومين أو تأخَر عنها فلا دليل على الحكم بحيضيه 
الصفره السابقه على أَبّرام العاده أو المتأخَره عنها إِلّا قاعده الإمكان و الإجماع المدّعى فى كلمات بعضهم, و قد عرفت عدم 
تماميّه القاعده للأخبار المتقدّمه الدالّه على أن الصفره فى غير أََام العاده ليست بحيض. 


و أمَا إطلاق ما ورد فى بعض الأخبار من أن الدم قد يتعيجل بالمرأه «" الشامل لما إذا رأت الصفره قبل 


يام عادتها بأكثر من يومين فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه بعد تصريح الرّوايات و دلالتها على أن الصفره قبل أَيّام العاده حيض 


إذا كانت بيوم أو يومين, و إِلَا فهى استحاضه. 
الرؤيه ثلاثه أَيَام ثم الانقطاع ثم الرؤيه كذلكك 


)١(‏ لما تقدّم من أن ما تراه المرأه من الدم قبل العشره فهو من الحيضه الأولى على تفصيل قد عرفته. 


)١(‏ هذا إذا كان كلا الدمين فى أيَام العاده أو كان واجداً للصفات و أمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن فى 
يام العاده. 


(1) تقدّمت فى الصفحه 2118 و راجع الوسائل ؟: 779 و /١80‏ أبواب الحيض ب 8ح 7 و 8. 
() الوسائل 7: 00/ أبواب الحيض ب ١8‏ ح 7 و غيره. 
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وف الثقاف الستخلل تحتاط بالجمع بين )١١‏ تروكك الحائض و أعمال المستحاضه )١(‏ 


)١(‏ هذا يبتنى على الخلاف المتقدّم فى النْقاء المتخلل فى أثناء الحيضه الواحده 07١‏ و قد احتاط (قدس سره) هناكك بالجمع بين 
تروكك الحائض و أعمال المستحاضه و أشرنا هناكك إلى أنْ مقتضى إطلاق الأخبار الوارده فى أن أقلّ الطهر عشره 2 أن طبيعى 
الظير واللقاء لانيكوت: قل متها كاة مانا بيه حممى أونى حضة واهده لاخصرصض الطيرالتعكلن نين السفية. 


ثم على تقدير الاحتياط فلا بدّ من الجمع بين أحكام الجاتضق بو الطاهرهء لاانرهوكلاتتع الساضى و السصاضة لوزن لاعن بيت 


الحيض و الطهرء لا بين الحيض و الاستحاضه. لأنّ المفروض عدم رؤيتها الدم ليحتمل كونه استحاضه فهى إمّا بحكم الحائض و 
إمّا طاهره. 


و تفصيل الكلام فى هذه المسأله: أن مجموع الدمين و أَيَام الَقاء المتخلل بينهما 


قد يكون عشره أيَام أو أقل كما إذا رأت ثلاثه أَيَام ثم طهرت ثلاثه أيَام ثم رأت الدم ثلاثه أيَام و لا إشكال حينئذ فى الحكم 
بحيضييه الدمين» و أمّرا النّقاء المتخأمل بينهما فحكمه يبتنى على المسأله المتقدّمه. و قد احتاط فيها الماتن بالجمع بين أحكام 
الحائض و المستحاضه. و لكن ذكرنا أنه محكوم بحكم الحيض, لأنّ الطهر على إطلادقه و طبيعته لا يقل عن عشره أَيَام سواء 
كان متخلا بين حيضتين أو فى أثناء حيضه واحده. و أشرنا إلى أنّه على تقدير الاحتياط لا بدّ أن يحتاط بالجمع بين أحكام 
الحائض و الطاهره لا الحائض و المستحاضه لأنّها لا ترى دما فى أَيَام النَقاء ليدور أمره بين الحيض و الاستحاضه و إِنّما أمرها 


يدور بين كونها بحكم الحائض أو الطاهره. 


وقد يكون مجموع الدمين و أيَام النقاء زائداً عن العشره» كما إذا رأت خمسه أَيَام 


)١(‏ تقدّم أن الأظهر كونه من الحيض و كذا الحال فيما بعده. 
(1) تقدّم فى الصفحه .١17"8‏ 

(") الوسائل 7: 1917/ أبواب الحيض ب .١١‏ 
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و طهرت خمسه أرّام ثم رأت خمسه أيَامِ آخر, و حينئذ قد يكون الطهر المتخلّل بين الدمين عشره أيَام أو أكثر, و معه يحكم 
بحيضيه كل واحد من الدمين فيما إذا كانا واجدين للشرائط» لعدم المانع من حيضيتهما بعد وجود أمارات الحيض فى الدمين و 
تخلل أقل الطهر بينهما. 


و قد لا يكون الطهر المتخلل بينهما عشره أيَامِ بل أقل» و معه لا بدّ من ملاحظه الترجيح بينهماء لعدم إمكان الحكم بحيضيه 
الجميع؛ لاستلزامه زياده الحيض عن عشره أَيَام؛ فلا بد من أن يكون أحدهما حيضاً دون الآخر. فإن كان أحدهما فى 


العاده دون الآخر فما فى العاده حيض دون الآخر و ذلكك لروايه يونس المتضمنه على أن كل ما تراه المرأه فى أَيَام عادتها فهو 
حيض» دون ما تراه فى غيرها »)1١‏ و كذلكك غيرها من الأخبار الدالّه على أن ما تراه المرأه من صفره أو حمره فى أيَام عادتها 
فهو حيض دون ما تراه فى غيرها 07١‏ فيستفاد من ذلكك أن الترجيح بالعاده مقدم على التمبيز بالصفات. لأنّه إِنّما يرجح و يميز 
بها فى غير أَيَام العاده لا فى العاده. 

و أمًا إذا كان كلاهما فى غير أيَام العاده فإن لم يكن شى ء منهما متصفاً بأوصاف الحيض فيحكم بعدم كونهما حيضاً و إن كان 
ذلك خلاف ما هو المشهور بينهم, لأنْ الصفره فى غير أَيَام العاده ليست بحيض. و قد عرفت أن الإمكان فى قاعده الإمكان 
بمعنى الإمكان القياسىء و لا- يمكن أن يكون شىء من الدمين حيضاً فى مفروض الكلادم بالقياس إلى أدلّه الشروط و 
الأوصافء لأسن الحيض كما يعتبر فيه أن لا يكون أقل من ثلاثه أيَام و أكثر من عشره و يتخلل بينه و بين الحيضه السابقه أقل 
الطهر كل لكم يعدن فيه أن نكو ادن أى أشوى ففاقل الصفات عر سول لقاضيه الامكاة: 


نعم» لو تمت قاعده الإمكان بالمعنى غير الصحيح. و هى القاعده بمعنى الإمكان الاحتمالى ليقال: إن كلّ دم يمكن أى يحتمل 
أن يكون حيضاً فهو حيضء فلا بد من 


." الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 
(؟) نفس الباب.‎ 
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الحكم محفشة إحدى المفرتى : لاحمالهما الحطعة كما هو ظاهن كنا آله إذا كان أحداهيا:واجدا للضغات حون الآخو عمد 
الحكم بحيضيه الواجد للصفات. لأنّها أمارات 


الحيض. هذا كله فيما إذا لم تكن المرأه ذات عاده عدديّه فإنّها تميز الحيض بالصفات. 


و أمّرا ذات العاده العدديّه فلا يمكن نفى الحيضيه عن الدمين فى حقّهاء بل لا بدّ من أن تجعل عدد أيَامها حيضاًء لما دل من 
الأخبار على أن رسول الله (صلَى الله عليه و آله) سن فى ذات العاده العدديّه أن ترجع إلى عدد أيّامها إذا كانت مستحاضه أى 
مستمره الدم و تجعل الباقى استحاضه »١١‏ و هذا كله مما لا شبهه فيه. 


ا الكلام فيما إذا كان كلاهما واجداً للصفات؛ فهل يحكم بحيضيه الدم الأول دون التَانى» أو يحكم بالتخيير بينهما كما فى 
المتن» أو لا يحكم بحيضيه شى ء منهما للتعارض و هو يقتضى التساقط؟ و ذلكك لعدم إمكان الحكم بحيضيه الجميع» لاستلزامه 
كون الحيض زائداً عن العشره. فإذا لم يقم دليل خاص على حيضيه أحدهما فلا يمكن أن يتمشكك بعمومات أدلّه الحيض و 
إطلاقاته فيهما معاً لما عرفته من المحذور و لاافى أحدهما المعيّن دون الآخر لأنّه بلا مرجح. و لا فى أحدهما لا بعينه كما تناه 
فى محلّهء و هو معنى التساقط بالمعارضه فلا يحكم بحيضيه هذا و لا ذاكك. 


الصحيح الحكم بحيضيه الدم الأوّل دون الأخيرء و ذلكك لما بيناه فى التعارض المتوهم بين الأصل السببى و المسببى من أن 
الأصل الجارى فى السبب مقدّم على الأصل فى المسببء لأنّهِ يرفع موضوع الشكك المسببى و لا معارض له فى نفيه» حيث إِنَّ 


وهذا كما فى الماء المشكوكك طهارته فيما إذا غسلنا به ثوباً متنجساًء فإنّ قاعده 


الظهاره الجاريه فى الماء لا تبقى شكا فى ظهاره اللُوبٍ المغسول به لبجرى فيه 


000 الوسائل ع/اك/ ابواب الحيض ب 2# از 
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استصحاب نجاسته. لأنّ من الآثار الشرعته المترتبه على طهاره الماء طهاره المتنجس المغسول به؛ فهى رافعه لموضوع استصحاب 
النجاسه الجارى فى الثوبء و أدلّه الاستصحاب لا تتكفّل بإثبات وجود موضوعه فى الثوب» و هذا بخلاف ما لو عكسنا الأمرو 
أخريها الاتسيحان المنسي» لأ تحاضة التوف وا رقا ها مقا لايق تن بعلت تعاس الجا شرعا لا بالجلةزنة لتقل لاه لو كان 
طاهراً لطهر الثوب فيه. 

و الأممر فى المقام كذلك, و ذلك لأنّ من آثار حيضيه الدم الأوّل شرعاً أن الدم الثَانى الى تراه المرأه بعدها إن كان قبل 
العشره فهو من الحيضه السابقه» و إن كان بعد العشره فالزائد على العاده استحاضه: و إن كان بعد العشره و بعد تتخلل أقلّ الطهر 


بينهما فهو مك الحضه المستقلم 


و على الجمله إِنّ من آثار حيضيه الدم الأموّل أن لا يحكم بحيضيه الدم التَانى فيما إذا لم يتخلل بينهما أقل الطهر و لم يمكن 
إلحاقه بالدم الأوّل لاستلزامه زياده الحيض عن العشره. 


وهذا بخلااف حيضيّه الدم النَانى» حيث لم يترتب عليها عدم حيضيه الدم الأول شرعاً فى شى ء من الرّوايات إِلَا من جهه 
الملازمه العقليه» نظراً إلى أنّه لو كان حيضاً لزم عدم تخلل أقل الظهر بينهما أو كون الحيضه زائده على العشره. 

إذن الحكم بحيضيه الدم الأول يرفع الشكك فى حيضيه الدم النَانى شرعاًء و لا عكسء و معه لا معارضه بينهما ليتوهم التساقط» 
كما لا وجه للتخيير إذ لم يدل دليل على أن اختيار الحيض بيد المرأه» بل 


اللا.زم تعين الدم الأول فى كونه حيضاً دون الأخير لأنّ الشكك فيهما من الشكك السبى و المسببى» و قد عرفت عدم التعارض 


و لعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر (قدس سره) فيما نسب إليه من الحكم بحيضيه الدم الأول حتّى فيما إذا كان الدم الثانى 
فى العاده أو متميفا بأ وناك الحيض دون الدم الأوّل ١‏ كما هو أى الأخير صريح بعض آخر. 


(1) نسبه إليه فى المستمسكك *: 60"/ كتاب الحيضء و راجع الجواهر : 11/ كتاب الحيض. 
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و إن تجاوز المجموع عن العشره فإن كان أحدهما فى أَيّام العاده دون الآخر جعلت ما فى العاده حيضاً .١‏ و إن لم يكن واحد 
منهما فى العاده فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفاتء و إن كانا متساويين فى الصفات فالأحوط «") جعل أوليما حيقا 
و إن كان الأقوى التخيير 


إِنَا أن ما أفاده (قدس سره) إِنّما يمكن المساعده عليه فيما إذا كان الدمان متساويين فى الأوصاف و لم يكن أحدهما فى العاده, 
و إِلَا فروايه يونس «” المتقدّمه و غيرها متا دلّ على أنَّ ما تراه المرأه من حمره أو صفره فى أَيَام عادتها حيض لا يبقى مجانًا 
للترجيح بالأسبقته فى الزّمانء لأنّها أماره الحيض شرعاًء و كذلكك أدلّه الصفات. فإنّ الصفره فى غير أَام العاده ليست بحيض. 
ثم إِنّ ما ذكرناه فى المقام يأتى فى غير هذه المسأله أيضاً من الفروع الآتيه الّتى يدور فيها الأمر بين كون الدم الأوّل حيضاً دون 
الأخير أو العكس.ء هذا. 

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من لزوم جعل أوّل الدمين حيضاً و إن كان صحيحاً كما عرفت, إِلَا أنّه لا يتم على إطلاقه لأنّه إنّما 


يصخ 


فى غير ذات العاده العدديّهء لأنْ تميزها بالصفات كما مرّء و أمّا ذات العاده العدديّه فد عرفت أن دمها إذا تجاوز عن العشره و 
كانت مستمرّه الدم المعئر عنها بالاستحاضه فى الأخاد فرق روجع إلى عدد أثامها و تجعله فا و الباقى استحاضه. و عليه لد بل 
من أن تأخذ من أوَّل الدمين بعدد أيّامها حيضاًء لإتمام الدم الأوّل و تجعل الباقى استحاضه. 


هذا كله فيما إذا كان كلا الدمين فى غير أَيَام العاده و كانا واجدين للصفات. 


)١(‏ و أمَا الدم الآخر فهو استحاضه إِنَا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض و لم يزد بضميمه ما فى العاده مع التّقاء المتخلل على 
عشره يام و حينئذٍ فالمجموع مع النّقاء المتخلل حيض. 


(0) بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عاده عدديّه و كان بعض الدم الثّانى متمّماً للعدد مع النّقاء المتخلل جعلته حيضاً على 
الأظهر. 

() الوسائل 7: 778/ أبواب الحيض ب * ح "؛ و كذا أكثر روايات الباب. 

(؟) الوسائل 7: 587/ أبواب الحيض ب 2ح 7 و ”و .... 
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وق كان عضن أخدهما فى" العاده دوق الكح جلت ما 'عفه ف العاده ها () 


إذا كان بعض أحد الدمين فى العاده 


(1) كما إذا فرضنا المرأه ذات عاده وقتيه و أنّها تحيض من عاشر كل شهرء أو أنّ آخر حيضها فى كل شهر هو اليوم الخامس 
عشرء و رأت ١١‏ الدم من اليوم السّادس إلى اليوم الحادى عشر خمسه أيَام و نقت بعد ذلكك سنّه يام ثم رأت الدم الآخر خمسه 
يام أيضاً فإنَّ التانى وقع خارج العاده بأجمعه. إِلَا أن الدم الأوّل وقع يوم منه فى أَيَام العاده. 


أو أنها 


رأت "2١‏ الدم من اليوم الخامس إلى العاشر و نقت من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثم رأت الدم الآدخر من اليوم 
الخامس عشر خمسه أتّرام مثلاء فِن الدم الأول حينئذ لم يقع شى ء منه فى أيَام العاده و لكن الدم الثَانى وقع يوم منه فى أيَام 
العاده. 


فمقتضى الأخبار الوارده فى أنّ العاده متقدّمه على الترجيح بالصفات «*» أن تجعل ما فى عادتها حيضاً سواء أ كان واجداً 


للصفات أم فاقداً لهاء لأنّ ما تراه المرأه من صفره أو حمره فى أَيَامِ عادتها فهو حيض. 


ثم إِنّ ما رأته من الدم فى أَبَّام العاده إن كان ثلاثه أَيَامِ فأكثر فهوء و أمَا إذا كان أقل منها فمقتضى ما دل على أن المرأه إذا 
رأت الدم فى أيَام عادتها فهو حيض 160 بضميمه ما دل على أن الحيض لا يقل من ثلاثه أيَامِ «0) أن يضم إليه ما يتم به ثلاثه 
أَيَام من الدم الأوّل فى المثال «6). لأنّه المدلول الالتزامى المستفاد من الأخبار المتقدّمه 


(41 هذا كال للفرقن الأول أعى "من تحطن مق عاشر كل شه 

(1) هذا مثال للفرض الثّانى» أعنى من ينتهى حيضها فى اليوم الخامس عشر من كل شهر. 
(") الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 

() نفس المصدر. 

(0) الوسائل 7: 197/ أبواب الحيض ب .٠١‏ 

(©) فى المثال الأوّل. 
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فإِنّ الحيض لا يقل عن ثلاثه أيَام ففى المثال يحكم بلحوق يومين من الدم الأوّل باليوم السابق 1١‏ الواقع فى أيَام العاده من الدم 
الأول لأنْهما متمئمات لثلاثه الحيض. 


وهل يحكم بحيضيه الدم التَانَى أيضاً أولا يحكمء يختلق هذا باختلاف النساء لأن الهرأه إن كانت ذات عاده عدديّه فترجع 


إلى عدد أيّامها و تأخذ من أيّام الدم عبد الثلاثة تنقدار يكمل بهعددهاء معنا إذا كانت عادتها جازيه على التحيض ثمانيه أَيَام 
ف كل شيوو رات الدم ثلاثه أَيَام ثم انقطع أربعه أَيَام ثم رأته خمسه أَيَام و فرضنا أن اليوم الثَالث من التلاثه الأول كان واقعاً 
فى أَيّامم عادتها الوقتيه و لأجل ذلكك حكمنا بكونه حيضاً ثم ألحقنا به اليومين السابقين حتّى تتم التّلائه المعتبره فى الحيض» و 
لكن مجموع أَيَام الدمين و النّقاء لما كان زائداً عن العشره فلا محيص من أن تأخذ عدد أيَامها حيضاً و تجعل الباقى استحاضه؛ و 
لأجله تضم الثلائه إلى أربعه النّقاء لأنّها أيضاً بحكم الحيض فيكون سبعه أيَام و حيث إِنْ عدد أيَامها ثمانيه فتأخذ يوماً واحداً 
من الخمسه المتأخّره و تضمّه إلى السبعه ليكتمل به عدد أيَام المرأه» و الباقى استحاضه أو تأخذ منها يومين إذا كانت عادتها 
تسعه أيَام. هذا فيما إذا كانت المرأه ذات عاده عدديّه. 


و أمَا إذا لم تكن لها عاده عدديّه فلا مناص من التمييز بالصفات فما كان بصفات الحيض حيض و ما لم يكن بصفاته استحاضهء 
فلو فرضنا أنّ الدم فى ثلا-ثه أَيام أو يومين أو يوم واحد من الخمسه كان أحمر و الباقى أصفر فيحكم على ما كان لونه أحمر 
بالحيضيه إلى أن تتم عشره أيَام دون غيره لأنّه استحاضه. هذا كله فيما إذا كان بعض أحد الدمين فى العاده دون الآخر. 
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و إن كان بعض كل واحد منهما فى العاده فإن كان ما فى الطرف الأوَّلَ من العاده ثلاثه أيَام أو أزيد» جعلت الطرفين من العاده 
حيضاً و تحتاط فى 


الثقاء المتخللء و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف التّانَى استحاضه.ء و إن كان ما فى العاده فى الطرف الأوّل أقل من ثلاثه 
تحتاط فى جميع أَيَام الدمين ١١‏ و النّقاء بالجمع بين الوظيفتين .)١(‏ 


إذا كان بعض كل واحد من الدمين فى العاده 


)١(‏ فصل (قدس سره) فى هذه الصُوره بين ما إذا كان ما فى الدم الأوّل ممما صادف أَيَام العاده ابلا للحكم بحيضيته بأن كان 
ثلا-ثه أيَّام أو أزيد, و بين ما إذا لم يكن كذلكك كما إذا كان أقل من ثلاثه أيَام لعدم كونه قابلًا للحيضيه» فحكم فى الصّوره 
الأولن يحيشية لذ الأوّل أعنى ما رأته فى ثلاثه أَيَام أو أزيد من أَيَام عادتها و ما رأته من الدم الثّانى مما صادف أيَامِ عادتهاء و 
أمَا أيَام التقاء المتخلل بين الدمين فحكمه ما تقدّم من إلحاقه بالحيض كما قويناه» أو الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الطاهره و 
الحيض كما صنعه الماتن (قدس سره). 


و أمَا الضّوره الثاني فحيث إن ما صادف العاده من الدم الأوّل لم يكن قابلًا للحيضيّه لكونه أقل من ثلاثه أَيَام و لا يمكن ضمّ ما 
وقع فى العاده من الدم الثَانى إليه. إذ يعتبر فى الحيض التوالى ثلاثه أيّام؛ فيدور الأمر بين أن يحكم بحيضيّه مجموع الدم الأوّل و 
استحاضه الأخير أو العكسء لعدم إمكان الحكم بحيضيتهما معاًء لكونهما مع أَيَام النّقاء زائداً على العشره و لا ترجيح فى البين» 
احتاط (قدس سره) فى مجموع الدمين و أَيام النَقاء بالجمع بين الوظيفتين. 


وما أفاده (قدس سره) فى الصّوره الأولى صحيح ولا بدّ من الحكم بحيضيه ما وقع 


)١(‏ لا يبعد جعل ما وقع فى العاده من الطرف 


الأول مع متمّمه من الدم السابق حيضاًء فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع فى العاده من الدم الثّانى حيضاً بأن لا يزيد المجموع 
مع التّقاء المتخلل على العشره كان المجموع حيضاًء و إلا فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مر 
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فى أَيّام العاده من الدم الأوّلء أعنى ثلاثه أَيَام أو أزيد. و كذا ما وقع فى أيَام العاده من الدم الثَانى, لأنّه فى أَيَام العاده و من 
الحيضه الأولى» و فى أيَام النَقاء ما عرفته من الخلاف. 


و كانم أفاده (فتدمن سنرو) فى التوؤه الثائة فيو عها لااسكن المساعده عليه واذلك لأن الحيضي إن اعقيوفيه أذ تكرة ثاذنه 
أيَام متواليات إِنَا أنّ إطلاق ما دل 01١‏ على أنَّ ما تراه المرأه أيَام عادتها من صفره أو حمره فهو حيض غير قاصر الشمول للمقام» 
فلا مناص من الحكم بحيضيّه ما وقع فى أيَام العاده بمقتضى دلاله الدليل؛ كما لا بد من تتميم ذلك ممما سبقه من الدم الأول 
إلى أن تكمل التَّلامنْه المعتبره فى الحيضء سواء كان يوماً أو يومين أو أكثرء كما إذا صادف الدم الأوّل من أَيَام العاده نصف 
يوم و ذلك لاستكشاف حيضيه المكمل للثلا-ثه من الدلاله الا-لتزاميه المستفاده من الأخبار الوارده فى أن ما تراه المرأه من 


صفره أو حمره فى أَيَامِ عادتها حيض»ء بضميمه ما دل على أن الحيض لا يقل عن ثلاثه أيَام. 


ثم إِنّ ما وقع فى العاده من الدم الأوّل و مكمله إلى الثلا-ثه و أَيَام النَقاء إن لم يزد على عشره أَيام فتلحق ما وقع فى العاده من 
الدم التَانى أيضاً بالحيض إلى تمام العشره لأنّه ممما رأته المرأه فى 


أيَام عادتها. 


و أمًا إذا لم يمكن إلحاق ما وقع فى العاده من الدم التَانى بالحيضء لكون الثلاثه من الدم الأول و أيَام النقاء عشره أَيَامء و الزّائد 
على العشره استحاضه. فربّما يتوهّم التعارض بين جعل ما وقع فى العاده من الدم الأوّل حيضاً لتلحق به مكمل التلاثه و أَيَام النقاء 
و يكون المجموع عشره أرّام حتّى يخرج الدم الَانى عن كونه حيضاًء و بين عكسه بأن يجعل ما وقع فى العاده من الدم الثّانى 
حيضاً لتلحق به مكمل التَلائْه ليكون الدم الأوّل خارجاً عن الحيضء إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر. 

و هذا كما إذا كانت عادتها تسعه أَرَام من العشره الَانيه فرأت المرأه الدم من اليوم السَابع خمسه أَيَامء فكان اليوم الخامس 


الفا لأيام عادتها وهو اليوم الحادى عشر 


.6 الوسائل 7: 71/8/ أبواب الحيض ب‎ )١1( 
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ثم نقت سبعه أَبّام و رأت الدم الثّانى من اليوم التاسع عشر أيضاً خمسه أيَام مثا فصادف اليوم الأول من الدم التَانى مع العاده, 
فإذا حكمنا بحيضيه اليوم الحادى عشر و ضممنا إليه يومين آخرين من الدم الأوّل ثم ألحقنا به أيَام النّقاء و هى سبعه أَيَام بلغ 
المجموع عشره أَيَام و كان الدم التَانى خارجاً عن الحيض. و إذا عكسناه ينعكس. 


إلنا آنا قدصا ان الأستققة:فن الثماة ريح باتك نه لا لأنياامن إتحدى مرجحاتة التقارضين أو التعزاحمية بل الدلالة 
الأخبار على أن حيضيه الدم التَانى يشترط فيها تخلل أقلّ الطهر بينها و بين الحيضه الأولىء و بما أنّه لم يتخلل فى المقام فيحكم 
بعدم حيضيه الدم الثَانى لا محاله لأنّه من آثار حيضيه الدم الأوّل شرعاً و لا عكس» 


و لأجل المزيد من التوضيح فليراجع ما قدّمناه فى المسأله السابقه .)١١‏ 


ثم إن أخرجنا الدم التَانى عن الحيض فهل نقتصر فى الحكم بالحيضيه على ثلاثه أَيَام من الدم من الأوّل أو نحكم بحيضيه الدم 
الأول بأسره أو أن فيه تفصيلا؟ 


يختلت هذا باتخلاق اللساف فإن كانت المرأه ذات عاده عدديّه فبما أنّها مستمره الدم على الفرض لزياده مجموع الدم و أَيّام 
الَنّقاء عن العشره فلا بد من أن ترجع إلى عادتها فتأخذ بمقدار عددها حيضاً و الباقى استحاضه. كما أن الدم التَانى استحاضه. 


و أمَا إذا لم يكن لها عاده عدديّه فترجع إلى التمييز بالصفات فما كان من الدم الأول بصفات الحيض فهو حيض, و ما لم يكن 
كذلك فهو استحاضه لأنّ الصفره فى غير أيَام العاده ليست بحيض. 


فتحصل أنه لا بد فى الصّوره الثاني من التفصيل بما عرفت بعد الحكم بحيضيه ثلاثه أيَام من الدم الأوّل كما فى الصُوره الأولى. 
و إِنّما نلحق ما وقع فى العاده من الدم الثّانى بالحيض فيما إذا لم يزد المجموع من الثلاثه و أيَام النّقاء على عشره أيّام» و على 
تقدير كونه عشره إِنّما نحكم بحيضيه الباقى من الدم الأوّل بعدد أيامها أو بالتمييز بالصفات. 


.5١8 تقدّمت هذه المسأله فى الصفحه‎ )١( 
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[مسأله 15: إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العاده الوقتيّه العدديّه يقدّم الوقت] 


[19ل] مسأله 4 إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العاده الوقتيه العدديّه يقدّم الوقتء كما إذا رأت فى أَيَام العاده أقل أو أكثر 
من عدد العاده و دماً آخر فى غير أَيَام العاده بعددهاء فتجعل ما فى أَيَام العاده حيضاً و إن كان متأخَرء و ربما يرجح الأسبقء 
فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد فى غير أيّام العاده الاحتياط فى الدمين بالجمع 


ثم لا يخفى أن ما ذكرناه من رجوع ذات العاده العدديّه إلى عدد أيّامها إِنّما هو فيما إذا تجاوز دم المرأه و لو بانضمام أُيّام النقاء 
عن عشره أيَامء و إِنَا بأن كان الدم أقل من عشره أَيَامِ فهو بأجمعه محكوم بالحيضيّه فيما إذا كان واجدأ للصفاتء إذ لا مانع من 
حيضيته بالإضافه إلى شروط الحيض. 


تعارض الوقت و العدد 


)١(‏ و الصحيح ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من الحكم بحيضيه ما فى أيّام العاده و لو كان متأخُرأ و لا-.وجه للترجيح 
بالأسبققه. و ذلك لما استفدناه من مرسله يونس 0١١‏ من أنّ العاده الوقتيه أماره و طريق إلى أنّ الدم حيض. و أمّا العاده العدديّه 
فلا دليل على أماريتها على الحيضيه ليقع بينهما التعارضء و إِنّما هى معتنه للعدد المجعول حيضاً فيما إذا تجاوز الدم عن العشره 
فقطء و مع قيام الأماره على حيضيه الدم المرئى فى أَيَام العاده لا يمكن الحكم بحيضيّه غيره و لو كان متقدّماًء بل يمكن أن 
يستكشف عدم حيضيه ما فى غير أَيَام العاده بالملازمه. و أمَا أخبار الصفات فهى أيضاً غير شامله للمقام, لأنَّ الترجيح بالصفات 
إِنْما هو فى غير ذات العاده كما تقدّم. 


و على الجمله إِنْ الرّجوع إلى العدد سنّه ثانيه و موردها غير ذات العاده الوقتبه لأ المرجع فيها إلى الوقت و هى السنّه الأولى 
الّتى سنّها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). 


.١ أبواب الحيض ب فح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )١( 
6 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا ص:‎ 
ذات العاده العدديّه إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشره فالمجموع حيض]‎ :٠١ [مسأله‎ 


[0٠٠ل]‏ مسأله :٠١‏ ذات العاده العدديّه إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشره فالمجموع حيض )1١( 0١١‏ 


واقذة وقد ل عا حفن 


الدم الأسبق بإطلاق مصححه صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) «إذا مكثت المرأه عشره أيَام ترى الدم ثم طهرت فمكثت 
ثلاثه أيَام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسكك عن الصّبلاه؟ قال: لاء هذه مستحاضه؛ 1*١‏ نظراً إلى أنّها دلت على حيضيه الدم 
المتأخحر و لو كان فى أَيَام العاده. 


و يدفعه: أنَّ مفروض الرّوايه حيضيه الدم الأوّل و لو بإحرازها خارجاًء و الشكث فى حيضيه الدم الأخير» و أين هذا ممما نحن فيه 
الذى قامت فيه الأماره على حيضيه الدم الأ-خير» و هى رؤيته فى أَام العاده» إذ لا إطلاق للروايه يشمل هذه الصُوره؛ بل قد 
عرفت أن لازم أماريه العاده الوقتيه استكشاف عدم حيضيّه الدم الأوّل. مضافاً إلى إطلاق ما دل على أن ما تراه المرأه فى أَيَام 
عادتها من صفره أو حمره فهو حيض 270 و معه لا حاجه إلى الاحتياط بالجمع بين وظيفتى الحائض و المستحاضه فيما إذا كان 
الأسبق العدد فى غير أيَام العاده كما فى المتن. 


رؤيه الدم أزيد من العدد 


)١(‏ لما عرفته من تضاعيف ما قدّمناه من أن العاده العدديّه ليست طريقاً إلى الحيضيه. و إِنّما هى معتنه للعدد عند تجارز الدم 


العشرهء و مع عدم تجاوزه يحكم بحيضيه الجميع إذا كان واجداً للصفاتء إذ لا مانع من حيضيته بالمقايسه إلى الشروط و لو 
كان زائداً على عددهاء كما إذا استمرٌ الدم سبعه أَيَام و كانت عادتها سنّه أَيَام. 


)١(‏ إذا كان الجميع واهدا للصفاث: 

(؟) الوسائل ؟: 7/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ ". 

(") الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 
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و كذاذات الوقت إذارأت أزيد من الوقت (1): 

[مسأله :!١‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر] 


[١1الا]‏ مسأله ١؟:‏ إذا 


كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقِلّ الطهر و كانا بصفه الحيض فكلاهما حيض (1)؛ سواء كانت 
ذاك غاقه وقا أو .عدا أو لآ واهواء كاثا مزرافقي للعدظى الوقت نز أو كرون احدهبا يفاني 0 


رؤيه الدم أزيد من الوقت 


(1) زياده الدم المرئى عن العدد عند عدم تحاوزه العقدره و إن كاق واضحا كما ملناة» إلا أن زرادنه عن العادة الو فته فقظط كما 
هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح. و من ثمه وقع مورداً للكلام فى أن الدم كيف يزيد عن الوقت فى ذات العاده الوقتيه 
فقطء لأنّه لا يتصوّر إِلَا مع فرض العاده العدديّه لا فى العاده الوقتيه فقطء إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص. 


و لكن الظاهر أن نظر الماتن (قدس سره) إلى العاده الوقتيه من حيث المنتهى فقط لأنَّ العاده الوقته كما عرفته فى محلّه على 
أقسام؛ منها العاده الوقتيه من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها فى اليوم العاشر مثلا من كلّ شهر مع الاختلاف 
فى أوّلهء إلا أنه فى بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر و انقطع فى اليوم الحادى عشر مثلًا و كان مجموع أَيَام الدم أقل من 


عشره أَيّام و عليه فتصوير الزياده عن الوقت فى ذات العاده الوقتتيه فقط بمكان من الوضوح. 
رؤيه الدم مرّتين فى شهر واحد 
(1) لوجدانهما الصفات و تحمّق ما هو الشرط فى حيضيه الدم الثَانىء أعنى فصل أقل الطهر بينهما. 


(”) التسويه بين كون الدمين موافقين للعدد و بين عدمه أمر ظاهر لا شبهه فيه. كما 


)١(‏ لا يمكن تصوير الموافقه فى الوقت فى كلتا المرّتين فى مفروض المسأله. 
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إذا 


كانت عادتها سنّه أَيَام فى كلّ شهر و قد فرضنا أن كل واحد من الدمين كان سنّه أيَام أو كان أحدهما سنّه و الآخر خمسه أيام. 


و إِنْما الكلام فى التسويه بين كونهما موافقين فى الوقت و عدمه. لأنَّ المرأه إِنْما يكون لها وقت واحد و هو إِمّا أن يوافق الدم 
الأول و إما أن يوافق الدم الثَانى» فكيف يتصوّر وقوع كل منهما فى أيَامها و وقتها. 


و تصوير ذلكك فى ذات العاده البسيطه غير ممكن لما مرّ من أن لها وقت واحد فى كل شهرء و كيف يقع كل من الدمين فى 
وقتها. 


و أمَا بناءَ على الالتزام بالعاده الم ركبه كما عليه الماتن (قدس سره) فتصويره أمر ظاهر لا غبار عليه» و هذا كما إذا جرت عادتها 
على التحيض فى العشره الأ-خيره من كل شهر فى أَيَّام الشتاء مثلا و فى العشره الاولى فى أَيّام الرّبيع باختلاف بعد الشمس و 
قربهاء و رأت الدم فى شهر واحد قمرى مرّتين بأن رأت الدم مرّه من خامسه إلى تاسعه ثم رأت الطهر عشره أيَام ثم رأت الدم 
من اليوم التّاسع عشر إلى الرَابع و العشرين منه مثلًا و كان ذلكك الشهر مجمعاً بين الشتاء و الرّبيع. فِنّ الأربعه الأولى حينئذ أعنى 
يام الدم الأوّل قد وقعت فى العشره الأخيره من الشتاءء كما أنّ أيَام الدم التَانى وقعت فى العشره الاولى من شهور الرّبيع» و قد 


ثم إن الوجه فى الحكم بالحيضيه فى هذه المسأله هو إمكان كون الدمين حيضاً بالقياس إلى أدلّه الشروط. و بما أنّ المقتتضى 


ل 
[مسأله ؟": إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر] 


[؟77] مسأله 77: إذا كانت عادتها فى كل شهر مرّه فرأت فى شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر فإن كانت إحداهما فى العاده و 
الأسخرى فى غير وقت العاده و لم تكن الثاني بصفه الحيض تجعل ما فى الوقت و إن لم يكن بصفه الحيض حيضاً )١(‏ و تحتاط 


فى الأخرى لق افق 


(1) فما فى العاده حيض سواء أ كان واجداً للصفات أم فاقداً لهاء و ذلكك لما دلّ من الأخبار على أن ما تراه المرأه فى أَيَام 


عادتها من صفره أو حمره فهو حيض ". 


و أمَا ما وقع فى غير أَيَام العاده فهو قد يكون واجداً للصفات فلا بد من الحكم بحيضيّته. لأدلّه الصفات و إمكان كونه حيضاً 
بقاعده الإمكان القياسى من غير ما يمنعه» و هذا لم يتعرّض الماتن لحكمه إِلَا أنه يستفاد من مجموع كلماته. 


و قد يكون الدم الواقع فى غير أَيَام العادة فاقدا للضفات فقد أشار الماقة إلى حكنه بقوله نزو تحباط فى الأخرى: 


(1) و الوجه فى هذا الاحتياط هو ما ذهب إليه المشهور من قاعده الإمكان و الحكم بأن ما يحتمل أن يكون حيضاً واقعتاً فهو 
حيضء و لكنكك عرفت عدم تماميّته و أنْ الثابت من القاعده هو الإمكان القياسىء و بما أن الدم الفاقد للصفات فى غير أيّام 
العاده لا يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدله الشروط فلا مناص من الحكم بعدم كونه حيضاًء مضافاً إلى الأخبار الصريحه 
فى أن الصفره فى غير أيَام العاده ليست بحيض .07١‏ 


(1) و إن كان الأظهر عدم كون الثاني حيضاً فيه و فيما بعده. 
(؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 8. 
(9) نفس المصدر. 


موسوعه 


الإمام الخوئى» ج ل ص: خم 


و إن كانتا معاً فى غير الوقت فمع كونهما واججدتين كلتاهما حيضء و مع كون إحداهما واجده تجعلها حيضاً و تحتاط فى 
الأخرى, و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً 2١١‏ و الأحوط كونها الاولى» و تحتاط فى الأخرى .)١1(‏ 


صور المسأله: 
)١(‏ وهذاله صور: 
الاولى: أن تكونا واجدتين للصفاتء و لا بدّ حينئذ من الحكم بحيضيتهما للإمكان القياسى كما مر 


الكاقة أن كرق ادها راجدا للفدناتك ذو اللهره اما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته. لوجدانه الشرائط و فقدانه 
الموانع. 
آنا الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته. لأمنّ الصفره فى غير أَيّام العاده ليست بحيض و لا يمكن أن تكون حيضاً بالإمكان 


القياسىء اللَهمٌ إِلّا أن نلتزم بقاعده الإمكان بمعناها المعروفء فإن الفاقد أيضاً حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضاً واقعاً. 


الثالئه: أن تكونا فاقدتين للصفات» فمقتضى ما قدّمنا الحكم بعدم حيضيتهماء لأنّ الصفره لا يمكن أن تكون حيضاً بالإمكان 
القياسى كما مب إِلَا أن نقول بقاعده الإمكان بمعناها المعروف و قد مرٌ عدم تمامئتهاء فما أفاده الماتن (قدس سره) مما لا وجه 
له. 


ثم لو فرضنا العلم بحيضيه أحدهما إجمالًا فاللا-زم الاحتياط بين أحكام الحائض و الطاهره لا جعل أحد الدمين حيضاً دون 
الآخر كما فى المتن» و ذلك لأنَّ نسبه العلم الإجمالى إلى كل من الدمين على حدّ سواء. 


)١(‏ الأظهر أن لا يحكم بحيضيه شىء من الدمين» نعم إذا علم إجمانًا بحيضبه أحدهما لا بدّ من الاحتياط فى كلّ منهما. 
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[مسأله 1!: إذا انقطع الدم قبل العشره فإن علمت بالتّقاء و عدم وجود الدم فى الباطن] 


[77] مسأله "1: إذا انقطع الدم قبل العشره فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلّت ولا حاجه إلى 


الاستبراء إلزقة و 


إن احتملت بقاءه فى الباطن وجب )١(‏ عليها الاستبراء 2١‏ و استعلام الحال بإدخال قطنه و إخراجها بعد الصبر هُنّيئه. 


هل يجب الاستبراء للعلم بالنّقاء 
)١(‏ لأنّه إِنَما جعل لتحصيل العلم بِالنّقاءء و مع وجوده لا حاجه الى الاستيراء. 


(1) من غير خلاف كما عن بعضهم. و الوجه فيه ما أشرنا إليه فى أوائل بحث الحيض من أن الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه 
الرؤيه و الخروجء فلو علمت المرأه بخروج الدم من رحمها و لكنّه لم يخرج إلى الخارج فهى ليست بحائضء بل لها أن تمنع عن 
خروجه بجعل خرقه أو قطنه مانعه عن خروجه. و أمّا بحسب البقاء فلا يشترط فيه الخروج و الرؤيه» بل وجوده فى المحل و 
المجرى كاف فى تحقّقه فلا تجب عليها الضّبلاه و لا تحل لها بقتِه المحرمات إِلَّا بنقائها ظاهراً و باطناء و تفصيل الكلام فى 


المقام يقع من جهتين: 

الجهه الاولى: فى وجوب الاستبراء و عدمه. 
الجهه الثانيه: فى كيفته الاستبراء. 

أمَا الجهه الأولى فالمحتملات فيها أربعه: 


الأوّل: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصارى 7) (قدس سره) لولا تسالم الأصحاب عليه؛ و ذلكك نظراً إلى أن 
. مد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه. فإن خرج فيها شى ء من 
الدم فلا تغد ل» و إن لم تر شيئاً فلتغتسل» *) إِنّما دلق على .وود عند إزاده 


)١(‏ بمعنى عدم جواز تركها الصّلاه بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه. 
(؟) كتاب الطهاره: 8؟7 السطر 794/ المقصد الثّانى فى الحيض. 

(*) الوسائل 7: 7/08 أبواب الحيض ب ١7‏ ح .١‏ 
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الاغتسالء و لا دلاله لها على وجوب الاستبراء لا نفساً و 


لاشرطا: 


عليه | المسيع ار إن لتك أعندانه لكي الس هيا كنا اند ِلَّا أن دعوى دلالتها على وجوبه الشرطى بمكان 
مك "الأفكاة حم علقة وحرت الاسعراء عل إزادة الاعسال فسكم أ دعن 0 أو قيداً فى 
الاغتسالء فإِنْ التعبير عن الوجوب الشرطى بذلكك أمر متعارف» كما فى قوله تعالى: ... إذاقُمْكُمْ إِلَى الصّلاءِ فَاغْدَلُوا وُجومَكمْ و 
ئدب به اااحيت ذل على أن الوضوء و الغسل و التيمم واجب شرطىء و أنّهما قيدان فى الضّبلاه» فليكن الحال فى المقام 
أيضاً كذلكك. و لا يمكن حينئذ دعوى عدم دلاله الصحيحه على أنْ الاستبراء واجب شرطىء بل لا بد فى منع ذلكك من جواب 
آخر هذا. 

على أن القائل بالوجوب النفسى فى الاستبراء صريحاً غير معلوم» فمراد القائل بالوجوب إِنّما هو الوجوب الشرطىء و قد عرفت 
أنْ الصحيحه يمكن دعوى دلالتها على ذلك. 

و يوضح ما ذكرناه ضمّ الأخبار الكثيره الدالّه على أن الحائض إذا نقت و طهرت اغتسلت ١‏ إلى الصحيحه. لأنّها بضميمتها إلى 
تلكك الأخبار تدلّ على أنّ الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النّقاءء بل لا بدّ لها من الاغتسال» و هى مأموره 
الاستدراء عفد إراده العسل» فكانها بضميسه تلك الأخان ندل علن أن الحاتفن إذا طهريت أ ننفت ظاهرا لآن المراد بالظير فنا 
مقابل الرؤيه لا الطهر باطناً وجب الاستبراء و الاغتسال» فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأساً ساقطه على أنّها مخالفه لما تسالم 
عليه الأصحاب. 


القاق #وصوت الأمقواء فسا :هذا الاتحفال ١‏ نذا لاتنقتك لدم الأخار شر اع اللتحيحة المتقد هافق أن الأسس ان ] نما نحت 
إذا أرادت الاغتسالء و أمَا أنه 


000 المائده ه: 9. 


00 
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0 
واجب فى نفسه فلا. و أصرح من ذلك موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له: المرأه ترى الطهر و ترى الصفره أو 
الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلكك فلتقم فلتصق» )١١‏ حيث صرحت بأن الاستبراء إِنّما هو لمعرفه الحال و 
استخبار أنها طاهره أو حائض. لا أنه واجب نفسى. 


وهاتان الرُوايتان هما العمده فى المقام, و له يعتملك على غيرهما من الرّوايات» فهذا الاحتمال ساقط أنفيا: 


١ 0‏ لاسرا والجي حرط نار رجيات م دود استبراء بطل غسلها لأنْ ذلكك ظاهر الصحيحه المتقدّمه نظير قوله تعالى: 
+ إذا مك كالسا فاعلن] و2 جوهَكمٍ 037 


واهذة الذغوئ لا سكق المشاعده غليهاء لأن السححه واإن أمكن :دعرئ ظهورها فق «ذلكف إلا أن المرثقه المتقدمه #الصربحد 
فى 1 لاسعراء وما مويه لخلد ريق الو بكرف السالى تار انها اشن زاكر سيف وه على أن اسان عل 
انقطاع دمها ظاهراً ليس لها أن تعتمد على استصحاب عدم النّقاء باطناً مع أنّهِ الغالب عند انقطاع الدم ظاهراًء لأنّ الحيض بحسب 
البقاء لا يعتبر فيه الرؤيه و الخروج» بل إِنّ وجود الدم فى الباطن أيضاً يكفى فى الحكم بالحيضيهء و مع الشكك فى أنه انقطع أم 
لم ينقطع فالأصل عدم النَقَاء و الانقطاع؛ و مع كون هذا هو الأممر الغالب لم يرجعها الإمام (عليه السلام) إليه بل أرجعها إلى 
استدخال القطنه فى كل من الصحيحه و الموثقه. 


فعلمنا من ذلكك أنّ الاستصحاب لا يجرى فى المقام» و مع سقوطه لا طريق إلى معرفه الحال 


غير الاستبراء» فهو إِنّْما اموه لاج فائده الاستخبار و تحصيل العلم بالحالء لا أنه قيد فى الاغتسالء و لا يمكن قياسه بالوضوء. 
أن فى المقام قد أشير إلى 
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فائده الاستبراء و أنه لمعرفه الحال لا أَنّه قيد معتبر فى الغسل. 
الرَابع: أن الاستبراء واجب عقلًاء و الأمر فى الروايات للإرشاد إليه» و هذا هو الصَحيح. 


و تقريبه: أن الاستصحاب ساقط فى حمّها كما عرفت» و مع سقوطه تعلم المرأه بأنّها إِمَا حائض و إِما طاهره. و لكل منهما أحكام 
إلزاميه» و ليس لها أن تغتسل و تصلى لاحتمال كونها حائضاً» ولا أن تتركهما لاحتمال كونها طاهره؛ فلها علم إجمالى بتوجه 
أحكام إلزاميه فى حمّهاء و لقد تنجزت عليها بالعلم الإجمالى» و لا مناص من أن تخرج عن عهدتها. 


ولا تتمكن من الامتثال بالاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و الطاهره» لدوران أمرها بين المحذورين فإِنّ زوجها إذا طلب 
منها التمكين للجماع يجب عليها ذلكك إن كانت طاهره كما أنّه يحرم عليها إذا كانت حائضاًء و كذلكك الأمر فى الضّ لاه بناءً 
على أن حرمه العباده على الحائض ذاتيه فإنّ الضّ لاه حينئذ إمَا واجبه فى حمّها لو كانت طاهره و إِمّا محرمه لو كانت حائضاً. فلا 
تتمكن المرأه من الخروج عن عهده تلكك التكاليف المنجزه بالاحتياط» و لا يتحص العقل فى إهمالهاء لتمكنها من الامتثال 
تسخيل المدوفة الال 


فالاستبراء و الاستخبار واجبان عليها بالعقل و إن كانت الشبهه موضوعيّه و لا يجب فيها الفحص. و ذلكك لتنجز الحكم فى حمّها 
ود تمكنها من الامتثال بالفحص و الاختبار» و معه لا إشكال 


فى لزوم الخروج عن عهده ما توجهت عليها من أحكام إلزاميه؛ و الأخبار الآمره بالاستبراء إِنْما وردت إرشاداً إلى ذلكك الحكم 
العقلى» و نتيجه ذلكك أنّها إذا اغتسلت و لم تستبرئ و كان قد انقطع دمها واقعاً صيح غسلها و صلاتها لعدم اشتراط الغسل فى 


م لح ل ور سر ف ترج ا 
ين ا لدوراق أموودية المحد وود 


فذلكه الكلام إِنّ الحائض إذا انقطع دمها ظاهراً و احتملت عدم نقائها باطناً و إن لم يخرج الدم إلى الخارج لضعفه يتردّد أمرها 
بين كونها حائضاً أو طاهره؛ و لكل من الحالتين أحكام إلزاميه» و هى متنجزه فى حمّها لعلمها الإجمالى» فلا مناص من أن تخرج 
عن عهدتهاء و طريق ذلكك أحد أمرين: إما الاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض و الطاهره. و إمّا الفحص و الاختبار بالاستيراء» 
و هذا فى مثل الصّلاه و غيرها من العبادات بناءً على أَنّها محرمه على الحائض حرمه تشريعّه لا ذاتته. 


و أمّا فى مثل ذات البعل إذا طلب زوجها الوقاع فلا يتيسر فيه الاحتياط» لدوران الأمر فى التمكين بين المحذورين. لأنّه واجب 
عليها إن كانت طاهره و هو محرم عليها إن كانت حائضاً. و كذلكك الحال فى العبادات بناءً على أن حرمتها على الحائض ذاتيه و 
معه يتعّن عليها الفحص و الاختبار و إن كانت الشبهه موضوعيّه و لا يجب فيها الفحص كما حررناه 


فى محله إِلَّما أنّه فى المقام لما كانت الأحكام متنجزه فى حمّها و هى متمكنه من امتثالها بالفحص و الاختبار فقد وجب عليها 
الفحمى عقا الاتسهباز طرق امقال الأحكام المفجزه بالقشخض :و معة تكون الأوامر الواردة قن البروابات إرشادقة لاامتحالف و إن 
شعت فقل> إن الأمقراء واجحب شرطى ظاهراء لآن مفادهما واتجل. 


لكن ذلك كله مبني على عدم جريان استصحاب عدم النّقاء فى المقام» و إِلّا لو جرى الاستصحاب فى حقّها لما بتناه فى محله 
١‏ من أن الاستصحاب كما يجرى فى الأمور القارّه كذلكك يجرى فى الأمور التدريجته الّتى لها وحده عرفيه» و الأمر فى المقام 
أمراً واحداً بالنظر العرفى لا مانع من استصحابه لا نحل به العلم الإجمالى و يتعتن كونها حائضاً. 


.178 :# فى مصباح الأصول‎ )١( 
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سقوط الاستصحاب عند الشكك فى النّقَاء فالعمده فى المقام فطق أن الامستصيدات عار أو اله ساقط ف تخ الكلام. 


والظاهر أنْ الاستصحاب ملغى فى المقام؛ و ذلك لموثقه سماعه المتقدّمه حيث أرجع الإمام (عليه السلام) فيها إلى الاستبراء 
عند استكشاف أن المرأه حائض أو طاهره و لم يرجعها إلى الاستصحاب مع أنه مورد الاستصحاب لليقين بخروج الدم و جريانه 
والشك فى بقائه» فمن هذا يستكشف أن الاستصحاب ساقط فى حقّهء و مع عدم جريانه يدور أمر المرأه بين الاحتياط و 


ثم إن المنع عن جريان الاستصحاب بالموثقه لا يكشف عن أنّ الاستبراء شرط فى صيعه الغسل بحيث لو اغتسلت من دون 


و ذلك لدلاله الموثقه على أن الغرض من الأمر به إِنّما هو معرفه الحال و أنّها حائض أو طاهره. و لا دلاله لها على أن الاستبراء 
شرط فى صبحه الغسل نظير شرطيه الوضوء للصلاه. 


و كذلك الحال فى الصحيحه. فَإنّها إِنْما تدل على أنَّ المرأه بعد انقطاع دمها ظاهراً ليس لها أن ترتب أحكام الطاهره على 
نفلسها تسمل إلا أن سعرق :بو أنا أن الاسعراء شرط قن :كه عسلها قلا نمكق ايشفاوعة من الصتحيسسة» بل الاسشراء والجن 
عقلاه أو إن شئت قلت: إنّه واجب شرطى ظاهراًء فإذا اغتسلت و تركت الاستبراء و كانت نقيّه واقعاً صيح غسلها لا محاله. هذا كله 
فيما إذا كانت متمكنه من الاستيراء. 


و أمًا إذا فرضنا عدم قدرتها عليه إمَا لشلل فى يدها أو لعدم تمكنها من قطنه و ما يشبهها من الأجسام؛ فهل يجرى الاستصحاب 
فى حقّها أو لا بد من أن تحتاط؟ 

ظهر مما بتناه آنفاً عدم جريان الاستصحاب فى المقام لدلاله الموثقه على أن المرجع هو الاختبار دون الاستصحاب. و لا وجه 
لتقييد الموثقه بحاله تمكن المرأه و قدرتها على الاستبراء» لأنْه ليس من الواجبات التكليفتِه ليتقتيد بصوره القدره عليه و إِنّما هو 
واجب عقلى و شرط ظاهرىء و لا يفرق فى مثله بين صورتى التمكن و غيرها كما سبق غير مرّه فإذا لم يجر الاستصحاب فى 
حقّها و لم تتمكن من الاستبراء 
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ينحصر الطريق إلى امتثال الأحكام المنجزه فى حمّها بالاحتياط فتجمع بين أحكام الطاهره و الحائض» كما فى العبادات بناء على 
أنه معدرمه طلرن العاف فرعاو أنايتاء على دريقها تان ف عدي او ذات اسل الن لت وكيا نيا 


الوقاع فلا محاله تتختر المرأه بين الوظيفتين» لدوران أمرها بين المحذورين. هذا تمام الكلام فى الجهه الأولى. 
الجهه الثّانيه فى كيفته الاستبراء و أما الجهه الْثّانيه أعنى كيفته الاستبراء فقد وردت فيها جمله من الأخبار: 
ل 
منها: مرسله يونس عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سثل عن امرأه انقطع عنها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لاء قال: 
تقوم قائمه و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنه بيضاءء و ترفع رجلها اليمنى) .)١١‏ 


0 
و منها: روايه شرحبيل الكندى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (عليه السلام): تعمد 


برجلها اليسرى على الحائط» و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى) .)3١‏ 

و منها: موثقه سّ.ماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له: المرأه ترى الطهر و ترى الصفره أو الشى ء فلا تدرى أ طهرت أم 
لاء قال (عليه السلام): فإذا كان كذلكك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط» كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد 
أن يبول» مم تستدخل الكرقيف» 6 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه فإن خرج ...) ."5١‏ 


و لكن الرّوايتان الأوليان ضعيفتان. فإنّ الأولى مرسله. و الثانيه ضعيفه بشرحبيل 
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ذال صد يك تقو امعيايك و ها كوو إن كرد ملطكفق ل امظف ره ميرت 


الكندى و يلمه بن الخطاب» لإهمالهما فى الرجال» بل و 


تضعيف الثَانى على ما يظهر من كلماتهمء فلا يعتمد عليهما فى الحكم بوجوب الاستبراء و لا فى كيفيته. 


والعمده هى الصحيحه و الموثقه و هما من المطلق و المقد» لعدم تقييد الاستبراء فى الصحيحه بالقيام و رفع إحدى الرّجلين و 
إلصاق البطن إلى الحائط. و مقتضى قانون الإطلاق و التقيبد تقييد الصحيحه بالموثقه و اعتبار القيود الوارده فيها فى الاستبراء إِنَا 
أنه بعيد» و لأجل ذلك تحمل الموثقه على أفضل الأفراد. 


و الوجه فى بُعد التقييد أنْ المسأله من المسائل عامّه البلوى؛ لكثره ابتلااء النّساء بهاء و مع كون المسأله كذلكك و كونه (عليه 
السلام) فى مقام البيان إذا لم يقد الاستبراء بقيد فلا محاله يدل ذلكك على عدم اعتبار شى ء من القيود المذكوره فى الموثقه فى 
الاستبراء» و بذلكك تكون الصحيحه أظهر و أقوى فى الدلاله من الموثقه» فتحمل الموثقه على الأفضليِهء و من ثمه ذهب المشهور 
إلى عدم اعتبار كيفتيه خاصّه فى الاستبراء هذا. 


على أن المسأله كما عرفت من المسائل عامّه البلوى و كثيره الدوران» فلو كانت الكيفيه الوارده فى الموثقه واجبه المراعاه فى 
الاستبراء لشاعت و ظهرت و لم يمككن أن تكون مختفيه على المشهورء و قد عرفت أنّهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفه خاصّه فى 
الاستبراء» و قد ذكرنا نظير ذلك فى جمله من الموارد منها الإقامه فى الصّلاه. 

مضافاً إلى أن ذلكك هو الْذى تقتضيه القرينه الخارجته لأنّ الغرض من الاستبراء ليس إِلَا مجدد معرفه الحال و الاستخبار عن أن 
المرأه ذات دم أو غيرهاء و الظاهر عدم مدخايه شى ء من القيود المذكوره فى الموثقه فى ذلككء فتحمل على إراده التسهيل على 
المرأه فى استبرائها أو على أفضل الأفراد كما عرفت. 


نتيجه الاستبراء 


000 


إذا استبرأت المرأه بعد انقطاع دمها فلا يخلو الحال إِما أن تخرج القطنه نقيّه 


)١(‏ لا أثر لرؤيه الدم الأصفر إلا إذا كان فى أَننَام العاده. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: كرف 


حتّى تنقى أو تنقضى عشره أيَامِ إن لم تكن ذات عاده أو كانت عادتها عشره؛ و إن كانت ذات عاده أقل من عشره فكذلك مع 
علمها بعدم التجاوز عن العشره. و أمّرا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العباده استحباباً بيوم أو يومين 2١١‏ أو إلى 
العشره مخيره بينهاء فإن انقطع الدم على العشره أو أقل فالمجموع حيض فى الجميع» و إن تجاوز فسيجى ء حكمه. 


و إمًا أن تخرج ملطخه بالصفره و إِمّا أن تخرج ملطخه بالدم الأحمر أو الأسود. 
أما إذا شرحت ثقيه فلا إشكال فى أنه يتس علنها الاغتسال و تضلى :ا لأنها ظاهره. 


و أما إذا خرجت ملطخه بالصفره فإن كانت خارجه فى أيَام عادتها فلا كلام أيضاً فى الحكم بحيضيه المرأه. لأنّ حكم الصفره 
فى أَيَام العاده حكم الحمره و أنّها من الحيض كما قدّمنا تفصيله. 


و أمَا إذا خرجت فى غير أَيَام العاده أو لم تكن المرأه ذات عاده أصنًا فصريح كلام الماتن (قدس سره) أن حكمها حكم الدم 
الأحمر :على ما نيبنه عن قريب و هو المشهور لقاعذه الإمكان. 


ِنَا أنّ الحكم بذلك مما لا وجه له و ذلكك لأنّ دم الحيض أسود عبيط و ليس به خفاء» و ليست الصفره من الحيض بمقتضى 
الأخبار ”). و قد خرجنا عن ذلك فى الصفره الخارجه فى أَيَام العاده لأنْها من الحيض. و معه لا يتم الحكم بحيضييه الصفره فى 
المقام. 


و يدل على ذلكك مضافاً إلى إطلاق ما ورد من أن الصفره فى غير أَيَام العاده 


ليست بحيض 0 نفس الأخبار الوارده فى الاستبراء حيث إِنّ صريح الموثقه المتقدّمه 


)١(‏ الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّه الدم قبل أَيَام العاده. ثم هى مخيره بين الاستظهار بيومين أو ثلاثه أو إلى 
العشره و عدمه. و أمَا إذا كانت كذلكك فلا استظهار عليها على الأظهر و الأحوط فى جميع ذلكك الجمع بين تروكك الحائض و 
أفعال المستحاضه. 


(؟) الوسائل 7: 7170/ أبواب الحيض ب ”اح 7 و ”و 8. 
(") الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: خرف 


أن القطنه إذا خرجت ملطخه بالدم الأ-حمر أو الأسود فالمرأه حائض دون ما إذا خرجت ملطخه بالصفره» و ذلك لأنّ مفروض 
الرّوايه أن المرأه ترى الصفره و لا تدرى أنّها حيض أو ليست بحيضء و فى هذا الفرض أمرها (عليه السلام) بإدخال الكرسف أو 
القطنه فإذا خرجت ملطخه بالدم فهى حائضء و معه يتعتين أن يراد بالدم خصوص الأسود أو الأحمرء إذ لو أريد منه الأعم من 
الصفره لم تكن هناكك حاجه إلى الاستخبار بل لا بدّ من الحكم بكونها حائضاً من دون استبراء» لأجل أن المرأه تخرج منها 
الصفره على الفرض. 

و يؤيّد ذلك ما فى المرسله "١١‏ من أنّ القطنه إذا خرجت و فيها دم عبيط و لو بمقدار رأس الذباب فهى حائض. فإِنّ التقييد 
بالعبيط يدل على عدم كون الصفره حيضاً هذا كله إذا خرجت القطنه ملطخه بالصفره. 


أمَا إذا خرجت القطنه ملطخه بالدم الأحمر أو الأسود فهى على أقسام: 


الأقسام المتصوّره فى المقام لأنّ المرأه إمّا لا تكون لها عاده أو تكون. و على الثَانى إِمَا أن تكون عادتها عشره أَيَام أو أقل» و 
على الثانى قد تحتما 


تجاوز دمها العشره و عدم انقطاعه قبلهاء و قد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشره. 


أمَا إذا لم تكن لها عاده» أو كانت ذات عاده و لكن عادتها عشره أيَام» أو أنّها أقل و تجزم بعدم تجاوز دمها العشره فلا بدّ من 
الحكم بكونها حائضاً إلى عشره أَيَام للأخبار الوارده فى الاستبراء و لما ورد من أن الدم قبل العشره من الحيضه الأولى ١؟)‏ كما 


و أمَا إذا كانت عادتها أقلّ من العشره و هى تحتمل انقطاع دمها قبل العشره كما 


)١(‏ أى مرسله يونس المرويه فى الوسائل 7: 709 أبواب الحيض ب ١7‏ ح ؟. 
() الوسائل 3: 2 ابواب الحيض ب اك زدلة 7/ ب الاح 3 


تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع قبل العشره؛ لما عرفت فى محله من أن الاستصحاب كما يجرى فى 
الامو الحاله يجرى فى الأمور الاستقباليِه أيضاًء و بما أن الدم يجرى من المرأه الفعل افك قن دواسد وا القطاعه فى الأزكه 
المستقبله فالأصل عدم انقطاعه» فهى كالعالمه بتجاوز دمها العشره. لأنّ العلم التعتّ.دى كالعلم الوجدانىء و لا بد حينئذ من أن 
ترجع إلى أرّرام عادتها و تجعلها حيضاً و الزائد استحاضهه فلها أن تغتسل بعد أيَام عادتها و تصلّى و ترتب أحكام المستحاضه 
على نفسها. 


ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشره إِلَا أ هناك مله من الزؤاياك الس لعن تواترها إتعمانا ولا باس 
نهد ةالدعرى إذ| انضيقيت: إلنها الأخان الواردة قن استطهار الفناء لوحدة تحكميما كيا رات ققدت غلن أ اليراه إذا فحاوز 
دمها العشره و كانت عادتها أقل منها تستظهر بيوم 


و0 أو يومين 5 أو بثلاثه أَيَام ض أو بعشره © أو بثلثى أَيَام عادتها «0) إلا أنه ورد فى الننفساء دون الحائض و عليه فلا مناص 
من أن تتركك المرأه صلاتها و تستظهر و تغتسل بعد أَيَام استظهارهاء و لا تتمكن من الاغتسال بعد أَيّامِ عادتها قبل الاستظهار. 


ولكن فى قبال هذه الرّوايات جمله من الأخبار «2) دلت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ» بل المرأه طاهره و يجوز لزوجها أن 


يأتيها متى شاء. 


.6 ح ”و 8 واه ”778 أبواب الّفاس ب "اح‎ ١17 أبواب الحيض ب‎ 7/0١1 :7 الوسائل‎ )١( 
الوسائل ”: 87” و 7585 أبواب النّفاس ب ”اح ” و ه.‎ )0( 

(*) الوسائل 7: ١7077و‏ "760 أبواب الحيض ب 1 ح ١‏ و2 و١٠.‏ 

(؟) الوسائل 5: 70/ أبواب الحيض ب 1 ح 01١5‏ 7787 أبواب التنّفاس ب “اح ". 

(0) الوسائل 7: 7789 أبواب التّفاس ب “اح .7١‏ 

(2) الوسائل 7: ١0و‏ 7/ا8/ أبواب الاستحاضه ب ١ح ١‏ و5 8ب 7 الاب لاح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص: 75١‏ 


و من ثمه جمعوا بينها و بين الطائفه المتقدّمه بحمل الأوامر الوارده فيها على الاستحباب» لظهورها فى الوجوب و صراحه الطائفه 
الثانيه فى عدمه؛ و إلى هذا ذهب المشهور. 


و ربما يؤْيّد حمل الأخبار الآمره بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه فى روايات البئر من أنْ الاختلاف فى التقدير كاشف عن 
عدم وجوبه» وقد عرفت أنْ الأخبار الوارده فى المقام كذلك لأنْ فى بعضها أنّها تستظهر بيوم؛ و فى بعضها الآخر بيومين و فى 


ثالث بثلاثه أَيَام و فى رابع بعشره 


أَنام؛ و فى خامس بثلثى أيّامها و إن كان ذلكك وارداً فى النّفساء دون الحائضء و الاختلا.ف فى التقدير يكشف عن عدم 
الوجوب. 

إلا أنَا أجبنا عن ذلك فى محله بأن الاختلاف فى بيان التقدير إِنْما يكشف عن عدم الوجوب فى المقدار الزّائد عن القدر 
يشترك فيه جميع التحديدات الوارده فى الأخبار. و لا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه. 

ما هو الصحيح فى الجمع بين الطائفتين فالصحيح هو الوجه الأوّل أعنى الجمع بين الطائفتين من الأخبار بحمل الظاهر منها على 
النضن. 


و قد يقال بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار على الاستحباب فى نفسها مع قطع الَنُظر عن معارضتها مع الطائفه الثّانيه النافيه لوجوب 
الاستظهار. و ذلكك بدعوى أنْ المورد من موارد توهّم الحظر. حيث إن المرأه تحتمل حرمه ترك الضّ لاه فى تلكم الأيرام 
لاتيال” كونها طاهرك و مضه انحو عليها الفلا فالأواض الوارده ترك القيلاة إلما وروت دفعا لهذا التومّم» فلا ظهور لها فى 
الوجوب فى نفسهاء و إِنّما هى تفيد الإباحه و الجواز. 


و يدفعه: أن ترك الصّلاه كما يحتمل حرمته على المرأه فى أَيَامِ استظهارها كذلكك 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: تغرف 


بهذا ان مكوة إباتها'نها تمجه الفرنة معرما» و تكد الال ف فيكهيها ازوعها لذوراة مغانت العهن و اللهويى تسق 
أن لكل منهما أحكاماً إلزاميه» فالمقام من دوران الأمر بين المحذورين لا من موارد توهّم الحظر الّتى توجب ظهور الأمر فيها فى 
الإباحه. 


فالعمده فى حمل الأوامر المذكوره على الاستحباب إِنّما هو الوجه الأوّل فلا بد من ملاحظه أنّهِ تام أو ليبس 


بتام. و قد عرفت أن الأخبار الوارده فى الاستظهار على طائفتين: 


إحداهما: ما دلت على وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو بثلاثه أو بعشره و هى الّتى ادعى تواترها إجمالاء و لم نستبعد ذلك 
فيما إذا انضمّت إليها الأخبار الوارده فى استظهار النّفساء» بل الأخبار الوارده فى المستحاضه بالغه حدٌ الاستفاضه فى نفسهاء بل 
لا ببعد دعوى تواترها الإجمالى فى نفسها مضافاً إلى أن فيها روايات معتبره من الصحاح و الموثقات. 


و ثانيتهما: ما دل على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضه و أنّْها تقعد أَيَام عادتها ثم تغتسل و تصلى و يغشاها زوجها متى 


اختلاف الأنظار فى الجمع بين الطائفتين و قد اختلفت الأقوال فى المسأله باختلاف الأنظار فى الجمع بينهما. 


فالمشهور بينهم أن الاستظهار مستحب بحمل الطائفه الآمره بالاستظهار على الاستحباب بملاحظه الطائفه النافيه لوجوبه» و حكى 
عن بعضهم أن الاستظهار أمر مباح و للمرأه أن تستظهر و أن لا تستظهرء و عن الشيخ ١١‏ و السيّد «7) وجوبه. 


.18« أحكام الحائضء الجمل و العقود:‎ /65 :١ النهايه: 8؟/ باب حكم الحائضء المبسوط‎ )١( 
فى غسل الحيض.‎ /1١ :١ فى غسل الحيضء و كذا المحمّق فى المعتبر‎ /١١8 :* نقل عن مصباح السيّد فى الحدائق‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا" ص: ضف‎ 


ولا يمكن القول بالإباحه بدعوى أن الأخبار الآمره بالاستظهار وردت فى مورد توهّم الحظرء و ذلكك لما عرفت من أن المورد 


كما لا يمكن المساعده على ما ذهب إليه المشهور من حمل الطائفه الآمره بالاستظهار على الاستحباب بقرينه الطائفه النافيه 
للوجوب. و ذلكك لأنْ الطائفه الثَانيه تشتمل على الأمر بالاغتسال و الصّلاه بعد أيَام عادتهاء 


فلا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى و رفع اليد عن ظاهر إحداهما بملاحظه الأخرى دون العكس. 
و دعوى: الجمع بينهما بحملهما على الوجوب التخييرى أو الا ستحباب كذلكك. 


مندفعه بِأنّ الاغتسال و تركه و كذ لكك الصّلاه و تركها من الضدّين لا ثالث لهماء و لا معنى للتخيير فى مثلهماء لأنّ المرأه بطبعها 
ك1 أل اتفعلهيا و أن أن لا متطلهما فينةا الوح سافظ اها 


ما جمع به صاحب الحدائق بين الطائفتين و قد جمع صاحب الحدائق (قدس سره) بينهما تاره بحمل الطائفه الثاني النافيه لوجوب 
الاستظهار على التقدّه. نظراً إلى أنّ الطائفه الآسمره بالاستظهار روايات معروفه مشهوره بين الأصحابء. فقد علمنا لأجلها أن 
الاستظهار على اختلاف أيّامه أمر ثابت من مذهب الشيعه و أما عدم وجوب الاستظهار على المستحاضه فهو أمر موافق لمذهب 
الجمهور إلا مالكاً إن ذهب إلى وجوب الاستظهار ثلاثه أَيَام على ما نسبه العلّامه إليه فى المنتهى .01١‏ 


و يدفعه: أن معامله المتعارضين بينهما و الترجيح بمخالفه العامّه إِنْما تصل النوبه إليها فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه. 
مح أنه مغ |مكان الحمع تتهما لا تعادض حك ا جحات المتعارضين. 
صو امع 2 عن ىبر ع من صين 


على أن مخالفه العامّه كما ذكرناه فى محله مرجح ثان فى المتعارضين» و لا تصل 


)١(‏ الحدائق ”: /١٠١‏ فى غسل الحيض. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: عع" 


النوبه إلى الترجيح بها مع وجود المرجح الأوّل وهو موافقه الكتابء و الطائفه النافيه لوجوب الاستظهار يمكن أن يقال إِنّها 
موافقه للكتابء لأنّ الحكم على المستحاضه بالصّ لاه بعد أَيَام عادتها موافق للمطلقات الوارده فى الكتاب, لأنّها إِنّما خصضصت 
بأيَام الحيضء و أمّا فى غيرها فمقتضى المطلقات وجوب الصّلاه عليها مله و الحكم بعدم وجوبها عليها حينئذ تقييد زائد فى 


المطلقات» فبذلك تتقدّم على الطائفه الآمره بالاستظهار. 


و أخرى جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على المرأه غير مستقيمه الحيض كما إذا زاد دمها تاره و نقص اخرىء و أخبار عدم 
وجوبه على المستقيمه فى عادتها مستشهدا على ذلكك بروايتين: 


0 0 
إحداهما: موثقه عبد الرَحن بن أبى عبد الله قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضه أ يطؤها زوجها و هل تطوف 


بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الّذى كانت تحيض فيه» فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين 


و لتغتسل» .)١١‏ 


انيتهما: روايه مالكك بن أعين» قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضه كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيَام التى 
كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمه؛ فلا يقربها فى عدّه تلكك الأيَام من ذلك الشهرء و يغشاها فيما سوى ذلكك من الأيَام و لا 


يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أرادا .)7١‏ 
وذكر أن الاستقامه فى الحيض لما كانت قليله أو نادره تكاثرت الأخبار بالاستظهار للمرأه لأجله. 


و هذا الجمع أنهنا لأ يكن المساعدة عليه» لعدم ورود الرٌوايتين اللتين استشهد بهما (قدس سره) على مدّعاه فيما هو محل 
الكلام؛ لأنّ محل الكلام إِنّما هو المرأه ذات 


.8 ح١ الوسائل ؟: ه/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.١ أبواب الاستحاضه ب “اح‎ //0/8 01١ أبواب الحيض ب 76 ح‎ /77١ الوسائل ؟:‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: أحكرفض 


الغاده العةدئه سواء١)‏ كانت ذات غاده وفع ايها أم لم تكن فإِنّ النسبه بين العادتين عموم من وجه كما قدّمناه فإذا زاد دمها 
على العشره يتكلم فى أنّها ترجع إلى عددها ثم تغتسل أو أنّها تستظهر بعد ذلكك العدد بثلاثه أَيَام أو 


بأكثر أو بأقل. 


و أما الروايتان فهما قد وردتا فى المرأه ذات العاده الوقتبه الّتى قد يزيد عدد أَيَامم دمها و ينقص و قد لا يزيد ولا ينقص» و ذلكك 
لاشتمالهما على أنّها تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه أو الأيَام الّتى كانت تحيض فيهاء فعلمنا من ذلكك أن لها عاده وقتيه و 
لكن عددها قد يستقيم و قد لا يستقيم؛ و معه لا تكون الرّوايتان مفصلتين فى محل الكلاسم؛ بل هما من أدلّه عدم وجوب 
الأتعظيار ست دلا على أذ التي العدة أئ:الى الياصدد عضن وفك راد دهها على المقد أخد فد أنانياج لذ نحت 
عليها الاستظهار هذا. 


على أن روايه مالكك بن أعين ضعيفه لأنّ الشيخ رواها عن ابن فضالء و طريقه إليه ضعيف .0١١‏ 


وال انل راق الس مدر قف مادو فده نلق انوا ملستسي واس عر * أبان بن عثمان الواقع فى سندها 
ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه؛ إذ لم يرد فيه توثيق صريح بل ضعَّفه العلمامه و رد روايته معتمداً على قوله 
تعالى: ... إن دحم فاسِيٌ بتها ُو ... 319 و أىٌّ فسق أعظم من مخالفه الإمام (عليه السلام)» و الرّجل ناووسىء و لكا نعتمد 
على رواياته لأجل توثيق الشيخ إِيَاه فى ضمن جمله من أمثاله فى عُدّته فهذا الجمع مثا لا شاهد له. 


ما جمع به شيخنا الأنصارى بين الطائفتين و جمع بينهما شيخنا الأنصارى (قدس سره) بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار على 


7٠١ تقدّم أنَّ هذا ما بنى عليه سيّدنا الأستاذ أُوَلَا غير أنه رجع عن ذلكك أخير راجع الصفحه‎ )١( 
.8 :69 (؟) الحجرات‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: مرف‎ 


صوره رجاء 


الانقطاع قبل العشره و عدم انقطاعه. و الأخيان النافيه لوجوب الاستظهار على صوره اليأين من الانقطاع قبل العشره .)١(‏ 


و هذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعده عليه من جهه أن حمل الأخبار الآمره بالاستظهار على صوره رجاء الانقطاع قبل العشره و 
عدمه و إن كان صحيحاً لأنّه موردها و هو معنى الاستظهار, لأنّه بمعنى طلب ظهور الشى ء» و هذا إِنّما يتحقّق مع الشكك فى 
حصوله و عدمه لا مع العلم بأحد الطرفين. إلا أنّ حمل الأخبار النافيه لوجوب الاستظهار على صوره الجزم و اليأس من الانقطاع 
قبل العشره بلا وجه لأنّه على خلاف إطلاقها و لا قرينه على التقييد. 


ودضرىة اتسنا الكتمره بالارضظيا رطف رسوارةالستكددن الوتخاه يو لمان النافته وجري مظلته ا تيبل ويه لكان 
الانقطاع قبل العشره و الجزم بعدمه فمقتضى قانون الإطلاءق و التقييد تقييد إطلاءق الطائفه النافيه بصوره الجزم و اليأس عن 
الانقطاع قبل العشره و الحكم بعدم وجوب الاستظهار حينئذ» و أمَا صوره الشكك و الرّجاء فهى مورد للحكم بوجوب الاستظهار 
بمقتضى الطائفه الآمره به. 


مندفعه: بن تقيبد إطلاق الطائفه النافيه بعيد» لاستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر» بل نفس السكوت عن بيان القيد مع ندره 
الجزم بالانقطاع و كثره التردّد و الشكك فيه يدلّنا على عدم تقيد الحكم بصوره اليأس من الانقطاع كما لعله ظاهر. 


وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال على الضّ لاه و الاغتسال بعد أنَام الاستظهار, و ذلك لأنها مطلقه 
تشمل كلتا الصُورتين؛ أعنى ما بعد العاده و ما بعد أيَام الاستظهارء و أمّا الأخبار الآمره بالاستظهار فهى مقتده بما بعد العاده لا 
محاله» فمقتضى قانون الإطلاق و التقييد حمل الأخبار الآمره بالصّلاه و 


الاغتسال على ما بعد أَيَام الاستظهار لا محاله. 


و هذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعده عليه. و ذلكك لأنْ ظاهر الرّوايات الآمره 


)١(‏ كتاب الطهاره: 779 السطر 77/ المقصد الثَانى فى الحيض. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: يففرفا 


بالصلاه و الاغتسال أَنّها إِنّما وردت بصدد بيان الوظيفه الفعليه بعد أيَام العاده» و قد دلّت على أن الوظيفه حينئذ هى الغسل و 
الضّ لاه» و عليه فهما متنافيان و ليسا من المطلق و المقتّد فى شى ء,. و لا يكون الجمع بينهما بحمل الطائفه الآمره بالصلاه و 
الاغتسال على ما بعد أَيَام الاستظهار من الجمع العرفى بينهما بوجه. 


على أن ذلكك لو تم فإنّما يتم فيما إذا كانت أيَام عاده المرأه و أيَام استظهارها أقل من عشره أيّام» كما إذا كانت عادتها أربعه 
أيَام و استظهرت ثلاثه أَيَام» فحينئذ يمكن القول بأنّ الصّلاه و الاغتسال إِنّما يجبان بعد أَيَام الاستظهار أعنى بعد سبعه أيّام. 


وأمًا إذا كانت عادتها و أَيّام | ستظهارها متجاوزه عن عشره أَيَامِ كما إذا كانت يام عادتها تسعه أيّامِ و استظهرت بثلاثه أَيَام 
فإنّه لا معنى حينئذ للقول بأنْ الضّ لاه و الاغتسال تجب عليها بعد اثنى عشر يوما من رؤيتها الدم؛ و ذلكك لوضوح أن الحيض لا 
يتجاوز عشره أَيَام» و المرأه بعد عشره أيَام لا إشكال فى وجوب الصّلاه و الغسل عليهاء فما فائده تلكك الأخبار إذا لم تكن حاجه 
إليها لوضوح الحكم من غير شكك. 


على أن فى بعض الدّوايات ورد الأمر بالاستظهار بعشره أَيَام ١١‏ إِمَا بتقدير كلمه «تمام» كما صنعه صاحب الوسائل 2١١‏ (قدس 
سره)» أى تستظهر بتمام العشره و إِمّا بحمل الباء على معنى «إلى) أى إلى عشره أَيّام كما عن الشيخ 030 (قدس 


سره). و على كلّ تقدير يجب الاستظهار بمقتضى تلكك الرّوايه إلى عشره أَيَام من زمان رؤيتها الدم و حينئذ فما معنى وجوب 
الصّلاه و الاغتسال عليها بعد العشره. لأنّه أمر واضح لا حاجه فيه إلى تلكك الرّوايات. 


.” ح 17 ص 7787 أبواب النّفاس ب “اح‎ ١١ الوسائل 7: 707 أبواب الحيض ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: 07/ أبواب الحيض ب ١1١‏ ح .١17‏ 


.17504 /07 :١ التهذيب‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: رض 


الجمع المنقول عن صاحب المدارك (قدس سره) و عن صاحب المدارك حمل الأخبار الآمره بالاستظهار على ما إذا كان الدم 
واجداً للصفاتء و حمل الأخبار المقتصره على أَيَام العاده بما إذا كان الدم فاقداً للصفاتء لأنّ الصفره فى غير أَننَام العاده ليست 


.)١١ بحيض‎ 


و يدفعه: أَنْ هذا الجمع جمع تبرّعى محض و لا شاهد عليه بوجه. فإِنْ الدّم فى كلتا الطائفتين بمعنى واحد. حيث إِنّ الموضوع 
الواحد و هو الدم الى يتجاوز عن العاده قد حكم فى إحدى الطائفتين بوجوب الاستظهار معه و حكم فى الطائفه الأخرى 
بوجوب الطرالاة و الاغتسال معه: فتقريده فى إحذاهما بشئ :و فى الأخرى بشى ء آخر خلا ظاهر الكلمهء ولا يعد من الجمع 
العرفى فى شىء. 


وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمره بالاستظهار على الحكم الظاهرىء و أن وظيفه المرأه ظاهراً أن تترك العباده ظاهراً إلى 
ثلاثه أَيَام أو أقل أو أكثر حتّى يتضح الحال بعد ذلك و حمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال على بيان الحكم الواقعى و أن 
المرأه إذا تجاوز دمها العشره ترجع إلى أَيَام عادتها و تجعلها حيضاً و الباقى استحاضه تجب عليها الضّ لاه و الاغتسال فيه فإذا 
انكشف بعد استظهارها أن الدم 


متجاوز عن العشره فتقضى ما فاتها من الصلوات و غيرها. 


و فيه ما عرفت من أنْ الأخبار الآمره بالغسل و الصّلاه ظاهره فى أن ذلكك هو الوظيفه الفعليه للمرأه» و هذا ينافى حملها على بيان 
الحكم الواقعى؛ فإنّ بيان الحكم الَذى لا يمكن إحراز موضوعه لغو لا أثر له. و من الظاهر أن كشف تجاوز الدم عن العشره إِنّما 
هو متأخر عن أيَام العاده لا محاله و لا تعلم به المرأه بعد أيَام عادتهاء فماذا يفيدها الحكم الواقعى حينئذ و إن كان ذلكك مما لا 
إشكال فيه و لا خلافء لوضوح أَنْ الدم إذا تجاوز العشره فذات العاده ترجع إلى أيّام عادتها و تجعل الباقى استحاضه إِلَا أن 


الحكم الواقعى لا يفيدها فعلّا أى بعد تجاوز أَيَام عادتها لعدم إحرازها 


)١(‏ المداركك :١‏ 7#/ أحكام الحيض. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: احرف 


الموضوعء فتصبح الأخبار الظاهره فى بيان الوظيفه الفعله لغواً ظاهراًء فهذا الوجه أيضاً لا يتم. 
ما جمع به الوحيد البهبهانى بين الطائفتين و عن الوحيد البهبهانى (قدس سره) جمعهما بحمل الطائفه الآمره بالاستظهار على 


الدور الأول من الدم؛ و حمل الأخبار الآمره بالصلاه و الاغتسال على الدور الثّانى من الدم .)١١‏ 


فإذا رأت المرأه الدم فى أيَام عادتها و تجاوز فيجب عليها أن تستظهر بيوم واحد كما فى الموثقه الآتيه» و بعدها يحكم على الدم 
بالاستحاضه. فإذا استمرٌ بها الدم بعد ذلكك إلى شهر و جاءت أَيَام عادتها فتقتصر على أيّامها و بعدها تغتسل و تصلى و إن لم 
ينقطع دمها لأنها مستحاضه حينئذ» و هكذا إذا انتهى إلى الشهر الثَانى و الثالث فإنّهِ الدور الثَانى من دمهاء و بهذا ترتفع المعارضه 


إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «المرأه تحيض فتجوز أَيَامِ حيضهاء قال: إن كان أيَامم حيضها دون 
عشره أيَام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضه قالت: فإِنَ الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلائه كيف تصنع بالصّلاه؟ 
قال: تجلس أيَام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين» .07١‏ 


و هذا الجمع و إن كان أحسن الوجوه المذكوره فى المقام إِلَا أنه لا يمكن المساعده عليه أيضاًء و الوجه فيه: أن الموثقه و إن 
دلّت على أن المرأه فى دورها الأوّل تستظهر بيوم واحد إلا أَنّها لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الاستظهار عليها فى دورها 
التَانى» لعدم كون الموضوع فى سؤال المرأه السائله من الإمام (عليه السلام) بقولها «فإنَ الدم يستمر الشهر و الشهرين و الثّلاثه) 
هو الموضوع فى سؤالها السابق بقولها 


)١(‏ حكاه عنه فى المستمسكك *: 788/ كتاب الحيض. 
(1) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب "اح ". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: لمكا 


«المرأه تحيض فتجوز أيّام حيضها؛ حتّى يقال إِنْ المرأه بعد ما رأت الدم فى حيضها و تجاوز عن عادتها ثم استمرٌ بها الدم شهرأ 
أو شهرين فلها دوران قد حكم (عليه السلام) فى دورها الأوّل بالاستظهار و بعدم وجوبه فى دورها الثانى. 


بل السؤال فى قولها «فإنَ الدم يستمر بها ...) إِنّما هو عن موضوع آخرء أى امرأه أخرى و أنّ المرأه إذا استمرٌ بها الدم 0010 
شهرين كيف تصنع؟ و لو كان ذلكك دوراً أوَلَا لها لا دوراً ثانيً كما إذا فرضنا أنّها قبل أَيَام عادتها رأت الدم حتّى انتهى إلى 
نام عادتها و رأت فيها أيضاً حتّى تجاوز عنهاء فإنّها مستمرّه الدم حينئذ و داميه. 


إلا أنَها دور أوّل للمرأه إذ لم تبدل قبل ذلكك برؤيه الدم فى عادتها مع تجاوزه عنها ليكون هذا دوراً أوَلَا لهاء و ما رأته بعدها 


شهراً أو شهرين دوراً ثانياً هذا. 


على أنّا لو سلمنا أن الموضوع فى كلا الموردين امرأه واحده, و الموثقه تضمنت حكم دورها الأوّل و الثَانى كما أفيد. إِلَا أنّها 
ليست بذات مفهوم حتّى تدل على أن المرأه إذا كانت مستمرّه الدم من الابتداء لا فى دورها التانى» أى بعد رؤيتها الدم فى 
عادتها مع تجاوزه عنها لا تجب عليها الصّلاه و الغسلء و إِنّما تدل على أن المستمرّه فى دورها الثَانى لا يجب عليها الاستظهار. 


ل 
إذن فلا بدٌ من استفاده حكم المستمره الدم من الأخبار الأخرء فإذا لاحظنا صحيحه معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) «المستحاضه تنظر أيَامها فلا تصلّى فيها و لا يقربها بعلهاء فإذا جازت أيَامها و رأت الدم يثقب الكرسّف اغتسلت للظهر و 


العصرء تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاء تؤخر هذه و تعجل هذه. و تغتسل للصبح ...) .01١‏ 


0 1 
وحسنه أو صحيحه عبد الله بن نان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سمعته يقول المرأه المستحاضه تغتسل التى لا تطهر 


كذا فى الوسائلء و الظاهر أَنّه هكذا التى لا تطهر تغتسل عند صلاه الظهر و تصلّى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب 


.١ ح١ الوسائل 7: ١/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: إدرهك 


فتصلَّى المغرب و العشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلَى الفجرء و لا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا نام حيضها فيعتزلها زوجهاء 
الحديث .)١١‏ 


و موثقه سماعه. قال «سألت أبا عبد 


الله (عليه السلام) عن المستحاضه؛ قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيَام الّتى كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد 2037١‏ و 
غيرها مما رواه فى الوسائل باب ١‏ من أبواب الاستحاضه و غيره. 

1 5 00 ب لظ ا 
و من جمله الرّوايات مرسله يونس الطويله التى ذكرنا أنها معتبره» لآنها دلت على أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن فى 
المرأه ثلاث سئن» منها أن المستحاضه من الابتداء تقعد فى أَام أقرائها و بعدها تغتسل و تصلى 80. 


علمنا أن:اليزأء التسساضةه من الاخداء لانيحت عليها الامنتظهان لأن مورد تلك الأخبار هن المراه الديتتحاضه من الاكداء 
لقوله (عليه السلام) فيها «تنظر أيّامها فإنّها كالصريح فى أنّ استحاضتها إِنّما كانت قبل أيّامها إذ لو كانت رؤيتها الدم من أوّل 
أنامها و كانت مستحاضه بعدها لم يكن معنى لانتظارها أبّرام عادتهاء و كذلك الرّوايتان الأخيرتان. لأمنّ الموضوع فيهما 
المستحاضه؛ و قد حكم بوجوب الصوم و وجوب الصّلاه عليها ابتداءً» ثم استثنى أَيَام عادتهاء فظاهرهما أن الاستحاضه كانت قبل 
أنامها. 


الاستظهار و تلكك الأخبار الدالّه على وجوب الصّلاه و الاغتسال للمستحاضه عموم فطق لأنٌ أخخار الاستظيار أعمّ من أن تكون 
المرأه مستحاضه من الابتداء أو تكون كذلك بعد دورها الأوّل أى بعد أيَام عادتهاء و تلكك الرّوايات مختضه 


.6 ح١ الوسائل 7: 7/ا5/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 7: 8/ا7/ أبواب الاستحاضه ب 7ح‎ 
.١ أبواب الحيض ب 0ح‎ /18١ :7 الوسائل‎ )*( 
707 موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص:‎ 


بالمستحاضه من الابتداء» فمقتضى قانون الإطلاق و التقييد حمل روايات الاستظهار 


على المرأه المستحاضه بعد أيَام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين. لأنّ الدم قد يتعيجل و يحكم فى المستحاضه بعد العاده بوجوب 
الاستظهار يوماً واحداًء و بالتخيير فى بقتته الأيَام حتّى يتبيّن الحال» و يحكم فى المستحاضه من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار. و 


هذا الوجه أليق من الوجوه المتقدّمه و به يجمع بين الطائفتين كما عرفت. 


و قد يتراءى أن الأخبار المقتصره على أيَام العاده فى المستحاضه من الابتداء معارضه بروايه البجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: المستحاضه تقعد أَيّام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يوم قاذ هن رات خلهر ا «(الطور) عليه 


وروايه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: المستحاضه تستظهر بيوم أو يبومين» .)7١‏ 
و روايه فضيل و زراره عن أحدهما (عليه السلام) «قال: المستحاضه تكفٌ عن الصّلاه أَيَام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين» 370. 
حيث إِنّها دلت على أن المستحاضه تستظهر بيوم أو يومين. 


لا أنّ دلالتها مورد المناقشه» و ذلكك لعدم ظهورها فى أن المراد بالمستحاضه هى المستحاضه من الابتداء و قبل العاده» بأن رأت 
الدم و استمرٌ بها فى غير أَيَام عادتها إلى أن دخلت فى أيَام عادتها و تجاوزها الدم أيضاًء و لا قرينه على إرادتها منهاء و إِنّما هى 
مطلقه و ليكن المراد منها المستحاضه بعد عادتهاء أعنى المرأه الّتى رأت الدم فى عادتها و تجاوز عنهاء و قد ذكرنا أن الاستظهار 


تعر" متكل. 


وعلى الجمله أنّهما إِنّما يعارضان الأخبار المتقدّمه على تقدير ظهورها فى إراده المستحاضه من الابتداء» و قد عرفت عدم 
ظهورها فى ذلك. 


.٠١ ح١ الوسائل ؟: ه/ا"/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: 0/ أبواب الحيض ب ١"‏ ح 15. 


(") الوسائل ؟: 1/8”/ أبواب الاستحاضه 


00-007 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: إرذذا 


و مع بكونها مطلقه يكون حالها حال بقيّه الأخبار المتقدّمه حيث جمعنا بين ظهورها و [بين] نص المرسله و صحيحتى معاويه و 
عيذ اللسين ناث وقورتقة سَماعه فى عدم وجوب الاستظهار على المستحاضه قبل العاده بحملها على المستحاضه بعد العاده. هذا. 


ولكن الإنصاف أن روايتى البجعفى و زراره الثاني لا وجه للمناقشه فى دلالتهما حيث إِنْ المستحاضه فيهما ظاهره فى 
المستحاضه قبل العاده» و قد دلّتا على وجوب الاستظهار عليها بيوم أو يومين» و ذلكك لقرينه حكمه (عليه السلام) بأنّها تقعد أَيَام 
قرئهاء حيث فرضها مستحاضه أوَلا ثم حكم عليها بالقعود فى أَّام قرئها الآدتيه بعد استحاضتهاء فهما معارضتان مع الأخبار 
النتقكمةه إلا أن مشويما ست 


ما روايه الجعفى فليست المناقشه فى سندها مستنده إلى أبان بدعوى أنه من الواقفه, فإنّه و إن كان من الواقفه 0١١‏ و لم يرد 
توثيق صريح فى حقّه إِلَا أنّه من أصحاب الإجماع فاتّفقوا على تصحيح ما يصح عنه و قد ذكرنا فى محله أن غايه ما يستفاد من 
هذا الإجماع أنّه مممن تعتبر روايته» على أنا استفدنا وثاقته من الشيخ فى عدّته «1» حيث وثّق جمله من مشايخ الواقفه و غيرها من 


الفرق غير الاثنى عشريّهء فلا تتوقف فى الرّوايه من جهه أبان و إن توقّف فيها بعضهم كالعلامه (قدس سره). 


بل من جهه القاسم الى يروى عن أبان, لأنّ من يروى عنه بهذا الاسم راويان: أحدهما القاسم بن محمد الجوهرىء و ثانيهما 
القاسم بن عروه, و لم تثبت وثاقتهما ضفرن 


نعم» ذكروا أن القاسم بن عروه ممدوح إِلَا أنه لم تثبت وثاقته» و غايه ما يمكن استفادته أنه 


إمامى, لأنْ الشيخ «8) و النجاشى 20 لم يغمزا فى مذهبه. 


000 تقدّم منه فى ص حرف أنه ناووسى» فراجع. 
() عدّه الأصول: 6ه السطر ؟١١/‏ فى العداله المراعاه فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر. 
(#)"رتخال الخلات الحلى ١#/#البات‏ الثامن كمه أنان نو عفناة الأجمد. 


(©) نعم القاسم بن محمد الجوهرى لم يوثق فى الرّجال غير أنّه ممّن وقع فى أسناد كامل الزّيارات» فبناءً على مبنى سيّدنا الأستاذ 


لا بد من الحكم بوثاقته. 

(0) الفهرست: /١١2‏ الرقم [/اا0] ترجمه قاسم بن عروه. 

(©) رجال النجاشى: ”7 الرقم [ءم] ترجمه قاسم بن عروه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص: 70 


و لكن الأردبيلى فى جامع الوّواه )١١‏ أضاف إليهما القاسم بن عامرء و ذكر أنه روى عن أبان فى زكاه الحنطه من التتهذيب 75١‏ 
و نحن قد راجعنا المورد من التهذيب و هو كما نقله فيما هو المطبوع من الكتاب. 


و لكن الظاهر أن الأردبيلى اشتبه عليه الأمر من جهه غلط النسخه. بل الصحيح أنّ الرّاوى عن أبان فى زكاه الحنطه من التهذيب 
عتباس بن عامرء لأنّ صاحبى الوافى و الوسائل «) قد نقلاها بعينها عن عتباس بن عامر عن أبان» هذا كله. 


على أنّا لو سلمنا أنّه القاسم بن عامر كما ذكره الأردبيلى (قدس سره) فهو أيضاً كسابقيه فى عدم جواز الاعتماد على روايته. 
لإهماله فى الرّجال حتّى أن الأردبيلى بنفسه لم يتعرّض له فى كتابه» فالمتحصل أن الرّوايه ضعيفه كما ذكرناه. 


و أمنا المناقشه فى سند الرّوايه الثاني لزراره فهى مستنده إلى ما تقدّم من أن طريق الشيخ إلى ابن فضال غير صحيح 015 ثم إن 
فى سندها محمّد بن عبد الله بن زراره و وثاقته و إن كانت محل الكلام» لكن الظاهر 


وثاقته لتوثيق ابن داود إيّاه «0). 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و ليعلم أنّ ابن داود هذا قميّ متقدّم على النجاشىء لأنّه ذكره فى رجاله و أثنى عليه «*)» فلا مناص من الاعتماد على توثيقه» و 
ليس هو ابن داود الرّجالى المعروف حنتّى يستشكل فى توثيقه بأنه اجتهاد منه (قدس سره) لتأخر عصره. 


)١(‏ جامع الدّواه /١ :١‏ ترجمه أبان بن عثمان. 
(1) التهذيب 6: 15/ الرّقم 69. 
(؟) الوافى /8١ :٠١‏ الرقم 4198 الوسائل 4: /١08‏ الرقم .1١1/8١‏ 


(8) واقد تقدم غير مزه أق المتافشه ف طريق الشيخ إلى الزجل متنا عدلعنه سهدنا الأسقاذ (دام طله) أخيرا فيتى على اغتباره اقل 
تغفل. راجع الصفحه .7١‏ 

:. 
(0) راجع تنقيح المقال ": 17 السطر 8؟/ ترجمه محتّدد بن عبد الله بن زراره» جامع الرّواه :١‏ *١؟/‏ ترجمه الحسن بن على بن 
فضال. معجم الرجال 1 70. 


(©) رجال النجاشى: 8" الرقم ]٠١0[‏ ترجمه محمّد بن أحمد بن داود. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: إحزهكلا 


و أماروابة زرازه الأأولى فهى مطلقه كما ذكرنا ولا-قريته فبهنا على أن المستحاضه من الابتتداء» فلك بد مق حملها على 
المستحاضه بعل العاده» لصراحه و نصوصئه الأخبار المقتصره على العاده فى علام وجوب الاستظهار على المستحاضه من الابتداء. 


على أن سندها ضعيف 0١‏ لأنّه مضافاً إلى أن طريق الشيخ إلى ابن فضّال لم يثبت اعتباره فى سندها جعفر بن محمّد بن حكيم, 
ولم تنبت وثاقته بل ذمّه بعضهم إِلَا أنه غير ثابت لجهاله الذامٌ» فإنّ الكشى نقل عن حمدويه أنّه كان عند الحسن 


بن موسى يكتب عنه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم إذ لقيه رجل من أهل الكوفه سمّاه الكشى "١‏ و فى يده كتاب فيه 
أحاديث الرّجلء فقال له الكوفى: هذا كتاب من؟ قال له: كتاب الحسن بن موسىء عن جعفر بن محّرد بن حكيم, فقال له 
الكوفى: أمَا الحسن فقل له ما شئتء و أما جعفر بن محمّد بن حكيم فليس بشى ء» و جهاله الكوفى الذام يمنعنا عن الحكم بِذْمّه 
5 


فما ذكرناه من الوجه مما لا إشكال فيه و إن كان الاحتياط بعد العاده و قبل العشره بالجمع بين تروكك الحائض و أفعال 
المستحاضه و لا سيما فيما إذا كانت مستحاضه من الابتداء مما لا بأس به. لأنّه يولد العلم بالخروج عن عهده الوظيفه الواقعيه 
على كل تقدير. 


و عليه يجب على المستحاضه بعد عادتها أعنى من رأت الدم فى يام عادتها و تجاوز عن عشره أيّامِ أن تستظهر بيوم واحد 
وجوباء و يومين أو ثلا-ثه أو عشره مخيراء بمعنى أنّها مخيره فى غير اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصِّ لاه و غيرها من 


)١(‏ أمَا طريق الشيخ إلى ابن فال فقد عرفت الكلام فيه فى الصفحه 22 و أمَا جعفر بن محمّد بن حكيم فهو و إن لم يوثق فى 
الرّجال غير أنّه مممن وقع فى أسانيد كامل الزّياراتء و قد بنى سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) على وثاقه كل من وقع فيها و لم يضّف 


(1) بل لم يسمه الكشى و نسى ذكر اسمه. 
(*) رجال الكشى 68ه/ الرّقم ٠١١‏ فى جعفر بن محمّد بن حكيم. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 708 


و الوجه فى ذلكك أن الأخبار الوارده )١١‏ 


فى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو بثلا-ثه و ما ورد فى أنّها تستظهر بعشره أيّامِ و إن كانت متعارضه لدى العرف» حيث وردت 
محدّده للحيض لأنّه الموضوع لتركك الصّلاه و غيرها من أعمال المرأه الحائض و الحيض أمر واقعى قد دلت بعض الرّوايات على 
تحديده بيوم و بعضها الآخر بيومين و هكذاء فهى من الأخبار المتعارضه لدى العرف بلحاظ تحد يدها. 


والبست تلكة الآوانات نظير .ما إذ[ورة الأهر يتان شى مامه واتحده ودورة أمر آخر بإتيانه مرّتين و ثالث بإتيانه ثللاث مرّات 


حتى يؤخذ بالقدر المتيقن و هو المرّه الواحده و يحكم بوجوبها و يحمل الباقى على الاستحبابء بل الرّوايات متعارضه. 


إلَا أنه لا مناص فى المقام من الحكم بالتخبير بين الاستظهار و عدمه فى اليومين و الثّلائه و العشره؛ و ذلكك لدلاله الأخبار على 
ذلك فى نفسهاء حيث ورد فى روايه واحده كما فى موثقه سعيد بن يسار ١‏ أنْها تستظهر بيومين أو ثلا-ثه» وهى نص فى 


نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشره أيَام إلا أن تلكك الرّوايه تدلّنا على أن الأخبار الوارده فى المقام ليست ناظره إلى التحديد 
لكزرن تنه سارقيا لعش 4بو | تمناق .وارده لياق أن الثر اه مفره :فى الانشطها زتيوسوق أو اتلالة أو عقا ره فاق مق :هنيما 


ا 


نعم» يقع الكلا.م حينئذ فى أنه ما معنى كونها مختره بين الاستظهار و تركهه لأننّه يرجع إلى أَنّها مختره بين أن تصلّى و أن لا 
تصلى» و كيف يمكن الحكم بالتخبير فى الواجب كالصلاه إذ لا معنى لوجوبها مع كونها متمكنه من تركها. 


و يندفع بِأنّ التخبير فى تلكك الرّوايات إِنْما يرجع إلى أنْ التحتيض اختياره بيد المرأه» فلها أن تجعل 


نفسها حائضاً فى تلكك الأيَام كما أن لها أن تجعل نفسها مستحاضه. و هما الموضوعان لمثل وجوب الصّلاه أو وجوب تركهاء و 
مع اختيار 


." أبواب الحيض ب 23 7587 أبواب النْفاس ب‎ 76١ :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 707 أبواب الحيض ب ١1١‏ ح 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: 701 

[مسأله ": إذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت أنه يتجاوز عن العشره] 

[ع"لا] مسأله *؟: إذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت أنه يتجاوز عن العشره تعمل عمل الاستحاضه فيما زاد و لا حاجه إلى 
الاستظهار .)١(‏ 


[مسأله 58: إذا انقطع الدم بالمرّه وجب الغسل و الضّلاه] 


['ل] مسأله 0 إذا انقطع الدم بالمرّه وجب الغسل و الضّ .لاه و إن احتملت العود قبل العشره بل و إن ظنْت بل و إن كانت 
معتاده بذلك على إشكال )١( 0١١‏ نعم أو خلفك الدره فالأسفرط مراعاه الاحتياط فى أيّام الثقا ماهد مق أن فى الثقاء المتخلل 
نى شاط 


أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه؛ و ليست ناظره إلى التخيير بين الواجب و تركه ابتداءً ليقال إِنّه ما معنى وجوب الزّائد مع 


جواز تركه. 

و هذا الذى ذكرناه أمر قد وقع نظيره فى غير المقام» كما فى المرأه التى زاد دمها على العشره و لم تكن لها عاده فإنّها ترجع إلى 
أقرانهاء و مع عدم الأقران تتختر بين أن تتحيض ثلاثه أيَام أو سنّه أو سبعه فى كل شهر كما يأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ لأنّه كما مرٌ إِنْما وجب لمعرفه الحال و ظهورهاء و مع العلم بالتجاوز لا إشكال فى ظهور الحال و وضوحها و لا حاجه إلى 
الاستظهار. 

انقطاع الدم بالمرّه 


(؟) للأخبار الدالّه على أن ذات العاده أو غيرها إذا انقطع فكوا وبي طلنها أن قشل واعرل عو الأعنان العف دفن الاندراء 
حيث دلّت على أنّها تستبرئ فإذا خرجت القطنه نقتِه وظهر أن الدم قد انقطع تغتسلء بلا فرق فى ذلكك بين احتمال عود الدم 
قبل تجاوز العشره و عدمه: لاطلاقات الأخبار» و كذلكك فيما إذا ظَنت العود, لأنّ الظنٌ لا يغنى من الحق شيئء و هو و الاحتمال 


على حدّ سواء. 


حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض فى أيّام النَقاء كما تقدّم. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: /160 
[مسأله 2!: إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت] 


[8/ا] سأله ]ذا تركك الأمشراء وصلث يطلث و إن تين بعد ذلكك كوتها ظاهره» إلا إذا تحصلت متها تبه القريه (0. 


كما أن مده الاسة اب ذلك بناءَ على جريانه فى الأمور المستقبله أيضاً كما هو الصحيح. فإنّ الدم منقطع بالفعل و يشكك 
فى أَنّه يرجع قبل العشره أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب أنه لا يعود قبل العشره. 


بل و كذلكك الحال بين ما إذا كانت معتاده بعود الدم بعد انقطاعه و قبل العشره و ما إذا لم تكن معتاده بذلكك و إن استشكل فى 


نا أن الاستشكال مما لا وجه له. و ذلك لعدم الاعتبار بالاعتياد فى عوده الدم شرعاً و لم يجعل له الطريقيّه إلى العود بوجه. و 
إِنّما العاده جعلت لها الطريقه إلى الحيضء و من هنا قلنا إِنّ الصفره فى أَيَام العاده حيض لوجود الأماره و الطريق و هى العاده؛ و 
أمَا طريقيتها إلى عوده الدم فلا دلاله عليها فى شى ء من الرّوايات» فوجود العاده كعدمها مما لا أثر له. 


مضافاً إلى الاستصحاب المقتضى لعدم عود الدم كما مرّء غايه الأمر أنّها تورث الظنّ بالرّجوع, و قد عرفت أن الظنّ لا يعتمد 
عليه و أنْ حاله حال الاحتمال. 


نعم» إذا كانت عادتها منضبطه بحيث أوجبت العلم بالرّجوع أوعغلفت المرأه يذلكك بشى .ع من الأسباي الخا ره قل متحالة 
يحكم على الدم بالحيضيهء و ما بين الدم المنقطع و الدم العائد قبل العشره أَيَامُ النقاء» و قد عرفت حكمها و أنّها ملحقه بالحيض» 
و قد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض 


و الطاهره. 


هل تبطل الصّلاه بتركك الاستبراء 


)١(‏ تقدّم حكم هذه المسأله سابقاً 1١‏ و قلنا إنَّ بطلان الصّلاه ممما لا وجه له لعدم 


)١(‏ تقدّم فى الصفحه ”"7؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: اذا 
[مسأله /1؟: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمه أو عمى فالأحوط الغسل و الضّلاه] 


[707/] مسأله /ا2: إذا لم يمكن الاسشراء لظلمه أوعمي فالأحوط الغسل و الصّلاه إلى زمان حصول العلم بالنّقاء )١(‏ 


ثبوت أن الاستبراء شرط فى صبحه الاغتسالء و إِنّما الدليل دل على أنْ المرأه ليس لها أن ترتب شيئاً من أحكام الحيض و الطهر 
على نفسها من دون الاستبراء» و أما أنّه شرط واقعى فلاء و معه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضاً واقعاً إذا تمشّى 
منها قصد التقرّب و لو للغفله و نحوها. 


إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمه أو عمى 


)١(‏ قدّمنا أن مقتضى موثقه سماعه ١١‏ الوارده فى الاستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض فى حقّ المرأه إذا شكت فى 
تقانيا باطناء بزلا بذ لياايى أن سضرع عت بظير ليا العال .و اليا ل سيكو هن أن ره على تقبرها عافن انان العرشن أو 
الطهر قبل ذلكك» فإذا تمكنت من الاسسراء فهو إذ يجب أن تستبريئ نفسها مقدّمه للامتغال. 


وأمّا إذا عجزت عن استبرائها لظلمه أو لفقدان القطنه أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الإجمالى بأنْها طاهره أو حائض هو 
الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهره و تروكك الحائضء لعدم جريان الاستصحاب فى حقّها كما مرّء و لا موجب لانحلال علمها 
الإجمالى:؛ و معه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل و تصلَى كما يحرم عليها تروكك الحائض» هذا إذا قلنا بحرمه 
العباده فى حقّها تشريعاً. 


و أنا إذاقلنا يكرتا ميحرمه ذانا فى نيا دور أمرهابين الميحدورن:: 


ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطاهره على نفسها و بين ترتيب أحكام الحائض .7١‏ 


.6 ح‎ ١7 الوسائل 7: 709 أبواب الحيض ب‎ )١( 
.570 تقدّم حكم هذه المسأله فى الصفحه‎ )1( 


فتعيد العسل حينقلة و عليه قضاء :ما "صنانة 0١١‏ والأولق تتحديد: 011 الغسل ف كل وفق حتمل الثقاء(). 


6ن نعم لكل انبل نظي أرطي شاع ذبن تمان كا امعد الافنافه إلى لدو عر المدرييية جه ديك 
بالإضافه إلى التدريجياتء و المرأه حينما ينقطع دمها ظاهراً لها علم إجمالى إمّا بوجوب الصوم فى حمّها إذا كانت طاهره و إمّا 
بوجوب قضائه بعد ذلكك إذا كانت حائضاًء و حيث لا فرق فى تنجيز العلم الإجمالى بين التدريجتات و الدفعيات فيجب عليها 
الاحتياط بالجمع بين الصّوم و قضائه. 


أولويّه تجديد الغسل و عدمها 


(0) لا اختصاص فى الأخبار الآمره بالاستبراء بالمرّه الأولى أو غيرهاء فإنّ مقنضى إطلاقها وجوب الاستبراء على المرأه فى كل 
صلاده. لأنها لا تتمكن من ترتيب آثار الطاهره أو الحائض على نفسها إِلَا بالاستبراء» فإذا عصت المرأه مرّه و لم تستبرئ فى 
صلاتها الاولى كصلاه الصبح مثلّا وجب عليها ذلكك فى المرّه الثاني كصلاه الظهر و هكذاء فإذا فرضنا عدم تمكنها من الاستبراء 
فمقتضى علمها الإجمالى الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهره و تروكك الحائض فى كل واحده من صلاتها. 


فمن هنا يظهر أن الأأولويّه فى كلام الماتن مما لا وجه لهاء إن الغسل فى كل مورد تريد المرأه أن ترتب على نفسها شيئاً من 
آثار الطاهره أو الحائض لازم للاحتياط لعدم الفرق فى علمها الإجمالى بين المرّه الأولى و الثّانِيه و غيرهما. 


)١(‏ بل الأحوط ذلك. 


الخوئى» ج 34 ص: ىر 

[فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشره] 

اشاره 

فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشره 

[مسأله :١‏ من تجاوز دذمها عن العشره سواء استمرٌ إلى شهر أو أقل أو أزيد] 


[18] مسأله :١‏ من تجاوز دمها عن العشره سواء استمرٌ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمَا أن تكون ذات عاده أو مبتدئه أو مضطربه أو 
ناسيه» أمّا ذات العاده فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض )١(‏ 


فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشره 


)١(‏ اعلم أن الكلام فى هذه المسأله إِنّما هو فى المرأه ذات العاده الوقتبه و العدديه لأنّها التى ترجع إلى أيَّامها عند تجاوز دمها 
العشره. أمَا ذات العاده الوقتيه فحسب فلا معنى للقول بأنّها ترجع إلى أنَامها و تجعلها حيضاً و الباقى استحاضه. إذ ليس لها عدد 
معن حتّى تجعل ذلكك العدد حيضاًء كما أن ذات العاده العدديّه فقط كذلك. لأنّه لا معنى لإرجاعها إلى أيَامها إذ لا أيَام لها 
على الفرض. نعم ذات العاده العدديّه و الوقتيه يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيَامها حتّى تجعلها حيضاً و الباقى استحاضه. 


وين على الس اندم المرقن فى نزام الحادم وانتظلام مون الأعيان راودو فى | قاس ادقن انامهاءمن اصقرة او ميقيو 
حيض ١1١‏ و كذلكك الأخبار الوارده فى الاستظهار الدالّه على أنَّ المستحاضه تقعد فى أَيَام قرئها 07١‏ و مرسله يونس الطويله 
المتقدّمه 0 حيث دلت على أن المرأه ذات الأقراء سنّتها الرّجوع إلى أيّامها و ليس لها الرّجوع إلى الصفات. لأنّْها فى حق غير 
ذانت الأقراءه وهو سه ثاثيده ى عليه لآ ين 


.6 الوسائل 7: 71/8/ أبواب الحيض ب‎ )١( 
.١ أبواب الحيض ب 2 ص 0٠اب 3 ص ١/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ /58١ :7 الوسائل‎ )١( 
.6 الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح‎ )*( 


موسوعةه 


الإمام الخوئى» ج ع ص: ضف 


والبقبّه استحاضه و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العاده حاصله من التمييز )١(‏ بأن يكون من العاده المتعارفه» و إِلَا فلا يبعد 
ترجيح 0١١‏ الصفات على العاده بجعل ما بالصفه حيضاً دون ما فى العاده الفاقده. 


أن تجعل الدم المرئى فى أيَامم عادتها حيضاً بلا فرق فى ذلكك بين كونه واجداً للصفات أو فاقداً لها. 


و أمَا الدم المشاهد بعد أيَّامها و قبل العشره فيما إذا انكشف عدم تجاوزه العشره ففيه كلام» حيث إِنّ المعروف بل المتسالم عليه 
عند الأصحاب أنه محكوم بكونه حيضاً مطلقاً صفره كانت أم حمره فلا ترجع فيها إلى الصفات أيضاًء و أمَا نحن فقد ذكرنا أن 
مقتضى ما ورد من أن الصفره فى غير أََامِ العاده ليست بحيض 0١‏ عدم كون الدم حيضاً حينئذ فيما إذا لم يكن واجداً للصفات. 


و أمَا الدم المرئى بعد العاده إذا تجاوز العشره فلا مناص من الحكم باستحاضته بحيث يجب على المرأه أن تغتسل و تصلى؛ و 
يدل على ذلك نفس الأخبار الوارده فى الاستظهارء إذ لو كان المتجاوز عن العشره كالدم غير المتجاوز عنها فى كونه حيضاً لم 
يكن وجه للأمر باستظهار المرأه, لأنّه حيض على كل حال تجاوز العشره أم لم يتجاوزها. 


فالأمر بالاستظهار لمعرفه أن الدم يتجاوز أقوى دليل على أن الدم المتجاوز عن العشره استحاضه. 
ذات العاده غير المتعارفه ترججح الصفات 


)١(‏ ما قدّمناه من أن المرأه ذات العاده الوقتيه و العدديّه ترجع إلى أيَامها عند 


)١(‏ بل هو المتعتين. 
(؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: وفنا 


و أمَا المبتدئه و المضطربه بمعنى من لم تستقر لها عاده فترجع إلى التمبيز» فتجعل ما كان 


نضفه التعقن عدف ا" و ينا كان رضفه الامتكد افيه اشنا ضيه 1 


تجاوز دمها العشره إِنّما هو فى العاده المتعارفه» أعنى ما إذا رأت الدم شهرين متساويين من حيث الوقت و العدد, لأنّها الّتى تدل 
الروايات على رجوعها إلى عادتها. 

و أمَا إذا لم تكن عادتها متعارفه» كما إذا رأت الدم مختلفاً فى كلا الشهرين: الشهر الأوّل و الثَانىء إِلَا أنّها جعلت خمسه أيَام من 
كل منهما حيضاً لكون الدم فيها واجداً للصفاتء ففى الشهر الثَالثْ إذا تجاوز دمها العشره ليس لها أن ترجع إلى عادتها الحاصله 
بالتمبيز فى الشهرين المتقدّمين» بأن تجعل خمسه منها حيضاً و الباقى استحاضه. لعدم شمول الأدلّه غير العاده المتعارفه» بل لا بدّ 
من أن ترجع إلى الصفات؛ فما كان بصفه الحيض حيضء و ما كان فاقداً لها فهو استحاضه زاد عن العاده غير المتعارفه الّتى 
حصلت بالتمييز أم لم يزد عليهاء لأنها ليست ذات عاده حتّى ترجع إلى عادتهاء و إِنّما هى مضطربه و لا بدّ لها من الرّجوع إلى 
الصفات. 


و من هنا يظهر أن ما أفاده الماتن (قدس سره) فى المقام من عدم جواز رجوع المرأه إلى عادتها الحاصله بالتمييز هو الصحيح, لا 
ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم البعد فى حصول العاده بالتمييزء و هذان كلامان متناقضان كما أشرنا إليه هناكك .)١١‏ 


المضطربه ترجع إلى التمبيز 


)١(‏ أمّرا المضطربه و هى الْنتى اختلطت أيّامها و لم تستقر لها عاده فلا كلام فى أنّها ترجع إلى التمبيز بالصفات فيما إذا تجاوز 
دمها العشره و ذلكك لجمله من الدّوايات. 


مطهاء عرميلة نوات الطو يله لتحي ولت غلا أن البسله القانيه من السسرة التى 


.١189 أشار إليه فى الصفحه‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب 


ا 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ع 


0 1 
سنّها رسول الله (صلى الهّء عليه و آله) فى المضطربه التى اختلطت عليها أيَامها أن ترجع إلى لون الدم و إدباره و إقباله» و ما لم 
دك واخدا العيفات تبعل ارعاضية 


و كذا غيرها من الأخبار التى دلّت على أنّ دم الحيض متّْرا لا خفاء فيه. لأننّه دم أحمر عبيط و غيرها من الأوصاف »)١١‏ و قد 
خرجنا عن ذلكك فى أيّام العاده لأنّ الصفره أيضاً فى أيَام العاده حيض و إن لم يكن واجداً للصفات. 


المبتدئه هل هى كالمضطربه و أمَا المبتدئه و هى الّتى لم تر الدم قط و رأت فى أُوّل ما تراه من الدم زائداً على العشره فهل هى 
كالمضطربه لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات أو أنْ حكمها أن ترجع إلى العدد و هو سبعه و تجعل الباقى استحاضه؟ 


المعروف بين الأصحاب أنْ حكم المبتدئه حكم المضطربه بل ادعى على ذلكك الإجماع؛ و خالف فى ذلكك صاحب الحدائق 
(قدس سره) 3١‏ و ذهب إلى أن المبتدثه غير المضطربه و أنّها ترجع إلى الرّوايات و العدد, أعنى سبعه أرّرام» و لا ترجع إلى 
التمييز بالأوصاف مستهدا فى ذلك إلى وجوه 

ل ل 


متها مزسلة يوس الطويله 7# حيث دلت علق" أن رسول' الله :(ضلى الله علية و آلة)اسن فئ الحائفن تلقث سدن: قت مها إلى 
أقسام ثلاثه: 

أحدها: ذات العاده» و قد حكم عليها برجوعها إلى عادتها. 

ثانيها: المضطربه؛ و قد أوجب عليها الرّجوع إلى الصفات و تمييز الحيض باللُون و الإدبار. 


ثالثها: المبتدئه» و قد دلّت على أُنّها لا بد أن ترجع إلى الرّوايات و العدد. و هو سبعه. 


." الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(؟) الحدائق *: /٠١©‏ كتاب 


|العيضن: 


(*) الوسائل 7: 718١‏ أبواب الحيض ب اح ١‏ و غلالاب ”اح 5 و787ب لاح كوكلاب مح 3 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: هوف 


و بذلكك لا بد من تقييد الأدلّه ١‏ الدالّه على أن غير ذات العاده ترجع إلى الصفات بغير المبتدئه كما عرفت. 


1 
والجواب عن ذلكك هو ما حمّقه شيخنا الأنصارى 0١‏ (قدس سره)» و حاصله: أن المرسله لا تشتمل على أنْ رسول الله (صلى 


الله عليه و آله) قسم الحائض إلى أقسام ثلاثه» و إِنّما دلت على أَنّه قسم الأحكام و السئن إلى ثلاثه: 

الحكم الأوّل: هو وجوب الرّجوع إلى العاده» و هذا موضوعه ذات العاده كما مرّ. 

الحكم الثانى: هو وجوب الرّجوع إلى التمييز بالصفات» و هذا موضوعه من لم تكن ذات عاده مستقرهء بلا فرق فى ذلكك بين أن 
تكون مضطربه أو تكون مبتدئه. 

الحكم الثالث: هو وجوب الرجوع إلى الّوايات و العدد. و موضوعه من لم مك3 من الرّجوع إلى الصفات لعدم اختلااف 
الأوصاف فى دمهاء فهى ترجع إلى العدد بلا فرق فى ذلكك بين المضطربه و المبتدئه. 


و أمَا ذكره (عليه السلام) المبتدئه بخصوصها حيث قال: «إِنّ هذه لم يكن لها أيَام قبل ذلك قطء و هذه سنّه الَتى استمرٌ بها الدم 
ول ما تراه» أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون» «. و قد كرّر قوله (عليه السلام) بعد ذلكك «و إن لم يكن لها 
أرام قبل ذلكك و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون' فهو لعله من جهه أن المبتدئه كما قيل لقَوّه 
مزاجها و حراره بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشره و 


يدها قاذ فلك الواته قن تشدك م اميد «السفانة» كين نا مكرك لأنها مداق كد نا ديق الجر أ ال لا تمكح منت 
التميبز بالصفات لا لأجل اختصاصها بذلككء بل المضطربه أيضاً إذا لم تتمكن من التمبيز بالصفات ترجع إلى الرّوايات و العدد. 


." الوسائل 7: ه71/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) كتاب الطهاره: 57 السطر 58/ المقصد الَانى فى الحيض. 
(*) الوسائل 7: 540/ أبواب الحيض ب /ح ". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /» ص: 788 


و يدل على ذلك قوله (عليه السلام) فى ذيلها «فإن لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليهاء فلم تزل الاستحاضه دارّه و 
كان الدم على لون واحد و حاله واحده فسنّتها السبع و التُلاث و العشرون»؛ حيث دلّنا على أن جعل السبع حيضاً وظيفه كل من 
لم يكن أمرها كما ذكرء أى لم تتمكن من التميبز بالصفات: لأنّ الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضه دارّه و كان الدم بلون 
واحد و حاله واحده. بلا فرق فى ذلكك بين المضطربه و المبتدثه. 

1 لا 
و يؤكده أن حمنه بنت جحش البتى ذكرت للنبئ (صلى الله عليه و آله) أنى استحضت حيضه شديده بحيث لم يكن يسدّها 
الكرسف لشدتها و قوّتهاء و أمرها الب (صلى الله عليه و آله) بالتلججم و التحيض فى كل شهر سنّه أو سبعه. لم يفرض كونها 


مبتدثه. 


وما أفاده (قدس سره) فى غايه المتانه و نهايه الجوده. و عليه فلا وجه للحكم بالتفكيكك بين المضطربه و المبتدثه فى الرّجوع 
إلى الصفات»ء بل إذا تمكنتا من التمييز بالصفات وجب الرّجوع إلى الصفات» و على تقدير عدم تمكنهما من ذلكك فترجعان إلى 
الرّوايات و العدد و تجعلان سبعه أَيَام حيضاً و الباقى استحاضه. هذا. 


إن فى المقام جمله من الأخبار قد استدل بها على أنّ المبتدئه ترجع إلى العدد لا إلى الصفاتء اثنتان منها موثقتان لأبن بكير. 


0 
الاولى: عن عبد الله بن بُكير «قال: فى الجاريه أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضه أنّها تنتظر بالصلاه فلا تصلى 


حتّى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشره أَيَامِ فعلت ما تفعله المستحاضه ثم صلّت فمكثت تصلى بقئه 
شهرهاء ثم تتركك الضّ .لاه فى المرّه الثانيه أقل ما تتركك امرأه الضّ لاه و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثه أيَام فإن دام 
علبها الشطى لت فن :رقت الغيلاة ال ملت حكنت رقت طهزها١!‏ كدر ما يكن هن الطين و مر كها للضلفه أفل ما يكو مك 
الحيض» .)١١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: وضنل 


0 
الثانيه: عنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: المرأه إذا رأت الدم فى أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلكك تركت الضّ لاه 


عشره أَيَام ثم تصلى عشرين يوماً فإنَّ استمرٌ بها الدم بعد ذلكك تركت الصّلاه ثلاثه يام و صلّت سبعه و عشرين يوماً» .01١‏ 


وهاتان الرٌّوايتان بمضمون واحدء و هو أن المبتدثه تتحيض فى أوّل شهرها عشره نام و فى الشهر الثّانى ثلاثه أَيَام إِنَا أن 
أولاهما مقطوعه و غير مسنده إلى الإمام. 


الثالثه: موثقه سَماعه قال «سألته عن جاريه حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثه أشهر و هى لا تعرف أيّام أقرائها فى بعض النُسخ: 
قرئهاء و هو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئه و إِنْما لها قرء واحد كما سيظهر فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها 
مختلفات فأكثر جلوسها 


عشره أَيَام و أقله ثلاثه أيَام) .037١‏ 
و هى مرفوعه على طريق الكافى و أحد طريقى الشيخ» نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زرعه من غير رفع. 


و هذه الرّوايات الثلاث بين ما لا دلاله لها على أنّها ترجع إلى عدد معتّن كما فى الثّالئه. لأنّها إنّما تبتين أقل يضها و أكثره أعنى 
التّلاثه و العشره؛ و بين ما يقبل التقييد كالأوليين على ما سوف نتن وجهه. 


ثم إن الموثقه الثالئه سأل فيها سماعه عن مبتدثه لا تعرف أيَام أقرائها و قرّره الإمام على هذا السؤال مع أن المبتدئه هى الَتى لا 
قرء لها حتّى تعرف أنَام أقرائها أو لا تعرفهاء فدلٌ تقرير الإمام (عليه السلام) على أنّ المبتدئه لها طريق شرعى إلى معرفه أيّامها. و 


أنها قد تعرف و قد لا تعرفء و الطريق لمعرفه أيّامها و أقرائها منحصر بأمرين: 


.8 أبواب الحيض ب /ح‎ /19١ :7 الوسائل‎ )١( 
.7 الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )1( 
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أحدهما: العاده» ثانيهما: الصفات. 


و لا معنى للعاده فى المبتدئه لأنّها ليست لها عاده على الفرض.ء و إِلَا خرجت عن كونها مبتدثه فيتعتن أن يكون طريق معرفه 
المبتدثه لأثامها منحصراً بالصفات» كما دل على أنّ دم الحيض ليس به خفاء و هو دم حار أحمر عبيطء فإذا تمكنت المبتدئه من 
معرفتها بالتمييز بالصفات فهوء و إِلَا كما إذا لم تتمكن من معرفتها لأنّ دمها بلون واحد و كيفته واحده فلا بد من أن ترجع إلى 
نسائهاء و إذا لم تكن لها نساء أو كانت نساؤها مختلفه فحينئذ ترجع إلى العدد و الرّوايات و تتحيض بما لا يكون أقل من ثلاثه و 
لا أكثر من عشره. 


فالموثقه تدلنا 


على أن الرّجوع إلى العدد إِنّما هو بعد مرحلتين» لأنَّ المبتدئه ترجع ولا إلى الصفاتء و على تقدير عدم التمكن من التمييز بها 
ترجع إلى نسائهاء و على تقدير عدم التمكن منها أيضا ترجع إلى العدد. 

و بما أن الموثقتين المتقدّمتين مطلقتان حيث دلّتا على أن المبعدئه ترجع إلى العدد مطلقاً تمكنت من التميبز بالصفات و من 
الرّجوع إلى عاده نسائها أم لم تتمكن, و كذلك المرسله 0١١‏ على تقدير تسليم دلالتها على مدّعى صاحب الحدائق (قدس سره) 
فلا بد من تقيبدها بالموثقه فتختص دلالتها على الرّجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدثه من التمييز بالصفات و الرّجوع إلى 
نسائهاء و معه فالمبددئه كالمضطربه ترجع إلى التميبز بالصفات, و على تقدير عدم التمكن منه لغزاره الدم و كونه بلون واحد 
فلهما وظيفه أخرى كما يأتى إن شاء اللّه تعالى» هذا. 

ثم إِنّه إذا أغمضنا عن ذلك و بنينا على عدم دلاله الموثقه على التقيبد فالنسبه بين تلك الرّوايات الدالّه على أنَّ المبتدئه ترجع 
إلى الرّوايات و العدد كالمرسله و الموثقه وغيرهما مما ادّعى دلالتها على ذلكك, و بين أخبار الصفات التى دلت على أن دم 


.” أى معتبره يونسء الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع“ ص: الحمى‎ 


الحيض ليس به خفاء و أنه دم حار عبيط أسود عموم من وجه. لدلاله الأخبار المتقدّمه على أنّ المبتدئه ترجع إلى العدد كان 
الدم واجداً للصفات أم فاقداً لهاء كما أن أخبار الصفات تدلّ على أنّ الدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأه مبتدئه 
أم غيرهاء فتتعارضان فى الدم الذى تراه السقدثة قاقد لضيفات الحيضي» لأن مقتضئ 'رؤانات الضفات أنه ليس 


بحيضء و مقتضى الرّوايات المتقدّمه أَنّها تجعلها حيضاً ثلاثه أيَام أو سبعه أَيَام أو عشره. 


إلا أن أخبار الصفات تتقدّم على المرسله و الموثقه و أخواتهاء و ذلك لا من جهه إبائها عن التخصيصء إذ قد خصصناها 
بالصفره المرئيه فى أيَام العاده» لأنّها حيض و إن كانت فاقده للصفات. و بالدم المتجاوز عن العشره. لأنّه ليبس بحيض و لو مع 
كونه واجداً للصفاتء بل من جهه ورودها لبيان حقيقه الحيض و واقعه و أنّه متقوّم بالصفات» فمع دوران الأمر بين رفع اليد عن 
إطلاقها بتخصيصها بالمبتدثه و أنّها تتحتيض ثلاثه أَيّام أو سبعه أو عشره و إن لم يكن الدم واجداً للصفات و بين حمل المرسله و 
الموثقه و غيرهما على إراده ما إذا كان الدم واجداً للصفاتء لا إشكال فى تعيّن الثَانى حسب الفهم العرفى. 


و ذلك لأنْ أخبار الضصفات قد وردث لببان حقيقه الحيض و لها تحكومة على المرسله: و الموثقه.من ججهه أنّ موردها تحر المرأه 
و شكها فى الحيض لتجاوز الدم عن العشره» و هى تبيّن أن ما كان منه بصفات الحيض حيض. و بما أن المرسله و الموثقه دلت 
على التحتيض بالعدد فيستكشف بذلكك أن الدم فى تلك الأيَام كان واجداً للصفاتء هذا. 


بل لا يبعد دعوى أنْ لفظه الدم ظاهره فى واجد الصفات كما ادعاها صاحب الجواهر »١١‏ (قدس سره) فى غير هذا المقام» و 
ذلك لأنّْ الصفره جعلت فى بعض الرّوايات قسيماً للدم: 


)١(‏ الجواهر ": /١51/‏ فى قاعده الإمكان. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع“ ص: 06 


بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثه ولا أزيد عن العشره )١(‏ 


1 
منها: ما ورد فى مرسله داود عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديثء قال 


«قلت له فالمرأه يكون حيضها سبعه أَيَام أو ثمانيه أيَام حيضها دائم مستقيم, ثمم تحيض ثلاثه أيَام ثم ينقطع عنها الدم و ترى 
الحاف لا ره لا دما 0000 


ومنها: روايه الخَرّاز عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن المستحاضه كيف تصنع إذا رأت الدم وإذارأت الصفره ...» 
5١‏ 


و منها غير ذلكك من الأخبار «0؛ و معه لا بعد فى حمل الدم الوارد فى الموثقه و المرسله و نظائرهما على الدم الواجد للصفات؛ 
فتحصل أنّ ما ذهب إليه المشهور من أنّ المبتدئه كالمضطربه ترجعان إلى التمييز بالصفات هو الصحيح. و إذا لم تتمكنا من 
التمييز بالصفات فيأتى بيان وظيفتها. 


ما اشترطه الماتن فى التمييز بالصفات 
)١(‏ قد اشترط (قدس سره) فى رجوع المضطربه و المبتدئه إلى التمييز بالصفات شرطين: 
أحدهما: أن لا يزيد عن العشره و لا ينقص عن الثلاثه. 


و ثانيهما: أن لا يعارضه دم آخر كما إذا رأت الدم الأحمر خمسه أُيّام ثم رأت الأصفر خمسه أُيَام ثم رأت الأسود خمسه أَيَام 
فإِنّ الحكم بكون مجموعها حيضاً غير ممكن لاستلزامه زياده الحيض عن العشره؛ و الحكم بحيضيه الخمسه الأولى معارض 
بالحكم بحيضيه الخمسه الثّانيه. 


.١ الوسائل 7: 180/ أبواب الحيض ب #ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /19١‏ أبواب الحيض ب /ح 6. 

(") مثل ما فى الوسائل 7: /58١‏ أبواب الحيض ب 8ح 8. 
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الكلام على الشرط الأوّل: أمَا اشتراطه الأول فيقع الكلام فيه من جهتين: 


الجهه الاولى: فى ثبوت شرطيه عدم الزّياده عن العشره و عدم النقيصه عن الثّلائه. 


فنقول: المعروف بينهم هو الاشتراط» و أنكره بعضهم تمسكاً بإطلاق ما دلّ على رجوع غير مستقره العاده إلى إقبال 


الدم و إدباره :)1١‏ حيث لم يقيد الحكم بحيضيه الدم المقبل بشى ء. و معه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقاً زاد عن العشره أو 


نقص عن الثّلاثه أم لا. 


و يدفعه أنَّ الأخبار الوارده فى أن دم | لحيض لا يقل عن ثلاثه ولا يزيد عن عشره 79 تقتئد إطلاق مثل المرسله الدالّه على أن 
غير مستقرّه العاده ترجع إلى إقبال الدم و إدباره» بمعنى أنّها تجعل الدم الواجد للصفات حيضاً فيما إذا كان واجداً لبقيّه الشروط. 


و كذلك الحال فيما دل على أنَّ دم الحيض ليس به خفاء لأنّه دم حار عبيط أسود 270 فإنّ الدم الواجد لذلكك و إن كان حيضاً 
إِنَا أنه مقتد بما إذا كان مشتملًا على بقيِه الشروط كعدم كونه أقل من القّلاثه ولا زائداً عن العشرهء و كذلكك ما دلّ «©» على أن 


الحمره أو الصفره فى أيَام العاده حيض, لأنّه مقتّد بما إذا كان مشتملًا على شروطه. 


نعم» فى اشتراط الثلائئه كلام قدّمناه فى محلّه «8. و هو أنّ التَلائه شرط لاستمرار 


.8 أبواب الحيض ب 8ح ”0 71/8/ ب لاح‎ /19٠0 :7 الوسائل‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل 7: 197/ أبواب الحيض ب‎ 

(") الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب ". 

(ع) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب 6. 

(0) تقدّم فى الصفحه 17 و 1"7. 
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الدم أو لاستمرار الحدث. فإذا رأت المرأه الدم لحظه فانقطع ثم رأته أيضاً لحظه فى آخر اليوم النَااثْ يحكم عليها بالحيضيه أو 
لا لعدم استمرار الدم ثلاثه أيَام؛ و قد بتنا أن الحيض اسم لنفس الدمء فلا بد أن يكون الدم مستمراً ثلاثه أيَام و إن علمنا من 


الخارج أنْ حدث 


الخيض _أيضا لأ يكوق أقل من ثلائه و لا أكثر من عشرهة :وهو أمر آخرء 
الجهه الثّانيه: فى أن المبتدئه أو المضطربه إذا رأت الدم الواجد للصفات أقل من ثلاثه أو أكثر من عشره فوظيفتها ما هى؟ 


هل يحكم بكونهما غير متمكنتين من التمييز بالصفات فترجعان إلى نسائهما أو العدد أو غير ذلك, أو يحكم بحيضيّه الدم الأقل 
من الثّلائه لأنّه واجد للصفات و تكميله ثلاثه أيَامِ من الدم الأصفر من جهه الدلاله الالتزاميه» حيث إِنْ إطلاق ما دل على أن دم 
الحيض ليس به خفاء و أنه حارٌ غير قاصر الشمول للمقام» فإذا شملت اليومين مثلًا فيستفاد من ذلكك الدليل بالدلاله الالتزاميه أن 
يوماً من أيَام الصفره أيضاً محكوم بالحيضيهء لما دل على أن الحيض لا يقل عن ثلاثه أيَام» كما قدّمنا نظيره فى الدم المرئى فى 
العاده عند كونه أقل من ثلاثه أَيَام ١1)؟‏ 


قد يقال بالأخير و أن المبتدئه ترجع إلى التمبيز بالصفاتء و إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من الثلائه أكملته من الدم الفاقد 
لها بمقدار يتم به الثلاثه. 


و يدفعه: أنّ الدلاله الا-لتزاميه و إن كانت معتبره كالدلاله المطابقته إِنَا أنّها إِنْما تكون كذلك إذا لم تكن معارضه. و الدلاله 
الالتزاميه فى روايات الصفات معارضه فى المقام؛ و ذلك لأنّْ ظاهر قوله (عليه السلام) فى المرسله تنظر إقبال الدم و إدباره أن 
الإقبال و غيره من الضّدِ غات أماره الحيض كما أنّ إدبار الدم و اصفراره أماره الاستحاضه. فكما أن مقتضى الأماره القائمه على 
حيضيه الدم الواجد للصفات أن الدم فى اليومين حيض لأنّه المدلول المطابقى للأخبار و لا بد من ضمْ يوم واحد من 


.5١1١ و‎ 5١19 تقدّم فى الصفحه‎ )١( 


الخوئى» ج لل ص: إرذفا 


الأوام التى ترى فيها الصفره بمقتضى الدلاله الالتزاميه لأنّ الحيض لا يقل عن ثلاثه أيَام كذلك مقتضى الأماره القائمه على 
الاستحاضه أن اليوم الواحد ليس بحيض فتدل بالدلاله الاللتزاميه على أنّ الدم فى اليومين أيضاً ليس بحيض. لأننّ الحيض لا 
يكون أقل من ثلالثه أَرَام فالدلاله الالتزاميه فى كلّ من الأمارتين معارضه بالدلاله الا-لتزاميه فى اك و مع المعارضه 
تتساقطان فيحكم بأن المرأه غير متمكنه من التمييز بالصفات. 


1 
اللهمّ إلا أن يقال: إِنّ المرسله و غيرها من أخبار الصفات إِنْما تدل على أن إقبال الدم أو غيره من الصفات أماره الحيضء و لا 


دلاله لها على أن الإدبار و الصفره أماره على الاستحاضه. و إِنّما يحكم بالاستحاضه عند إدبار الدم و صفرته من جهه فقدان 
أماره الحيض لا من جهه قيام الأماره على الاستحاضه. و عليه فالأماره أماره الحيضء و مقتضى مدلولها الالتزامى أنّ يوماً من أيّام 
الصفره منضم إلى اليومين و أنه حيضء كما دل بالمطابقه على حيضيه الدم فى اليومين لأنّه واجد للصفات من غير أن تكون 
تحار نه و د 

: 0000 : 
توضيح كلام المحقّق الخراسانى (قدس سره) و الظاهر و الله العالم أن هذا هو المراد من كلام المحمّق الخراسانى (قدس سره) 
من أنّه ليس الادبار اذى يوجب البناء على الاستحاضه كالإقبال كى يعارض به ضروره أنّه تبع الإقبال كما لا يخفى على المتأمل 


.)١١ 


و معنى أن الادبار تبع الإقبال أن الاماره هى الإقبال و مع فقدها نحكم بالاستحاضه لفقدها لا لوجود الادبار» و إن كان الادبار 


و هذا نظير ما ذكروه فيما إذا وجد قطعه من الحيوان المذبوح فى يد مسلم و قطعه اخرى منه فى يد كافر و 


شككنا أنّه هل وقع عليه التذكيه أم لم يقع. فإن قلنا أن يد 


.1/7 :" نقله عن رساله الدّماء فى المستمسكك‎ )١1( 
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الكافر أماره عدم التذكيه و يد المسلم أماره على التذكيه فكل منهما يتعارضان فى مد لولهما الالتزامى, لأنّ يد المسلم تدل 
بالالتزام على أن الحيوان مذكىء لأنّها أماره على التذكيه فى القطعه الموجوده منه فى يد المسلمء و لازم ذلكك الحكم بتذكيه 
الحيوان بتمامه. لأنّه إن كان الحيوان مذكى فهو كذلك فى كلتا القطعتين» و إن لم يكن مذكى فهو كذلكك فى الجميع؛ و لا 
يمكن أن يكون بعضه مذكى و بعضه ميته» كما أنّ يد الكافر أماره على عدم التذكيه. و تدل بالالتزام على عدم كون الحيوان 
مذكىء إذ لا معنى لعدم تذكيته فى خصوص القطعه الموجوده منه فى يد الكافر فتتعارضان. 


و أمَا إذا قلنا إِنّ الأماره إِنّما هى يد المسلم فقطء و إِنّما نحكم بعدم التذكيه فيما وجد فى يد الكافر من جهه فقدان أماره التذكيه 
وهى يد المسلم و الاستصحاب حيئئذٍ فأماره التذكيه غير معارضه بشى ء و مقتضاها الحكم بتذكيه كلتا القطعتين. 


و يرد على ذلكك: أنْ ظاهر قوله (عليه السلام) تنظر إقبال الدم و إدباره أنّ كلّ واحد منهما أماره شرعته و أن الإقبال أماره على 
الحيض و الإدبار أماره الاستحاضه لا أن الأماره هو الإقبال فقط. فإِنْ الحيض و الاستحاضه دمان مختلفان يخرجان من عرقين 
كما فى الخبر :)1١‏ فأحدهما غير الآخر و لكل منهما أماره على حده و معه تقع المعارضه بين الدلالتين الالتزاميتين فتتساقطان و 
يحكم على المرأه بعدم تمكنها من التمييز بالصفات.ء و يتم ما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ 


رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم أقل من ثلاثه أَيَام. 
بقى الكلام فيما إذا زاد عن العشره و المحتملات فيه ثلاثه: 


الأوّل: وجوب الرّجوع فيه إلى الرّوايات و جعل ثلاثه أو سنّه أو سبعه حيضاً 


)١(‏ يمكن استفاده تلكك من معتبره يونس: الوسائل 7: /18١‏ أبواب الحيض ب 8 ح .١‏ و من صحيحه معاويه بن عمار: الوسائل 
”: 708/ أبواب الحيض ب ”اح ١‏ و لم نجد بهذه اللفظه فى الأخبار. 
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لأنّ الدم واجد للصفات و لا يمكن الحكم بحيضيه الجميع؛ لأنّه زائد عن العشره و لا تتمككن من التمييز. 


التّانى: ما عن الشيخ (قدس سره) من الحكم بحيضيّه العشره و بالاستحاضه فيما زاد عليها 21١‏ و ذلكك لأنّ الحيض لا يزيد على 
العشره و حيث إِنّهِ واجد للصفات فيحكم بحيضيته إلى العشره و عدمها فيما زاد عليها. 


و يرد عليه: أن المستفاد من المرسله أنْ السئن منحصره فى ثلاءثء و هى الرّجوع إلى العاده» و هذا يختص بذات العاده» و 
الرجوع إلى التمييز بالصفات» و هو يختص بالمستحاضه الى لا عاده لها فيما إذا تجاوز دمها العشره و كان بعضه واجداً للصفات 
و بعضه فاقداً والرّجوع إلى العدد و الرٌّوايات» و هو يختص بالمستحاضه غير ذات العاده فيما إذا تجاوز دمها العشره و كان 
اللون راعذ ف عي الم يتح لم مك من القدير: 


فالحكم بجعل العشره حيضاً دون الزائد سنّه رابعه» و هو على خلاف حصر المرسله. على أن ذيلها يدل على أن المستحاضه إذا 
كانت استحاضتها دارّه و كان بلون واحد فوظيفتها الرّجوع إلى العدد. و مقتضى إطلاقها الحكم فى كل مستحاضه بذلكك فى 


غير ذات العاده 


وما إذا لم يكن الدم بلون واحد. 


كما أن موثقتى ابن بكير المتقدَّمتين 1 دلّنا بإطلاقهما على أن المستحاضه ترجع إلى العدد مطلقاً و خرجنا عن إطلاقهما فى 
ذات العاده و ما إذا تمكنت غير ذات العاده من التمييز بالصفات» و بقى غيرهما تحت إطلاقهماء و منه المقام لأنّها مستحاضه و لا 
عاده لهاء كما أنّها غير متمكنه من التمبيزء فما أفاده الشيخ (قدس سره) يشبه الاجتهاد فى مقابله النص فلا يمكن الاعتماد عليه. 


و من هذا يظهر الجواب عن المحتمل الثَالت فى المقام. 


)١(‏ الممسوط :١‏ 5/ فى الحيض. 
(0) تقدّمتا فى الصفحه 188. و راجع الوسائل 7: 141/ أبواب الحيض ب /ح 8 8. 
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و أن لا يعارضه دم آخر )١١‏ واجد للصفاتء كما إذا رأت خمسه أيَام مثلًا دما أسود و خمسه أَيَام أصفر ثم خمسه أيّام أسود )١(‏ 


القالث: الرّجوع إلى الأصل العملى أعنى استصحاب الحيض بعد الدخول فى النّلا-ثه الأسخيره من أَبََام الدم؛ و الحكم بعدم 
التحتيض و استصحاب أحكام الظاهره فى كلّ ثلا.ثه متا هو قبل الَلانْه الأخيره- مثلًا إذا رأت الدم خمسه عشر يوماً فهى فى 
القلادثه الاولى من ابتداء رؤيتها الدم تشكك فى أنّها حائض أو ليست كذلك فتستصحب الأحكام المترتبه على الطاهره لكونها 
كذلك قبل الثلا-ئه» و هكذا الحال فى التّلا-ئه الثاني و الثَالئه إلى اليوم الثّااث عشرء فإذا دخلت فى أوّل آن من آنات الثّلاثه 
الأخيره فقد علمت بحيضها قطعاً إمَا فى إحدى الثّلائات المتقدّمه و إمّا فى هذه الثّلائه الأخيره فتستصحب أحكام الحائض لا 
محاله؛ و ذلك لأنّه من العلم الإجمالى بالتكليف بين الأطراف التدريجته الحصول على ما تعرّض له شيخنا الأنصارى 


(قدس سره) و ملل له بهذا المثال .)7١‏ 


و الوجه فى ظهور الجواب أن إطلا.ق الموثقتين و غيرهما مما قدّمنا يشمل المقام و مع الإطلاق لا معنى للرجوع إلى الأصل 
الع 


فتحصل: أن الصحيح فى هذه الصّوره هو الرّجوع إلى الرّوايات و العدد. لعدم تمكنها من الرّجوع إلى التمييزه فصحٌ اشتراط 
الماتن (قدس سره) فى رجوع المضطربه و المبتدئه إلى التمبيز بالصفات عدم زياده الدم عن العشره. 


هذا كله فى الشّرط الأوّل. 
الكلام فى الشرط الثانى 


)١(‏ و أما الشرط التَانى و هو الّذى أشار إليه بقوله «و أن لا يعارضه دم آخر واجد 


(1) لا بد من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفه. 
(1) فرائد الأصول ”: /1ا6. 
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للصفات» فهو أيضاً كما أفاده (قدس سره)» و ذلك لأنّها إذا رأت الدم خمسه أَيَام مثلًا ثم رأت الصفره خمسه أَيَامِ ثم رأت الدم 
الواجد للصفات أيضاً خمسه أيَام فإن الحكم حينئذ بحيضيّه كلا الدمين الواجدين للصفات أمر غير ممكن, لاستلزامه كون 
الحيض زائداً على العشره فيما إذا جعلناهما حيضه واحده. فإنّ ما هو كالنقاء المتخلل بينهما أيضاً بحكم الحيض و المجموع 
خمسه عشر يوماء و كذا لا يمكن جعلهما حيضيتين مستقلتين» لاشتراط التخلل بينهما بعشره أَيَام على الأقلء لأنّها أقل الطهرء كما 
لاك جيل (حدى الخسيعة سنا قوق حزق لالد ساود يطل اتج هما فيان 14 دوا عل أناراف الشوون 
على الفرض» فلا مناص من أن ترجع إلى الرّوايات و العدد لعدم تمكنها من التمييز بالصفات» هذا. 


وقد تفرض المعارضه بين الدمين فى غير الصُوره المتقدّمه و إن لم يزد المجموع بما هو المجموع عن عشره أيَام» و ذلكك كما 


إذا رأت 


الدم ثلاثه أيَام واجداً للصفات ثم رأت الصفره أربعه أَيَام ثم رأت الدم الأحمر ثلاثه أيَام فإِنّ الحكم بحيضيّه الجميع و إن كان 
أمراً ممكناً فى نفسه لعدم تجاوزه عن العشره. إِلَا أنه غير ممكن من جهه المعارضه و ذلكك لأنّ جعل الثّلائتين حيضاً بمقتضى 
أماريه الصفات و إقبال الدم معارض بالأماره القائمه على استحاضه الدم فى الأربعه لأنّه مدبر فيها و واجد للصفره و هما أمارتا 
الابتشخخاضة: 


و الوجه فى تعارضهما: أن الاستحاضه أربعه أبرام لا يتخأمل بين حيضه واحده؛ و لا يمكن جعل الدمين حيضتين لكونهما قبل 
المكره و سد عن قر اشهن فنوي الع حدما رفك رحن لصي اقاؤنه الارلن حيها ونين مكنا شه ار هار لذ بو خعا 
الثللانه الناثه عفيفا و استكافه الأربمف بل المعارقديره كون الأركة باضه و خفقه كل الديو» لير مات كزناء ف مده 
التعادل و الترجيح من كون العموم معارضاً بمجموع المخصّصين لا بكلّ واحد من المخصّصين. و بما أن التعارض بين كون 
الأرع اناه و سف عه رع التدمين انيه بطي كل من لله وما ند مو مدل التو لخر ل مويق محا 
الأربعه استحاضه؛ كما لا مانع من جعل 
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التلقنة[للالستحيف) الآ نخد اها حفن إلا إن كلا كييها عار قر الاح لقمول: أماوته العيفات كلا متنؤا الاج التعار مهالا 
يمكن الرّجوع إلى التمييز بالصفات. 


وير عله أن عا ولمع الأجاز عل أمارته الصضنات واولا شمر غير الثلانه الأول جم التميى ف الشال ولا فيه النلكثة 
الثانيه حتّى تقع المعارضه بينهما و بين ما دل على أماريّه الإدبار أو الصفره للاستحاضه 027١‏ على 


التقريب المتقدّم؛ و معه لا مانع من الرّجوع إلى التمييز فى الدم الأوّل. 


و الوجه فى عدم شمول الأدلّه لغير الدم الأوّل ما ذكرناه فى الأصل السببى و المسببى من أن الدليل الواحد لا يمكن أن يشمل 
السبب و المسبب. لأننّهِ لغو لأنّه بعد ما ثبت السبب ترتب عليه المسبب شرعاً فلا حاجه فيه إلى الدليل» و من هنا قلنا إن أدلّه 


اعفان الأصول أنضا لأ كقهل لأسيل 'السنيى رودو انامض الاميل الست 


وفى المقام دلتنا الرّوايات الوارده فى أن ما تراه المرأه من الدم قبل العشره فهو من الحيضه الأولى 0 على أن حيضيه الدم 
التَانى قبل العشره من الآثار الشرعيّه المترتبه على حيضيه الدم الأوّلء و مع العلم بحيضيه الدم الأول نعلم بحيضيّه الدم الثَانى 
كانت هناكك أخبار الصفات أم لم تكنء فتلكك الرّوايات أعنى ما دل على أماريه الصفات مختضّه بالدم الأوّل, لأنَّ حيضيّته هى 
السبب فى الحكم بحيضيه الدم الثّانى الخارج قبل العشره» فلا يمكن أن تشمل خصوص المسبب دون السبب إذ لا معنى له و لا 
لكليهما لأنّه لغو» فلا مناص من اختصاصها بالدم الأوّل كما بتناه. 


فإذا كان الأمر كذلكك فنأخذ بأخبار الصفات و نجعل التلاثه الأولى حيضاً بمقتضى تلكك الرّوايات» و يترتب على حيضيه الدم 


الأول أثران شرعيات: 


أحدهما: الحكم بحيضيه الثلاثه اتانيه لأنّها دم رأته المرأه قبل العشره فهو من الحيضه الأولى. 


." الوسائل ؟: ه71/ أبواب الحيض ب‎ )١1( 

(0) الوسائل ؟: 778/ أبواب الحيض ب ”اح ” و 8. 

(*) الوسائل 7: 198/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح ١١ص‏ 598 ب ١١ح‏ ". 
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و ثانيهما: الحكم بحيضيته الصفره المتخلله بينهماء و 


ذلك لأنّ المرأه لو كانت نقتتّه و طاهره من الدم كنا نحكم بكونها حائضاًء لما سبق من أنّ النّقاء المتخلل بين الدمين حيض فضنًا 
فو شد إن ينوي 3 ليا لسك اك اتى اللناسة لطوره مال وح تحرف يلار لازال مدا كن طن لال للق امارج 
الصفره للاستحاضه. كما أنه حاكم على ما دل على حكم المسبب نفياً أو إثباتاء و حيضيه الصفره و الثّلاثه الأخيره من آثار 
الحيضيه فى الثّلائه الاولى من الدم. 


وال عكين لآن ها دل على أن الضمفية أمارك الأستحافية أو اقلق الأحر تع ل حودن علديها شرع أذ الثلاله الأول ليت 
بحيضء فلأجل الحكومه لا يبقى تعارض بين الأمارتين» فما فرض من التعارض فى هذه الصوره غير صحيحء بل الصحيح ما مكل 
به الماتق (فلسن مره) كما ينام 


تسكع شوميااها 3 كرتاه ويك لخر ودهوا أن الفزيكلة 15« لتتعلن أن نوا كيال اللحش :و لاعفا فنة فى اماه ذا كان 
هو الدم بأن رأته و لم تعلم أنه حيض أو استحاضه رجعت إلى الصفات إن أمكنها و تجعل الحمره أماره على الحيض و الصفره 
أماره على الاستحاضه. و إِلَما فترجع إلى العدد سنّه أو سبعه بحيث لولاا الدم لم يحتمل فى حقّها الاستحاضه و لا الحيض» 
فالرجوع إلى المعرفات يختص بما إذا نشأ احتمالا الحيض و الاستحاضه من الدم. 


و هذا غير متحقّق فى المقام, لأنّ المرأه فى الأثرام المتخلّله بين الدمين محكومه بكونها حائضاً و إن لم ترد دما فيها أصلَاء لما 
تقدّم من أنْ أيَام النقاء ملحقه بالحيض فاحتمال الحيض غير ناشئ حينئذ من الدمء بل الحكم بالحيضيّه هو المتعيّن كان هناكك 
دم أم لم يكنء فما 


دل على معرفيه الصفره للاستحاضه غير شامل للمقام؛ فلا تعارض حينئذ بوجه. 


.” الوسائل ”: 288/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 
3 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 


و مع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها فى عدد الأيَام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم, و لا يعتبر 
اتحاد البلد» و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى" القوانات شغيره لاسن اإغكان اللاؤنةف كل شور أورسته أوسغة 1 


الرجوع إلى الأقارب فى عدد الأيّام 


(1) قد تقدّم أنْ المضطربه و المبتدئه إذا أمكنهما الرّجوع إلى التمييز بالصفات تعن فى حقّهما ذلكك. و أمّا إذا لم تتمكنا منه 
لأن الدم لون واحد أو أنه معارض بدم آخر واجد للصفات فلا بد من أن ترجعا إلى أمر آخر كما سيظهر. 


و الكلام فيه يقع تاره فى المبتدئه و تاره أخرى فى المضطربه. 


أَمَا المبتدئه: فوظيفتها الرّجوع إلن العميربالفنفات إن بك و إلا فإلى أقاربها و مع عدم الأقارب أو اختلافها فى العاده ترجع 
إلى العدد و الرّوايات مخيره بين اختيار الْثّلاثْه أو السنّه أو السبعه أو غير ذلك كما سيظهر فهناكك مراحل ثلاثه فى المبتدثه. 


المراحل الثلادث للمبتدئه و التمييز بالصفات المرحله الاسولى: أن ترجع إلى التمييز بالصفات مع التمكن؛ استفدنا ذلكك من 
المرسله و موثقه سماعه المتقدّمتين "١‏ على التقريب المتقدّم و لا نعيد. 


رجوع المبتدئه إلى الأقارب المرحله الثّانيه: أنّها لا بد من أن ترجع إلى الأقارب عند عدم التمكن من التمييز 


)١(‏ الأأظهر أن المبتدثئه إذا لم تكن لها أقارب أو كانت و اختلفت أقراؤهنّ تحيضت فى الشهر الأوّل بستّه أو سبعه أثرام ثم 
انعناظك إل العقر مهبو قيما ينه الشهر الأول تتعفية 


بثلا-ثه و احتاطت إلى سنّه أو سبعه أترام و أمّرا المضطربه فهى تتحض بسنّه أو سبعه أترام مطلقاً و تعمل بعد ذلكك بوظائف 
المستحاضه. 


زف الوسائل ؟: مام ابواب الحيض ب لح بوه 
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بالفنفاتك» بيدلا علن ذلك موه سيساعة اله عن جارية حافت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثه أشهر و هى لا تعرف أيّام 
أقرائهاء قال (عليه السلام): أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشره أَيَام و أقله ثلاثه أيَام) .01١١‏ 


حيث إِنَّ السائل فرض الجاريه غير عارفه بأيَامها فدلّنا على أن المبتدئه قد تعرف أيّامها و قد لا تعرفهاء و لا طريق لمعرفه أيَامها 
سوى الصفاتء و حيث إِنّهِ (عليه السلام) أمضى ذلكك و قرّره عليه علمنا أنّ المبتدئه ابتداءٌ لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات و بها 
تميز الحيض عن غيره؛ و إذا عجزت عن ذلكك لكون الدم لوناً واحداً فترجع إلى أنَام أقرانهاء و مع عدم التمكن من ذلكك أيضاً 
لعدم الأقران أو اختلافها فى العاده فترجع إلى العدد ما بين الثلاثه و العشره. 


و بهذه الموثقه نقد إطلاق المرسله و موثقه ابن بكير الدالّتين على أن المبتدئه عند عجزها عن التمييز بالصفات ترجع إلى العدد 
سنّه أو سبعه كما فى المرسله 37١‏ أو العشره فى الشهر الأوّل و ثلاثه أَيَام فى الشهر التّانى كما فى موثقه ابن بكير 070 لإطلاقهما 
من جهه التمكن من الرّجوع إلى نسائها و عدمه؛ و دلالتهما على أَنّها ترجع إلى العدد مطلقاًء و مقتضى الصناعه تقييد ذلكك 
الإطلاق بالموثقه لأنّ نسبتهما نسبه العام إلى الخاص. 


على أن المسأله لو لم يكن حكمها متسالماً عليه فهو من الشهره 


بمكان. 
وقد يناقش فى الاستدلال بالموثقه من جهه رفعها فلا يمكن الاعتماد عليها فى الاستدلال. 


و يدفعه: أنّها و إن كانت مرويه بطريق الكلينى و أحد طريقى الشيخ مرفوعه إِلَا أن الشيخ رواها بطريقه الآخر مسنده كما تقدّم 
فده 


)١(‏ الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ”؟. 
(1) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ". 
(©) الوسائل ”: 191/ أبواب الحيض ب /ح 8 و ع. 
(؟) تقدّم فى الصفحه 1217. 
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وقد يناقش فيها بالإضمار, لأنّ سّ.ماعه لم يذكر الإمام (عليه السلام)» بل قال: «سألته عن جاريه» فلم يذكر أن المسئول أىّ 
شخصء فيسقط بذلكك عن الاعتبار. 


و يدفعه: أنَ الرّجل لم يرو و لو فى مورد روايته من غير الإمام (عليه السلام) و بذلكك تطمئن النفس بأنّه لا يسأل غيره (عليه 
السلام)» فإنّه من أكابر فقهائهم و رواتهم» و فى مذهبه قولان: 


أحدهما: أنه فطحى كما ذكره المولى الصالح المازندرانى .)١١‏ 


و ثانيهما: أنه واقفى» ذكره الشيخ ١‏ (قدس سره)» و على كلا التقديرين لا يروى عن غير الإمام (عليه السلام)» أمَا إذا كان 
واقفياً فلأنه لا إمام له غير أثمتنا حتّى يروى عنه؛ و أمَا إذا كان فطحياً فلأن مدّه عبد الهم الأفطح لم تكن كثيره بحيث يروى عنه 


التّوايات» هذا بل ظاهر النجاشى أن الرّجل اثنا عشرىء لأنّه قال فى حقّه: «إنه ثقه ثقه و من الفقهاء» 01 و لم يغمز فى مذهبه. 
و كيم ٠‏ كان فلا يروى مثله عن غير الإمام (عليه السلام). 


و ثالثه: يناقش فى الموثقه بأنها معارضه بدعوى أنّها دلت على أن المبتدئه إذا لم تتمكن من أن ترجع إلى الصفات ولا إلى 


أقاربها رجعت إلى 


العدد و هو لا يزيد عن العشره ولا يقل عن ثلاثه» و المرسله دلت على أنّها بعد عدم التمكن من الرّجوع إلى الصفات ترجع 
إلى العدد و هو سنّه أو سبعه فهما متعارضتانء لدلاله كلّ منهما على عدد غير العدد الى عينته الأخرى, فلا بدّ من علاج 
المعارضه بينهما و لا يمكن تخصيص المرسله بالموثقه. 


و يدفعه: أن الموثقه إِنّما سيقت لبيان أن المرأه على تقدير عدم التمكن من التمييز بالصفات لا ترجع إلى العدد مطلقاًء و إِنّما 
ترجع إليه إذا لم تتمكن من الرّجوع إلى 


)١(‏ نقله عنه فى تنقيح المقال ؟: 21 السطر /٠١‏ ترجمه سماعه بن مهران. 

(1) رجال الشيخ: 0 الرقم [2071] سماعه بن مهران. 

(9) رجال النجاشى: 197/ الرقم [10117. لكن ليس فيه أنه من الفقهاء. و راجع معجم رجال الحديث 4: 11. 
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نسائهاء و لا تعارضها المرسله من هذه الجهه. لأنّ نسبتهما كما عرفت نسبه العموم و الخصوص. 


و أمًا أنّها إذا رجعت إلى العدد فإلى أىّ عدد ترجع فلا دلاله للموثقه عليه؛ و إِنْما تدل على أن ما ترجع إليه لا يكثر عن عشره 
أثترام ولا يقل عن ثلاثه لأنّ الحيض كذلك, لا لخصوصيه فى المقام» فلا تعارض المرسله من هذه الجهه أيضاً لسكوتها عن 
العدد الُذى لا بدّ من التحتيض به. فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسله و موثقه ابن بكير بموثقه سماعه. 


رجوع المبتدئه إلى العدد المرحله الثَالئه: أن المبتدئه إذا لم تتمكن من الرّجوع إلى نسائها إذ ليست لها نساء أو أن لها نساء 


وقد دلت على ذلك المرسله و الموثقتان المتقدّمتان إِلَا أنّها مختلفه من 


حيث مقداره» فالمرسله دلت على أُنّها تتحيض بسنّه أيَام أو سبعه. و موثقه ابن بكير دلّت على أنّها تتحيض بعشره أنَام فى الشهر 
الأول و بثلاثه أيَام فى الشهر الثّانى. 


وقد جمع جماعه من الفقهاء بينهما بالحمل على التخيير» بدعوى أنْ لكل منهما نضا و ظاهرا فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص 
الآخرء فالمرسله نص فى جواز ترك العباده سنّه أَيَام أو سبعه أيَام» و إن شئت قلت إِنّها نص فى وجوب التحيّض بهما و ظاهره 
فى تعيّن ذلكك و عدم جواز التحتّض بغير العددين. 

و إن موثقه ابن بكير نص فى وجوب التحيض ثلادثه أيَام فى غير الشهر الأول و عشره أيَام فى الشهر الأول و ظاهره فى تعينه و 
عدم جواز التحتيض بغيره» فتأخذ بنصهما و أن التحيض بكلّ واحد من العددين واجب تخييرى» فلها أن تختار ما شاءت من 
العدد. و نرفع اليد عن ظهورهما بالنص و هو من الجمع العرفى المقبول و به يتصرّف فى كل المتعارضين. 

هذا تختريف الساله الترعية فإ المتحية له اث فى مكو البكلث عنهماه و لين 
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تخبيراً بين الرّوايتين المتعارضتين كما توهّم. لأنّه تخيير فى المسأله الأصوليه و هو مختص بالمجتهد فيأخذ بأحد المتعارضين و 


و كبرى هذا الجمع و إن كانت من الجمع المقبول كما ذكرء و من هنا إذا ورد فى دليل وجوب القصر على المكلف فى مورد و 
ورد دليل آخر فى وجوب التمام عليه فلأجل العلم بعدم وجوبهما معتناً يقع المعارضه بينهما و نأخذ بنص كل منهما فى 
الوجوب و نرفع اليد عن ظاهرهما فى التعيّن فينتج التخيبر 


بها 


لا أنها غير منطبقه على المقام؛ لأنّ المرسله صريحه فى أن عدد المبتدئه سه أو سبعه و ليست لها أن تتحيض بأكثر منها و لا 
بأقل؛ لأنْ التبى (صلّى الله عليه و آله) فى قضيه حمنه بنت جحش أمرها بتركك العباده إلى سنّه أَيَام أو سبعه أيَامه فلو لم تكن 
حائضاً سنّه أيَامِ أو سبعه بل كان حيضها أقل منه لم يكن يأمرها الى (صلى_اللّه عليه و آله) بتركك العباده حينئذ» لوضوح أن 
الطاهره لا يأمرها الى (صلّى اللّه عليه و آله) بتركك عبادتهك كما أنه (صلى الله عليه و آله) أمرها بالصلاه و الاغتسال بعد السنّه 
أو التجعة تفلن كاف تحرقيها زاهذا عليها كت بامرها رعلن اللمعليهى ]ل الافسبال و النافه: 


و قد صرّح الإمام (عليه السلام) بذلك فى المرسله حيث قال «ألا ترى أنّ أتَامها لو كانت أقلّ من سبع و كانت خمساً أو أقل 
م( لكشا قال :لها تحفس :ننيعا فركون قل | مهاضر كف القراذه اناما و فى متناف هين حائضن بو كذلكف لوا كان حمضها 


أكثر من سبع و كانت أيَامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاه و هى حائض» .)١١‏ 
وعليه فالروايتان متعارضتان. هذا. 


وض المرسلة فق نفسهاة وفك يفال إن العوسله فى ندلولها معارفية لأنياى اللاد لت ضدرها علا أن البقد ين محص سند 
أوسيغة! لزاني افدرة عل 5 كر الع ف فيه العياحك 
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و ليس فيها من ذكر السنّه عين و لا أثر كما فى قوله «ما قال لها تحتيضى سبعاً و قوله «أقصى وقتها سبع و قوله 


«فوقتها سبع و قوله «فسنّتها السبع»» و مقتضى ذلكك أن عدد المبتدئه هو السبع» و هو ينافى التخبير بين الست و السبع فى صدرهاء 
و لعل الماتن (قدس سره) لأجل ذلكك قال «و الأحوط أن تختار السبع»» لأنّه حيض على كل حال و تقدير إِمّا متعناً و إِمَا للتخيير 


و يدفعه: أن تركك السنّه فى بقنئه الجملات و الاقتصار على السبعه إِنْما هو من جهه الاعتماد على ذكرها فى صدر المرسله و لأنّ 
السبع أقصى عادتهاء لا من جهه أن عددها السبع فقطء و من ثمّه ترى أنه (عليه السلام) قال: «أقصى وقتها سبع» و لم يقل أن 
وقتها سبع. 

نعمء إِنّ «أقصى» لم تذكر فى بقتّه الجملات, إِلَا أنّ الاقتصار فيها على السبع مستند إلى أنّها أقصى عددهاء و يشهد لذلكك أنه 
(عليه السلام) فى مقام التمثيل بكون عادتها أقل من سبع مثّل بما إذا كانت حيضتها خمساً أو أقل منهء حيث قال «أ لا ترى أن 
أئْامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمساً أو أقل من ذلكك؛» و لم يقل و كانت سنّاً فلو كان عددها هو السبع متعتناً لم يكن 
للعدول عن ذكر الست إلى الخمس وجهه و إن دار الأسمر بين كون الست فى صدر المرسله زائده و بين أن تكون الجملاءت 
الأسخيره ناقصه فلا يمكن الاعتماد فى نفى زياده الست على أصاله عدم الزّياده فى صدر المرسله لأنْها معارضه بأصاله عدم 
التقيسية فر سائن"|الققر أنه 


إذن فلا تعارض فى نفس المرسله. 
تعارض المرسله و الموثقه نعم» المرسله و موثقه ابن بكير متعارضتان كما عرفت. 


وقد يقال حينئذ: إنْهما تتعارضان و تتساقطان و يرجع إلى استصحاب الحيض إلى العشره 


للقطع بعدمه بعد العشرهء و أمّرا بعد السبعه فيحتمل الحيض إلى العشره. أن الموثقه دلت على أُنّها تتحتيض إلى عشره أيَام 
فتستصحب حيضها إلى العشره حيث 
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يقطع بعدمه. 


جريانه فى الأحكام معارض باستصحابه فى الشهر الثانى» و ذلك لأنّ مقتضاه فى الشهر الثَانى هو التحيض إلى السبع لأنْه أكثر 
العددين, فإنَ مقتضى الموثقه أنّها تتحيض ثلاثه أيّامِ فى الشهر الثّانى و المرسله تقتضى تحيضها إلى سبعه أَيّام فبعد الثّلاثه 
تشكك فى بقاء حيضها فتستصحبه إلى السبع. 


تعارض الاستصحابين و هذان الاستصحابان متعارضان للعلم بمخالفه أحدهما مع الواقع» حيث إِنا إِمَا أن نأخذ بالموثقه و هى 
تقتضى الحكم بالتحيض فى الشهر الأوّل بعشره يام و فى الشهر الثّانى بثلاثه» فالاستصحاب فى الشهر الأوّل مطابق للواقع إلا أنه 
على خلافه فى الشهر الثَانىء إذ لا وجه للتحتيض فيه زائداً على ثلاثه أَيَام إلى السبع. و إِمَا أن نأخذ بالمرسله و هى تقتضى 
التحيض بسبعه أيَام فى كل شهرء و معه الاسنتصحاب فى الشهر الثَانى موافق للواقع و فى الشهر الأوّل على خلافه» إذ لا موجب 
للتحيض زائداً على السبعه إلى عشره أَيّام. 


فأحد الاستصحابين معلوم الخلافء فلا يمكن الاعتماد على شى ء من الاستصحابين. 


بل الصحيح أن يقال: إِنْ مورد التعارض بين الرّوايتين فى الشهر الأوّل إِنْما هو فى الزائد على السبع إلى عشره أيّام؛ و فى الشهر 
الثانى فى الزّائد على الثلاثه إلى السبع و حيث إنهما متعارضتان و المرججح منحصر بموافقه الكتاب و مخالفه العامّه و شىء منهما 


غير 8< متحقّةٍ فى المقام لعدم 


ذكر شىء منهما فى الكتاب و لو على نحو الإطلاق؛ كما أن العامّه غير ملتزمين بذلكك أصلًا فتسقطان بالمعارضه. 
و مقتضى علم المرأه إجمانًا بأنّها حائض أو مستحاضه فى المقدار الزائد على السبع 
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و الثلاث هو الاحتياط بالجمع بين وظيفتى الحائض و المستحاضه. للقطع حينئذ بالخروج عن عهده التكليف المتوجه إليها واقعاً 
بمقدار لا يلزمها العسر و الحرج و مع لزومهما فلا. نعم تتحتيض فى الشهر الأوّل إلى السبع و فى الشهر الثَانى إلى الثلاثه جزماًء و 
إِنّما تحتاط فى الزيادتين و به يقطع بالفراغ. 


و ًا احتمال أن تأخذ بعاده بعضن نسائها إذا كان عادثهن مختلفه.و تحناظ إلى العشره فى الشهر الأول و تتحيض بثلاثه أَيَام فى 
القتهر الناتن بو كتقاط إلى آخر :زنات العاد فال أخذتها من نسائها فى الشهر الأوّل فهو مبنى على توهم معارضه اخرى بين 
الرّوايات غير المعارضه المتقدّمه. 


و بيان تلكك المعارضه: أنه ورد فى روايه محمّد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «يجب للمستحاضه أن تنظر 
بعض نسائها فتقتدى بأقرائهاء ثم تستظهر على ذلكك بيوم)» ١١‏ و مقتضى إطلاقها أن المبتدئه إذا تجاوز دمها العشره ترجع إلى 
بعض نسائها لأنّ المستحاضه تشمل المبتدئه و غيرهاء كما أن مقتضى المرسله و موثقه ابن بكير 7 أنّ المبتدئه ترجع إلى العدد 
عند عدم تمكنها من الرّجوع إلى الصفات. 


و النسبه بين الطائفتين عموم من وجه لأنّ الأولى مطلقه تشمل المبتدئه و المضطربه و غيرهما فإنّها دلت على أن المستحاضه 
تقتدى ببعض نسائها مبتدئه كانت أو غيرها. و الطائفه الثَانيه مطلقه من حيث التمكن من الرّجوع إلى عاده بعض النّساء و عدمه 


جور ولق 


على أن المبتدئه ترجع إلى العدد تمكنت من الرّجوع إلى عاده بعض نسائها أم لم : 1 


و أمًا موثقه سماعه 0" فلا تنافى بينها و بين روايه زراره و محمد بن مسلم. لأنّ 


.١ الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 788 و 191/ أبواب الحيض ب 8ح "او شوع. 
(*) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح 7. 

موسوعه الإمام الخوثى» ج لا ص: //7 


الموثقه دلت على أنه إذا لم تكن للمستحاضه أقارب أو كنّ مختلفات بحسب العاده فتتحيض بما بين التلاثه و العشره فلا دلاله 


لها على الرّجوع إلى العدد. بل تلا-ئم الّجوع إلى عاده بعض النّساءء لأنّها أيضاً ما بين التلاثه و العشره فيما إذا كانت أقاربها 
مختلفه العاده. 


فتتعارضان فى المبتدثه التى تتمكن من الرّجوع إلى عاده بعض نسائها و تتساقطان؛ و مقتضى العلم الإجمالى بالحيض أو 
الاستحاضه فى الزائد على عاده بعض نسائها إلى العشره فى الشهر الأوّل و فى الزائد على الثلائه فى الشهر التّانى إلى عاده بعض 
نسائها هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضه إلى العشره فى الشهر الأوّل و إلى عاده بعض نسائها فى 
الشتهى الات : 


إلا أن هذا التوهّم متا لا أساس له. لأنّ الرّوايه الدالّه على أنّ المستحاضه ترجع إلى عاده بعض نسائها ضعيفه, لما مرّ من أن 
طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف .)١١‏ 


فالصحيح الاحتياط على الكيفته المتقدّمه. أعنى الاحتياط فى الشهر الأوّل بعد السبع إلى العشره و فى الشهر الثَانى بعد الثّلاثه 
إلى السبع؛ هذا كله فى المبتدثه. 


حكم المضطربه و أمَا المضطربه فهى كالمبتدئه فى رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الإمكانء لما دل على أن دم 


الحيض ليس به خفاء حارٌ أسود عبيط .)١١‏ 


و أمَا إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات لأنْ الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عاده نسائها كما فى المبتدثه؟ لم يدلّنا دليل على 
ذلكك. فإنّه لم يرد فى شى ء من الرّوايات غير الرّوايه المتقدّمه الدالّه على أن المستحاضه يجب أن تقتدى ببعض نسائهاء و لكن 


3 مر تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال و أنَّ التضعيف مبنى على ما أفاده أُوَلَا و لكنّه رجع عنه أخيراً كما مرّ فى الصفحه‎ )١( 
." (؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب‎ 
21 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص:‎ 


عرفت ضعف سندها .)١(‏ 

وهل ترجع إلى العدد المتقدّم فى المبتدئه أو أن لها وظيفه اخرى؟ مقتضى موثقه سماعه و ابن بكير و إن كان هو الرّجوع إلى 
العدد عند عدم التمكن من الرّجوع إلى الأقارب إلا أنهما مختصتان بالمبتدثه و لا تشملان المضطربه. 

نعم ورد فى روايه الخزاز (الوشاء) عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن المستحاضه كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا 
رأت الصفره و كم تدع الصّلاه؟ فقال: أقلّ الحيض ثلاثه و أكثره عشره. و تجمع بين الصّلاتين» .07١‏ 

إلا أنها لا تدل على أن للمضطربه و المستحاضه عدداً معينا» و إِنّما دلت على تحديد الحيض و أنه لا يقل عن ثلاثه أَيَام و لا 
يزيد على عشره أيَام. 

على أنّها ضعيفه السند بعلى بن محمّد بن الزّير إذ لم تثبت وثاقته» نعم ذكر النجاشى فى ترجمه ابن عبدون الَذى هو من مشايخه 
وقد يعبر عنه بشيخ الشيوخ: أنه لقى على بن محمد بن الزّيير و كان علواً فى الوقت 8 و لكن لم يظهر أن الضمير فى «كان)» 
داجع 


إلى ابن الزّير ليدل على حسنه أو أنّه راجع إلى ابن عبدونء بل الظاهر رجوعه إلى ابن عبدون. لأنْ النجاشى بصراط ترجمته لا 


بصدد ترجمه ابن الرّ بير 89). 


إذن المرسله بلا معارض و قد دلّت بذيلها على أنّ الاستحاضه فى المرأه إذا كانت داره و كان الدم على لون واحد فوظيفتها 
التحتض إلى الست أو السبع. 


() بل عرفت صححه سندها. 
(1) الوسائل 7: /19١‏ أبواب الحيض ب /ح 6. 
() رجال النجاشى :١‏ 4 الرقم [511]. 


(؟) إن أردت زياده التوضيح لهذه الجمله فراجع معجم رجال الحديث 1: 100 ترجمه على بن محمد بن الزير القرشىء الرقم 
عم 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: للح 


وأمًا الناسيه فترجع ١١‏ إلى التمييز )١(‏ 


)١(‏ الكلاسم فى الناسيه تاره يقع فى ناسيه العدد فقط مع حفظ الوقت كما إذا علمت أنَّ عادتها فى العشره الاولى من كلّ شهر 
لكنها نسيت العدد و أنّه خمسه أو سنّه أو سبعه مثلًا. و أخرى يقع الكلام فى ناسيه الوقت دون العدد. و ثالثه يقع الكلام فى ناسيه 
الوقك و العقدة: 


أقسام الناسيه ناسيه العدد أمَا ناسيه العدد فحسب فالمعروف بينهم أن حكم الناسيه مطلقاً حكم المضطربه و المبتدئه فى أنّها 
ترجع إلى التمييز بالصفات. و إذا فقدت التمبيز فيختلف حكمها عن حكمهماء لأنّها لا ترجع إلى الأقارب بل ترجع إلى العدد» و 
هما يرجعان إلى الأقارب و مع فقدها فإلى العدد. 


و هذا أيضاً ظاهر كلام الماتن (قدس سره) فى المقام لإطلاقه. هذا. 


و لكن الصحيح أنّ ناسيه العدد سواء كانت ذات عاده وقتيه أم لم تكن لا ترجع إلى التمييز بالصفات و لا إلى الأقارب و لا إلى 
العدد. 


أمَا عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلأن 


ما دلّ على التمييز بها إما هو الأخبار المطلقه الّتى دلّت على أن دم الحيض أسود حار عبيط و دم الاستحاضه بارد أصفر و غيرها 
م" الأوطياق)5:2000 قا مرشله بوشن 80 الذالهعق أن الأقال أمارة الحضن 


)١(‏ الظاهر أنْ ناسيه العدد تجعل المقدار اذى تحتمل أن تكون عادتها حيضاً و الباقى استحاضه: و لكن إن احتملت العاده فى 
أزيد من السبعه وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه فى المقدار الزائد على السبعه إلى تمام 
العشره. 


(؟) الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب ". 
(*) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 51 


و الإدبار أماره الاستحاضه. و لا يشمل شىء منهما لناسيه العدد: 


مرا الأخبار المطلقه فلاختصاصها بغير ذات العاده. فإنّها لا ١‏ تحتاج إلى التمييز و لا تكون الصفره و البروده فيها أماره على 
الاستحاضه. بل كل ما تراه المرأه فى أَيَام عادتها من صفره أو حمره فهو حيضء و حيث إِنّ المرأه ذات عاده و هى تعلم بوقتها 
لكن نسيت عددها فلا تكون مشموله لتلكك الأخبار بوجه. على أنّ المرأه قد تعلم بمخالفه الصفات لعادتهاء كما إذا كان الدم 
تسعه أَيَامم واجداً للصفات و هى تعلم أن عددها لا يتجاوز السنّه قطعاً و إن لم تدر أنه أربعه أو خمسه أو سنّهء أو كان الدم واجداً 
لها خمسه أَيَام و هى تعلم أن عددها أكثر من خمسه يقيناء و مع العلم بمخالفه الأماره و الصفات لعادتها كيف يمكنها الرّجوع 
إليها. 


وأمَا المرسله فلأنها على تقدير شمولها للناسيه كما ادّعاه صاحب الحدائق و بعض من تأَخَر عنه و قالوا: إِنْ الناسيه هى القدر 
المتيقن 


أكثر كما فى قوله «فهذا بين أنّ هذه امرأه قد اختلط عليها أيامهاء لم تعرف عددها و لا وقتها؛ و قوله «فإذا جهلت الأيّامِ و 
عددها»» و أمًا ناسيه العدد فقط فهى خارجه عن موردها. 


و أمَا عدم رجوعها إلى الأقارب فلأنه إِنّما ورد فى موثقه سماعه و روايه محمّد بن مسلم و زراره .5١‏ أمَا الموثقه فهى مختصّه 
بالمبتدئه» حيث وردت فى جاريه رأت الدم زائدا غلق العشرة كن أوال :ما حافية فل تقمل النانيه يوه أنا القوايه ففيها أنها 
و إن كانت شامله للناسيه بإطلاقها إلا أنّ الاستدلال بها غير تام. 


أمَا أوَا فلأها ضعيفه السند, لأنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف 0”. 


و أمًا ثانياً فلأنها وارده فى المستحاضه قبل العاده» حيث قال «المستحاضه تنظر) 


.190 يأتى فى الصفحه‎ )١( 

(0) الوسائل ”: 7188/ أبواب الحيض ب 8ح ١‏ و ”. 

(9) مرّ صمحه طريق الشيخ إلى ابن فضّالء فلاحظ الصفحه .7١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ا ص: 7947 


ففرض المرأه مستحاضه قبل عادتها و حكم عليها بأنها فى عادتها الآنيه ترجع إلى بعض نسائهاء و أين هذا من الناسيه الّتى ليست 
بمستحاضه قبل عادتهاء و إِنّما تصير كذلكك بعد عادتها و تريد معرفه حكم ما بعدها من عادتهاء و لا دلاله لها على أنّها فيما 
بعدها من عادتها ترجع إلى نسائها كما هو محل الكلام دون عادتها الآتيه. 


و أمًا ثالثاً فلأنها منصرفه عن الناسيه فى نفسهاء فإِنْ الرّجوع إلى الأقارب إنْما يصح فى غير ذات العاده؛ إذ لا مانع من إرجاعها 
إلى عاده 


نسائهاء و أمّا ذات العاده فى المقام فلا معنى لإرجاعها إلى عاده غيرها مع أنّها ذات عاده على الفرض تذكر وقتها و قد نسيت 


عددها. 


و مع الغض عن جميع ذلكك فالروايه مخض صه بما ورد فى ذات العاده و أنّها ترجع إلى أيّامهاء حيث يستفاد منها أنْ وظيفه 
الناسيه الرجوع إلى أيّامهاء و حيث إِنْها نسيت فترجع إلى استصحاب بقاء الحيض كما يأتى. 


و أمَا عدم رجوعها إلى العدد فلأن ما دلّ على ذلكك إمّا هو المرسله الآمره بالتحتيض سبعاً أو سا و إِمَا هو موثقه ابن بكير )1١‏ 
الداله على التحتض فى الشهر الأوّل بعشره أيَامِ و فى الشهر الثانى بثلاثه» و لا دلاله فى شىء منهما على المدّعىء أمّا المرسله 
فلأنها على تقدير شمولها للناسيه إِنْما تشمل ناسيه الوقت و العدد لا ناسيه العدد فقط كما مرّء و أمّا الموثقه فهى مختصّه بالمبتدثه 


كما هو واضح. 


إذن ما ذهب إليه المشهور المعروف من أنّ الناسيه ترجع إلى التمييز بالصفات أو إلى العدد مثا لم نقف له على دليل. بل 
المتيقن فى حقّها هو الرّجوع إلى استصحاب الحيض. 


و ذلك لأنْها ذات عاده على الفرض ولا بدّ من أن ترجع إلى عادتهاء و حيث إِنّها لا تتمكن من ذلكك لنسيانها فلا مناص من أن 
ترجع إلى الاستصحاب, و هو استصحاب جار فى الموضوع و متمّح له حيث يثبت به أن عددها فى عادتها 


)١(‏ الوسائل ”: /19١‏ أبواب الحيض ب /ح ١‏ و ع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: إرذذا 


و الشهرين المتقدمين أ شى «افتا كل به فيما ببلاها من الشهر. 


لأنّ مرجع شكها فى عددها إلى الأقل و الأكثر و أَنّها لا تعلم أنّ عدد حيضها فى 


الشهرين المتقدّمين خمسه مثا أو ثمانيه» فهى تعلم باستمرار حيضها إلى الخمسه أو الأربعه أو غيرهما من العدد, و لكنّها تشكك 
فى كونه مستمراً إلى الثمانيه أو التسعه و الأصل بقاؤه وعدم انقطاعه إلى الثمانيه أو التسعه أو غيرهما مما تقطع بعدم كونها 


حائضاً فيه لأنّهِ شبهه موضوعيّه. 


فإذااتع«الانتفتحات أنعدة فياف الفشهريق الساقم هو الفباكه أو غير هاة قل ماحالة كرفي عليه آثازها الى "متها أن 
تتحييض فيما بيدها من الشهر بتلكك الأَرّام و ذلكك العدد و يحكم فى الباقى بالاستحاضه. و العلم الإجمالى بأنْها حائض أو 
مستحاضه فى غير العدد المتيمّن فى الحيضيه لا يمنع عن الرّجوع إلى الأصلء لانحلاله بالاستصحاب الجارى فى أحد الطرفين 


ذون الآخر. 


نعم لما كان المتهوو هر السحين نا أو سينا ف دن الثايت: أعنى الرّجوع إلى العدد, فالاحتياط فى الزائد على السبع بالجمع 
بين أحكام الحائض و المستحاضه إلى اليوم اذى تقطع بعدم كونها حائضاً فى ذلكك اليوم ممما لا مانع عنه خروجاً عن الخلاف. 
و إن لم يكن متعتناً لاستصحاب الحيض كما عرفت. 


ناسيه الوقت و أمَا الناسيه للوقت دون العدد كما إذا علمت أنّ عددها خمسه أَيَام مثا إنَا أنّها لم تدر وقتها و أنّهِ أل الشهر أو 
وسطه أو غيره» فلا مناص من أن تحتاط فى جميع الأيام التى ترى فيها الدم كاثنى عشر يوماً أو أقل أو أكثر. و ذلكك لقانون 
العلم الإجمالى بأنّها فى الأيَامِ المذكوره حائض أو مستحاضه. فلا مناص من الاحتياط تحصيًا للقطع بالامتثال» و هذا بناءَ على 
أن حرمه العبادات فى حقّ الحائض تشريعته» فإنّ المرأه حينئذ تأتى بالصلاه و غيرها من عباداتها و تتركك المحرمات على 


الخانضن ل 


تقطع بذلكك بالامتثال. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: عو" 


و أمَا بنا على أنَّ حرمتها ذاتيِه كما ذهب إليه بعضهم فأمرها يدور بين المحذورينء لأنْها إِمَا مكلفه بالصلاه مثلًا و ما إِنّها مكلفه 
بتركهاء فلأجل دوران الأمر فى حقها بين المحذورين لا بد من الحكم بكونها مخيره. 


إلا أنّ التخيير فى حمّها ليس بمعنى كونها مخيره بين الإتيان بالعباده و تركها فى كل يوم حتّى يجوز لها أن تأتى بها فى يوم و 
تتركها فى يوم آخر إلى آخر الأيَام و ذلك لأنّه يستلزم العلم بالمخالفه القطعيتّه لأنّها فى اليوم الى تركت الضّ لاه إن كانت 
حائضاً واقعاً و إن كانت قد عملت بوظيفتها إلا أنّها أتت بها فى اليوم النَانى فقد خالفت وظيفتهاء لأنها حائض و يجب عليها 
تركك الصّلاه فى أيَام حيضهاء و إن كانت مستحاضه فإتيانها بالصلاه فى اليوم النَانى موافقه للتكليف إِلَا أن تركها فى اليوم الأوّل 
متقالفة [لكمر بالصئلاه فى حتها لأنها مستحاضه زافعاء و المخالفه القطعه يثنا لا برض بها العقل و لأ يرخص فيهاو إن كاقت 
سكلرهة للموافقة القطعية أبكا. 


واكذاليئن التحي تححقى جوز عازه الحيض إلى احز الشهر أو الاستحاضه كذلكهه لاله أيضاً مستلزم للمخالفه القطعته و إن 
حصل بها العلم بالموافقه القطعيه أيضاً. 


بل التخيير بمعنى أُنّها تأخذ خمسه أيَام منها و تجعلها حيضاً مختره بين أوّل الأيَام أو وسطها أو آخرهاء لأنّه و إن لم يوجب العلم 
بالموافقه القطعيه إِلَا أنه موافقه احتمالته» و العقل بعد عدم التمكن من الامتثال الجزمى بالاحتياط يتنزل إلى الامتثال الاحتمالى لا 
محاله. كما أن الأأمر إذا دار بين المخالفه القطعتيه المستلزمه للموافقه القطعته و بين الامتثال الاحتمالى يتعين الامتثال الاحتمالى 
لدى 


العقل» فإذا فرضنا أن مظنونها كون وقتها هو أوّل الدم أو وسبطة أو أثنانه عضن الأحتل بالبطفى فى 'ذلكك الوقتة لذ نطلل أله 
أيَامها و وقتهاء و ذلكك لأنّ العقل الحاكم فى باب الإطاعه المستقل بقبح المعصيه و لزوم الامتثال هو اذى يستقل بتقديم 
الامتثال الظنّى على الامتثال الموهومى عند دوران الأمر بينهما. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: حا 


تائيه الوقعيو العلاد 


و أمَا الناسيه للوقت و العدد كليهما فصريح المحمّق فى الشرائع أنْ حكمها حكم المضطربه ١1)؛‏ فيجب أن تميّز بالصفات و مع 
فقدها ترجع إلى العدد. 


وذكر صاحب الحدائق 07 و غيره 9 أن الناسيه للوقت و العدد هى القدر المتيقّن من المرسله؛ فيتعيّن فى حمّها التمييز بالصفات 
و مع عدم التمكن ترجع إلى العدد و لا ترجع إلى أقاربها. 


ولعل الوجه فيما ذهبوا إليه من إدراج الناسيه تحت المضطربه و غير مستقرّه العاده توهم أنّ قوله (عليه السلام) فى المرسله 
«أغفلات عددها) (5» بمعنى الغفله و النسيان. 


و لكن الصحيح أن أغفلت بمعنى تركتء أى المرأه بعد ما تقدّم دمها فى شهر و تأخر فى آخر و زاد تاره و نقص اخرى تركت 
عادتها و عددها و لم تستقر لها عاده» و يدل على ذلك قوله (عليه السلام) «زاد أو نقص تأخر أو تقدم) «0» فالمرسله مختضه 
بالمضطربه الّتى لم تستقر لها عاده و لا تشمل الناسيه الّتى لها عاده معينه إلا أنّها نسيتهاء لا أنّها تركت عادتها. فإدراج الناسيه فى 
قرز لشف لماده ينض لذ وم له وال ستل بر سامله الناسية لاتدي ات عتدها فقا ع ايه الخنزه أن الرفك عاط وهنا 


وذ كد اليحدو:البملااق (قلسندسيزة) اث التاسدي إن كالنت 


خارجه عن موضوع المضطربه لما عرفت. إِلَا أنّ وظيفتها وظيفه المضطربه و من لم تستقر لها عاده» و ذلكك لأنّ المرسله حصرت 
السنن فى ثلاث و صرّحت بأنّها لا رابع لهاء فلو حكمنا فى 


)١(‏ الشرائع /6٠ :١‏ فى الاستحاضه. 

(؟) الحدائق ": 778/ فى الحيض. 

(*) الجمل و العقود: /١8‏ فى الحيض. 

() الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 
(0) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ". 
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الناسة رفي ملكم البق الناكف لراذات الشف واسدكو عارك دياو من كتلوق ما تدل عله البكسلوبوعنا أن الناسية يه سك 
الحكم برجوعها إلى أيّامها كما فى ذات العاده» و هى اولى السنن لعدم تذكرها و نسيانهاء فلا مناص من كون الناسيه كغير ذات 
العاده ترجع إلى التمييز بالصفات إن تمكنتء و إِنَا فترجع إلى العدد .)١١‏ 


والأتيميكة المتاعدة غلن؟نا أقاد ف (قتدس استرة )و ذلك أن لسن دن إن كانت مححضووه فى القاذك نا أن التوسئلة الما خدل 
على أن السنن الواقعه منحصره فيها و بحسب الواقع لا تجد سنه رابعه. و غير ناظره إلى الظاهر لتدلٌ على أنّ الوظيفه الظاهريه لا 
بتكن افجكرم سيا الروك لنابنيه واحله كن المته اران يعقيقه الأنها ذلك عاد فز بلاق اناريع إلى عادهاة إلا الهاائيا 
نسيت عادتها لم تتمكن من الرّجوع إلى أيامهاء و بما أنّها عالمه إجمانًا بأنها حائض أو مستحاضه فالعلم الإجمالى يقتضى 
وجوب الاحتياط. و على تقدير عدم التمكن منه فالتخيير على النحو الى تقدّم, و لا دلاله للمرسله بوجه على أُنّها إذا علمت 
إكدانا ,الها جاتن أو سسحافة لمن الها 


أن تحتاط. 


فالمتحصل: أن الناسيه غير داخله فى موضوع غير مستقرّه العاده و لا يشملها حكمهاء بل لا بد أن ترجع إلى استصحاب بقاء 
حيضها فى الشهرين المتقدّمين فى الأيَام المحتمله للحيضيّه حتّى يثبت به أنْ عدد أيّامها فى الشهرين المتقدّمين ما هو كسّه أيَام 
مثذداء للقطع بعدم كونها أقلّ من أربعه ولا أزيد من سنّه و هى محتمله فى اليوم الخامس و السّادس فتستصحبهاء فإذا تحقّقت 
عادتها فى الشهرين فى السنّه فتأخذ بها فى الشهر اثالث كما ذكرناه فى ناسيه العدد خاصّه. 


كما أنّها مخثيّره فى تطبيق هذه الأيَام على أوّل الدم أو وسطه أو آخره كما ذكرناه فى ناسيه الوقت خاصّه بناءً على أن العباده 
محرهه قلي الجاتضن ,ذاناء :وذلكك للتنزّل عن الموافقه القطعيّه إلى الموافقه الاحتمالته بحكم العقلء و إذا ظنت بكون وقتها أوّل 
الأيَام الّتى ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظلنّها لتقدّم الامتثال الظَنى 


(1) مصباح الفقيه (الظهاره): 17" السطر .١‏ 
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و مع عدمه إلى الرّوايات (1)» و لا ترجع إلى أقاربهاء و الأحوط أن تختار السبع. 


على الامتثال الوهمى كما قدّمناه. 


نعم بناءًَ على أنّها محرمه عليها تشريعاً يجب أن تحتاط فى مجموع الأيَام التى ترى فيها الدم بمقتضى علمها الإجمالى؛ فناسيه 
الوقت و العدد تجمع بين وظيفتى ناسيه الوقت خاصّه و ناسيه العدد خاضه. 


)١(‏ فتتخير بين الثّلائه و السنّه و السبعه كما صرّح بذلكك سابقاًء و أن المبتدئه و المضطربه عند عدم التمكن من التمييز بالصفات 
و عدم الأقارب ترجعان إلى العدد مخيره بين اختيار الثَلائه فى كل شهر أو السنّه أو السبعه. 


كما تقدّم فبناءً على أن حكم الناسيه حكم المضطربه و المبتدئه فلا محاله يثبت التخبير بين الست و السبع فى حقّها أيضاً. و أمَا 
النلا.ئه فهى غير وارده فى شى ء من الرّوايات غير موثقتى ابن بكير 1١‏ الدالّتين على أن المستحاضه تجعل عشره أيَامم حيضاً فى 
الشهر الأوّل و ثلاثه فى الشهر الثَانى و لم ترد فى غيرهما من الأخبار. 


و أمَا موثقه سماعه «1) الدالّه على أن أكثر حيضها عشره و أقله ثلاثه فقد تقدّم أنّها لا دلاله لها على التحديد. و إِنّما هى لبيان 
أقل الحيض ب أكترن و أن أن المراه معمل السضن ينما أي مكداز فيو لأ معاد مخ النولقة كالمو ثقكان شا رعحاة لهذه 
لوقه 


و لكن عرفت أن الرّوايات متعارضه. فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير حتّى يحكم بكون المرأه مخيره بين الثّلاث و الست و السبع 
ولو فى غير الشهر الأوّل. ثم على تقدير التنزل و البناء على عدم تعارضها فأقصى ما يمكن استفادته من الموثقتين أن المبتدثه 
مسخيره بين التَلاثْ و الست و السبع لأنّها موردهماء فكيف يمكن التعدّى عن موردهما إلى المضطربه أو الناسيه؛ فالثلاثه مما لا 
دليل عليها أصنًا. 


.8 أبواب الحيض ب /ح 8 و‎ /١91 :” الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ”؟. 
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[مسأله ؟: المراد من الشهر ابتداء رؤيه الدم إلى ثلاثين يوماً] 


[19ل] مسأله ؟: المراد من الشهر ابتداء رؤيه الدم إن ونيم نوما واه كاؤفى أواسط القين الهلذلن أو أواخرة 1 


ما هو المراد بالشهر 
)١(‏ هناكك أمران اختلط أحدهما بالآخر: 
أخدهياة أن البراة بالكهر النافن فجعل النستحاضية قلاقه أو شع مه خيضا و الباق استحاضه مره 


و ثانيهما: أن المستحاضه مخيره فى جعل العدد و 


وضعه أينما شاءت فى أُوّل رؤيتها الدم و وسطه و آخره؛ أو أنه لا بد من أن تجعل العدد حيضاً من أوّل رؤيتها الدم و تجعل 
الاستحاضه بعد ذلكك. 


نا الس الأول فالم اه بالقور لس هر الشهر الولذلي يل المراك مقداره وسو خلؤقرة يونا مو أول الللاتين و هيند وهاهو أو 
رؤيتها الدم كان فى أوّل الشهر أو وسطه أو آخره. 

: , 
و تدل على ذلكك المرسله و الموثقه» و ذلك لقوله (عليه السلام) فى المرسله «تلجمى و تحتيضى فى كل شهر فى علم الله سنّه 


يام أو سبعه أَيَام ثم اغتسلى غسلًا و صومى ثلائه وعشرين يوماً أو أربعه و عشرين» 1١‏ و قد دلت على أنَّ المراد بالشهر ثلاثون 


وماق كل شه و إن كان امن وبطه أو آخره 


وفى مرسلته الأخرى «و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشره أيَام) 27 و فى الموثقه: «إذا رأت الدم فى أوّل حيضها فاستمرٌ بها 
الدم تركت الصّلاه عشره أَيَام ثم تصلى عشرين يوماً» «* الحديثء فيستفاد منها أن المراد بالشهر ثلاثون يوماً و أوّله وَل رؤيتها 
الدم. 


." الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 199/ أبواب الحيض ب ١1١‏ ح 7. 

(*) الوسائل 7: /19١‏ أبواب الحيض ب /ح 8. 
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[مسأله ؟: الأحوط أن تختار العدد] 

[7/0] مسأله *: الأحوط أن تختار العدد ١١‏ فى أُوّل رؤيه الدم (0 إِنَا إذا كان مرجح لغير الأوّل 037١‏ (1). 
[مسأله ؟: يجب الموافقه بين الشهور] 


[68] امسأله #* يجب الموافقه نيق الشهورء فلو اخعارت فى الشهر الأول أزلهففى الشهز الثانى أبضا كذلكف هو هكذا (0). 


و أمَا الأمر التَانى فالصحيح أنّها ليست مخيره فى وضع العدد أينما شاءت, بل المتعيّن فى حقّها جعل العدد من أوّل رؤيتها الدم و 
الاستحاضه بعد ذلك لأنّه عبر فى الرّوايات ب «ثمٌ) كقوله «ثمّ تصلّى عشرين يوماً و قوله «ثتم اغتسلى غسلًا و صومى) و معه لا 
وجه لتخييرها فى جعل العدد أينما أرادت و لو بعد الاستحاضه كما هو صريح الماتن فى المسأله السابعه الآتيه حيث قال: و إن 
كان الأقوى التخيير. 


)١(‏ قد عرفت أنه المتعيّن لا أنه أحوط. 


() لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الأوّل, لأنَّ مفروض الكلام تساوى الدم من حيث الصفات و عدم التمكن من الررّجوع إلى 
الأقاربء و معه ما معنى المر جح للحيضيه فى الأوّل أو غيره» بل الصحيح و المتعيّن أن العدد تجعله فى الأوّل لدلاله المرسله و 
الموثقه كما تقدّم. 


وجوب الموافقه بين الشهور 


() هذا متفرّع على تخيير المرأه فى جعل العدد أينما شاءت و أنّها إذا وضعته فى الشهر الأوّل فى أوَّله أو وسطه أو موضع آخر 
لايك أن تععله قفن الشهر الثاتى فى ذلك الوقت سند و شار اخرى الفكيل اعذاق والبنن اسهيرازياءق ذلكه لأن الترميلةز 
الموثقه حدّدتا أيَام الحيض و الاستحاضه بثلاثين يوماًء فلا يكونان أزيد من ذلكك 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 

() لا نعرف ما يكون مربجحاً و المفروض عدم التمييز. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج / ص: "٠١‏ 

[مسأله 3: إذا تبيّن بعد ذلك أنْ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات] 


[؟"/ا] مسأله : إذا تين بعد ذلكك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات»ء و كذا إذا 


نينت الزياده و النقيصه (1). 


ولا أقل» و هذا إِنّما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقه من حيث وضع العدد؛ فلو وضعته فى الشهر الأوّل من اليوم الخامس 
عشر يجب أن تضعه فى الشهر الثَانى أيضاً كذلككء إذ لو وضعته قبله بخمسه أيَام كان الحيض و الاستحاضه فى الشهر المتقدّم 
عليه خمسه و عشرين يوماًء وهو على خلاف الرّوايتين» كما أنّها لو وضعته فى الشهر الثَانى متأخّراً عن النتصف بخمسه أيَام كان 
تهها امهنا ضكها فى القور الساق كيسه و كلاقم يوماء يو قذاؤلت لد واشاق فل أن تسموهيما تلاثوث روما لانرريد غلةز 


ون 
و أمَا بناءٌ على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتّى فى الشهر الأوّل فالأمر أوضح. إذ يتعتين عليها من أوّل رؤيتها الدم أن تجعل 
الخده سيها : والصلى سعة مفو روما أو كلانه روطت رون توماء و هكذا قن كل شهر 

تبيّن الخخلاف فى المختار 

)١(‏ لأنْ التحتيض بالعدد حكم ظاهرى و لا اعتبار به بعد العلم بالمخالفه, فلو تركت الصّلاه سبعه أَيَامِ ثم علمت أن حيضها خمسه 
يام فلا بد من قضاء الصلوات فى اليومين الزائدين لعدم كونها حائضاً فيهاء أو إذا تركت عبادتها سبعه أيَام و صامت بعدها ثم 
ظهرت أنْ عادتها أو حيضها تسعه أرَام فلا بد من أن تقضى صومها يومين لوقوعه فى أبِّام الحيض فهو باطل» أو علمت أن 
حيضها فى غير تلكك الأيَام بأجمعه. 

وما أفاده (قدس سره) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه إِلَا أنّها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقّق لها الصغرى بوجه لأَنَّ 
المرأه بعد عدم كونها ذات عاده و عدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها 


أن تعلم أنْ حيضها أقل أو أكثرء لأنّه يحتاج إلى الغيب. 
[مسأله 2: صاحبه العاده الوقتيّه] 


[**7] مسأله 2: صاحبه العاده الوقتيه )١(‏ 


نعم» إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن (قدس سره) من إلحاق الناسيه بالمضطربه و المبتدثه فى الرّجوع إلى العدد تتحقق الصغرى 
لذلك لا محاله. لأنَّ الناسيه قد تعلم بعد ذلكك أن عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعه أَيَام مثلاء إَِا أنّها غير داخله فى حكمها 
كما مرٌ. 


إذن لا صغرى لتلك الكبرى إِلَّا فى فرض نادر جدَّاًء و هو ما إذا لم تتمكن المبتدئه من التمييز بالصفات و رجعت إلى نسائها و 


2 


اعتقدت أن حيضهن خمسه أيَام مثلًا ثم اتكشف أن حيضهنٌ أربعه أيَام أو سنّه مثنا. 
بعض أقسام ذات العاده 


)١(‏ هذه هى القسم الثَانى من أقسام ذات العاده. لأنا ذكرنا أن الكلام فى صوره زياده الدم عن العشره و رجوع المرأه إلى عادتها 
إنّما هو فى ذات العاده الوقتيه و العدديّه معاً .)١١‏ 


و أمَا ذات العاده الوقتنه فقط المضطربه من حيث العدد, أو ذات العاده العدديّه فقط المضطربه من حيث الوقت فلم يتعرّض لهما 


الماتن (قدس سره»» و قد تعرّض لهما فى المقام. 


و ذكر أن ذات العاده الوقتبه فقط كما إذا علمث أنّها تتحيّض فى أوّل كل شهر و لكن العدد مختلف فقد يكون خمسه و قد 
يكون أربعه و هكذا إذا زاد دمها عن العشره فحالها حال المبتدثه فى الرّجوع إلى الأقارب و الرّجوع إلى التخبير المذكور مع 
فقدهم أو اختلافهم. 


و الكلام فى ذلك يقع فى جهات: 


الاولى: فيما إذا لم يزد دمها عن العشره؛ فإنّها تجعل جميعه حيضاً لأنّ الدم المرئى 


.18١ ذكره فى الصفحه‎ )١( 


قبل العشره من الحيضه الأولى إذا كان بصفات الحيض. 


الثانيه: فيما إذا زاد الدم على العشره و لم يمكن جعل المجموع حيضاً لأنّه أكثر من العشره فلا مناص من الرّجوع إلى التمييز 
بالصفات فتجعل ما هو بصفه الحيض حيضاً و ما ليس بصفه الحيض تجعله استحاضه. و ذلكك لما دل على أن دم الحيض مما 
ليس به خفاء أحمر حارٌ عبيط؛ و إِنْما خرجنا عن ذلكك فى خصوص ذات العاده؛ فإن ما تراه فى أيّامها حيض و إن لم يكن 
واجداً للصفات. و إِنّما لم يتعرّض الماتن لذلك لوضوحه قطعاً لأنّه وَل المرجحات فى المستحاضه. 


الثالثه: فيما إذا لم يكن لها تمييز فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّها ترجع إلى الأقارب. 


و مراده (قدس سره) من صاحبه العاده الوقتيه المضطربه من حيث العدد خصوص المضطربه بالمعنى الأخص و لم يرد بها الأعم 
من ناسيه العدد, و إِلَّا فقد تقدّم أنّها لا ترجع إلى الأقاربء فلا يجتمع مع إرجاعها إلى الأقارب فى المقام, و أمَا قوله (قدس 
سره): و إذا علمت كونه أزيد من التلا.ئه ليس لها أن تختار النّلا-ئه فيما إذا لم يكن لها أقاربء كما أنّها إذا علمت أنه أقل من 
السبعه ليس لها اختيار السبعه. فلا شهاده فيه على إراده الأعم من الناسيه فى المقام. 


و ذلك لأنْ المضطربه فى قبال الناسيه أيضاً قد تعلم أن عدد حيضها زائد على الثّلاثه قطعاً و لكنّها لا تدرى أنه أربعه أو خمسه 
أو سنّه أو تعلم أنّهِ أقل من السبعه قطعاً و لا تدرى أنه سنّه أو خمسه أو أربعه. 


و على الجمله: المراد من صاحبه العاده الوقته هو المضطربه من حيث العدد إِمَا لعدم استقرار عادتها على عدد 


معيّن أو كانت عادتها مستقرّه لكن العدد زاد مرّه و نقص اخرى حتّى زالت عادتهاء فهى المضطربه بالمعنى الأخص. و لم يرد 
بها الأعم منها و من ناسيه العددء لقرينه ما تقدّم منه (قدس سره) من أن الناسيه و لو عدداً لا ترجع إلى أقاربهاء و فى المقام حكم 
برجوع صاحبه العاده الوقتنه إلى الأقارب و هذه قرينه قطعتّه على أن المراد بها غير الناسيه. 
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إذا تجاوز دمها العشره فى العدد حالها حال المبتدئه 0١١‏ فى الرّجوع إلى الأقارب )١(‏ و الرّجوع إلى التخبير المذكور مع فقدهم 
أو اختلافهم ()) 


بل الأمر كذلكك مع قطع النظر عن هذه القرينه أيضاًء لأنّه (قدس سره) تعرّض لحكم أقسام المرأه بأجمعها من ذات العاده 
العدديّه و الوقتيه و المبتدئه و المضطربه و الناسيه و لم يبق سوى ذات العاده الوقتتْه دون العدد أو العكسء فمع تقدّم الناسيه لا 
يحتمل إرادتها من ذات العاده الوقتئه دون العدد. 


وقد تقدّم أنه لا شهاده لقوله «و إذا علمت كونه أزيد من التلا-ثه ...) على إراده الأحم من الناسيه فى المقامء وذلك لأنُ 
المضطربه أيضاً يتصوّر فيها ذلكك كما مرٌ و يأتى. 


)١(‏ ما إذا لم تزد عليها و كان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض. لأنّ الدم المرئى قبل العشره من الحيضه الأولى. 


و أمّا إذا تجاوز عن العشره فقد ذكر الماتن أنْ حكمها حكم المبتدئه فى الرّجوع إلى الأقاربء و المفروض أن الرّجوع إلى 
الأقارب إِنّما هو بعد عدم التمكن من التمبيز بالصفات. و إِلَا فمع التمكن منه فالصفات هى المرجحه الأولى كما مرّ. 


و أما إذا لم تتمكن من التميبز بالصفات فهل ترجع إلى الأقارب كما فى المتن؟ 


الصحيح لاء لأنّ الرّجوع إلى الأقارب فى غير المبتدثه إِنّما ورد فى روايه واحده و قد عرفت ضعفها .7١‏ 


(0) مرو عرفت أنْ الثلاثه إنما وردت فى موثقه ابن بكيرء و هى مختضّه بالمبتدئه مع الغض عن كونها معارضه مع المرسله؛ فلا 
يمكن التعدى عنها إلى المضطربه كما تقدّمء بل إِنْما تتخثر بين السنّه و السبعه فحسب. 


)١(‏ بل ترجع إلى السنّه أو السبعه مع عدم التمبيز. 


(؟) هى روايه محمّد بن مسلم و زراره المتقدّمه فى الصفحه 7187 و .141١‏ و ضعفها من جهه ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال 
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وإذا علمت كوته أزيد من" الثلانة:(8) تسل الها أن انها كنا اليا كو عليفة آله أقل يق السعة لبن ليا اخشارها 5 


)١(‏ قدّمنا تصوير ذلكك فى المضطربه و قلنا إنّها أيضاً قد تعلم أن عدد حيضها أكثر من الثلائه. لأنّها كانت ترى الدم خمسه أيَام 
تاره وسنّه اخرى و أربعه ثالثه» و مع العلم بزياده حيضها عن الثّلا-ثه لا معنى للأخذ بالثلا-ثه فإِنٌ الرّجوع إلى العدد وظيفه 
المتحيره الّتى لا تعلم حيضهاء و مع العلم بكونه أكثر لا تردّد و لا تحير لها لتأخذ بالثلاثه. 


() لا إشكال فى أنّها لو علمت بكون حيضها أكثر من السبعه لا يمكنها الرجوع إلى السبعه» كما إذا كانت ترى الدم مذَّه مديده 
بين الثمانيه و التسعه و العشره و تقطع بعدم كون حيضها سبعه أيَام إن العدد إِنّما ترجع إليه المتحيره و الّتى لا تدرى تحتيضهاء 
و مع العلم بزياده الحيض عن العدد لا معنى للرجوع إليه. 


وإِنّما الكلام فيما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّها لو علمت 


أنْ حيضها أقل من السبعه ليس لها اختيار السبعه. فإن ما أفاده بحسب الكبرى و إن كان صحيحاً إذ مع العلم لا تردّد لترجع إلى 
العدد و الأماره؛ إِلَّا أن الكلام فى صغرى ذلكك و أنّها من أين يحصل لها القطع بعدم كون حيضها سنّه أو سبعه أيَام؛ و لا سبيل 
إليه ْنا بالاستكشاف من جرى العاده على أمر جامع و لوازمه و ذلكك كما إذا كانت ترى الدم تاره ثلاثه أيَام و أخرى أربعه و 
الثه ترى خمسه أيَام على نحو الاختلاف مدّه مديده كعشر سنوات مثلّاء فمن رؤيتها الدم فى تلكك الأيَام حصل لها العلم بأنّها لا 
تحيض إِلَا بأحد هذه الأيَام فعددها هو الجامع بين الثّلائه و الأربعه و الخمسه نظير العاده المركبه المتقدّمه فبذلك تعلم بعدم 
الحيض زائداً على الأعداد, إِنَا أنّ ذلك مما لا يمكن تتميمه بدليل لأنّ الأخبار الوارده فى أن ذات العاده ترجع إلى عادتها )١١‏ 
إِنّما تختص بالعاده الوجوديّه الخارجته, و أما العاده العدميه و أن عادتها عدم الحيض زائداً على تلكك 


.2 أبواب الحيض ب‎ /58١ :7 الوسائل‎ )١( 
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[مسأله /ا: صاحبه العاده العدديّه ترجع فى العدد إلى عادتها]‎ 


[ع"/] مسأله /: صاحبه العاده العدديّه ترجع فى العدد إلى عادتهاء و أمّا فى الزّمان فتأخذ بما فيه الصفه, و مع فقد التمييز تجعل 
العدد فى الأوّل على الأحوط )١( 0١‏ 


الأعداد لأنّ عادتها هو الجامع بينهاء فمما لا تشملها الأدلّه بوجه. 


إذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زياده حيضها على الخمسه مثا بل تحتمل زياده حيضها عنها و نقصانها عنهاء و معه 
تشملها المرسله 1 الدالّه على أن المضطربه و الّتى لم تستقر لها عاده لزياده دمها تاره و نقصانه 


اخرى تتختر بين السنّه و السبعه فلا مانع من الأخذ بأحدهما و إن لم تر الدم زائداً على خمسه أَيَام كما مرّ. 


و هذا بخلاف العلم بزياده الحيض على السبعهء لأنّها من العاده الوجوديّه» و لا مانع من أن يحصل لها العلم أن عادتها العددئه 
أكثر من السبع. و معه لا يمكنها الرّجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضه. للعلم الإجمالى 
بأنها حائضن أن مستخاضه إذا أمكنيا الاعاطة او أما إذاقلنا بحرمة العياده عليها 015 فعكر كنا مت 


وظيفه صاحبه العاده العددبنّه 


)١(‏ إذا رأت الدم و لم يزد على عشره أيَامم وهو واجد للصفات فيحكم على الجميع بالحيضييه. لأنّ الدم قبل العشره من الحيضه 


الأولىء و أمّا إذا زاد عليها فمن جهه العدد ترجع إلى عادتها فتأخذ بها كخمسه أنّامِ مثلا و الباقى استحاضه. و أمّا من حيث 
الوقت و الزّمان فترجع فيه إلى الصفات فتجعل خمسه أننَام من الدم الواجد للصفات حيضاً. 


)ايعان الأطيو: 
(1) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ". 


و إن كان الأأقوى التخيير )١(‏ و إن كان هناكك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد 1١‏ مع النقصان و تنقص مع 
الرّياده (؟). 


)١(‏ و إذا فرضنا أن الدم كله بلون واحد فذكر الماتن (قدس سره) أَنّهها تجعل العدد فى الأوّل على الأحوط و إن كان الأقوى 
التخيير؛ و الظاهر أنّه استند فى الحكم بالتخيير فى المقام إلى الأخبار الوارده فى أن ذات العاده ترجع إلى عددها 7١‏ حيث إِنّها 
مطلقه و غير مقئده بالعدد من الأوّل أو الأخير أو الوسط. 


نا أنّ الصحيح كما ذكرناه فى المبتدثه 


و المضطربه جعل العدد من الابتداء و الاستحاضه بعد ذلككء و ذلكك للأخبار الدالّه على أن ذات العاده ترجع إلى عادتها و 
تستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثم هى مستحاضه 070 حيث جعلت الاستحاضه بعد التحتّض» و هى صريحه فى المدعى. نعم هى 
وارده فى ذات العاده الوقتته و العدديّه أو فى الوقتتِه فقطء إِلّا أن منها ما يشمل ذات العاده العدديّه أيضاً كصحيحه ابن تُعيم 
الصيحاف عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث حيض الحامل قال: «فلتمسكك عن الصّ لاه عدد أيَامها التى كانت تقعد فى 
حيضها؛ 5 لأنّ الحامل لا يلزم أن تكون ذات عاده وقتنِه و ترى الدم فى وقت معن هذا كله ظاهر لا خفاء فيه. 


وإِنْما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعه أَيَام و الدم الواجد للصفات أربعه أَيَام أو ثمانيه فهل يجب 
تكميل الناقص و تنقيص الزائد ليتحد مع العاده أو لا؟ يأتى عليه الكلام فى التعليقه الآتيه فلاحظ. 


إذا لم يكن التمييز موافقاً للعدد 


(؟) كما إذا تجاوز دمها العشره و كان الواجد للصفات منه أقلّ من عشره أيَام حتَى 


)١(‏ فيه و فيما بعده إشكال, بل الظاهر عدمه. 

(؟) الوسائل ؟: 38١‏ إلى 7817/ أبواب الحيض ب « و 28. 
(") الوسائل 7: /758١‏ أبواب الحيض ب 2. 

() الوسائل 7: 58/ أبواب الحيض ب فح 8. 
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يمكن التمبيز إِلّا أنه لم يكن موافقاً للعاده العدديّه. كما إذا كان الدم واجداً للصفات ثمانيه أيَام وعادتها سنّه أو كان الدم 
الواجد للصفات سبّه أَيَام وعادتها ثمانيه. 


ذكر (قدس سره) أن مقتضى ما دل على أن ذات العاده ترجع إلى عددها تنقيص 


الزائد على السيّه و تكميل الناقصء لأنّ المدار إِنّما هو عددهاء فالزائد ليس بحيض و إن كان واجداً للصفات» كما أن الفاقد 


حيض إلى أن يكمل العدد لأنّها تتحتيض بعددها. 
ولا يمكن المساعده على شىء مما ذكره فى التكميل و التنقيص. 


أمَا بالإضافه إلى تكميل الناقص فلأن ما دل على أن ذات العاده ترجع إلى عددها فإنّما هو يختص بالمستحاضه الّتى تجاوز دمها 
العشره و كان بلون واحد بحيث لم يمكن التمييز بالصفات. و أمنا إذا كان الدم الواجد للصفات أقل من عشره كما فى المقام فهو 
ليس من موارد الرّجوع إلى العدد, و إِنْما هو من موارد التمييز بالصفات, و قد دلت صحيحه ابن البختّرى و غيرها من أخبار 
الصفات ١١‏ على أن دم الحيض أسود حارٌ بيط و دم الاستحاضه بارد أصفرء و مقتضاها الحكم بحيض المرأه فيما نحن فيه سنّه 
يام و إن كانت عادتها العدديّه ثمانيه» و ذلكك لصفره الدم فى اليومين الزائدين على السنّه و الصفره ليست بحيض. 


وقد خرجنا عن عمومه فى أيَامِ العاده فقط» و لكن الصفره فى المقام ليست من الصفره فى أيَام العاده» لأنها ليست بذات عاده 
وقتبه لتكون لها أيَاماً و يحكم فيها على الصفره بكونها حيضاًء و عليه فلا وجه لضمّ الصفره إلى السنّه و تكميلها إلى ثمانيه أيَام. 


نعم يمكن التكميل فى بعض الفروضء و هو ما إذا كان الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثه أَيَام فإنَ مقتضى أخبار الصفات أن 


اليومين مثلًا حيضء و يستفاد منها بالدلاله الالتزامته أنّ الصفره بمقدار يكمل بها ثلاثه أيَام أيضاً حيضء لأنّ الحيض لا يقل عن 
ثلاثه أَيّام. 


)١(‏ الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب ”اح 7 و 


غيرها من روايات الباب. 
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و لكن هذا أيضاً مشكلء لأنّ جعل اليومين حيضاً و تكميلها بيوم واحد من الدم الأصفر معارض بما دلّ على أن الصفره ليست 
بحيض 3١‏ فإنّه يدل بالالتزام على عدم كون اليومين حيضاً لأنّه لا يقل عن ثلاثه أيَام فتحصل أن التكميل مما لا يمكن تتميمه 
بدليل. 


و أمَا بالإضافه إلى التنقيص و الحكم بعدم حيضيه الدم فى اليومين الزائدين على العاده و هى سنّه أيّام فلأن الدم الواجد للصفات 
إذا لم يتجاوز عن العشره فهو أيضاً حيض. لما دل على أن كل دم تراه المرأه قبل العشره فهو من الحيضه الأولى 7 و المفروض 
فى المقام أن الدم الّذى رأته المرأه فى المقام أقل من عشره. لأنّ الصفره وجودها كعدمها على ما قدّمناه من أن الصفره جعلت 
فى مقابل الدم فى بعض الرّوايات 0 فيصح أن يقال إِنّها ليست بدم. فالمرأه لم تر الدم زائداً على العشره و عليه فالمرأه عالمه 
بأن ما رأته من الدم الواجد للصفات حيض ولا تردد لها فى الحيضيه لترجع إلى العدد, إذ الرّجوع إليه إِنّما هو فى صوره التحير 
و التردّد كما إذا تجاوز الدم العشره و كان جميعه بلون واحد أى متّصفاً بصفات الحيض. و أمّا فى المقام فلا تحير للمرأه كما 
ذكرناه. 

و على الجمله: إِنَّ الدم إذا كان واجداً للصفات ثمانيه أيَام مثا و كانت عاده المستحاضه بحسب العدد هو الست لا وجه للاكتفاء 
بالست و جعل اليومين الزائدين استحاضه مع أن الدم فيهما واجد للصفات» بدعوى أنّها و إن كانت مستحاضه و قد رأت الدم 


أكثر من عشره أيَام إِنَا أن الصفره لما كانت مقابله للدم 


فى بعض الرّوايات فهى كالعدم؛ فيصح أن يقال إِنَّ المرأه لم تر الدم زائداً على ثمانيه أيَام و تشملها الأخبار الدالّه على أنْ كل 
دم تراه المرأه قبل العشره فهو من الحيضه السابقه من دون أن يعارضها ما دل على أن المستحاضه ترجع إلى عددهاء لأنّا فرضنا 
أنها كمن لم تر 


.١18 الوسائل 5: 771 و ع7 أبواب الحيض ب ٠ح 8 و‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: 198/ أبواب الحيض ب ٠١‏ ح 21١‏ 98؟/ب ١اح‏ 7 199/ب ١١ح .١‏ 
(©) الوسائل ”: /1١8١‏ أبواب الحيض ب 5 ح لل 580؟/ ب مح 0 191/ ب لح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا؛ ص: 7:09 

[مسأله 4: لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر] 


[0/] مسأله : لا-فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمرء فلو رأت ثلاثه أيَام أسود و ثلاثه أحمر ثم بصفه الاستحاضه تتحتيض 


.)١( بستّه‎ 


الدم زائداً على العشره و كأنها ليست مستحاضه لأنّ الصفره فى مقابل الدم؛ هذا. 


و لكن تسبي لكك مشدكن جد 31 الحكو اذ اندم فتن ما أطلق يراذاسةالندم الواحاد الصفات دنب إلى التاليلهتوالة وليل 
عليه. 


فالصحيح فى وجه الحكم بحيضيه الثمان أن يقال: إِنّ مقتضى الأخبار الدالّه على أنَّ ما تراه المرأه قبل العشره فهو من الحيضه 
الاولى هو الحكم بحيضييه الثمان, لأنّها فرضت فى الحكم بحيضييه الدم المرئى قبل العشره وجود حيضه قبل ذلككء و الأمر فى 
المقام كذلك لأنَا سواء قلنا بالرجوع إلى عادتها العدديّه أم بالرجوع إلى الصفات فإلى اليوم السشّادس يحكم بحيضيه الدم لا 
محاله؛ إذن لا بد من الحكم بحيضيه الزائد على الست أيضاً لأنّه دم رأته المرأه قبل العشره فالأخبار غير قاصره الشمول للمقام. 


نعمء 


إطلاق تلكك الرّوايات فى المقام معا روفن كيدل على أن المستحاضه ترجع إلى عددها ١١‏ فإنّها تقتضى الحكم بحيضيه الست 
دون الزائد عليهاء و يتساقطان بالمعارضه فترجع إلى أخبار الصفات 7١‏ الدالَّه على أن دم الفططي التعى ودبعن انلا كان اسرد 
عبيط. و مقتضاها الحكم بحيضيّه الثمانيه كما ذكرناه. 


التسويه بين أوصاف الدم 


1 
)١(‏ يأتى التعرّض لذلك فى المسائل الآتيه إن شاء الله تعالى 00 و سيظهر أن ما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. و لا 


يمكن الاعتماد على ما نسب إلى جماعه من أنّ الأسود مقدّم على الأحمرء و هو مقدم على الأصفرء و هو متقدّم على الأكدرء 
لأنها 


." الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )١( 
." (؟) الوسائل 7: 71/ أبواب الحيض ب‎ 

(" يأتى فى الصفحه 117". 

موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص: 7٠١‏ 


استنباطات لا يساعدها الدليل. 


وذلككزلآة الأخبار الوازقدف «عدفاك الحهن من محهه حنضن :بن ارق إز المرسلة واغيرهما 11 إلما دلا غلن أن دم 
الحيض أسود و دم الاستحاضه بارد أصفر و لا تعرّض فى شىء من تلكك الرّوايات للأحمر 50» فيدور الأمر بين إدراج الأحمر 
تحت الأسود و الحكم بأنّه أعم من الحمره؛ و بين إدراجه تحت الأصفر و الحكم بأنّه أعم من الأحمرء إذ لا واسطه بين الحيض 
و الاستحاضه و لا مجال لتثليث الأقسام و القول بأنّ الدم الأحمر ليس بحيض و لا باستحاضه. 


فإذا راجعنا الرّوايات رأينا أن الأ-سود يراد به الأعم من الأسود و الأحمر. و ذلك لأنّ السواد بمفهومه المتعارف كما فى سواد 
الفحم مما لا يوجد فى الدم بوجه؛ و لو وجد فهو أقل قليل ولا يمكن حمل الأخبار الوارده 


فى أن دم الحيض أسود على المعدوم أو النادر مع كثره النّساء و كثره حيضهنء فمنه يعرف أنّ المراد بالأسود هو اللون المناسب 
للون الدم؛ حيث يعبر عن الدم شديد الحمره بالأ.سود حتّى فى زمانناء و عليه فالمراد بالأسود هو الأحمر و إِنّما عر عنه بذلكك 


لشدّه حمرته. 


و يكشف عن ذلكك ما ورد فى بعض الأخبار من جعل المقابله بين الدم و الصفره حيث ورد أنّها «ترى البياض لا صفره و لا دما 
» أو أنّها «إذا رأت الدم و إذا رأت الصفره» «©0» حيث يدلّنا على أن المراد بالأسود هو ما يقابل الأصفر أحمر كان أم أسود 
كاذ السسقره ابوك نوو سا ووكاقن الدريطلاسن قله بالق المتدر قن انحن اناتكرة لسار الكقوو قينا فرنها فى ناد 
الحيض إذا عرفت حيضاً كله إن كان الدم أسود أو غير ذلكك» «0) حيث جعلت السواد و غيره حيضاً فى قبال الصفره و الكدره 
فما 


." الوسائل 7: 718/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) نعم ورد فى روايه محمّد بن مسلم: الوسائل ؟: *7/ أبواب الحيض ب "٠‏ ح 18 إِلَا أنها مرسله. 
(*) الوسائل 7: 580/ أبواب الحيض ب #ح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: /19١‏ أبواب الحيض بح 6. 

(0) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج لا ص: "1١‏ 

[مسأله 4: لو رأت بصفه الحيض ثلانه أيّام ثم ثلاثه أَيَام بصفه الاستحاضه ثم بصفه الحيض خمسه أيَام] 


[76] مسأله 4: لو رأت بصفه الحيض ثلادثه أيَام ثم ثلاثه يام بصفه الاستحاضه ثم بصفه الحيض خمسه أيَام أو أزيد تجعل 
الحيض الثلاثه الاولى )١( 0١١‏ 


فوقهاء فلا ترجيح للسواد على الحمره و لا للصفره على الكدره. فيدلٌ ذلكك على أن المراد بالأسود هو اللون المناسب للون الدم 


0 
مورد التمييز بالصفات 


)١(‏ ذكر (قدس سره) سابقاً أن التمييز بالصفات إِنّما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد للصفات "3١‏ و إلا فهى فاقده للتمييز و 
لا بد من أن ترجع إلى العدد أو الأقارب كما مرّء و مقامنا هذا من هذا القبيلء لأنّ الحكم بحيضيه الثلائه معارض بالحكم 
بالصفاتء و عليه يكون ما أفاده (قدس سره) فى هذه المسأله منافياً لما تقدّم منه فى اشتراط الرّجوع إلى التميبز بعدم كونه 
معارضاً بدم آخر مثلهء إِنَا أن الظاهر و لا أقل من احتمال أن حكمه بجعل الثلائه حيضاً ليس من جهه التمييز بالصفات ليرد عليه 
أنه مناف لما ذكره قبل ذلكك, بل التمييز بالصفات غير ممكن للمعارضه. و معه لا بدّ أن ترجع المرأه إلى العدد مخيره بين 
التّلاثه و السنّه و السبعه عنده (قدس سره). 


و من الظاهر أن الأخذ بالثلاثه حينئذ هو المتعين, لأنّ أخذ الست أو السبع مستلزم للمكمل من أَيَام الاستحاضه و لا مقتضى 
لجعل الاستحاضه حيضاً فيتعين الأخذ بالثلاثه» و عليه فلا يكون ما ذكره فى هذه المسأله منافياً لمَا تقدّم منه سابقاً. 


نعم» ظاهر كلامه فى المقام أن الحكم بجعل العدد فى الأوّل حيث جعل الثلاثه 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج لا ص: "١1١‏ 


)١(‏ بل تحتاط فيها و فى الخمسه الأخيره. 
(1) ذكره فى الصفحه 7172. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: لاضن 


حيضاً مع إمكان جعل التّلائه من الخمسه الأخيره حيضاً 


إِنْما هو من باب الحكم و الفتوىء مع أنه إنْما حكم بجعل العدد فى أوّل رؤيه الدم من باب الاحتياط ١ل‏ إِنَا أنّه سهل لأنّ 
الاحتياط لزومىء و الاحتياط اللازم بمنزله الفتوى و هو ظاهر. 


و توضيح الكلام فى المقام أنْ الماتن (قدس سره) قد ذكر فى المقام أن المرأه إذا رأت الدم ثلاثه أَيَام واجذا للضفات و ثلاثة 
أيَام فاقداً لها و خمسه أيَام واجداً للصفات تجعل الحيض الثلاثه الأولى؛ و تعرّض لعين هذه المسأله سابقاً عند تعرّضه لأحكام 
المضطربه و المبتدثه و أنّهما ترجعان إلى التمييز بالصفات و ذكر أن الرّجوع إلى الصفات مشروط بأمرين: 


أحدهما: أن لا يقل الدم عن ثلاثه أيَام ولا يزيد على العشره. 


و ثانيهما: أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات,. و مثّْل له بما إذا رأت الدم خمسه أَيَام أسود و خمسه أيَام أصفر و خمسه أَيّام 
أسود. فإنّ الرّجوع إلى الصفات فى إحدى الخمستين معارض بالأخرى ولا يمكن جعلهما معاً حيضاً و معه تكون المرأه فاقده 
للصفات؛ و لم يحكم بجعل الخمسه الأولى حيضاً لعدم كون الأسبقتِه فى الوجود مرجحه. 


و أمّا فى المقام فقد ذكر أنّها تجعل التّلاثه الأولى حيضاًء و ذكرنا أن هذا بظاهره ينافى ما تقدّم منه (قدس سره) كما نقلناه. 


و لكن الصحيح عدم التنافى بينهماء و ذلكك لأنّ المرأه فى كلتا المسألتين لا تتمكن من الرّجوع إلى الصفات للمعارضه: فلا بدّ 
من أن ترجع إلى أقاربها أو إلى العدد مختره عنده بين الثثلاث و الست و السبع, و على كلا التقديرين لا بدّ من جعل العدد فى 
وَل ما تراه من الدم احتياطاً لزوما عنده» بلا فرق فى ذلكك بين العدد المتخذ من الأقارب 


و العدد المتّخذ من الرٌّوايات» و معه لا بد للمرأه من جعل ثلادثه أَيَام من أوّل رؤيتها الدم حيضاً فى كلتا المسألتين» لأنْها إن 
رجعت إلى أقاربها فلا يحتمل أن تكون 


.]7١[ حكم به فى المسأله‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: راض‎ 


عادتهنّ أقلّ من ثلاثه» كما أنّها إذا رجعت إلى العدد أيضاً لا يقل حيضها عن الثّلائه. 


نعم بعد ذلكك لا بد من تتميم التلائه بمقدار عاده النّساء أو العدد الّذى اختارته غير التلاثهء لأن فى اختيار التلاثه لا حاجه إلى 
التكميل» فتأخذ من الخمسه الأخيره فى كلتا المسألتين ما به تكمل عاده نسائها أو العدد الى اختارته. 


لكنّه لم يتعرّض للمكمل فى شىء من المسألتين: 


اك فى تند توق بيطا ل الثم ل لعن لعل رون جديا ين موف لقن الاعاة فيو لشي تكن اننا لدان ركع 
يتومّم إلحاق الدم الأخير بتمامه أو ببعضه إلى الأموّل بوجه, و لو بدعوى أن كل دم تراه المرأه قبل العشره فهو من الحيضه 
السابقه أو من جهه الأخذ بأخبار الصفات بالمقدار الممكن و هو ما به يتم عشره أيَام؛ بل الدم الأخير فيها محكوم بعدم الحيضيه 
لا محاله و إِلَا لو الحق الدم الأخير بالأوّل زاد الدم عن عشره. لأنّ الخمسه الاولى مع الخمسه الوسطائيه عشره أيَام و مع إلحاق 
الخمسه الأخيره إليهما يزيد الحيض عن العشره. 


و أترا فى المقام فللتوهم المذكور مجالء إذ لا يزيد الأوّل مع ما يلحق به من الدم الأخير على عشره أَيَام كما توهّم أشاء أن 
يحكم بالتحاق الدم من الخمسه الأخيره إلى الدم الأوّل بمقدار يكمل به عشره أيّام أى تنضمٌ أربعه أَيَام من الخمسه إلى الثّلاثه 
حتى تكما العشره مع 


الدم المتخلل بينهما و هو ثلاثه أيَام و يحذف اليوم الخامس لأنّه زائد على العشرهء بدعوى أنَّ كل دم تراه المرأه قبل العشره 
فهو من الحيضه الأولى أو بالأخذ بروايات الصفات بالمقدار الممكن. 


و لأجل دفع هذا التومّم ذكر أن الدم الأوّل لا بد من جعله حيضاًء لا أنْ الحيض يجعل عشره أيَام بضم ما يكمل به العشره من 
الدم الأخير إلى الدم الأوّلء و لم يتعرّض لدفعه فى المسأله الأولى إذ لم يكن لهذا التومّم فيها مجال كما عرفت فالمسألتان ليستا 


و أمًا فساد هذا التوهّم فهو أن أخبار الصفات قد سقطت بالمعارضه على الفرض» 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عم 


فلا مجال للرجوع إلى التمييز بالصفات و الحكم بجعل الدم الأوّل حيضاً و تتميمه عشره أَبام بالدم الأخير ليس بأولى من 
العكس و هو بجعل الخمسه الأخيره حيضاً و تتميمها عشره مع الدم المتوسط من الدم الأوّل بأن ينضم إليها يومان من الثلاثه 
الأولى» و يكون الدم فى اليوم الأوّل منها استحاضه. مضافاً إلى أَنّه لا وجه للتبعيض فى الدم المتساوى من حيث الصفات بجعل 
بعضه حيضاً دون بعض. 


هذا كله فى شرح كلام الماتن (قدس سره). 

تحقيق الكلادم فى المسألتين و أمّْا تحقيق الكلا-م فى هاتين المسألتين حيث لم نتعرّض نحن لحكمهما هنا و لا هناك, فهو أن 
المرأه فى مفروض المسألتين لا بدّ من أن ترجع إلى التمييز بالصفات, و ذلك لأنْ أخبار الصفات و إن كانت متعارضه بالإضافه 
إلى الدمين الواجدين للصفات. إلا أنّها بالإضافه إلى الدم المتوسّط الفاقد لصفات الحيض مما لا معارض لهاء و قد عرفت أن 
الفوسلة كما تذل على أث الافال و الفواد آمارة الحيضء كذلك تدل غلن أن الادياز 


و الصفره أماره الاستحاضه. فإذن ترجع المرأه إلى تلك الأماره و تحكم بعدم الحيضيه فى الدم المتوسط و كونه استحاضه؛ و 
ليس لها أن ترجع إلى أقاربها أو العدد. لأنّهما مترتبان على فقد التمبيز بالصفات, و هذه المرأه ليست بفاقده له. 


على أنّ أدلّه الرّجوع إلى العدد ١١‏ غير شامله للمورد فى نفسهاء و ذلك لأنّ مورده كما فى المرسله «؟ ما إذا كانت الاستحاضه 


دارّه و كان الدم بلون واحد فى الجميع و ليس الدم فى المسألتين على لون واحد فى الجميع كما عرفتء كما أن ما دل على 
الرّجوع إلى الأقارب لا تشمله. لأنَّ العمده فيه هى الموثقه 0 و هى مقتيده بالمبتدثه 


.١ الوسائل 7: 7588/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(0) الوسائل ”: 288/ أبواب الحيض ب /ح ”. 
(©) الوسائل ”: 288/ أبواب الحيض ب /ح ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: 106" 


و أمَا لو رأت بعد السنّه الأولى ثلاثه أَيَام أو أربعه بصفه الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير »)١(‏ و تحتاط فى البين )١١‏ 
مما هو بصفه الاستحاضه (5). لأنّه كالّقاء المتخلل بين الدمين. 


الى لكدشرك: الأعواء و ممه ا درفي الأناسي لأ يعمل ف كرف الع كموق إما لبر انها معرفها بالتسد ود المراد كن 
من التمييز فى المقام؛ فلا مناص من أن تجعل الدم الأصفر استحاضه من جهه الرّجوع إلى التمييز. 


و الّذى يوصّح ما ذكرناه أن المرأه إذا استحيضت مدّه شهر واحد إلا أنّها رأت الدم فى العشره النَانيه و الثَالئه بلون الحيض»ء و فى 
العشره الأولى بلون الاستحاضه فإنّه لا يمكن فى حقّها الحكم بِأنّها فاقده للتمبيز فترجع إلى العدد أو عاده نسائها فتجعل الدم 


الأول الفاقد للصفات حيضاًء و الدمين الواجدين للأوصاف استحاضه. بل يقال إِنّها متمكنه من التمييز فى الدم الفاقد فيحكم 
كيت اتسحاضه ىو | لتر كانت الأد لف اللا ضافه إلى أهاركه السواد مكلا مسار فيد فق الدميه الواتعديه الفيفات: 


فإذا حكمنا بالاستحاضه فى الوسط فتبقى المرأه و علمها الإجمالى بالإضافه إلى الدمين الواجدين للصفات. لأنّْها إمَا حائض فى 
الأوّل و مستحاضه فى الثَانِى أو العكس أو لعلمها بكونها حائضاً فى مجموع تلكك الأيَام لا محاله» و معه لا بدّ من الاحتياط فى 
الدمين بالجمع بين أفعال المستحاضه و تروكك الحائض. 


بعض فروع التمييز 
)١(‏ لأنهما واجدان للأوصاف و قد رأتهما قبل العشره. 


(1) لأنّه فى حكم النقاء المتخلّل بين الدمين» و قد تقدّم منه (قدس سره) 


)١(‏ مرٌ أنه بحكم الحيض. 
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[مسأله :٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفه الحيض عشره أيَام بصفه الاستحاضه] 

[0*0] مسأله :٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفه الحيض عشره أيَام بصفه الاستحاضه جعلتهما حيضين )١(‏ إذا لم يكن كل واحد 
منهما أقل من ثلاثه. 

[مسأله :١١‏ إذا كان ما بصفه الحيض ثلاثه متفرّقه فى ضمن عشره تحتاط فى جميع العشره] 


[] مسأله :١١‏ إذا كان ما بصفه الحيض ثلاثه متفرّقه فى ضمن عشره تحتاط فى جميع العشره 0١١‏ (7). 


الاحتياط فيه و ذكرنا نحن أن حكمه حكم الحيضء و لا يعارض الحكم بالحيضيه حينئذ بما دل على أن الصفره أماره 
الاستحاضه. لما تقدّم من أنّ التردّد فى الحيضيه حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أماره على الاستحاضه و الحمره 
أماره على الحيض. و إِنّما الحكم بالحيضيه من جهه أن أقل الطهر عشره أيّام و ما كان دون ذلك فهو ليس بطهر» و من ثمه 
حكمنا بالحيضيّه حينئذ حتّى مع التّقاءء و الصفره فى مثله ليست أماره على الاستحاضه كما قدّمناه و قدّمنا له وجهاً آخر أيضاً 
فليلاحظ .)3١‏ 


)١(‏ لأنهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشره أيَام. 


(1) أمَا فى الثّلائه المتفرّقه فلاحتمال عدم اشتراط التوالى فى ثلاثه الحيضء و من هنا احتاط الماتن (قدس سره) فى غير المتوالى 
سانقا: 


و أعاقق المفكللات فلأنها كالتقاء لمحلل يرن تحقيه واحدةه وقد غرفت أثه نور الاصباط غمده و تحنم لها ذكرتنا فى محل 
أن التوالى معتبر فى الثلا-ثه فلا يلزمنا الاحتياط لا فى التّلاثه لعدم كونها متواليه» ولا فى غيرها لعدم كونها متخلله بين الحيضه 
الواحده. 


)١(‏ تقدّم أنْ الحكم بعدم الحيضيه هو الأظهر. 

(0) تقدّما فى الصفحه //51. 
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[مسأله ؟1: لا بد فى التميبز أن يكون بعضها بصفه الاستحاضه و بعضها بصفه الحيض] 


[9/] مسأله ؟1: لا بدٌ فى التمييز أن يكون بعضها بصفه الاستحاضه و بعضها بصفه الحيضء فإذا كانت مختلفه فى صفات 
الحيض فلا تمييز بالشدّه و الضعف أو غيرهما كما إذا كان فى أحدهما وصفان و فى الآخر وصف واحدء بل مثل هذا فاقد 
التمييز. و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل 


تكفى واحده منها .)١(‏ 


ما يعتبر فى التمييز: 
)١(‏ هذه المسأله متضمّنه لعدّه فروع و كان من حقّها أن تجعل مسائل مستقله. 
منها: أنْ الصفات غير المنصوصه كالشدّه و الثخانه و غيرهما كالصفات المنصوصه مرجحه أو لا يمكن الترجيح بها؟ 


لادوعة التعدى عق الأوضاق المتضوصة إلى .غيرها شوئ:الظن والاستكنان وهنا مد الك مكن الأغعماد غليهيا وأا إن 5 كز 
جنلامة الأكانن كالبحنق اليمد2 :0 (قنس بتر ) أن الموسله كل عل الم أ تضق الشسن ينها 


إلا أنه متنا لا نفك المساعده عليه» و لا دلاله للمرسله على ذلككء بل مقتضى قوله إذا كان الدم بلون واحد تتحيض بست أو 
يسبع ”) أن غير اللون لا يمكن الترجيح به. 


إذن لا مسوغ للتعدٌّى إلى غير المنصوص من الصفات إِلَا مجرّد الظنّ و الاستحسان و لا يمكن أن يعتمد عليهما فى مقابل إطلاق 
الأخبار, لأنّه يقتضى عدم الاعتبار بالصفات غير المنصوصه. 


نكن تعر يعمل عن كت دن الأوضاك 


(1) لاحظ مصباح الفقيه (الظهاره): 00 تنبيه. 
(1) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح ". 
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فهل يتقدّم الواجد للوصفي” على واجد الوصف الواحد» أو الواجد لوصف واحد على ما لا وصف له أو لا؟ 


تبتنى هذه المسأله على ملا-حظه أنّ الأماره على الحيض هل هى مجموع الأوصاف الوارده فى الأخبارء أو أن الأماره كل واحد 
واحد من الأوصاف بمعنى أن المعدف هو طبيعى الأوصاف؟ 


فعلى الأوّل لا ترجيح لشى ء من الدمين على الآخرء لعدم اشتمالهما على مجموع الصفات و إن اشتمل كل منهما على بعضها. 


على الثانى فيتقدّم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتماله على أماره الحيض و تقع المعارضه بين الواجد للوصفين و الواجد 
لوضف راكدة لآن الأمايه:الراحله تشارضى الأمار قم ن الاكن و الكترد و لناء نيعاي عضي فين الأعار 10 4 وه نه ل :قات 
شح كدي عدون علج شمو فامنة قد اخرق عر كمع أرده وول على تخلاتها و قفكة الجعاز عه ولينا تكبا دناه فين 
وف لواو 1316 فإكان امهيا ب اس لواو تيدان ما لل يد كزان الور الكموعاة قروز لو لاميفانة 


فنقول: إِنْ الأوصاف الوارده فى الأخبار سنّه و هى السواد و الحراره و الكثره و الطراوه و هى المراد من العبيط و الحرقه و الدفع, 
و يقابلها الصفره و البروده و القلّه و الفساد و عدم الحرقه و الفتور. حيث جعلت الأولى معرّفه إلى الحيض و الثَانيه أماره على 
الاستحاضه. 


1 
ففى صحيحه معاويه بن عمار «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إِنّ دم الاستحاضه و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد. إِنَّ دم 


الاستحاضه بارد و إن دم الحيض حارً) .)١١‏ 


لا 
وفى صحيحه حفص بن البَختّرى «قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) 


000 الوسائل 1/6"/ ابواب الحيض ب ؟'ح ١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: 1 


امرأه فسألته عن المرأه يستمرٌ بها الدم فلا تدرى أ حيض هو أو غيره؟ قال فقال لها: إِنّ دم الحيض حارٌ عبيط أسود له دفع و 


حراره» و م6 الاستحاضه أصفر بارد» فإذا كان للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصّلاه () .)١‏ 


وفى صحيحه إسحاق بن جرير: «أنْ دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقه» و 


دم الاستحاضه دم فاسد بارد ...) ١؟).‏ 


1 
وفى صحيحه أبى المغراء «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من 
الدم؛ قال: تلكك الهراقه. إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين و إن كان قلينًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين» 7. 


و فى مرسله يونس الطويله «و قال هاهنا إذا رأت الدم البحرانى فلتدع الضِّ لاه إلى أن قال و إِنّما مياه أتى اتحرانا لكترهه و ارده 
«©» و ورد فيها أيضاً «إذا أقبلت الحيضه فدعى الصّ لاه و إذا أدبرت فاغتسلى و صلى». لأنّ الظاهر من الإقبال و الإدبار هو كثره 
الدم و قلته و إن كان محتملًا للإقبال و الإدبار من جهه أخرى. 


هذه هى الأوصاف الوارده فى الأخبار؛ و هى كما عرفتها سنّهء و يمكن إرجاعها إلى أربعه نظراً إلى أن الدفع لازم الكثره كما 
أن الحرقه لازم الحراره. 


و كيف كان الظاهر من الأخبار أن المعرف إلى الحخيض طبيعئ الصفات» حيث اقنصر فى بعضها بذكر وصضف واجد وفن بعضها 
وصفان و هكذاء و هذا ظاهر فى أن المعرف هو الطبيعى على نحو صرف الوجود لا أن المعرف هو المجموع. 


و دعوى: أنّه لا بد من تقييد الأخبار بعضها ببعض. 


مندفعه: بأنْ الدم الرااجل لتلكه الأوضاف باجمعها من الندرة مكاز و قلنا يتحقّق له مصداق فى الخارج؛ فكيف يمكن حمل 
تلك الرّوايات على مثله. 


.7 الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 18؟/ أبواب الحيض ب "اح ". 

(*) الوسائل 7: //7١‏ أبواب الحيض ب ٠"اح‏ ه. 

(؟) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 
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[مسأله 1: ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فق الأقارب] 


[٠6ل]‏ مسأله :١1‏ ذكر بعض 


العلماء الرّجوع إلى الأنقران مع فقد الأقارب ثم الرَّجوع إلى التخيير بين الأعداد, و لا دليل عليه فترجع إلى التخيير ١١‏ بعد فقد 
الأقارب .)١(‏ 


على أن ذيل المرسله أصرح شاهد على ما ادّعيناه حيث إِنّها بعد ما قسمت السنن إلى ثلاث إلى آخر الرّوايه قال «فإن لم يكن 
الأمر كذلكك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضه دارّه؛ و كان الدم على لون واحد و حاله واحده فسنّتها السبع» 7١‏ 
الحديث. فإنّ مقتضى ذلكك أنّ كل واحد من الدمين إذا كان مساوياً مع الآخر فى وصف أو وصفين و لكن كان فى أحدهما 
صفه زائده لم تكن تلك الصفه فى الآخر ليس لها أن ترجع إلى العددء لعدم كون الدم على حاله واحده أو لون واحد. 


إذن فالمعرف هو الطبيعى على نحو صرف الوجود لا مجموع الأوصاف المتقدّمه. 


الواجد لوصفين منها مع الدم الواجد لوصف واحد متعارضان؛ لاشتمال كل منهما على معرف الحيض و هو طبيعى الصفات 
المتحمّق فى كليهماء و قد عرفت أنّ الأماره الواحده تعارض الأمارتين. 


و كذلك الحال فيما إذا كان فى أحدهما وصف و فى الآدخر وصف آخرء فلا يمكن أن يقال إِنّ المرأه حينئذ متمكنه من 
التمييز و حيث إِنّ الترئن منحصره فى ثلادث فلا مناص من أن يحكم على المرأه حينئذ بالرجوع إلى العدد لعدم تمكنها من 
التمييز بالصفات. 


الرجوع إلى الأقران 


)١(‏ قدّمنا أن الرّجوع إلى الأقارب ورد فى روايتين: 


.]778 مر حكم ذلكك [فى المسأله‎ )١( 
." الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح‎ )1( 
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إحداهما: روايه زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «يجب للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدى 
بأقرائهاء ثم تستظهر على ذلكك بيوم) 0١‏ وقدادّعى أن التوايه هكذا «فتقتدى بأقرانها» بدلا عن «أقرائها»» و بها استدلٌ على أنّ 
المستحاضه إذا لم تتمكن من الرّجوع إلى أقاربها ترجع إلى أقرانها. 


و يرد عليه أَوَلَا: أنّها ضعيفه السند. لعدم وثاقه طريق الشيخ إلى ابن فضال كما تقدّم .7١‏ 
و ثانياً: أن نسخه «أقرانها» لم تثبت صححتهاء بل الصحيح هو «أقرائها؛ كما فى الوسائل. 
و ثالثاً: أن النسخه لو كانت هى أقرانها فهى إِنّما تدل على الرّجوع إلى أقران نسائها لا إلى مطلق الأقران كما ادّعى. 


و رابعاً: مع الغض عن جميع ذلكك أنّها لو دلت فإنّما تدلٌ على الرّجوع إلى الأمقران فى عرض الأقارب, فمن أين يستفاد منها 
الترتيب و أن الرَّجوع إلى الأقران إِنّما هو بعد عدم التمكن من الررجوع إلى الأقاربء فلا دلاله للروايه على المدعى. 


و ثانيتهما: موثقه سماعه قال «سألته عن جاريه حاضت أوّل حيضهاء فدام دمها ثلاثه أشهر و هى لا تعرف أيّام أقرائهاء فقال: 
أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشره أَيّام وأقله ثلاثه أيَام) 0 و ادّعى أن قوله «أقراء 
نسائها» عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب. 


و يرد عليه: أنْ هذه الدعوى لو تمت فإنّما تثبت دلاله الموثقه على الرجوع إلى الأقران فى عرض الأقاربء و أما أن الرّجوع إلى 
الأقارب متقدّم على الأقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه. 


على أنْ الموثقه مشتمله على قرينه ظاهره فى أن المراد من نسائها هى الأقارب 


.١ الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب 8ح‎ )١( 


6 تقدّم 


صبحه طريق الشيخ إلى ابن فضال فى الصفحه ./١‏ 

(*) الوسائل 7: 188/ أبواب الحيض ب /ح 7. 
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[مسأله 15: المراد من الأقارب أعم من الأبوينى و الأبى و الْأمّى فقط] 

[١/ا]‏ مسأله :١‏ المراد من الأقارب أعم فق الأبوينى :و الاب والأمّى فقط (1)» ولا يلزم فى الرّجوع إليهم حياتهم. 
[مسأله 14: فى الموارد التى تتخيّر] 


80 ماله وادفى النوازه الس عيضر ولين عل الخيضن أول الشهن أو غير (؟) إذا عارضها زوجيا و كان سغتارها متافاً 
لحقّه وجب عليها مراعاه حقّه (*) 


دون الأسقران» و هى قوله «فإن كانت نساؤها مختلفات», لأنّ النساء القابله للانقسام إلى مختلفات بحسب العاده و متَفقات هى 


الأقارت فحبي لتلعية فاتيخ قد كنقة فن أكافية و قد حتفيو أنا الساء الأقراة فيك لكدركية ميكتلقه فى الحاده ذاقماء وال 
توجد نساء بلده واحده أو أكثر مثلًا متّفقات فى عادتهنٌ» فالرّجوع إلى الأقران لا دليل عليه. 


)١(‏ لإطلاق الموثقه. 


(؟) كما فى ذات العاده العدديّه حيث بنى الماتن (قدس سره) فيها على أَنّها ترجع إلى عددهاء و من حيث الزّمان تأخذ بما فيه 
الصفه و مع عدم التمكن من التمييز تجعل العدد فى الأموّل على الأسحوط و إن كان الأقوى التخيير «1»؛ و كذا فى الناسيه و 
المبتدئه و المضطربه فيما إذا قلنا برجوعهنٌ إلى العدد من الثلاثه و السنّه و السبعه مخره بين جعل العدد فى أوّل رؤيه الدم أو 
غيره 9 و إن احتاط فيها الماتن (قدس سره) بجعل العدد فى أوّل رؤيه الدم؛ و ذكرنا نحن أنّه الأظهر ."5١‏ 


تنافى مختار المرأه و حق زوجها 


(”) لعدم تعن جعل العدد فى زمان ينافى حقّ زوجها و وجوب إطاعه الزّوجٍ و تمكينه» و من الواضح أن غير الواجب لا يعارض 
الواجبء و من ذلكك يظهر الحال فى 


(9) بنى عليه فى المشأله [7#], 


إفرة 


راجع المسأله ]/"١[‏ و تعليقتها. 
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و كذافى الأمه مع السيّده و إذا أرادك الاحباظ الاستكان فمتعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حمّهما. نعم ليس لهما منعها 
ع الأسافل الجر 07 


)١(‏ قد يكون الاحتياط مشتركاً فيه بين الزّوجٍ و الرُّوجهء كما إذا قأمدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر فإِنَّ 
المرأه كما يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكن من مطاوعه زوجها كذلك الرّوجٍ يجب عليه فيها الاحتياط» فلا يتمكن من وطء 
زوجته فلا يسوغ له مطالبه الزّوجه بالجماع» كما لا يجب عليها قبوله لحرمه تمكين الزّوج من نفسها. 


و كذا الحال فيما إذا علم كلّ منهما إجمانًا بأنّ عاده المرأه إِمَا فى آخر الشهر أو أوّله إذ يجب على كلّ منهما الاحتياط» و فى 
هذه الموارد لا إشكال فى عدم وجوب الطاعه من الرّوجه و الأمه للزوج و السيّد. 


وقد يجب الاحتياط على المرأه ولا يجب على الزوج. و هذا يتحقّق فى كل من الشبهات الحكميه و الموضوعيه» كما إذا قلدت 
الرّوجه من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو أكثر و اعتقد الزّوجٍ عدم وجوبه اجتهاداً أو تقليداً و نظيره من حيث 
اختلا.ف الرّوجٍ و الزوجه ما إذا قدت المرأه من يرى حرمه وطهء الرّوجه بعد نقائها و قبل الاغتسال و الرّوجٍ رأى جوازه؛ أو 
قلّدت هى من يرى حرمه وطء الزّوجه فى دبرها أيَام حيضها أو مطلقاً و الرّوجٍ رأى جواز ذلكك إمّا مطلقاً أو فى أَيَام حيضها. 


و كذلك الحال فى الشبهات الموضوعيّه. كما 


إذا علمت المرأه إجمانًا ِأنّ وقتها إِمَا هو آخر الشهر و إما أله و لكن الرّوج علم بن وقتها وَل الشهر معيناً. 


وفى هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلقاً للأمر المولوى كما فى أَيَام الاستظهار بناءٌ على وجوبه و الأوامر الوارده فى التوقف و 
الاحتياط إذا قلنا أنّها مولويّه شرعبه 
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أيضاً لاا كلاسم فى أن السيّد و الرُّوجٍ ليس لهما منع الأمه أو الرّوجه عن الاحتياطء لأنن المرأه مأموره بذلكك و يحرم عليها 
المطاوعه و التمكين من نفسهاء و معه لا يمكن الحكم بجواز المطالبه لهماء إذ لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق, و لأنه يستلزم 
الأمر أو الترخيص فى المعصيه؛ إذ لو كانت المرأه مأموره بالمطاوعه مع فرض حرمتها فى حمّها كان ذلك من الأمر بالمعصيه. 


و أمَا إذا لم يكن الاحتياط متعلّقاً للأمر المولوى و إِنّما وجب عقلَّد كما فى موارد العلم الإجمالى أو الشبهات قبل الفحص و قلنا 
أن أوامر التوقف و الاحتياط أوامر إرشاديّه و ليست بمنجزه للواقع لأنّ الحكم الواقعى يتنجز قبلها فهى إرشاد إلى ما استقل به 
العقلء فقد يقال: إِنّ أمر المرأه يدور بين الحرمه و الوجوب. لأنّها إن كانت حائضاً فقد حرمت عليها المطاوعه من زوجهاء و إن 
كانت مستحاضه وجب عليها التمكين و القبول» و الزّوجٍ غير مكلف بالاحتياط و ترك المطالبه. فله أن يطالب بحقّه كما أن لها 
القبر ل لديا نع لذ مدال لدوراق اترهانى المكدوريه: 


و يدفعه: أن المرأه و إن لم تكن مأموره بالاحتياط حينئذ شرعاً إِّا أن تمكينها معصيه لا محاله, و ذلكك لأنَّ المعصيه لغه و شرعاً 
غير متوقفه على العلم بالحكم الواقعى أو بما قامت 


عليه الحيجه شرعاًء بل المعصيه هى كل عمل لم يرد فيه ترخيص من قبل المولى. أنه تصوّف فى سلطانه و خروج عن زىٌ 
العبوديّه و وظيفه الرقيه و إن لم يكن هناك حكم واقعى و لا ظاهرى, و من ثمه قلنا إن المتجرى يستحق العقاب مع عدم ارتكابه 
المحرّم الواقعى, فإنَ إقدامه على ما لا مسوّغ للإقدام عليه هتكك و تمرّد على المولى. 


الو ذلكك لقا شاه فى النفسير :دن أن نيه عالى عن أكل الشجره كاذنييا إرشادا إلى ها ورين عليهمن النفاسد 


لا 
(1)اطه .١ 73١ 5١‏ 
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[مسأله 15: فى كل مورد تحبّضت من أخذ عاده أو تميبز أو رجوع إلى الأقارب] 


[*6/] مسأله 12: فى كل مورد تخبضت من أنخد عاذه أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكوره فتبيّن 
بعد ذلكك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التداركك بالقضاء أو الإعاده .)١(‏ 


والمشقات» أعنى الخروج عن الجنه و الاحتياج إلى تهيئه المأكل و المشرب و غيرهما ممما يحتاج إليه البشر فى حياته» كما أشير 
العف الراك العايكات إِنَّ لك أن تجوع فها و لا تغرئ »0١١‏ و لم يكن نهياً مولوبا لينافى نبوٌه آدم (عليه السلام)؛ و مع عدم 


لا 
و من ذلكك أيضاً ما ورد فى بعض الرّوايات من قوله (عليه السلام): لأنّه إِنّما عصى سيّده و لم يعص الله 79 فإذا كان تمكين 


البو ا مسف فضيانا و ضيه اتلد قد مناه عه اللا لطاع لمخلوق فى 


معصيه الخالق» و ليس الحكم بوجوب الطاعه و التمكين فى عرض الحكم بحرمتهما و إِنْما هما طوليان» فإنّ الطاعه إنّما تجب 
فى غير موارد الحرمه و معصيه الله سبحانه و لا وجوب فى موارد المعصيه. و قد ورد فى بعض الأخبار: أن طاعه الرّوج إِنّما هى 
فيما إذا استحلت به الصّلاه «*/. و عليه فما أفاده الماتن (قدس سره) من أن السيّد و الرّوج ليس لهما منع الأمه أو الزّوجه عن 
الاحتياط الوجوبى هو الصحيح. 


لزوم التداركك عند انكشاف الخللاف 


)١(‏ لعدم إتيانها بالوظيفه الواقعه حينئذ, و لا تبتنى هذه المسأله على مسأله 


له اا 

(؟) الوسائل /١١5 :7١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 7ح ١‏ و 5. 

() الوسائل ؟: ه/ال/ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح 8 و فيها: «و كل شىء استحلت به الصَلاه فليأتها زوجها). 
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إجزاء الأحكام الظاهريّه عن الواقعه و عدمه؛ بل لو قلنا فى تلك المسأله أيضاً بالأجزاء لا نلتزم به فى المقام, و ذلكك لأنَّ مسأله 
الإسجزاء إِنّما هى فيما إذا أتى المكلف بالعمل على طبق الأمر الظاهرى و كان المأمور به الواقعى على خلافه فيقع الكلام حينئذ 
فى أن العمل على طبق الحكم الظاهرى يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ. 


و الأمر فى المقام ليس كذلكك. لأنّ المرأه إذا أخذت بالتحيض من أوّل الشهر مئثلًا و تركت الضّ لاه و غيرها من العبادات ثم 
اتكشف أن عادتها إنّما هى من اليوم الخامس مثلًا و قد نسيتها فلم يصدر منها شى . فإنّها لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه 
حتّى يقال إن عملها على طبق الحكم الظاهرى يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ. 


و كذلك الحال فيما 


إذا بنت على طهارتها فصلت و صامت ثمّ انتكشف أن تلكك الأيَام هى أنَامِ عادتهاء و أمّا السابقه عليها فلم تكن من عادتهاء فإنّها 
و إن أتت بالصوم حينئذ إلا آنه لا أمر به فى حمّها واقعاً ليوافقه أو يخالفه لأنْها فى الواقع لم تكن مأموره بالصوم ليكون ما أتت 
به على طبق الأمر الظاهرى موافقاً للواقم أو مخالفاً له حيث لا أمر فى الواقع كما عرفتء هذا بالإضافه إلى صومها. و أمَا صلاتها 
فلا أثر لإتيانها حينئذ» إذ لا يجب قضاء ما فات منها فى أَيَام العاده. 


نعم إذا بنت على طهارتها و أتت بقضاء صلوات كانت فى ذمّتهاء ثم تبن أنّها رام عادتها و صلاتها المأتى بها قضاءً باطله 
فوجوب الإتيان بها قضاءً ثانياً و عدمه يبتنى على أن العمل على طبق الحكم الظاهرى مجزئ عن الواقع أو غير مجزئ, لأنّها أتت 
بالعمل على طبق حكمها الظاهرى و كانت فى الواقع مكلفه بذلك العمل مشروطً بالطهاره و هى غير طاهره؛ و بما أنَا بنينا فى 
محله على عدم إجزاء الأحكام الظاهريّه عن الواقعيّه فلا مناص من أن تأتى بالقضاء فى غير تلكك الأيام ثانياً. 
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[فصل فى أحكام الحائض] 

اشاره 

فصل فى أحكام الحائض )١(‏ 

[و هى أمور] 


اشاره 
وهى أمور: 


[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطه بالطهاره] 


أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطه بالطهاره» كالصّلاه و الضُوم و الطواف و الاعتكاف (9). 


)١(‏ فصل فى أحكام الحائض 


(0) لا ينبغى الإشكال فى بطلا-ن العبادات الصادره من الحائضء كالصلاه و الصُوم و نحوهما مما يشترط فيه الطهارة؛ كينا له 
إشكال فى حرمتها التشريعيّه. 


و إِنّما الكلام فى أنّها محرمه ذاتاً أو ليست محرمه بالذات. و تفصيل الكلام يقع فى ضمن جهات: 


الاولى: أن محل الكلام فى هذه المسأله إِنْما هو العبادات الصادره من الحائض قبل نقائها من الدمء و أما العباده بعد نقائها و قبل 
الاغتسال فهى أيضاً و إن كانت باطله من غير كلام لفقدانها الطهاره الّتى هى من شرائطهاء إِنَا أن الحرمه الذاتته فيها غير محتمله, 
و ذلك مضافاً إلى التسالم و عدم نقل القول بالحرمه الذاتيه حينئذ, أن فقدان الطهاره كفقدان العباده غير الطهاره من الشرائط 
فكما لا تكون الصّلاه إلى غير القبله محرمه بالذات فلتكن الصّلاه من غير طهاره أيضاً كذلككء و هذا لأنّه لا دليل عليها. 


و ما يمكن أن يستدل به على حرمه العبادات الصادره من الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال موثقه مَسعده بن صَدَّقه: اإنَى أمر 


بقوم ناصييه و قاد أقيمت لهم الصّ لاه و أنا على غير وضوء. فإن لم أدخل معهم فى الصّ.لاه قالوا ما شاءوا أن ا 
معهم ثم أتوضأ إذا الضرقة.و أصِلى # تقال عفن بن عند (عليه السلام): سبحان 


للد ] كما ميقاف عو سدلن نة عوزوقيوة أن تأخذه الأرضن ينا اااحكم لعن اذ الضّ لاه من غير طهاره من دون أن 
يقصد بها القربه موجبه للعذاب و العقاب و لا يكون ذلك إِلَا 


و يرد على الاستدلال بها: أنْ هذه الرٌوايه لا تقاوم التسالم فى المسأله» لأنها ضعيفه السند حيث لم تثبت وثاقه مسعده بن صدقه 
«7» فلا يمكن الاعتماد على هذه الرٌّوايه بوجه. 


على أنا لا نحتمل حرمه الإتيان بذات الضّد لاه من الرّكوع و الس جود و غيرهما لا بعنوان العباده بحيث لو أرادت الحائض أن تعلم 
الجاهل الضّ لاه ارتكبت محرماء أو أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام لعدم اشتهائها لا للعباده كان محرماء فإنّه ممّا لم يقم عليه 


دليل. 


و معه ماذا كان يمنع الشيعى أن يدخل معهم فى الضّ لاه من غير وضوء من دون أن يقصد بها القربه, فإنّه ممًا لا حرمه فيه و لا 
يكون مثله موجباً للعقوبه المذكوره بوجه فلو لم يتمكن إلا من الضّ لاه معهم بقصد العباده فهى أيضاً لا يحتمل حرمتهاء لأَنَّ 
الاضطرار و التقته يرفعان الحرمه لا محاله. 


فهذه الرّوايه لو كانت سليمه السند لم يمكن الاعتماد عليها فضلًا عمًا إذا كان سندها مورداً للمناقشه كما عرفت» فمحل الكلام 
فى المقام إِنْما هو العباده الصادره من الحائض قبل انقطاع دمها. 


الحيه الثاني أن الخائضن عازه تاتئ بالعباده بقصد أمرها الجزمى» فتصلى أو تصوم قاصداً بها امتثال الأمر المتعلق بهما جزماًء و 
هذا لإ شبهه فى حرمتها التشريعته لأنّ الله تعالى لم يأذن لها بذلكك. إذ لا أمر للحائض بالعباده فتكون داخله فى قوله تعالى ... 
قل آللَهُ أَذِنَ كم أَمْ عَلَى اللَهِ تَفتَرَونَ «8. فإذا قلنا بحرمه عبادات الحائض 


.١ أبواب الوضوء ب 7ح‎ /"81/ :١ الوسائل‎ )١( 
.]1770[ وقد فصل فيه فى المعجم 19: 158 / الرقم‎ )1( 
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ذانا #تصنق يحرمين ذاه 


بداعى أمره الجزمى؛ كما قد ينسب إلى بعض الصوفيه حيث يشربون الخمر للتقرّب به إلى الله تعالى, فإنّه محرم بالذات و محرم 
تشريعاً أيضاً. 


و أخرقتاض الحائض بالعباده لا بعتوان العياده: بل يعنوان: الخر كعنوان التعليم نو تجوه» هذا أيضاً لا شبهه فى عدم حرمته لا 
تشريعاً إذ لم تنسب إلى الله أمراً قط و لم تقصد القربه بوجه. و لا ذاتاً لما تقدّم من أن ذوات الأمور العباديّه ما لا دليل على 
حرمتها. 


و ثالنه: تأتى بالغياده لا على التحو الأول أعنى نقصد أمرها الجر »ولا على التحو الثانى ببأن تأتى .بها لا بعتوان العبافهة بل تأت 
بها بعنوان العباده لكن بقصد الرّجاء و احتمال مطلوبيتها واقعاًء و هذا كما فى موارد التردّد فى أَنْها حائض أو طاهره فتأتى 
بالصلاه مما لاحتمال مطلوبيتهاء و ليست فى ذلكك حرمه تشريعيه بوجهء إذ لم تسند إلى الله الأمر بهاء و إِنّما الكلام فى أنّها 
محرمه بالذات أو أنّها غير محرمه بالذات كما هى ليست محرمه تشريعيه» و قد قدّمنا أن العبادات بناءَ على كونها محرمه ذاتنه 
على الحائض لا تتمكن المرأه من الاحتياط فيهاء بل يدور أمرها بين الحرمه و الوجوب. 

والككة هد كاله اني كدكوي الاعاظ وى كرو القرك تعر كي انداعة دنه ذلك لأن المراء ةا اتعنالفات 
باحتمال كونها طاهره فى الواقع فإن كانت فى الواقع أيضاً طاهره و هى مكلفه بالصلاه فقد حصل بها الامتثال؛ لأنّها أتت 
بوظيفتها على الفرضء و إذا كانت حائضاً فى 


الواقع فهى لم تأت بالعباده أضلاء لأنها إِنّما قصدت العباده على تقدير كونها طاهره فى الواقع و مأموره بالصّلاهء لأنّه معنى إتيانها 
باحتمال مطلوبيتهاء فإذا لم يحصل المعلّق عليه و هو كونها طاهره لم تحصل العباده. نعم أتت بذات العمل من أجزائه و شرائطه 
إِنَا أنّها مما لا يحتمل حرمته كما مرّ. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: كرون 


واقذ يقرت هذا المطلت: عك تحؤ آخر وه و أن الأقان بالعشل: باتحتمال مظلوافعة وافعا الماهنز اثقبادة :و العقل مستقل يحيننة لأنه 
و الطاعه من باب واحدء و لا يمككن أن تطرأ عليه الحرمه و القبح بوجه. لأنّه نظير كون الإطاعه محرمه و هو ممما لا معنى له. 


و عليه فلم تبق ثمره مترتبه على القول بالحرمه الذاتيه» فإنْ موضوع الحرمتين شىء واحدء و هو ما إذا أتت بالعباده بداعى أمرها 
الجزمى, و ذلكك لأنّ المرأه إذا أتت بالعباده بقصد أمرها الجزمى فهى محرمه قطعاً فى حقّها للتشريع؛ سواء أ كانت محرمه عليها 
بالذات أيضاً أم لم تكن, و إذا أتت بها بداعى الاحتمال فلا حرمه عليها مطلقاً قلنا بالحرمه الذاتيه أم لم نقل. 


والكق الأمر لبس كذلكةه :و :ذلك لأنا إن فلنا جمائعه ها استدلنيه على الحرمه الذاقهفمقتضىئ إطلاقها أث ما وى باعادة 
محرم بالذات سواء أ كانت عباديّته من جهه قصد أمره الجزمى أم من جهه قصد أمره الاحتمالى» فإِنّ قوله (عليه السلام): 
فلتمسكك عن الصّلاه يقتضى حرمه الصّلاه على الحائض أتت بها بداعى أمرها الجزمى أم بداعى احتمال الأمر. 


و أمَا ما ادعى من أن المرأه حينئذ لم تأت بالعباده إذا كانت حائضاً واقعاً ففيه خلط ظاهر بين الأمور الاعتباريّه و الأمور 


الواقعته حيث إِنّ الأمور الاعتباريّه اختيارها بيد المعتبر» فقد ينشئها المنشئ و يوجدها مطلقاً و قد ينشئها و يوجدها معلقه على 
شىء فيقول: هى إن كانت زوجتى طالق, أو بعتكك هذا الكتاب إن كنت ابن عمّىء أو أبحتكك هذا المال إن كنت أخىء فإن 
الطلاسق و البيع و الإباحه إِنّما تتحمّق على تقدير تحّق ما علقت عليه بحيث لا طلاق و لا بيع ولا إباحه حقيقه على تقدير عدم 
تحمّق المعلّق عليه. فإِنّ التعليق إِنّما هو فى المُنشأ لا فى الإنشاء. نعم قد يوجب التعليق بطلان المعامله و قد لا يوجبه و هو أمر 
آخر تعرّضنا لتفصيله فى محله. 


و 


و أمَا الأمور الواقعتّه فأمرها مردّد بين الوجود و العدم؛ فهى إِما أن تكون موجوده و إمّا أن تكون معدومه. و لا معنى فيها لكونها 
مور د على تقو ك3 قل ضررات عدا عل ا اللتعدوة لا سن لكر القريت مكلنا غلى كزان علو كيك لو كان 
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صديقه لم يضربه؛ فإنّ الضرب قد تحمّق على الفرض سواء أ كان المضروب صديقه أم عدوه؛ و كذا إذا شرب المائع على تقدير 
أنه ماء أو اقتدى بأحد على تقدير أنه عمرو, لأنْ الشرب و الاقتداء قد تحقّق» كان المشروب ماءً أو غيره و كان الإمام عمراً أم لم 
وعلة مامد قفصي المراه السنادة عل تقو كوتها"طاهره: واقعاء اث الفصك أمواف إغاان ركوة مويهودا و زا أن ايكون 
و أمَا قصدها معلقاً على شى ء فهو ممما لا معنى له» بل الصحيح أُنّها قاصده للعباده مطلقاًء غايه الأمر أن قصدها و حركتها نشأت 


من احتمالها الأمر لا من الأمر 


الجزمى. 

و أمَا ما ادعى من أن الإتيان بالعباده بداعى احتمال الوجوب انقياد. و هو حسن لا يطرأ عليه القبح و الحرمه فنعم و إن كان الأمر 
كما أفيدء إلا أن الكلام فى تحمّق الانقياد مع احتمال الحرمه الذاتنه» إذ يتعارض احتمال الوجوب مع احتمال الحرمه حينئذ» فلا 
يمكنها التحرّك من أحدهماء فهل ترى أنه يمكن أن تأتى بشى ء من المحرمات بداعى احتمال الوجوب و الانقياد. 


فالإنصاف أن موضوع الحرمتين متغاير» لأنّ موضوع الحرمه التشريعيه هو الإتيان بالعباده بقصد أمرها الجزمى, و موضوع الحرمه 
الذاتيه هو الإنيان بالعباده الأعم من تحمّقها بقصد الأمر الجزمى و قصد الأمر الاحتمالى. 


الجهه الثَالئه: فيما استدلٌ به على الحرمه الذاضه. 


المعروف بينهم عدم كون العباده على الحائض محرمه ذاتأ و إِنّما حرمتها تشريعيه فقط» و ذهب جمع إلى أُنّها محرمه بالذات و 
اختاره الجحنق اليمدانى )١١‏ (قدس مرة) واغينه و اتعدلوا على لكك بوجوه: 


لا 
منها: قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) «دعى الضلاه أَيَام أقرائكك)» 07١‏ إن ظاهر 


31 مصباح الفقيه (الظهاره): 18 السطر‎ )١( 
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الأمر بالتركك و الودع أنه أمر مولوىء و بما أنَا لا نحتمل أن يكون ذلكك من جهه المصلجه فى ترك الصّلاه فيستكشف من الأمر 
بتركها أنّ فى فعل الصّلاه مفسده و هى محرمه على الحائض بالذات و لذا أمرها (صلى الله عليه و آله و سلم) بتركها. 


لا 
و يدفعه: أنْ هذه الجمله لم ترد فى كلام الْنَبىَ (صلى الله عليه و آله و سلم) ابتداءً ليدّعى أنْ ظاهره حرمه العباده على الحائض» 


و إِنّما ورد بعد السؤال عن حكم المستحاضه التى لم تشخص 


حيضها من غيره» فأمرها (صلى الله عليه و آله و سلم) بتركها الصّلاه فى أيَام أقرائهاء فهذه الجمله وارده لبيان طريقيّه أَيَام العاده 
إلى الحيض و أُنّها أماره عليهاء و لم تصدر لبيان أن العباده محرمه على الحائض و أن تركها واجب لأنّه أمر معلوم لكل أحد فإنَ 
الصّلاه غير واجبه على الحائض. و إِنْما ورد للدلاله على أن أَنَام العاده طريق إلى حيضيه الدم المرئى فيهاء هذا. 


على أنا لو سلمنا أنها وارده لبيان وجوب تركك الضّ لاه أيضاً لا دلاله لها على أن العباده محرمه على الحائض بالذات» و ذلك 
لأنّ حالها حال بقتيِه النواهى الصادره عنهم (عليهم السلام) لبيان تركك العباده و المركبات عند فقدها جزءاً أو شرطاء كما فى نهيه 
عن السجود على ما يؤكلء و نهيه عن الصّلاه فيما لا يؤكل لحمه. و نهيه عن الصّلاه إلى غير القبله و غير ذلكك من النواهى. 


وقد ذكرنافى موردها أن الأموامر و النواهى الوارده فى المركبات قد انقلبت عن ظهورها الأولى إلى ظهور ثانوى فى الإرشاد 
إلى جزئيه شى ء أو شرطيته أو الإرشاد إلى مانعيّته أو الإرشاد إلى الفساد» و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلى الله عليه و آله و 
سلم) عن البيع الغررى أو المنابذه و نحوهماء لأننّه ظاهر فى الإرشاد إلى فساد تلكك المعاملات, و أمره بترك الضّ لاه فى أيَام 
العاده أيضاً كذلكك. لأنّه إرشاد إلى اشتراط الطهاره فى الصِّ لاه و فسادها فى حاله الحيضء فلا ظهور لها فى الأمر المولوى حتّى 
يستدل به على كون العبادات محرمه ذاتيه على الحائض. 


ومنها: ما ورد فى روايات الاستظهار من الأمر بالاحتياط بتركك العباده؛ لأنّ العباده لو كانت محرمه تشريعاً لكان الاختياط فى 


فعل الصلاه بداعى احتمال الوجوب 
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لا فى تركهاء فيدل الأمر بالاحتياط بتركها على أُنّها محرمه بالذات على الحائض. 


ونافحة: آنا لو سلمتا اسيك الؤوايه المشكيله على الأمر الاشاظ واظهورزها فى :ذلك رتوخه على الاسعدلال يها ما قلامناء من أن 
العباده بناءَ على حرمتها الذاتيه على الحائض إذا تردّدت المرأه فى طهرها و حيضها لا تتمكن من الاحتياط. لدوران أمرها بين 
الوجوب و الحرمه؛ لأنّها إن كانت طاهره فى الواقع فالصلاه واجبه فى حمّها و إن كانت حائضاً فهى محرمه عليهاء و معه لا معنى 
للاحتياط بتركك العباده. إذن لا مناص من توجيه الأمر بالاحتياط على كلا القولين قلنا بالحرمه التشريعتّه أم قلنا بالحرمه الذاتيه. 


و دعوى: أنّ الأمر بالاحتياط بتركها من جهه احتمال أهمته الحرمه مندفعه: بأنّها أيضاً مما لا وجه لهء و ذلكك لأنه مضافاً إلى أن 
الترجيح باحتمال الأ-هميه يختص بالمتزاحمين» أعنى التكليفين الثابتين فى أنفسهما مع اشتمالهما على الملاءك و لا يمكن 
الترجيح به فى المتعارضين كما فى المقام؛ للشكك فى أن الثابت هو الحرمه أو الوجوبء فإنّ احتمال الأهمته فى أحدهما لا 
يترتب عليه أثر حينئذ» لعدم العلم بثبوته و إن كان أهمّ على تقدير الثبوت إلا أنَّ نسبه البراءه إلى كل من الاحتمالين على حدّ 
سواء لعدم العلم بثبوته» فلا يترجح أحدهما على الآخر و إن كان أحدهما على تقدير ثبوته أهمٌ من الآخر لا يكون الأخذ بأحد 
الاحتمالين من جهه احتمال الأهميّه احتياطاً بوجه. 


على أنا لا نحتمل أهميّه حرمه الضّْ لاه من وجوبهاء كيف و الضّ لاه عمود الدين و هى المائز بين الكفار و المسلمين» و كيف 
يحتمل أهميّه تكليف لم يرد فى الكتاب 


على القريشيه الواوده فى 'الككان العزيوة كسا فى قوله تمالى إن الصااة كانت على المؤييق انا مزقر ا رفصل أن الأمد 
بالاحتياط بتركك العباده مما لا بِدّ من توجيهه على كلا المسلكين. 


و أمًا التّوايه المشتمله على الأمر بالاحتياط بتركك العباده فهى روايتان: 


(0 النّساء ع: "دل 
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إحداهما: روايه إسماعيل الججعفى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «المستحاضه تقعد أَيّام قرئهاء ثم تحتاط بيوم أو يومين ...) 
.)١١‏ 


0 0 
ثانيتهما: موثقه عبد الرَحن بن أبى عبد الله قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضه أ يطؤها زوجها و هل تطوف 


بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الّذى كانت تحيض فيه؛ فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين» 
و لتغتسل و لتستدخل كرسفاًء فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّى, فإذا كان دماً سائنًا فلتؤخر الصّلاه 
اك القئلةنة إل أذقال وكا سي ءاعدا ع يه القتلك انها زويييا و لطت لبيك دكن 

أمَا التّوايه الأولى: فهى ضعيفه بالقاسم الواقع فى سندها «”» و أما دلالتها فهى أيضاً قابله للمناقشه» إذ لم يذكر فيها أن الاحتياط 


بيوم أو يومين من أى جهه. 


نعم» بضمٌ الأخبار الوارده فى الاستظهار و أن المرأه تتركك فيها الصّلاه يمكن أن يقال إِنْ المراد فيها بالاحتياط هو تركك العباده 
وأمّافى نفسها فلا ظهور لها فى ذلك فلو كنا و هذه الدّوايه لاحتملنا من ذلكك إراده تركك الدخول فى المساجد و غيره من 


و ااال أنه القافه :فين او إن كانت كاقة هو ع البسنك» إلا أن ولا نيهر :ظاهره بس تدل على أن الشر آم 88د 


المستقيمه العاده تحتاط بيوم أو بيومين» و المرأه غير مستقيمه العاده إِمَا هى مضطربه أو مبتدئه أو ناسيه» و قد عرفت عدم وجوب 
الاستظهار على شىء منهنّ» و حمل غير مستقيمه القرء على ذات العاده الّتى قد تتقدّم بيوم أو تتأخّر كذلك كما حمله صاحب 
الحدائق «©» خلاف الظاهر لا يصار إليه. 


.٠١ ح١ ح /. ص 7/8/ أبواب الاستحاضه ب‎ ١1١ الوسائل 7: 07/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ؟: ه/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ 8. 

(*) كذا بنى عليه دام ظله أَولَاه ثم إن عدل عنه أخيراً و بنى على وثاقته لوجوده فى أسناد كامل الزّيارات. 
(©) الحدائق : /57١‏ فى الحيض. 
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على أنْ الاحتياط فيها أيضاً لم يذكر أنه من جهه ترك العباده. أن السابق على تلكك الجمله أمران: أحدهما السؤال عن أنْ 
الرّوجه يطؤها أو لا يطؤها. و ثانيتهما السؤال عن أنّها هل تطوف بالبيت أو لا تطوف. 


فليحمل الاحتياط على تركك زوجها لوطئها و على عدم طوافها حتّى تتيقّن بطهارتهاء لأنّ الطواف واجب موسعء فأين دلالتها على 
الاحتياط بتركك العباده؛ بل قوله (عليه السلام) فى ذيلها «و كل شىء استحلّت به الضّ لاه فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» قرينه 
على ما ادّعيناه من أن الاحتياط هو تركك الوطء و الطواف إلى أن تقطع بطهارتها و ارتفاع حيضها و وجوب الصّلاه عليها. 


و أمَا قوله قبل ذلكك: «و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً إلى قوله ثم تصلى» فهو لا يدل على أنّ هذه الأمور بعد الاحتياط بيوم أو 
يومين» بل يلا-ئم كونها فى نفس ذلكك اليوم أو اليومين» فتغتسل فيها و تستدخل الكرسف ثم تصلّىء فلا يستفاد منها أَنَّ 
الاحتياط أريد 


متك ك4 العنافه روما أو ااي 

على أنه لو كان أريد منه ذلك لا بد من توجيهه على كلا القولين كما عرفت. 

و منها: صحيحه خلف الوارده فى اشتباه دم الحيض بدم العُذره» حيث ذكر للإمام (عليه السلام) أنه سأل عن حكم ذلك الفقهاء 
فأجابوا بأنْ المرأه تصلى حينئذ ولا تتركك صلاتهاء ثم إن كانت طاهره فى الواقع فققد أتت بفريضتهاء و إذا كانت حائضا فى 
الواقع فد وقعت صلاتها لغوا ولا شىء عليهاء و لم يرض الإمام (عليه السلام) بما أفتى به الفقهاء و قال بِإِن الله رضى لهم 


بالضّئلال فارضوا لهم بما رضى الله به ثم قال (عليه السلام) إن المرأه يجب عليها أن تتقى الله بقوله «فلتتة الله فإن كان من دم 
الحيض فلتمسكك عن الصّلاه ... و إن كان من العُذره فلشيّق الله و لتتوضّأ» .)١١‏ 


فقد أمرها (عليه السلام) بالتقوى و الإمساك عن الصّ لاه على تقدير كون الدم عضا كها أمرها بالنقرى نو الانانالضاكه إن 
كان الدم م عُذره فإن الصضلاه إذا لم تكن محر مه على الحائض بالذات لم يكن وحه لمنعه (عليه السلام) عن الإتيان 


١ الوسائل ؟: ار ابواب الحيض ب اخ‎ )١( 
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بالصلاه بداعى الرّجاء و الاحتمال كما ذكره الفقهاء» فإنّ المرأه حينئذ إن كانت طاهره فى الواقع فقد أتت بفريضتهاء و إن كانت 
حائضاً فلم ترتكب محرماً لأنّها أتتها بالاحتمال فلا حرمه تشريعيّه فى البين كما لا حرمه ذاتيه» فيستفاد من منع الإمام (عليه 
السلام) عن ذلكك و أمرها بترك الصلاه أنّها محرمه على الحائض بالذات بحيث لو كانت حائضاً فى الواقع و أتت بها و لو رجاءً 
ارتكبت محرّماً 


أن الطئلةة رذاتها محرمة: 
واقد 5 كز المحتق الوقداق:3١)‏ (قدين برم) أن هذه الزوانه:صزعه أو #السريحه ف أن العادم مق العاتف:مسرمه بالذاة: 


و لكن الجواب عن ذلكك ظاهرء و هو أن المحكى من كلام الفقهاء فى هذه الرّوايه غير مشتمل على إفتائهم بأن المرأه تأتى 
بصلاتها حينئذ بداعى الاحتياط و الرّجاء بل ظاهره أَنّهم أفتوا بوجوب الضّ لاه عليها كما كانت تصلَّى فى الأيَام السابقه» أعنى 
بقصد أمرها نظراً إلى أنّها إن كانت طاهره فقد أتت بوظيفتهاء و إن كانت حائضاً فلم تأت بالحرام و إِنّما وقعت صلاتها لغواًء و 
قد غفلوا عن أن إتيانها بقصد الأسمر حينئذ تشريع محرم, لأنّ الحائض غير مأموره بالصلاه؛ و من هنا لم يرتض به الإمام (عليه 
السلام) و قال: أنّها تتقى اللّه و تمسكك عن الصّهِ لاه» أى عن تلكك الصّ يلاه الّتى أوجبها الفقهاء. و هى الصّلاه كالصلاه فى الأيام 
السابقه. و ذلك لأنّها تشريع محرم. ثم بين طريق استكشاف أن الدم حيض أو دم عذره؛ فلا تعرّض فى الرّوايه لحكم إتيان 
المرأه الصلاه بداعى الرّجاء و الاحتمال نفياً ولا إثباتاء حتّى يقال إن منعه (عليه السلام) عن الصّلاه بداعى الاحتياط كاشف عن 
أن الصّلاه محرمه على الحائض فى ذاتهاء و إِلَا لم يكن وجه لمنعه (عليه السلام) عن الاحتياط. 


وعليه فحال هذه الدّوايه حال بقتّه الأخبار الناهيه عن الصَلاه فى أَيَام الحيض كقوله «لا تحل لها الصّلاه) )3١‏ و قوله «تدع الصلاه) 
9" و غير ذلكك من العبائر» و قد 


)١(‏ مصباح الفقيه (الظهاره): 180 السطر ؟. 
(1) الوسائل 7: «8// أبواب الحيض ب 8" ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: 708/ أبواب الحيض ب "اح 6. 


ج ا ص : الا" 


0 
[الثَانى: بحرم عليها مسن اسم الله و صفاته الخاصّه] 


0 0 
التّانى: يحرم عليها مسّ اسم الله و صفاته الخاصّه. بل غيرها أيضا إذا كان المٌّراد بها هو الله .)١(‏ 


قدّمنا أنها ظاهره فى الإرشاد إلى الفساد أو مانعيه الحيض. 


و عليه فالإنصاف عدم ثبوت الحرمه الذاتيه فى عباده الحائض بوعحة. و مع عدم حرمه العباده وانا عن الحاكن 3 تتمك. من 


الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى بالحيض أو الاستحاضه أو غيرهما من موارد احتمال الحيض. 


بل الظاهر أن إمكان الاحتياط متسالم عليه بينهم؛ و ذلكك لأنّهم فى موارد العلم الإجمالى بالحيض و الاستحاضه يحتاطون 
بالجمع بين أحكام الحائض و المستحاضه فلو كانت العباده محرمه ذاتاً على الحائض و لم تتمكن من الاحتياط فما معنى الجمع 
بن تروكك الحافضن بو أقفال التستحاضه» الى ميا الضاده. 


ثم إِنا لو التزمنا بالحرمه الذاتيِه فهل تختصٌ الحرمه بالفرائض الخمسه من الضّ لاه و لا تعم مثل صلاه الآيات» أو نلتزم بعمومها 


لجميع الصلوات؟ 


ذكر صاحب الحدائق أنْ الحرمه مختصّه بالفرائض الخمسه و لا حرمه لغيرها. 


0 
إلا آلة مق الا وه ل لاطلكق الأخبار 1 الشاعيه عن القديلاه فى فال الحيضن و كن النساء متها أن اللدالا بحت العاده فى 


ع 5 لا ع سن 2 
تلك الحاله» و هذا لا يفرق فيه بين الفريضه اليوميّه و غيرهاء و قد ورد فى بعض الأخبار «فأحبٌ الهّكك أن لا يعبد إلا طاهرا) ١؟)»‏ 
فلا فرق فى الحرمه على القول بها بين الفرائض اليوميه و غيرها. 


0 
)١(‏ استدلٌ على حرمه مس اسم الله تعالى الأعم من اسم الذات كلفظه الجلاله و صفاته أو أسمائه العامّه إذا قصد بها الذات 


المقدّسه بأمور: 


."8 الوسائل ”: ع"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(1) الوسائل 7: 76#/ أبواب الحيض ب 8" ح 7. 


أحدها: أنه هتكك. 
و فيه: أنه لماذا يكون هتكاً دائماًء ولا سيما فيما إذا مسشته تعظيماً له كما إذا قتلته المرأه للتعظيم. 
ثانيها: إن تركك مسّه تعظيم له. 


و فيه: أنّ تركك المس من الحائض و إن كان تعظيماً للا.سم لا محاله إِلَا أنه لا دليل على وجوب كل تعظيم؛ كيف و استقبال 
القبله فى جميع الأحوال تعظيم للقبله» و لم ير من حكم بحرمه تركه؛ فلا نقول بوجوبه إِلَا إذا كان نقيضه هتكاء كما إذا كان فعل 


على أن الصغرى أيضاً مورد المناقشه؛ فإن تركك المس لا يكون دائماً تعظيماًء بل قد يكون التعظيم فى مسّه كما إذا وقع الاسم 
فى موضع غير مناسب له فإن مسّه لرفعه و وضعه فى مكان مناسب له تعظيم لا محاله. 

ا 
ثالثها: أنْ الحيض أعظم من الجنابه» فإذا حرم مسّ اسم الله سبحانه على الجنب كما مرّ حرم على الحائض بطريق أولى. 


و الجواب عن ذلكك: أنّ المراد بذلكك لعله كون الحيض أشدّ و أعظم من الجنابه من حيث طول الرّمان, لأنّ الجنابه يمكن أن 
يرتفع فى دقيقه و لكن الحيض أقله ثلادثه أَيََام أو كونه أشدّ منها باعتبار عدم كون المكلف مأموراً بالعباده فى الحيض و هو 
مأمور بها فى الجنابه و إِلَا فلم ينبت أن حدث الحيض أشدّ من حدث الجنابه. إذن لا يمكننا إثبات الأحكام المترتبه على الجنابه 
عل العيضن: 


و من هنا يظهر الجواب عن روايه سعيد بن يسار الوارده فى المرأه ترى الدم و هى جنب حيث قال (عليه السلام) «قد أتاها ما هو 


أعظم من ذلكك» »3١‏ فإنّ المراد به أنّ ما جاءها من الحيض أشدّ من جنابته 


من حيث طول الزّمان أو سقوط التكليف بالصلاه؛ لا أن هذا الحدث أعظم من الآخر. 


على أنّها ضعيفه السند بإسماعيل بن مَرَار الّذى قدّمنا الكلام فيه فى بعض الأبحاث 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: كرفا 


السابقه و قلنا إِنّه غير ثابت الوثاقه »1١‏ و أمَا ما عن محم بن الحسن بن الوليد من أنْ جميع كتب يونس معتبره عنده سوى ما 
تفرّد به محمّد بن عيسى عن يونس (2") فلا دلاله له على وثاقه إسماعيل بن مَرّار باعتبار أنّه يروى عن يونسء فإنّ ذلك إِنّْما كان 
يدل عليه فيما إذا كانت كتب يونس أو كتاب من كتبه مروياً بطريق إسماعيل بن مَرَار على وجه الانحصار فقطء فإنّ هذا الكلام 
كان توثيقاً له حينئذ لتوثيقه روايات جميع كتبه. إلا أنّ الأمر ليس كذلكك لأنّ كتبه مرويه بطرق غير إسماعيل بن مَرَاره و بعضها 
معتبر لا سيما ما وقع فى سلسلته ابن الوليد نفسه. و عليه لا دلاله للحكم باعتبار كتب يونس على أن إسماعيل بن مَرَار ثقه. 


0 
و كذا الحال فى الاستدلال على حرمه مسٌ الحائض أسماء الله سبحانه بما دل على حرمه مها الكتاب العزيزء فإنْ ذلكك كسابقه 


لا يخرج عن القياس» حيث إِنّا نحتمل أن يكون للكتاب خصوصيه اقتضت ذلكك دون اسم اللّه سبحانه. 

' ا‎ 3 ١ 
و الصحيح أن يستدل على ذلك بصحيحه داود بن فرقهد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلى على‎ 
.7 الحائض؟ قال: نعم لا بأسء قال و قال: تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها؛‎ 


فإنّها معتبره سنداً حيث إِنَّ داود بن قَرقّد ممن وثقه الشيخ ©" و النجاشى «8» و قال 


ابن الغضائرى «6) إِنّه ثقه ثقه. مع أن دابه القدح غالباء و بقتّه الرّواه أيضاً لا كلام فى اعتبارهم كما هو ظاهر. 


و دلالتها على المدّعى ظاهره. حيث نهت عن أن تصيب الحائض التعويذ بيدها 


)١(‏ هذا ما بنى عليه دام ظلّه أوَلّ غير أنّه عدل عنه بعد ذلكك و بنى على وثاقه الرّجل لوجوده فى تفسير على بن إبراهيم. و قد 
تقدّم الكلام فيه فى الصفحه 178. 


(0) راجع تنقيح المقال :1س /١6‏ ترجمه ونين يد م 

(*) الوسائل 7: 87// أبواب الحيض ب /الاح .١‏ 

(؟) رجال الشيخ: 778 الرقم .]8٠٠[‏ 

(0) رجال النجاشى: الرقم [4تلا. 

(*) بل قال ابن فضّال ذلككء راجع الكتب الرّجاليه فى ترجمه داود بن فرقد. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: لورؤرا 


و كذامق أسماءةالأناء و الأقه على الأحوط 3 07 


: مقتضى القرينه الداخليه و هى مناسبه الحكم والموصرع و العرينة الخار» و هى العلم بعدم حرمه مسّ الحائض لغير أسماء 
الله الموجوده فى العوذه كلفظه «أعوذ مثلًا هو أن مس الحائض أسماء اللّه تعالى الموجوده فى التعويذ محرم فى حمّها. 


0 
و بما أنّ التعويذ قد يكون باسم الذات كقولنا أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء و قد يكون بصفاته كأعوذ بالرّحلآن منكك إن كنت 


تنما أر طن امنق ةك لانيو و الحه ونوافد يكون «الأستماء العالقه مقصوداً بها الذات المقدّسه كأعوذ بالعالم القادر و نحو ذلك فتدل 
المعقيرة بر كف التفصيل على جرم سن التحات الأسماء الله تعالى على تحر الإطالاق: 


0 
و صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان فى جلد 


أو فضه أو قصبه حديد) 2)١(‏ 


و ذلك للعلم بعدم خصوصيه فى الجلد و الحديد» بل المقصود أن لا تمس الحائض التعويذ لاشتماله على أسماء الله سبحانه 
فيجوز المسّ إذا كان فى غيرهما أيضاً مما يمنع عن مسّ الاسمء كما أن مسّه بما فيه من الأسماء محرم. 

' " ْ : 
و يؤيّده ما رواه الشيخ عن داود عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: لا بأس, 
وقال: تقرؤه و تكتبه ولا تمسّه) 9". 


)١(‏ قدّمنا فى بحث الجنابه أنّ مس الجنب و الحائض أسماء الأنبياء و الأثمه (عليهم السلام) إِنّما يحرم فيما إذا استلزم الهتكك؛ و 
مع عدم استلزامه ذلكك لا دليل على حرمه مها «6). 


(1) لا بأس بتر كه. 

(1) الوسائل 7: 787/ أبواب الحيض ب /ا"اح 7. 
(*) الوسائل 7: 77 أبواب الحيض ب /ا"اح 6. 
(6) تقدّم فى شرح العروه *: ."١١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج لا ص: 76١‏ 


وكذا مش كباله القرآن على التفضيل الذئ ساق الوغبو 1 
[الثَالث: قراءه آيات السجده بل سورها على الأحوط] 


الثَالث: قراءه آيات الشجده بل سورها على الأحوط )١١‏ (؟). 


00 فدهن ذلك ف يدك الكنايه أيقا لانو قلنا إشاغر الكطير لأ هرد لد أذ ص خظ البسحكف ما ذلكه لبادل فلك أذ 
من لم يكن على وضوء لا يمس الكتابء كما فى موثقه أبى بصير «» فإنّه يدلّنا على أن مس الكتاب إِنّما يجوز للمتطهّر من 


حرمه القراءه على الحائض 


(0) قدّمنا تفصيل ذلك فى بحث الجنابه «©» و قلنا إِنّْ الحنب و الحافض ل سدور ليها قراقه آناض اليهدء الجمله من الأخباره إنا 
أن الحرمه مختصّه بقراءه آيه السجده و 


لا تعم سورتهاء و ذلك للأخبار الدالّه على أن الحائض و الجنب يجوز أن يقرءا القرآن «18 و قد علمنا بتخصيص هذا العموم بما 
دل على حرمه قراءتهما السجده «2)» و السجده إما أن تكون ظاهره فى خصوص آيه السجده فلا يحرم قراءه غيرها من الآآيات» 
أو تكون مجمله؛ و مع الإجمال يكتفى فى تخصيص العموم بالمقدار المتيقّن من المخصص المجمل و هو قراءه آيه السجده؛ و 
يرجع فى الزائد المشكوك إلى عموم العام؛ و هو يقتضى جواز القراءه كما عرفت. 


(1) تقدّم فى شرح العروه *: *0. و راجع بحث الوضوء من شرح العروه ©: 7/ا5. 
(*) الوسائل :١‏ 7/87 أبواب الوضوء ب 7١ح .١‏ 

(؟) فى شرح العروه 2: 70,. 

(0) الوسائل 7: /7١8‏ أبواب الجنابه ب 19. 

(©) نفس المصدر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ؟ع_ 
[الرايع: الليث فى المساجد] 


اللث فى المساجد (): 
[الخامس: وضع شى ء فيها إذا استلزم الدخول] 


الخامس: وضع شى ء فيها إذا استلزم الدخول 0١‏ (5). 


حرهة اليك فى الساحه خل الخانفن 


00 تقدّم الكلام فى ذلك أنفا فى بحث الجنابه ١؟).‏ 


و الوجه فى حرمته ما دل على أن الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد إِلَا مجتازين كما فى صحيحه زراره و محمّد بن مسلم 
المرووه عن سدق فى لفل مغ قله قناار زب و 88107 0١‏ للأررى شيل علا تاقيارا بوه براقع تكلا ساك فى أن 
الرّوايه و إن كانت رودق الا نا أن الا السلام) بالآيه الكريمه يختص بالجنب لاختصاص الآيه به 
حيث قال تعالى: ... لا تقبو الصّلاة وَ أَكمْ كاري ... و ل جئباً ا لطابرى سَبيل ... 96 و لم يقل دو لا حائضاً إِلَا عابره سبيل؛ و قد 
ذكرنا أنّ المراد من النهى عن التقوب إلى الصّلاه هو التقرب إلى مكانها اذى هو المسجد. 


إلا أن استدلاله (عليه السلام) بالآديه المباركه و تطبيقها على كلّ من الحائض و الجنب يدلنا على أنّهما من حيث العبور عن 
المساجد متلازمان. 


حرمه الوضع فى المساجد على الحائض 


(0) قدده فى المقام بما إذا استلزم الوضع الدخول فى المسجد إلا أنّه فى بحث الجنابه حكم بحرمه وضع الجنب شيئاً فى 
المساجد مطلقاً استلزم الدخول أم لم يستلزمه «8). 


(1) بل«مظلقا كما مه فى اليضابة: 

(1) تقدّم فى شرح العروه *: 11. 

(*) الوسائل 7: /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح .٠١‏ 

(©) النّساء ع: “اع. 

(0) حكم به فى فصل ما يحرم على الجنب قبل المسأله [1881؛ و راجع شرح العروه 2: مين 
موسوعه الإمام الخوئى» ج / ص: “767 

[الشادس: الاجتياز من المسجدين] 


اشاره 


القنادسي؟ الانغيان من الستحدية 07 


و ما ذكره هناكك هو الصحيح, و ذلكك لإطلاق 


الأخبار الناهيه عن وضع الجنب أو الحائض شيئاً فى المساجد ١١‏ و لكن رخصت لهما فى الأخذ منهاء معلله فى بعضها كصحيحه 
زراره و محرد بن مسلم المرويّه عن علل الصدوق 210 بما حاصله: أنّهما متمكنان من وضع الشىء فى غير المساجدء و لا 
سكناق رن اندها كن المسلعة رلانتياء: ميرو لاعوال نتيا كيل انعد منيا. 


حرمه الاجتياز من المسجدين 


(1) يمكن أن يستدل على حرمه اجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدّمنا من صحيحه زراره و محترد بن مسلم 80, 
حيث استفدنا منها أنّهما متلازمان فى الحكم من حيث العبور» و بما أنّها دلت على جواز عبورهما عن المساجدء و علمنا خارجاً 
أن المراد الجدّى منها هو جواز الاجتياز عن غير المسجدين فلا محاله نحكم بعدم جواز اجتياز الحائض عن المسجدين كما فى 
الجننب. 


فإن تم ذلكك فهو و إِلَا فللتأمّل فى الحكم بحرمه اجتياز الحائض المسجدين مجال و من هنا أطلق جماعه من الأصحاب الحكم 
ندواز اسان احالف عن السناتد .و ذلكف للآن :ها تدك | ن تكد له علن حرة لكر زنها الميحديق برواجانة 


0 
إحداهما: روايه أبى حمزه قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام ارتشيكن التشول صل الله 


عليه و آله و سلم) فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم و لا يمر فى المسجد إِلَا متيمماً حتّى يخرج منه ثم يغتسلء و كذلكك الحائض إذا 
أصابها الحيض تفعل ذلك. و لا بأس أن يمرًا فى سائر المساجد و لا 


.١7 أبواب الجنابه ب‎ /75١7 :7 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /7١‏ أبواب الجنابه ب ١7‏ ح 7. 
(*) نفس المصدر. 
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يجلسان فيها) .)١١‏ 


حي داك غلم أن الحاتطن 


إذا طرأ حيضها و هى فى المسجدين يجب أن تتيمم و تخرج منهماء فلو جاز لها اجتيازهما كما فى سائر المساجد لم يجب عليها 
التيمم للخروج فوجوب التيمم فى حقّها يدل على عدم جواز اجتيازها المسجدين. 


و هذه الرّوايه من حيث الدلاله و إن كانت ظاهره. إلا أنها ضعيفه السندء لما فيها من الرّفع فلا يمكن الاعتماد عليها فى 
الاستدلال. 


ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين» 9 


و هى من حيث الدلاله أيضاً ظاهره. إِلَا أنّها ضعيفه السند بنوح بن شعيبء لتردّده بين نوح بن شعيب البغدادى الّذى وثقه الشيخ 
(قدس سره) 3 و بين نوح بن شعيب الخراسانى النيشابورى السذى لم يوثق مع وحده طبقتهما و اتحاد الرّاوى و المروى عنه؛ و 
مع التردّد بين الثقه و غير الثقه لا يمكن الاستدلال بالروايه بوجه. 


نعم» قد يقال إِنّ وحده الطبقه و اتحاد الاوى و المروى عَنِه يدلنا على اتحاد الجلئ لأنكاة أن مكزة الشخص الؤاحة جردا 
فى بلد و ساكناً فى بلد آخر فيتعدّد عنوانه بالخراسانى مثلًا تاره و بالبغدادى اخرىء و أن المراد بهما واحد و قد وثقه الشيخ كما 


5 


عرفت. 


إِنَّا أنْ هذا لا يفيد سوى الظنّ بالاتّحاد و لا سيما بملاحظه أن المعنون باسم نوح أو باسم شعيب قليل فى الرّواهء بل لا نذكر 
المعنون بهما من الرواه بالفعل» فإذا أضيف 


." ح‎ ١18 أبواب الجنابه ب‎ /5١0 :7 الوسائل‎ )١( 
.١7 ح‎ ١8 أبواب الجنابه ب‎ /5١9 :7 الوسائل‎ )1( 
.]8219[ (؟) رجال الشيخ: 9// الرقم‎ 
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و المشاهد 


المشرّفه كسائر المساجد )١( )١١‏ 


أحدهما إلى الآخر أعنى نوح بن شعيب فيكون من القلّه بمكان يبعد أن يوجد المعنون به فى طبقه واحده متعدّداًء إلا أنْ ذلكك 


ليس سوى الظنٌ و لا-علم باتحاد الطبقه و الظنّ لا يترتّب عليه أثر» مع أنْ أرباب الرّجال كالشيخ و غيره عنونوهما بعنوانين 
النيشابورى و البغدادى »)27١‏ و عليه فلا يمكن الاعتماد على الرّوايه بوجه. 


و لعله لما ذكرنا لم يقتِد جمع من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض المساجد بغير المسجدين. 
عدم التحاق المشاهد بالمساجد 


)١(‏ قدّمنا الكلام فى ذلك فى بحث الجنابه 0 و ناقشنا فى التحاق المشاهد بالمساجد فإن قلنا هناكك بعدم الالتحاق فالأمر فى 
المقام أوضح. فإنّه إذا لم يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى. لأنّ الرّوايات وردت 
فى الجنب دون الحائضء و أمّرا إذا قلنا بالالتحاق فى الجنابه فأيضاً لا نلتزم بالالتحاق فى الحائض. لأنّا استفدنا من الصحيحه 
المتقدّمه وحده حكمهما فى خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقطء و أمّا وحده حكمهما فى مثل المشاهد المشرفه 
فلا دليل عليه. لاحتمال أن يكون للجنابه خصوصيه اقتضت حرمه دخول الجنب فى المشاهد, فلا يمكن التعدّى عنه إلى الحائض 
وإ[ كان الأحوط ب كف الدحؤل فيا الحائض أهنا: 


)١(‏ على المشهور الموافق للاحتياط. 

(0) قد رجع السيّد الأستاذ (قدس سره) عن ذلكك فى معجم رجال الحديث :٠١‏ 2198 و استظهر الاتحاد. 
(") تقدّم فى شرح العروه ع: .”٠٠‏ و راجع الصفحه 88" من هذا الجزء. 
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دون الرواق منها )١(‏ و إن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتكك. و إِلَا حرم (5)» و إذا حاضت فى المسجدين تتيمم 


و تخرج ١١‏ إِلَّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساوياً (). 


)١(‏ فإِنَ الوارد فى الأخبار ١١‏ هو بيت الأنبياء» و هو غير الدار لأنّه أعمم من البيت؛ فلا يشمل البيت الرّواق الشريفء و إن كان 
الأحوط الأولى إلحاق المشاهد و رواقها بالمسجدين الحرمين فى تركك دخولهما و لو مجتازين. 


() لأنْ حرمه هتكك الأثمّه (عليهم السلام) من الضروربات. 
ل اسافيية فى المحاية 


(5) تعرّض (قدس سره) لهذه المسأله فى بحث الجنابه و تعرّضنا لحكمها هناكك 0« و حاصله: أن المكلف إذا أجنب فى خارج 
المسجدين و دخل فيهما غفله أو نسياناً و نحوهماء أو أنه إذا أجنب و هو فى المسجد من غير اختياره فإن كان زمن التيمم أقصر 
من زمن الخروج يتعين عليه التيمم حينئذ لحرمه بقائه فى المسجدين اختياراً و من الواضح أنه على تقدير تركه التيمم و اختياره 
الخروج قد اختار البقاء فى المسجدين جنباً فى المقدار الزائد عن زمان التيمم, فإنّ المكلف معذور فى بقائه فيهما لاضطراره إلى 
البقاء فى تلك المدّه المشتركه بين الخروج و التيمم, و أمَا المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لأنّه بقاء اختيارى» فيجب عليه 
التيمم و الخروج حينئك. 


و أمَا إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساوياً معه فلا يجوز له التيمم» لاستلزامه المكث فى المسجدين زائداً 
على المقدار الضرورىء بل لا بد من أن يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك. 


)١(‏ فى مشروعلبه التيمم فى هذا الفرض منع تقدّم فى بحث الجنابه. 
(؟) الوسائل 7: /5١١‏ أبواب الجنابه ب .١18‏ 

(*) فى المسأله [7ه2]. 
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[مسأله :١‏ إذا حاضت فى أثناء الصّلاه و لو قبل السّلام بطلت] 


[ع*/ا] مسأله :١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاه 


ولوقبل السّلام بطلت )١(‏ 


و كذلك الحال فى الحائض إذا حاضت فى خارج المسجدين و نقت و دخلت المسجدين من غير توجه و التفات, و أما إذا 
دخلت المرأه المسجدين و حاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم فى حقّها بوجهه لأنَّ التيمم بدل الغسل إِنْما يجب عن حدث الحيض و 
المفروض أن المرأه ذات الدم و لم ينقطع دمها على الفرضء فلا مسوغ لتيممها بوجه كان زمانه أقصر أم أكثر أم مساوياً مع زمن 
الخروج. 


نعم» ورد الأمر به فى حقٌّ الحائض فى المرفوعه المتقدّمه ١١‏ إِلَا أنّها لعدم حجيتها غير صالحه لرفع اليد بها عمّا علمنا بحرمته» و 
هو مكث الحائض فى المسجدين و لو بمقدار التيمم؛ و عليه فالأحوط فى حمّها الخروج من غير تيمم لأنّ التيمم غير مشروع فى 
حمّها حينئذ» نعم إذا تمكنت من التيمم حال الخروج فالأحوط أن تتيمم حاله لورود الأمر به فى حمّها فى المرفوعه. 


إذا حاضت فى أثناء الصّلاه 


(1) إذا حدث الحيض فى أثناء الضّ لاه فى ما بين الرّكوع و السجود أو الركوع و القراءه أو السجود و التشهد و أمثالها بطلت 
الصّلاهء لاشتراطها بالطهاره و المفروض أنّها فاقده لشرطها فتبطل. 


و أمَا إذا حدث بعد التشهّد و قبل الس لام فإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ التسليمه جزء الصّلاه أيضاً يحكم ببطلان صلاتهاء 
لعدم وقوعها مع الطهاره. 


و أما إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الضّ لاه و أنّها واجبه مستقله فى آخر الضّ لاه أو ليست بواجبه أصلًا و إِنّما هى موجبه 
للفراغ و الخروج عن الصّلاه فلا تبطل صلاتها بذلككء غايه الأمر أنّها لم تأت بالّمخرج لعذر. 


." ح‎ ١18 أبواب الجنابه ب‎ /5١8 :7 الوسائل‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


اج لا ص: 760 
و إن شكت فى ذلك صكعت »)١(‏ فإن تين بعد ذلك ينكشف بطلاتها )4 و لاد يجب عليها الفحص 200 و كذا الكلام فى 
سائر مبطلات الصلاه. 


[مسأله ؟: يجوز للحائض سجده الشكر] 


زواع7| مسأله ": يجوز للحائض سجده الشكر» و يجب عليها سجده التلاوه إذا استمعت بل أو سمعلة للق ايتها رع 


الشكك فى الحيض فى الأثناء 


)١(‏ لاستصحاب عدم حيضها و حدثهاء على أن اسنتصحات الطيازة متضوض عليه فى ضحيخه زواره وا لأنيا وا إن كا واردة 
فيما إذا علم بالوضوء و شكك فى النوم إلَا أن قوله (عليه السلام) «فإنّه على يقين من وضوثه؛ و لا ينقض اليقين بالشكك أبدأ» يدلنا 
على أنّها بصدد إعطاء ضابط كلى, و هو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطهاره بعد اليقين بهاء و الأمر فى المقام أيضاً كذلكك. 


() لأنْه من انكشاف الخلاف فى الأحكام الظاهريّه. لأنّها بعد ما علمت بحيضها فى أثناء الصَلاه تعلم أن الأمر بالصلاه فى حمّها 
كان ظاهرياً لا محاله» و قد قلنا بعدم الإجزاء عند اتكشاف الخلاف فى الأحكام الظاهريّه. 


(9) إذ الشبهه موضوعييهء و لا دليل على وجوب الفحص فى مثلها. 


() الكلام فى هذه المسأله يقع تاره فى جواز سجده الشكر فى حقٌّ الحائض و أخرى فى وجوب سجده التلاوه. كما يتكلم على 
التَانى تاره فى وجوبها عليها عند الاستماع؛ و أخرى فى وجوبها عليها عند السماع غير الاختيارى. 


جواز سجده الشكر للحائض 


0 
إِمَا سجده الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها فى حقّهاء و ذلك لأنْها ذكر الله 


)١(‏ على الأحوطء و الظاهر عدم الوجوب بالسماع. 
(0) الوسائل /١8 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 
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و ذكره سبحانه حسن على كل حال. 


وقد خالف فى 


ذلك الشيخ (قدس سره)»ء حيث نسب إليه فى التهذيب دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر بالاتفاق» و ظاهره الإجماع على 
حرمته على الحائض فى المقام أيضاً. 


و لكن الظاهر بل الواقع عدم التزام الشيخ بذلك, لأنْ هذه الدعوى إنّما وقعت فى عباره المقنعه )١١‏ دون التهذيبء نعم الشيخ لم 
يناقش فى ذلكك. 


على أنّه من الإجماع المنقول و لا نعتمد عليه مطلقاً ولا سيما فى المقام؛ للعلم بمخالفته للواقع» لأنّ المشهور بين الأصحاب 
جواز سجده الشكر على الحائض كما عرفت. 


وجوب سجده التلاوه على الحائض 


و أمَا سجده التلاوه عند الاستماع و الإصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحائض هو المعروف بينهم» و ذلكك لإطلاق ما دل 
على وجوب السجده عند استماعها ./7١‏ و لم يرد عدم وجوبها أو حرمتها فى حقّ الحائض فى شى ء من الأخبار و عليه فالإطلاق 
يشمل الحائض كما يشمل غيرهاء و ليس فى قبال المطلقات سوى دعوى الإجماع على حرمه السجده على غير الطاهر كما 
تقدّمت عن الشيخ (قدس سره) و عرفت الجواب عنه. 


وأمًا سجده التلاوه عند سماعها من غير اختيارها فإن بنينا على عدم وجوب السجده عند سماع آيات العزائم من غير الاختيار 
فالأأمر فى الحائض أوضح. لكنوا ققهه ]لجكاةه. لادحسن انهه عليا :| سفت الأاك من دوق اقعارهة وبا 0 
محله أنّه هو الصحيح, لأنّ السجده إِنّما تجب بأحد أفية قاد الجكلت ركة 


(1) المقنعه: 01 و فيه: (و لا يجوز السجود إِلَّا لطاهر من النجاسات) و لم يشر إلى الاتفاق. 
(؟) الوسائل *: 9؟/ أبواب قراءه القرآن ب ؟6. 
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الآيات فى نفسه؛ و استماعه و إنصاته لها عند قراءه الغير» و أمّا 


السماع من دون إنصات و استماع فلا دليل على كونه موجباً للسجده بوجه. 
و أمَا إذا قلنا بوجوبها عند السماع و لو من دون الاختيار فهل تجب على الحائض أيضاً أو لا تجب؟ 


فهو مورد الخلا.ف و الكلام بينهم» و منشأ الخلا.ف هو اختلاف الأخبار الوارده فى المقام» فإن بعضها دل على الأمر بالسجده 
على الحالقن: إذا شيعت الآنن كمااقر ججح الحدات «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجده. فقال (عليه 
السلام): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) )١١(‏ و غيرها (5). 


و بعضها الآخر دلّ على النهى عن سجدتهاء كما فى موثقه غياث عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) «لا تقضى الحائض 
الصّلاهء ولا تسجد إذا سمعت السجده» «07.» و فى بعضها الآخر: «لا تقرأ و لا تسجد» «6» و هى روايات متعارضه. 


الجمع المحكى عن الشيخ «0) (قدس سره) و قد جمع بينهما الشيخ (قدس سره) بحمل الطائفه الناهيه عن السجده على الإباحه 
نظراً إلى أنّها وارده فى مقام توهُم الوجوب فتفيد الجوازء و بحمل الأمر فى الطائفه الآمره على الاستحباب. 


و فيه مضافاً إلى أن الحكم باستحباب السجده على الحائض لا يلائم ما علله به فى استبصاره 12٠‏ حينما أراد أن يعلل عدم جواز 


قراءه العزائم على الحائضء علّله بأن 


.١ أبواب الحيض ب #”اح‎ //8٠ :7 الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل ”: /١‏ أبواب الحيض ب ##اح ”و #. 

(*) الوسائل 7: 787/ أبواب الحيض ب 6”اح ه. 

() الوسائل 7: //8١‏ أبواب الحيض ب 6ح 8. و فى نسخه «تقرأ». 
() التهذيب 387/١79 :١‏ الاستبصار /١١80 :١‏ 588. 

(8)كنيرة المصيدو 
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فها السعدده 


و السجده يشترط فيها الطهاره فإنّه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجده عليهاء بل لا بدٌ من الحكم ببطلانها و عدم جوازهاء و 
كذا الحال فى التهذيب ١١‏ لأنّه (قدس سره) لم يناقش فى كلام المقسة يت ادعن :الاتفاق:علن اشتراط الطهاره فى الستحوف:و 
مع ذلكك ذهب إلى استحباب السجده عليها و هما أمران لا يتلائمان. 


أنه ليس من الجمع العرفى فى شى ء. و إِلَا لو صمح ذلكك وعد من الجمع العرفى لأمكن العكسء بأن يدّعى أنّ الأمر فى الطائفه 
الأدمره يدل على الجوازء لأنْها وارده فى مقام توم الحظرء و يكون النهى فى الطائفه الثانيه محمولًا على الكراههه إلا أنّ ذلكك و 
ما ادّعاه الشيخ ليس جمعاً عرفياً , ون امعارشيية لذن السدة و نيا قد ادر لاني انه و قري غزيا ف طائثه ا 


و النّهى أمران متنافيان. 

الجمع المحكى عن المنتقى 

و عن المنتقى جمعهما بحمل الأخبار الناهيه على السجده فى سماع سور غير العزائم و حمل الأخبار الآمره على السجده فى 
سماع العزائم 47 و ذلكك لأنٌ الأخبار و إن كانت متنافيه لأنّ بعضها يدلٌ على وجوب السجده و بعضها على حرمتهاء إلا أن 
صحيحه الحذّاء مختضّه بالأمر بالسجده فى سماع خصوص آيات العزائم؛ و الطائفه الناهيه مطلقه لاشتمالها على النهى عن 
السجده فى مطلق سماع السجده و لو فى غير العزائم فتقيّد الثانيه بالأولى» و ينتج ذلكك أن الحائض تجب عليها السجده فى سماع 


سور العزائم» و تحرم فى سماع سور غير العزائم 


و فيه: أن ظاهر الأخبار أن الحرمه أو الوجوب حكم مترتب على عنوان الحائض و أنّها مأموره بالسجده أو منهيه عنهاء لا أن 


الحكم حكم عام من غير أن يكون 


لعنوان الحائض خصوصيه و من الظاهر أن السجده فى سؤر غير العزائم غير واجبه 


)١(‏ نفس المصدر. 
(1) المنتقى /1١١7 :١‏ باب ما تمنع منه الحائض. 
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على الجميع؛ و ليس هذا حكماً مختضّراً بالحائض؛ فحمل الطائفه الناهيه على ذلكك موجب لإلغاء الحائض عن كونه موضوعاً 
للحكم الوارد فيهاء و هو خلاف الظاهر جداً. 


الجمع المحكى عن الهمدانى (قدس سره) 
و عن المحمّق الهمدانى (قدس سره) جمعها بحمل الأخبار الآمره على صوره استماع السورء لأنّ السماع مطلق يشمل الاختيارى و 
غيره؛ و الناهيه على صوره سماعها غير الاختيارى .)١١‏ 


وهذامنه غريبء لأَنْ اللفظه الوارده فى الطائفتين واحده؛ و لا موجب لحملها فى إحداهما على الاختيارى و فى الأخرى على 
غيره» و مجرد التعتين الخارجى على أنّ الاستماع يوجب السجده لا يوجب حمل أحد المتعارضين على المتعتن الخارجىء كما 
ذكرنا نظيره فى الرّوايتين الدالّتين على جواز بيع العذره و عدمه. حيث قلنا إِنَّ حمل العذره فى الطائفه المانعه على عذره الإنسان 
و حملها فى الطائفه المرخصه على عذره غير الإنسان ليس من الجمع العرفى فى شى ء ". 


على أنّا نبيين فى محله عدم وجوب السجده عند السماع غير الاختيارى؛ و عليه يرد على هذا الجمع ما أوردناه على ما نقلناه عن 
صاحب المعالم (قدس سره»» و حاصله: أنّ حمل الطائفه الناهيه على السماع غير الاختيارى يوجب إلغاء الحائض عن الموضوعيه 
فى تلكك الطائفه, لأنّ السماع مما لا تجب فيه السجده على الجميع من دون اختصاصه بالحائض. إذن فلا يتم شى ء من وجوه 
الجمع المذكوره فى المقام. 


و الصحيح أنّهما متعارضان تعارض الأمر و النهى؛ فإن ثبت ما ذكره صاحب 


.٠١ مصباح الفقيه (الطهاره): 18 السطر‎ )١( 


00 


مصباح الفقاهه :١‏ 50. 
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و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره؛ و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفه .)١(‏ 


الوساتا 1 (قدسن ميزه) و تخفاغه مق تذهات” الفاقه إلى تعره الخد على الحائقين فوخ نا دل على الأمر الخد فى حنهاء 
لأنها مخالفه للعامّه على الفرض.ء و إِنَا فهما متعارضان و لا مرجح فى البين من مخالفه العامّه و موافقه الكتاب» فيتساقطان و نبقى 
نحن و العمومات و المطلقات الموجوده فى المسأله. و هى تدلٌ على وجوب السجده عند الاستماع بلا-فرق فى ذلكك بين 
الحائض و غيرهاء و أمَا السماع فإن قلنا بوجوب السجده معه على غير الحائض فتلتزم بوجوبها فى حقّ الحائض أيضاً فعموم ما دل 
على وجوب السجده عند السماع 059 هو المحكم, و أمَا إذا لم نقل فلاء لأنّ حكم الحائض حكم غيرها من المكلفين إذ الأخبار 
متساقطه و كأنها غير وارده من الابتداء. 


كراهه اجتيازها غير المسجدين 
)١(‏ تعرّض (قدس سره) فى هذه المسأله لجمله فروع: 


منها: أن الحائض لا يجوز لها الدّخول فى المساجد إلا على نحو الاجتيازء و قد تقدّم الكلام فى ذلكك عن قريب 80» و قلنا إِنَّ 
الدايا جاه مع و 0 و زراره حيث سألا فيها عن أن الجنب و الحائض هل يدخلان المساجد؟ قال: لا إِلَا على 


نحو التجماز و فداقال الله معال مجو لاعن رلاكابوف شيل 04 يلوا ...169 ويغيرها من الأخبار:وه: 


)١(‏ الوسائل ؟: 7"/ أبواب الحيضء آخر الباب ع". 
(؟) الوسائل *: /76٠‏ أبواب قراءه القرآن و لو فى غير الصّلاه ب 87 ح 7 ص 757 ب 8# اح 8. 


إفرة تقدّم فى 


الصفحه ”ع”. 
() الوسائل 7: /5١7‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح .٠١‏ 
(0) نفس الباب. 
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و منها: عدم جواز اجتيازها عن المسجدينء و هذا أيضاً قدّمنا الكلام فيه )1١‏ و قلنا إِنَّ الحكم فى الجنب منصوص و لم يرد فى 
حقٌّ الحائض منع عن ذلككء بل مقتضى إطلاق الصحيحه المتقدّمه جواز مرورها على المسجدين أيضاًء نعم هناكك روايتان ربما 
مبغدل :نيعا على العاق العاف بالحس» مواهةه الاسيه: 


إحداهما: ما ورد من أن المرأه إذا حاضت فى المسجدين وجب عليها أن تتيمم و تخرج «237» بدعوى أن الاجتياز عنهما لو كان 
جائزاً فى حقّها كما فى سائر المساجد لم تكن حاجه إلى التيمم بوجه. و منها يستكشف أن كونها فى المسجدين مبغوض سواء 
كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما. 


و يدفعه: أنّ الزوايه ضعيفه لأنّها مرفوعه؛ و من ثمه استشكلنا فى مشروعته التيمم فى حقّهاء و لا سيما إذا كان مستلزماً لمكثها فى 
السحنووة اند عل المذه الى تق قينا لزلا تنتبها. 


و ثانيتهما: ما ورد من أن الجنب و الحائض لا يقربان المسجدين «7 و دلالته و إن كانت ظاهره إلا أنّها ضعيفه السند بنوح بن 


نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما يستفاد من صحيحه محتّرد بن مسلم و زراره المتقدّمهه حيث إِنْ السؤال فيها إِنّما هو عن 

حكم الجنب و الحائض و أنْهما يدخلان المساجد أو لا يدخلان فيهاء و حكم (عليه السلام) بعدم جواز دخولهما فيها إِلَا على 
: 0 لا لان 0 0 

نحو الاجتياز» و علله بقوله سبحانه ... وَ لا جَنْبا إلا عابرى سَبيل ... «2» و هذا يدلنا على وحده حكم الجنب و الحائضء و إلا لم 


يكن 


وجه للاستدلال بالآيه على حكم الحائض لاختصاصها بالجنب. 


فبهذا أو بالتسالم فى المسأله يمكن القول بأنّ الحائض كالجنب لا يجوز لها الاجتياز 


."67 تقدّم فى الصفحه‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /5١‏ أبواب الجنابه ب ١18‏ ح ". 
(*) الوسائل 7: /5١0‏ أبواب الجنابه ب ١8‏ ح .١7‏ 
(©)السادغ» م6 
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عن المسجدين, و مع قطع النَظر عنهما لا دليل على حرمه الاجتياز عن المسجدين فى حقٌّ الحائض. 


و منها: أن الاجتياز للحائض عن غير المسجدين مكروه. و المستند للماتن (قدس سره) فى ذلكك مرسله دعائم الإسلام» حيث 


روى أنَّ الحيض لا يقربن مسجداً 2١١‏ و هى و إن كانت مرسله إِلَّا أن قاعده التتسامح فى أدلّه السنن مرتحصه فى الحكم بالكراهه. 
وفيه: أن القاعده غير تامّه فى نفسهاء و تعديتها إلى المكروهات مما لا دليل عليه فلا يسعنا الحكم بالكراهه بوجه. 
و منها: أنّها لا تدخل المشاهد المشرفه كالمساجدء و يجوز لها اجتيازها. 


و هذا قد تقدَّم الكلام فيه أيضاً «؟) و قلنا نه لا دليل على إلحاق المشاهد بالمساجد و ما ورد فى موثقه أو روايه أبى بصير من 
أن الجنب لا يدخل بيوت الأنبياء «*؛ بعد ضمها إلى ما ذكرناه من اشتراكك الحائض مع الجنب فى الأحكام لا يمكن الاستدلال 
به على المدّعى. لأنّها إِنْما وردت فى مقام الإعجاز حيث إِنّ السائل أراد فيها الاختبار و ليست بصدد بيان حكم اللّه الواقعى. 


على أن البيت غير المقابر و المشاهد, فإِنّ المقبره لا يطلق عليها أنّها بيت على (عليه السلام) أو بيت الحسين (عليه السلام) أو 
غيرهما من الأثمّه (عليهم السلام) فالروايه على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد و المقابر. 


نعم) يمكن الاستدلال على ذلك بما 


قدّمناه من استظهار وحده حكم الحائض و الجنب من الصحيحه المتقدّمه؛ و بأنْ دخولهما على المشاهد هتكك لأنّها عله للعباده 


." المستدركك 7: 717/ أبواب الحيض ب 77 ح‎ )١( 
."60 تقدّم فى الصفحه‎ )0( 


(9) الوسائل 3: ١‏ أبواب الجنابه ب ١8‏ ح ل كل د. لكن روايه الاختبار ليس فيها نهى الجنب عن دخول برك الاسام وها 


فيه هذا الحكم ليس فيه الاختبار. ثم إِنّ بعض هذه الرّوايات ليست عن أبى بصيره و إِنّما هو فيها صاحب القصّه. 
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[مسأله "!: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] 
881لا سال الأ يدوا لها فخول المساحك شير الأججان ( لديل عه أبقا فى حوره النطزاب لوينيا (0): 


[الشابع: وطوها فى القبل] 


اشاره 


السَابع: وطؤها فى القُبل حتّى بإدخال الحشفه من غير إنزال بل بعضها على الأحوطء و يحرم عليها أيضاً (), 


فى لع الما انتوق العنا لالس كلها بتاك الملا ار باو رد 

و من ذلكك يظهر أن المشاهد أهم من البيوت. لأنّ دخول الجنب و الحائض بيوت الأنبياء و الأثمه (عليهم السلام) ممما لا يستلزم 
الهتكك بوجه. إذ لا إشكال فى أنْ الجنب و الحائض ربما كانا يوجدان فى بيوتهم من دون أن يجب عليهما الخروج عنهاء بل 
ربما كان يدخل فيها الجنب و الحائض للسؤال عن حكمهما من دون أن يكون ذلك موجباً لهتكهاء و هذا بخلاف المشاهد 
لأنها مواضع معدّه للعباده» و دخول الجنب أو الحائض فى مثلها مناف لتعظيمها لأنّها من أهم شعائر الله فلا يبعد الحكم بحرمه 
دخولهما فيها من هذه الجهه. 


)١(‏ كما مرٌ وعرفت. 


(9) إذ لآ إشكال قن حرهه تلوكهاة وجمعة لأ بخص العقل قن وغول المساجدة لأن الامغال يتوقف على تركف الدخولء لآ أن 


الدّخول حينئذ ينّصف بالحرمه الشرعيّه كما لعله ظاهر المتن» و ذلك لأنّ مقدّمه الحرام لا تتصف بالحرمه شرعاًء نعم المحرّم هو 
التلويث و العقل يستقل معه فى المنع عن الدّخول. 


و 


5 7 92 5 يي ن ون ا ان و 85 ٠‏ لا 
() يدل على ذلكك الكتاب و السنه معاً. قال عزّ من قائل و يَشكلوتكك عَنٍ المجيض قُلْ هُوَ أذى فَاغتِلوا لا فى الْمحيض و لا 


تَقَرَيُوهنٌ حتى يَطهُون 2[). 


الو ا 
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و ورد فى السّه أنّه يستمتع بما شاء و لا 


يوقبء و الأخبار فى ذلكك كثيره .)١١‏ و المسأله متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين؛ لأنّ العامّه أنه ترمو ريه 
وطء الحائضء فأصل الحرمه مما لا إشكال فيه. و إِنّما الكلام فى خصوصياتها الّتى أشار إليها فى المتن. 


منها: أنّه لا إشكال فى أن الوطء فى القبل بإدخال الحشفه مع الإنزال محرم على الزّوج» و هل الوطء كذلكك من دون إنزال 
لا ينبغى الإشكال فى حرمته؛ لعدم تقييد الآيه المباركه و لا الرّوايات الوارده فى ذلكك بالإنزال» بل الوطء محرم مطلقاً سواء كان 


و منها: أن المحرم هل هو الإدخال الموجب للغسلء أعنى ما إذا كان بقدر الحشفه ولا حرمه فيما لم يكن موجباً له كما إذا كان 
ببعض الحشفه, أو أن الإدخال محرم مطلقاً سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن؟ 

الصحيح هو النَانى» و ذلكك لأننّ الإدخال مناف للاعتزال و تركك القرب و الإيقاب الى هو بمعنى الإدخال» و قد عرفت أن 
الا-عتزال واجب فى المحيضء و لا ملازمه بين عدم كون الوطء موجباً للاغتسال و بين عدم حرمته؛ لإمكان أن يكون موضوع 


الحرمه أوسع من موضوع ما يوجب الاغتسالء و ذلكك لإطلاق ما دل على حرمه وطء الحائض. 


و منها: أنّ مقتضى الآديه المتقدّمه و الأخبار الوارده فى المسأله أن الوطء محرم على الرّوج» و هل الزوجه أيضاً يحرم عليها 
ذلككء فلا يجوز أن تمكن زوجها من نفسها فى المحيض أو لا يحرم ذلكك على الزوجه؟ 


و بعباره اخرى: هل التكليف واحد متوبجه إلى الرّوجَ فحسب أو أن هناك تكليفين تحريميين يتوه أحدهما إلى الزّوجٍ و يتوجه 
الآخر إلى الرّوجه؟ 


)١(‏ الوسائل 7: 1ا/ أبواب 
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المعروف بينهم هو الأخير و هو الصحيح. و إِنّما الكلام فى مدركك ذلك. 
هنا استدال ننه على تعرمه المكيخ 
فقد يستدلٌ على حرمه تمكين الزّوجه أنه إعانه على الإثم» و هى محرمه. 


و فيه: أن تمكينها ربما يكون إعانه على الإ-ثم و ربما لا يكون, و ذلكك لأنْ الزّوجٍ قد لا يحرم عليه وطء زوجته فى المحيض 
واقعاء كما إذا كان مجنوناً أو صغيراً أو ناسياً أو غافلاء و قد لا يحرم عليه ظاهراً كما إذا كان جاهلًا بحرمته» و معه لا يكون 
التمكين من الرُّوجه إعانه على الإثم دائماً. على أنّ الإعانه على الإثم لم يقم دليل على حرمتها و إِنّما المحرم أمران: 


أحدهما: إعانه الظالم فى ظلمه. لأنّها محرمه بمقتضى الأخبار 20١١‏ و هذا غير الإعانه على الاثم بما هو إثم كما إذا ارتكب الحرام 
من دون أن يظلم أحداً من النّاس فلا دليل على حرمه إعانته. 

ثانيهما: التعاون على الاثم بأن يصدر عمل واحد محرم من شخصين أو أشخاص متعددين فيعين كل واحد منهما الآخر فى ذلكك 
الغماة كما إذ1 اكيم و قير راسد هذا قرف اله و الع رشو سبد اا عق يقل أن امشعرا واخريرا مهدا 
فالإثم صادر من الجميع و ينتسب إليهم بإعانه كل منهم الآخر. 

وأمًا الإعانه على الإ-ثم بأن يصدر الإثم من واحد و شخص آخر يعينه فى ذلكك من دون أن ينتسب الحرام إليهء كما إذا أراد 


وقد يستدل على ذلك بروايه محمد بن مسلم الوارده فى العدّه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن الرّجل 


يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من 


.87 أبواب ما يكتسب به ب‎ /109/ :17 4٠ أبواب جهاد التفس ب‎ /20 :١1* راجع الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: 0 


الحيضه الثَالئه تملكك نفسهاء قلت: فلها أن تتزوّج فى تلكك الحال؟ قال: نعم؛ و لكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدم؛ ,01١‏ 
حيث دلت على أن العده تنقضى بمجرّد رؤيتها الحيضه الثالثه و لها أن تتزؤج و هى فى تلكك الحيضهه إلَا أنه لا تمكن زوجها 
من نفسها حتّى تطهر من الدم, و دلالتها على حرمه تمكين الحائض زوجها من نفسها و إن كانت لا بأس بهاء إِنَا أن الرّوايه رواها 
محمّد بن الحسين» عن بعض أصححابنا عن محمّد بن مسلم, و الواسطه مجهوله؛ و بذلكك تندرج الرٌوايه فى المراسيل و لا يمكن 
الاعتماد عليها فى شىء. 
ا ١‏ 

نعم» ذكر الرّاوى أنه يظن أن تكون الواسطه هو محتّرد بن عبد الله بن هلال أو على ابن الحكم. إلا أن ظنّ الرَاوى ذلكك ممما لا 
أثر له و لا يمكن الاعتماد عليه» و على تقدير التسليم فمحمرد بن عبد الله بن هلال لم تثبت وثاقته فى الرّجالء و لكنه وقع فى 
أسانيد كامل الزّيارات فلاحظء و كيف كان الرّوايه غير قابله للاعتماد عليها. 


و ثالثه: يستدل عليه بالإجماع الُذى ادّعاه فى الغنيه «7» إِلَا أنه لا يزيد على الإجماع المنقول بشى ء» و الإجماعات المنقوله غير 
قابله للاعتماد عليها. 


والتى شك الاخدلال فلن ذلك أن المرتكز فى أذهان المتشرّعه أنْ الوطء مبغوض فى أرّام الحاده طلقا وميد ههه 
العمل بالنسبه إلى كل من الزّوجٍ و الرُّوجه على حدّ سواءء فكما يحرم ذلك على الرّوج 


كذلكك يحرم على الرّوجهء فلا يجوز لها أن تمكن الرّوجٍ من نفسها. 


و يمكن الاستئناس على مبغوضيه العمل حينئذ بما ورد من أن مبغض أمير المؤمنين (عليه السلام) إِمَا أن يكون منافقاً أو ولد زنا 
أو ممّن حملته امّه فى المحيض 270 فإنّ ذلكك يدل على أن حمل الأم فى أَيَام العاده يترنّب عليه كون الولد مبغضاً لعلق 


.١ ح١8 أبواب العدد ب‎ /١١١ :77 الوسائل‎ )١( 
(؟) الغنيه: 89/ كتاب الطهاره.‎ 
.4 أبواب الحيض ب 75 ح /ء لل‎ /8١9 الوسائل 7: 718و‎ )*( 


(عليه السلام)» و حمل الام كما ينتسب إلى الرّوجٍ كذلكك ينتسب إلى الزُوجه. فالحمل فى أيَام الحيض كالزنيه» فكما أنّها عمل 
ينتسب إلى المرأه و الرّجل و هى محرمه على كليهما فكذلكك الحال فى المحيض. هذا كله فى الوطء فى القبل. 


و أمًا سائر الاستمتاعات فيقع الكلام فيها تاره فى الاستمتاعات غير الوطء فى الدبر» و أخرى فى الاستمتاع بوطثها فى دبرها. 
حكم الاستمتاعات غير الوطء 


أمرا اللاستمتاعات غير الوطء فى الدّبر كالتقبيل و التفخيذ و الضِعّ و نحوها فالسعرو ف عر رشا هذل عانه حمل من الزوابات 
الوارده فى أن للرجل ما بين أليتيها و لا يوقبء أو أن له أن يأتيها إذا اجتنب ذلكك الموضع, أو له أن يأتى حيث شاء ما انقى 
موضع الدم أو ما دون الفرج إلى غير ذلكك مما ورد فى الرّوايات ١١‏ و مقتضاها جواز الاستمتاع بالزوجه فى حيضها فى غير 
فرجها. 


و بإزاء هذه الأخبار صحيحه و غيرها وارده بمضمون أنّ المرأه تتّرر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزاره و 
مقتضاها عدم جواز الاستمتاع بها بما بين الركبتين 


و السرّه؛ و عن ميمونه زوجه النّبيىَ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّها فى حيضها كانت تتزر بما بين الركبتين و سرتها ثم كانت 
تضاجع الرّسول (صلَى الله عليه و آله و سلم) 7: و لأجل ذلكك ذهب بعضهم إلى حرمه الاستمتاع بما بين السرّه و الركبه. و عن 
الأردبيلى «*” الميل إليه. 


إلا أنّ الصحيح خلاف ذلكك, و ذلك لأنّ الأخبار المتقدّمه صريحه فى جواز الاستمتاع بما دون الفرج, و حينئذ إِمَا أن نرفع اليد 


عن ظهور الطائفه اتانيه فى 


.58 أبواب الحيض ب‎ /"7١ :7 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل ”: 877/ أبواب الحيض ب 58. 

(*) مجمع الفائده و البرهان /١87 :١‏ فى الحيض. 
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و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضمّ» نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّه و الركبه منها بالمباشره, و أما فوق 
اللنان قاذ بأمن واوا الوطءافق يديره فجوازة محل إشكال 41 (1) 


الحرمه بصراحه الأخبار المجوّزه و نحمل الأخبار الناهيه على الكراهه» و هذا هو الظاهر لأنّه اذى يقتضيه الجمع العرفى بين 
النص و الظاهر فى جميع الموارد؛ أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفه النانيه فى الحرمه و قلنا إِنّهما متعارضتان فلا مناص من 
حمل الأخبار الناهيه على التقتيه لموافقتها العامّه و الحكم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من غير كراهه. 


إلا أن الأظهر عدم وصول النوبه إلى الترجيح بمخالفه العامّه. لوجود الجمع العرفى بين الطائفتين» و معه لا بدٌ من الحكم بكراهه 
الاستمتاع بما بين السرّه و الركبه عند عدم اتّزارهاء و انتفاء الكراهه مع اتّزارها بما بين السرّه و الركبه» هذا تمام الكلام فى 
الاستمتاع بما دون الفرج 


غير الوطء فى الدبر. 
و أمَا الاستمتاع بالحائض بوطئها فى دبرها فأشار إليه الماتن بقوله: «و أما الوطء ...»» و نتعرّض له فى التعليقه القادمه فلاحظ. 
وطء الحائض فى دبرها 


)١(‏ إن قلنا بحرمه الوطء فى الدبر فى نفسه فلا كلام فى حرمه وطء الحائض فى دبرهاء لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناه 
من عموم أو إطلا-ق حرمه الوطء فى الدبر» و ما دل على حلّيه ما عدا القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال فى نفسه و لا 
يشمل الدبر على تقدير القول بحرمه الوطء فيه فى نفسه. 


و أمَا إذا قلنا بجواز الوطء فى الدبر فى غير الحائض فهل يجوز ذلكك فى حق 


:و الأحوط وصو و كحص فق غير يكال الحصن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: لفارا 


الخائفة انف أو الأتيجور؟ الكلامر هن الجزاره ز لكك لأناها ايفدل دعق رمه الوعلاء فن دن الحاتضق أمراة: 


أحدهما: ما ورد فى بعض الرّوايات من النهى عن إيقابهاء حيث قال: «له ما بين أليتيها و لا يوقب» ١١‏ فإنْ معناه الإدخال. و بما 
أن متعلقه غير مذكور فيشمل الإيقاب فى كل من القُبل و الدّبر. 
ثانيهما: دعوى أن الفرج فى لغه العرب أعم من القبل و الدبر و بما أنه مستثنى من جواز الاستمتاعات بالحائض لما ورد ما هو 


بمضمون أن لصاحب الحائض كل شى ء غير الفرج "1١‏ فلا بدّ من الحكم بحرمه وطء الرَّوجه فى كل من قبلها و دبرها. 


و بإزاء ذلكك عام و مطلقء أمّا العام فقد ورد فيه أن له كل شى ء ما عدا القبل منها بعينه 0 و قد دلّ بعمومه على أنّ غير القبل 
ممما يتمكن الرّوج من الاستمتاع به حتّى الدبر» 


و بما أن دلالته بالعموم فلا محاله يتقدّم على الرّوايتين المتقدّمتين الدالّتين بإطلاقهما على حرمه الوطء فى الدّبر لأنَّ دلالته 
بالوضع و دلالتهما بمقدّمات الحكمه. 


11 على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتَقَى موضع الدم 150 أو لا بأس إذا اجتنب ذلكك الموضع «2» فإنّ 
المتقدّمتين متعارضتان بالإطلاق» و مقتضى القاعده فى مثله التساقط و الرّجوع إلى العام أو الدليل الآخرء و هو يقتضى جواز 
الوطء فى الدّبر على الفرض. 


.8 الوسائل 7: 7877 أبواب الحيض ب 78 ح‎ )١( 
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موسوعه الإمام الخوئى» ج / ص: 727 


و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم »)١(‏ بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبرء نعم لا يجوز الوطء 
فى فرجها الخالى عن الدم حينئك. 


خروج دمها من غير الفرج 
)١(‏ كما إذا كانت ثقبه فى بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها فى تلكك الثقبه أو لا يحرم؟ 


الأخبار الوارده فى المقام إِنّما دلت على حرمه الوطء فى الفرج و القبل أو ذلكك الموضع الى أريد منه الفرجء و إِنّما لم يصرح 


و لم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إِلَّا فى مرسله ابن بكير »)١١‏ ولا يمكن الاستدلال بها على حرمه الوطء 


فى الثقبه التى يخرج منها الدم غير القبل و الدبر. 


وذاكك اميت يها بالأوسال ال الدع الست ول لي اا للاطمئنان و لا أقل من احتمال عدم أخذ هذا العنوان «موضع الدم) 
موضوعاً للحكم بالحرمه فى المرسله. 


بل الظاهر أنه أخذ معرّفاً و مشيراً للموضع المخصوصء كما هو الحال فى قوله «ذلكك الموضع؛» و عليه فلا دليل على حرمه 
الوطء فى الثقبه الخارج منها الدم لاختصاص أدلّه التحريم بالفرج. 


نعم» إذا خرج منها الدم من غير قبلها و دبرها و حكم عليها بكونها حائضاً يحرم الوطء فى قبلها الخالى من الدمء إذ المطلقات 
الداله على حرمه وطء الحائض فى فرجها غير قاصره الشمول لمفروض الكلام. فإنّها غير مقتّده بما إذا خرج الدم من فرجها. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج /. ص: 87" 


. الوسائل 7: 777/ أبواب الحيض ب 70 ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: عم 
[مسأله ©: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها] 


[6/ا] مسأله *: إذا أخبرت بأنْها حائض يسمع منهاء كما لو أخبرت بأنّها طاهر .)١(‏ 


إخبار المرأه بحيضها 


(1) إذا علم حيض المرأه تترتب عليه ما تقدّم من الآثاره و إذا شكك فى حيضها لم يحكم بحيضها و لا يترتّب عليه أحكامه إلا 
إذا كانت حالتها السابقه هى الحيض. و إذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها فى ذلكك و يترتب عليه ما قدّمناه من الأحكام 
المترتبه على الحيض أم لا؟ 


المعروف و المشهور بل ادّعى عليه الإجماع أن إخبار المرأه بحيضها مسموع. و استدلٌ عليه بوجوه: 


الأوّل: الإجماع على قبول إخبار المرأه فى حيضها. 


و فيه: أنّا نجزم بعدم كون الإجماع تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه 


السلام) لأنّهم إِنْما استندوا فى ذلكك إلى الوجوه الآتيه فلا يعتمد على إجماعهم ذلكك بوجه. 


ل 20 - 3 لا - 
الكاقة قوله مسال :5 اهس لوق ان دك خرن القن | وشافية ووو قرت ااسونة الكعان على الجراددى وجونب 
الإظهار عليها ملا-زمه لوجوب القبول منهاء إذ لو لم يجب قبول قولها فى إخبارها كانت حرمه الكتمان و وجوب الإظهار على 
العراه لقو ظاهر ا 


وفيه: أنْ أحكام الحائض على قسمين: قسم لها و قسم عليهاء فإخبارها عن حيضها إقرار على نفسها فى الأحكام التى عليها 
كحرمه دخولها المساجدء و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و وجوب الإقرار على المرأه لا يلازم وجوب القبول منها بوجه؛ بل 
يمكن أن يحكم على المرأه بحيضها و عدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار و مع ذلكك لا تكون حائضاً لدى زوجها أو 


عيره. 


.778 :7 البقره‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: حوور 


الثالث: أن الحيض مما لا يعلم إِنَا من قبلهاء و ما لا يعلم إِلّا من قبل المرأه يسمع قولها فيه. 
وفيه: أنْ الاستدلال بذلكك مورد المناقشه صغرى و كبرى. 
أمَا بحسب الكبرى فلعدم دلاله الدليل على أن كل ما لا يعلم إِلَا من قبل شخص يكون قوله حمجه فيه. 


و أمّا بحسب الصغرى فلأنٌ الحيض مثّما يمكن العلم به بسائر الطرقء فإنّ النساء المعاشرات مع المرأه يعرفن حيضهاء فليس 
الحيض مما لا يعلم إِلّا من قبل الحائض. 


فالصحيح أن شكون هنو الكتر لوو اناق أن متحفعه روارهة «العندد و الحيفي الى الستاءة »١١‏ و معتبره الكلينى حيث وقع فى 
سندها إبراهيم بن هاشمء المرويّه إحداهما بسندين» و هى أمّا صحيحه أو حسنه بمضمون الصحيحه الاولى مع زياده «إذا ادّعت 


.)73١ صَدذقت)»‎ 


فو ولك عاقاة الزواكاة علئ' أن أن امد و الحض مو كول إلى الساق فين سعيندقاك قوسا وحيماا عت حضه إخارها عق 


بقى الكلاسم فى أن اعتبار إخبارها عن حيضها مطلق أو أنه يختص بغير ما إذا كانت المرأه متّهمهء و أمّا إذا انَهمت بأنْها تدّعى 
الحيض لرغبتها عن زوجها أو رغبتها فيما يمنع عنه المجامعه مع زوجها فلا يسمع منها إخبارها. 


و تفصيل الكلام فى هذا المقام: هو أنَا إن اعتمدنا فى الحكم باعتبار قول المرأه و إخبارها عن حيضها على الإجماع المدّعى فى 
المسأله فلا مناص من تقييد حجه إخبار المرأه بما إذا لم تكن متّهمه. لأنّها القدر المتيقن من معقد الإجماع. 


و أمّرا إذا اعتمدنا على الرّوايات فلا وجه لتقييدها بما إذا لم تكن المرأه متّهمهء فإنْ إطلاقها هو المحكم. و دعوى أنّها منصرفه 


عن المتّهمه دعوى غير مسموعه» كيف 


.7 الوسائل 7: 88// أبواب الحيض ب 57 ح‎ )١( 
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وقد صرّح بعضهم بذلكك فى العدّه و قال إن مقتضى إطلاق الرٌوايه سماع قولها فى عدّتها و لو كانت متّهمه. 


وعليه فلا بد من ملاحظه الدليل على تقييد إطلاق الرّوايتين» فقد استدلوا عليه بروايه السكونى عن الصادق (عليه السلام): أنه 
نقل عن على (عليه السلام) أنه سئل عن امرأه ادّعت أنّها حاضت فى شهر واحد ثلاث مرّاتء و أجاب بأنّ النّساء إن شهدت على 


أن حيضها فنا مقن :فى شيربواحة تلاك مؤاك عد فنقة ولا فين كاتبه: 0 


و الرّوايه من حيث السند معتبره لا بأس بهاء و قد رواها عن 


عب اللد بق المغيرء لأ عر النوفل فالححظ: 


و إِنّما الكلام فى دلالتهاء و هى مورد الإشكال و الكلام, لأنْها اذعت فى مورد الرّوايه أمراً غير معهود بل غير متحقّق أصلًاء و لو 
كان متحمّقاً فهو من الندره بمكان حيث ادّعت أنّها حاضت فى أوّل الشهر إلى ثلاثه أيَام؛ ثم انقطع دمها عشره أنَام و فى اليوم 
الرابع عشر رأت الدم ثلاثه أيَام ثم انقطع عشره أَيَام و فى اليوم الشابع و العشرين أيضاً رأت الدم. و هذا أمر غير معهود و لعل 
عدم تصديقها من جهه كون المدّعى غريباً. 


و عليه لا يمكننا التعدّى عن موردها إلى غيره» كما إذا ادّعت أنّها رأت الحيض فى شهر واحد مرّتين» نعم فى خصوص مورد 
الرّوايه لا يمكننا تصديقها بأخبارها بمقتضى هذه الرّوايهء فالتقييد بعدم كون المرأه متّهمه مما لا دليل عليه. 


إلى هنا تحصل أن إخبار المرأه عن حيضها مسموع شرعاً. 


إخبار المرأه عن طهرها و هل يسمع قولها فى الاخبار عن طهرها و عدم حيضها أو لا يسمع؟ 


."/ كتاب الشّهادات ب 76ح‎ /86١ :11/ ,* الوسائل 7: 7688 أبواب الحيض ب 87 ح‎ )١( 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: وغانا 

[مسأله 4: لا فرق فى حرمه وطء الحائض بين الزّوجه الدائمه و المتعه و الحرّه و الأمه] 

[68] مسأله 5؛ لا فرق فى حرمه وطء الحائضن بن الرُوجه الدائمه و الحتعه و الحده و الأنمه و الأجتغه و المملوكة )4 كما لأ 


فرق بين أن يكون الحيض قطعتّاً وجدائياً أو كان بالرجوع إلى التمبيز أو نحوه؛ بل يحرم أيضاً فى زمان الاستظهار إذا تحيضت 
(. 


ظاهر قوله (عليه السلام) «العدّه و الحيض إلى النّساء؛ أن أمر هاتين الطبيعتين راجع إليهن نفياً و إثباتأء و هو نظير ما إذا قلنا سفر 
المرأه إلى زوجها أى نفيا و 


إثباتاً لا إثباتاً فقطء فإنّه الظاهر المستفاد من الرّوايه عرفاء مضافاً إلى القرينه الخارجته و هى ما دلّ من الأخبار على أن المرأه إذا 
ادّعت انقضاء عدّتها جاز لها أن تتزوّج »1١‏ حيث يِدلّنا على أن إخبار المرأه عن عدّتها و حيضها نفياً و إثباتاً مورد للتصديق فلا 
يرجع إلى استصحاب بقاء عدّتها أو حيضها. 


عدم الفرق بين أصناف المرأه 


5 لك الأظلاق ما دل عن عدرنةوطة اللعاتفل» لأن قله الك + قل عق أذ فاغك لو[ للد ون المطمن اا عن مققل 


بالدائمه أو بغيرها من أقسام المرأه. 


هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأه بالعلم الوجدانى أو التعبدىء و أما إذا ثبت باختبار المرأه نفسها كما فى أَيَام الاستظهار فى 
اليوم الثَانى و الْثَالتْء لأننّه فى اليوم الأوّل واجب عندناء نعم عند الماتن (قدس سره) تتخير المرأه فى اليوم الأموّل أيضاً فإذا 
اختارت المرأه الحيض لنفسها فهل يترئّبٍ عليه أحكام الحيض المتقدّمه؟ 


(1) لا إشكال فى حرمه وطء الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم الوجدانى أو 


.18 أبواب عقد النكاح ب‎ /01 :70 23٠١ أبواب المتعه ب‎ /١ :7١ الوسائل‎ )١( 
7 امقر‎ 0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: 0/١‏ 


التعنبدى كالصفات المجعوله أماره على الحيض. و إِنّما الكلام فى زمان الاستظهار فيما إذا تحيضتء فهل يحرم وطؤها حينئذ أو 


لا يحرم؟ 

عرفت أنّ أرّام الاستظهار مختلفه فإنّه فى غير اليوم الأول كاليوم الثّانى و الثّالث غير واجب. و إِنّما المرأه ذات العاده إذا تجاوز 
دمها عن أُيَامِ عادتها مخره فى التحتيض و فى جعل نفسها مستحاضه فى غير اليوم الأوّلء فلها أن تتحتيض فتترك الصّلاه كما أن 
لها أن تختار لنفسها الاستحاضه فتصلى» و معنى ذلكك 


عدم جريان الاستصحاب فى حقّهاء حيث إن الاستصحاب يقتضى كونها مستحاضه و ممّن تجب عليها الصَلاه و ذلكك لأنّه كما 
فرق الس لبها عدلكد كر انون الاب فهر المرأه ذأك فاه قن جنا رو دسا عن اناميا وك ف 
أنه يتجاوز عن العشره حتّى تجعل أَيَام عادتها حيضاً و الباقى استحاضه أو أنّهِ ينقطع دون العشره حتّى يكون المجموع حيضاً 
فمقتضى الاستصحاب أنه يجرى و لا ينقطع حتّى يتجاوز العشره و عليه فالمرأه مستحاضه فيما بعد أيَام العاده و تجب عليها 
الضّلاه» و لكن الشارع المقدّس منع عن جريان الاستصحاب فى حمّها و جعلها مختيره بين الحيض و الاستحاضه فى غير اليوم 
الأول من أيَام الاستظهارء إِنَا أنه لما لم يكن تكليفاً إلزامياً لعدم إلزام المرأه بالتحتيض على الفرض لم يمكن أن يعارض التكليف 
الإللزامى وهو وجوب إطاعه الزّوج فيما إذا طالبها بالجماع» حيث يجوز له ذلك فى غير أيَامِ طمثها لقوله تعالى ... فَأنُوا حَوْتَكم 
نَى شَِمُْمْ ... .0١‏ و إِنْما خرج عنه أثّام العاده فقط كما يدل عليه غير واحد من الرّوايات 005 فإذا طالبها بالجماع فى غير أَيَام 
العاده كأيّام الاستظهار وجب عليها المطاوعه؛ فلا يحرم وطؤها فى أَام الاستظهار غير الواجب. 


وأما اليوم الأموّل من الاستظهار الذى يجب فيه الاستظهار فالظاهر أنّ حكمه حكم الحيض فيحرم وطؤها فيه و ذلك لأنّ 
المستفاد مما دل على وجوب الاستظهار 


(0) البقره 7: 7377. 
)١(‏ الوسائل 117:7 77ا8/ أبواب الحيض ب 76 و 50. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: امار 


فى اليوم الأول أن المرأه حائض شرعاًء لا أنّها ليست بحائض إِلَا أنّ حكم الحيض مترئّب عليها بالتعتند الشرعىء فإنّه 


بعيد عن المتفاهم العرفى؛ فإذا كانت المرأه حائضاً فيترتّبٍ عليها جميع أحكام الحائض التى منها حرمه الوطء. 


و يمكن الاستدلال على ذلكك مضافاً إلى دلاله نفس أدلّه الاستظهار عليه كما عرفت بما ورد فى بعض الرّوايات من أن المرأه 
مستحاضه بعد الاستظهار بيوم واحدء كما فى صحيحه إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث «فى المرأه 
تحيض فتجوز أيّام حيضهاء قال: إن كان أيَام حيضها دون عشره أيَام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضه) .)١١‏ 

و ذلكك لعدم الفاصل بين الحيض و الاستحاضه. فإذا حكمنا على المرأه بالاستحاضه بعد يوم الاستظهار دل ذلكك على أُنّها فى 
يوم الاستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محاله. 

و يؤيّد ما ذكرناه روايه مالكك بن أعين قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النّفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ 
قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيَام عدّه حيضهاء ثم تستظهر بيوم» فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل 


ثم يغشاها إن أحب» .7١‏ 


لصراحتها فى عدم جواز وطء المرأه ذات الدم فى يوم الاستظهارء و إِنْما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم. إَِا أنّها غير صالحه 
للاستدلال لضعفها سنداً أوَلَا حيث إِنّ طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضّال ضعيف 230 و لورودها فى النّفساء ثانياً فتختصّ 
كوومعاء و لمكن العدئ عته إل الحائقى أضياءونن هنا تمعلتاها موكنه المدع, 


." ح‎ ١1١ الوسائل 7: 701 أبواب الحيض ب‎ )١( 
.6 الوسائل 7: 7787 أبواب التّفاس ب #اح‎ )1( 


(6) و قد تقدّم أن سيدنا الأستاذ (دام ظله) عدل عن ذلكك و بنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضَالء 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 06 


و إذا حااضت فى حال المقاربه تجب المبادره بالإخراج 00 
[الثامن: وجوب الكفاره] 
اشاره 


الَتَامن: وجوب الكقاره )١١‏ بوطئها و هى دينار فى أوّل الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه فى آخره إذا كانت زوجه؛ من غير فرق 
بين الحده و الأمة و الداثمه.و المتقطعه (؟) 


)١(‏ لصدق أنْ المرأه فى المحيض فيجب الا-عتزال عنها و أنْها حائضء فلا يقربها بعلهاء إلى غير ذلكك من العناوين الوارده فى 
الكتاب و السئه. 


هل تجب الكفاره بوطثئها؟ 


(1) ما أفاده الماتن (قدس سره) هو المشهور بين المتقدّمين» و لكن المشهور بين المتأخَرين على ما فى الحدائق ١؟»‏ عدم وجوب 
الكمّماره على الواطئ فى المحيض و منهم صاحب الوسائل 00 (قدس سره) على ما عنون به الباب: باب استحباب الكقاره لمن 
وطئ فى الحيض .... 


و الوجه فى اختلاف المتقدّمين و المتأرين فى المسأله هو اختلاف الأخبارء لأنْ الكثاره غلى الترتيب الذى ذكره المائن (قدس 
سره) إِنّما ورد فى روايه داود بن قَرقّد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى كقّاره الطمث أنه يتصدّق إذا كان فى أوّله بدينار و 
فى وسطه نصف دينار» و فى آخره ربع دينارء قلت: فإن لم يكن عنده ما يكمّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحدء و إِلَا استغفر 
الله تعالى و لا يعود فإنّ الاستغفار توبه و كقّاره لكل من لم يجد السبيل إلى شىء من الكقّاره) 6. 


و فى مرسله المُقنع قال «روى أنّه إن جامعها فى أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق 


(1) لا يبعد استحبابهاء و الاحتياط لا ينبغى تركه؛ و بذلكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. 


(؟) الحدائق 7 128/ فى الحيض. 


(") الوسائل ”: /اا"/ أبواب الحيض 


ب 1 
زع الوسائل ار ابواب الحيض ب اح ١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: اام 


بدينار» و إن كان فى نصفه فنصف دينار» و إن كان فى آخره فربع دينار» .)١١‏ 


ولا-يمكن الاعتماد على ذلكك لإرسالهاء و لعل المراد بالمرسله هو روايه داود بن فرقدء و لا يمكن الاعتماد على روايه داود 
لضعف سندها بالإرسال أُوَلَا لأنّ محمد بن أحمد بن يحيى رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسى» و بعدم دلالتها على وجوب 
الكفاره بتلكك الكيفته ثانياء و ذلكك لأنَّ السؤال فيها إِنّما هو عن كم الكفّاره و أنّه أ شى ء فأجابه بما أجاب به و لا دلاله لها 
على أنْ أصل الكفاره واجبء بل الكفّاره المعطاه هى الدينار و نصفه و ربعه و لو كانت الكقّاره مستحته. فلا دلاله لها على أصل 


وجوب الكفاره. 


و أمَا غير هذه الكيفته المذكوره فى المتن فقد ورد فى صحيحه محمّد بن مسلم وجوب التصدّق بدينار مطلقاً بلا فرق فى ذلك 
بين أوّل الحيض و آخره و وسطه. قال اشالعه عدن ات امرأته و هى طامث» قال: يتصدّق لكاي تيفففر الله تعالى») ١‏ 

إلا أن مضمونها متها لم يقل به أحد من أصحابنا و إن حكى القول به عن المخالفين مضافاً إلى أنّها معارضه بما دلّ على نفى 
وجوب الكفاره كصحيحه العيص؛ قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته زعي طانك ال-9 لبمس فحل 
ذلكك و قد نهى اللّه تعالى أن يقربهاء قلت: فإن فعل أ عليه كفّاره؟ قال: لا أعلم فيه شيئاء يستغفر الله «”. 


و الجمع بينها و بين الصحيحه المتقدّمه يقتضى حملها على الاستحباب أو التقيه كما سيأتى. 


و يؤئد 


ذلكك ما رواه زراره عن أحدهما (عليهما السّ.لام)» قال «سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شى ء, يستغفر الله و لا 


بعود) فد 


.7 الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 78 ح‎ )١( 
." الوسائل 7: 777/ أبواب الحيض ب 78 ح‎ )1( 
.١ الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 79 ح‎ )*( 
.7 الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 79 ح‎ )( 
1/7 موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص:‎ 


1 
و ما رواه ليث المرادى, قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرّجل على امرأته و هى طامث خطأ أى من باب الخطيئه 


و المعصيه بقرينه قوله بعد ذلكك: و قد عصى ربّهء لا من باب الخطأ و الاشتباه» و إلا لم يكن عاصياً بوجه قال: ليس عليه شى ء. و 


قد عصى رتّه) .)١١‏ 


لا 
اماما ووأة بو 'يضين ع أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من قي حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به) 7 حيث دلت على أن 


الكفّاره هى نصف دينار مطلقاًء فهو كسابقه ممما لم يلتزم به الأصحاب. 


وفى روايه على بن إبراهيم فى تفسيره قال «قال الصّادق (عليه السلام): من أتى امرأته فى الفرج فى أوَّل أيَام حيضها فعليه أن 
يتصدّق بدينار» و عليه ربع حدّ الزانى: خمسه و عشرون جلده. و إن أتاها فى آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار» و 
يضرب اثنتى عشره علناه وتسفا 5 

و يدفعه: مضافاً إلى إرسالهاء أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابناء فإنّهم إِنّما ذهبوا إلى وجوب الكقّاره بنصف دينار 
فيما إذا كان فى وسط الحيضء و ربع دينار إذا كان فى آخره؛ لا نصف دينار فى آخر الحيض. 


وقد ورد مضمون 


هذه الرّوايه فى روايه محمد بن مسلم المرويّه فى باب التعزيرات من الوسائل» قال «سألت أبا جعفر عن الرّجل يأتى المرأه و هى 
حائضء قال: يجب عليه فى استقبال الحيض دينار» و فى استدباره نصف دينار ...) 59). 


لكنّه ضعيف بأبى حبيب الواقع فى سنده. و هو ممّن لم تثبت وثاقته» و هو أيضاً غير معمول به بين الأصحاب. 


وقد تحصل إلى هنا أَنْ وجوب الكفاره فى وطء الحائض مما لا مقنضى له و لا دليل 


." الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 79 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 771/ أبواب الحيض ب 78 ح 6. 

(*) الوسائل 7: 771/ أبواب الحيض ب 78 ح 8. 

() الوسائل 18: //89/ أبواب بقتيه الحدود و التعزيرات ب ١1١‏ ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: رذذرا 


عليه» و قد دلت صحيحه العيص على نفى لزوم الكمّاره على الوطء فى الحيضء هذا بعد ما عرفت من الإشكال فى سند روايه 
داود بن فرقد و دلالتها. 

ثم على تقدير التنازل و فرض تماميته الأخبار المتقدّمهء أى غير روايه داود بن فرقدء فَإنّها ضعيفه السند و الدلاله كما مرّ كالأخبار 
الدالّه على وجوب الدّينار أو نصفه أو التفصيل» فقد عرفت أُنّها متعارضه و لا مناص من العلاج بينها. 

و التصرّف فيما دل على وجوب الكقّاره بدينار مطلقاً كما فى صحيحه محترد بن مسلم و ما دل على وجوب الكقّاره بنصف 


دكار مطلقا كبا ف روانة امن تضسي فد الكل عن أل السه وو انحلق نوو ميل النات على آخره و استدارة كنا فى 
روايه القمّى و محمّد بن مسلم المرويّه فى باب التعزيرات. 


مندفع: بأنّه ليس من الجمع العرفى فى شى ء, لبعد أن يحكم الإمام (عليه السلام) 


بوجوب الكقّساره بدينار على وجه الإطلاق مريداً به وَل الحيضء أو يحكم بوجوب الكمّماره بنصف دينار مطلقاً مريداً به آخر 
العوتي. 
بل الصحيح فى العلاج بين الأخبار أمران: 


أخلاهها عم الأخنان علق الأستتعاتى: كنا :مخة مناتحك الوشائل 000 دين سيره نظر الى أن اهف الأخاو قن اعد 
الكفاره بنفسه يدل على عدم الوجوب و يدل عليه صحيح العيص المتقدَّم الدال على عدم وجوب الكفاره على الواطئ فى أُيّام 
الحيض. 


و ثانيهما: حملها على التقّهه حيث إِنَّ العامه تقول بوجوب الدّينار أو نصفه فى كفّساره وطء الحائضء و يدل عليه ما ورد فى 
روايه عبد الملكك بن عمرو «25)» قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلي أتى جاريته و هى طامثء قال: يستغفر الله رّهء 
قال عن الملكك: فان الثاسن بقؤلون: عليه نظن دان أو دثار» فقال أبوعنة الله (عليه السلام): فليتصدّق على عشره مساكين» 
7 


.78 الوسائل 7: 78/ أبواب الحيضء آخر الباب‎ )١( 

(؟) هكذا فى التهذيب و الوافى و لكن فى الاستبصار عبد الكريم بن عمرو و هو ثقه. 
(*) الوسائل 7: 777/ أبواب الحيض ب 78 ح 7. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عا 


و إذا كانت مملوكه للواطئ فكفارته ثلا-ثه أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثه مساكين لكل مسكين مدء من غير فرق بين 
كونها قِنّه أو مدبّره أو مكاتبه أو أمّ ولد .)١(‏ 


حيث إِنْها و إن وردت فى الأمه و هى خارجه عمّا هو محل الكلام, لأنَّ البحث فى وطء الزُّوجه الحائض بأقسامها من الدائمه و 
المنقطعه و الحرّه و الأمه. لا فى الجاريه غير الرّوجهه إِلَا أنها تدلّنا على أنّ وجوب الكقّاره بدينار أو نصفه كان أمراً شائعاً يينهم, 
فتحمل الأخبار الوارده 


ف وجوديها على التققه :فلك تكون الكنتاره واحية يو لأ مضه يشان كرتهنا كناره و أما تعتوان التدقه:و الأعسان فهو آم 


آخر. 


هذا كلد'فن الأويجه بافسامهنا و قد تخضا أن كفاره وطء الحائض لدت واجعدو اتنانيجيه علق الواطع الاستعفار لاريكانه 
المعصيه و إن كان التكفير أحوط. 


وطء المملوكه فى حيضها 
و بقى الكلام فى وطء المملوكه فى حيضها. 


)١(‏ لم يرد ما ذكره (قذس سره) فى شىء من الدّوايات المتقدّمهه إذ أن روايه داود بن فرقد ناظره إلى كم الكفاره. و أمَا 
وجوب الكفّاره فلا نظر فى الرّوايه إليه فضلًا عن إطلاقها بالإضافه إلى وطء المملوكه. 


و أمَا بقيَه الرّوايات غير روايه عبد الملكك بن عمرو فلاختصاصها بالزوجه كما هو ظاهر. 


و أمَا روايه عبد الملكك فهى و إن كانت وارده فى الجاريه» إِلَا أنّها تدلٌ على عدم وجوب الكمّاره فى وطئهاء و لا دلاله لها على 
الوجوب. نعم دلت الرّوايه على وجوب التصدّق على عشره مساكين لا بعنوان الكفّاره فى وطء الأمه الحائضء بل بعنوان عدم 
متخالقه'الناس القاتلى وسرت الكمازه بذجاو أ نصضف :كسار 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: هاضر 


نعم فى المبعضه و المشتركه و المزوّجه و المحلله إذا وطثها مالكها إشكال »)١(‏ ولا يبعد إلحاقها بالزوجه فى لزوم الدّينار أو 
تفيلفة أو وكةو الأحوظ الجمع بو الجاوع اماد 


إذن لا يمكن استفاده ما ذكره الماتن أغتى وجوب الكفاره فى وطء الأمه الحائض من شى ء من الأخبار المتقدّمه؛ و لا مدركك 


له سوى الإجماع المنقول و الشهره الفتوائنه بين الأصحاب و الفقه الرّضوى .0١1١‏ و لا يمكن الاعتماد على شىء منها فى 
الاستدلال. 


نعم حسنه عبد الملكك وردت فى الجاريه إلا أنّها دلت على 


عدم وريه الكناره فى وكيا افيا ولا قال له السائل إِنّ النّاس ذكروا أن فيه كفاره دينار أو نصفه أمره (عليه السلام) 
بالتصدّق على عشره مساكين. 


و الظاهر أن ما حكم به الإمام (عليه السلام) ليس من باب وجوب الكقّاره بعنوانها الأوّلىء و إِنّما هو من جهه العنوان التانوى و 


على أنْ المذكور فى الحسنه إِنْما هو التصدّق على عشره مساكين لا ثلاثه أمداد على ثلاثه مساكين, فالمقدار المعطى للمساكين 


وطء المبعّضه و أخواتها 


© بناءَ على وجوب الكفاره فى وطء الأممه و الرّوجهء إذا كانت الأنمةا مقضيه أو مش كه أو مزوّجه أ وسعلله ونا مالكهاء 
فهل يجب على الواطئ كفّساره وطء الأسمه لأنّها أمه. أو يجب كمّاره الرّوجه إلحاقاً لها بالزوجه. لعدم كونها أمه محلله لمالكها 
فلأجل كونها محرمه الوطء على مالكها تلحق بالزوجه فى وجوب التكفير بدينار فى 


.١ أبواب الحيض ب "77 ح‎ /7١ :7 المستدركك‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: م 


أَوَّل الحيض و نصف دينار فى وسطه و ربع دينار فى آخره؟ 


مقتضى العلم الإجمالى الجمع بين الكفارتين» و لكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمه المبعضه و المشتركه و بين الأمه المزوّجه و 
الجكالة 


وذلك لأنْ حسنه عبد الملكك المتقدّمه إِنْما أخذ فى موضوعها عنوان وطء الّجل أمتهء و هذا لا ينطبق على المبعضه أو 
الشعفر قد أن المتحعيه فللانهدا لحت امه ؤ ]نما الأنمة هه مله واتصيفا الكخر مده كل همدق اله وطا أمفة: و كلد لكك 
المشتركه لأنّها ليست بأمه الواطيئع و إِنّما هى أمته و أمه غيره؛ فلا يصدق أنّه وطبئع أمته: فلا تجب فيهما 


كقارة وطء الأمه. 


و لكن يجب فى المبعضه و المشتركه كفّاره وطء الرّوجهء لأنّ الأخبار الوارده فيها و إن كان بعضها مختضّاً بالزوجه. إِلَا أن 
المأخوذ فى موضوع بعضها وطء مطلق الحائض زوجه كانت أم غيرها بل تشمل المزنى بها أيضاًء كروايه داود بن قَرقّد الّتى كان 
السؤال فيها عن كمّاره الطمث »0١‏ و روايه محمّد بن مسلم: عن الرّجل يأتى المرأه و هى حائض 237١‏ و روايه أبى بصير: من أتى 
حائضاً ”ا و هذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمه المشتركه و المبعضه. لعدم تقييدها بالزوجه و لا بالحرّه. و معه لا بدّ من 
إلحاقهما بالزوجه؛ فيجب فى وطئهما فى الحيض أن يكفّر فى أوّلهِ بدينار و فى وسطه بنصف دينار و فى آخره بربع دينار. 


و أمًا الأمه المحلله أو المزوّجه إذا وطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمه» و ذلكك لصدق الأمه عليهماء إذ تحليل الأمه أو تزويجها 
من الغير لكا كرجه عن كرزثيا امد فطيدق أن المالكك وطليم قدو اريك نوما و عه بحي أن تصدق قفن كتاره علق 
عشره مساكين أو بثلاثه أمداد. 


.١ الوسائل 7: 71”/ أبواب الحيض ب 78 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 18: //ا”/ أبواب بقتيه الحدود و التعزيرات ب ١1١‏ ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: 777/ أبواب الحيض ب 78 ح 6. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: 1/17 


ولا كفاره على المرأه و إن كانت مطاوعه (0)» و يشترط فى وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل (؟) 


لا كفاره على المرأه 


)١(‏ لعدم الدليل عليه و إن طاوعت الرّجلء و لا يقاس المقام بالمرأه الصائمه فى نهار شهر رمضانء حيث إِنّها مع المطاوعه 
محكومه بوجوب الكفاره كالرجلء و ذلكك لقيام الدليل 


(؟) قد دلّت الأخبار الوارده فى المقام على اعتبار المعصيه فى موضوع وجوب الكفاره على الواطئ فى الحيض» حيث ورد فى 
بعضها أنّه عصى ربّه 0١١‏ و أوجبت عليه الاستغفار «7) و هو إِنّْما يجب مع المعصيه لوجوب التوبه معهاء فإذا فرضنا فى مورد انتفاء 
المعصيه إِمّا بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسياء حيث ذكرنا غير مرّه أن الناسى غير مكلف فى الواقع 
بما نسيه لعدم قدرته غلدة رو انا يتسية الطاهر دوق الواقع» كما إذا كان الواظيع تبداهلا بالموضوع و لم يعلم أن المرأه حائض» 
لأنّ الجهل عذر و لا معصيه معه, انتفت الكفّاره أيضاً و كذلك الحال فيما إذا كان جاهلًا بالحكم إِلَا أنه كان قاصراً لا مقضراً 
وهذا كمافى المجتهد إذا بنى على أنَّ الصفره مثا بعد أبّام العاده و قبل العشره ليست بحيض و كانت فى الواقع حيضاًء أو 
العفلد كى على ذلك تقايرا لمتكهدة قانه معدن فئ حيله قطعاء :ولا كفازه تعدا بوجنة: 


و إِنْما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلًا بالحكم عن تقصير لتمكنه من السؤال و لم يسأل فهل تجب الكفّاره حينئذ أو لا 


تجب؟ 


ذكر الماتن (قدس سره) أن التكفير أحوطء و قوّاه بعضهم و ذكروا أن الجاهل المقصّرر كالعامد فى العصيانء بل ادّعى بعضهم 
الإجماع عليه» هذا. 


." الوسائل 7: 7778 أبواب الحيض ب 79 ح‎ )١( 
.19 الوسائل 771:7 579/ أبواب الحيض ب 78 و‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: ذا 


لا كفاره على الجاهل و الصحيح عدم وجوب الكفاره على الجاهل القاصر و المقضر مطلقاًء لا فى المقام و لا فى الحج و لا 


فى الصيام و لا غيرها من المقامات ما لم يقم عليه دليل فى موردء بلا فرق فى ذلكك بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع. 


واذلكفا التسار الوازذه فى 'مزارد خاضه والباول غلى نفى وتوت الكثار علن الجاهل مطلتاء كسجية غيد الصملد بن بيه 
حيث سثئل فيها عن المحرم لبس المخيطه و قال له الْاس أفسدت عملك و أبطلت نسككك. فسأله (عليه السلام) عن حكمه. 
فقال له (عليه السلام) ألبسته قبل الإحرام أم بعده؟ قال: بل قبله» قال (عليه السلام) «لا شى ء عليكك معلا بقوله: أيْما رجل ركب 
أمرا ححيال'قلا هي م عليه 


و هى و إن كانت وارده فى الإحرام إلا أنّ عموم تعليلها يشمل المقام؛ و مقتضاها عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر عن جهاله 
ذن الكداود و الحو اننا الإجماع القائم على أن الجاهل المقصّر كالمتعمد فهو راجع إلى توبجه الخطاب و تنجيز الحكم, 
لوجوب التعلّم عليه و مع تركه يكون مستحمّاً للعقاب و يكون ما أتى به معصيه محرماً إلا أن الآثار المترتبه عليه من الحدّ و 
الكمّاره و غيرها ترتفع عنه بتلكك الرّوايات. 


قن دنا التعليل الحذ كرى غلك أن العمل الماين يه جيالة لاتكر اب غلنه اح تمن الكثاز #الكتارمى تعزهاء و انا شي العمل 
فهو باطل إذا كان غير مطابق للمأمور به و يجب قضاؤه. فإذا أتى بمفطر فى نهار شهر رمضان بجهاله لم تجب عليه الكفّاره و إن 
فسد صومه و وجب عليه قضاؤه. و كذلك الحال فى الإحرام و غيره. 


و عليه ففى مقامنا و إن أتى المكلف بحرام إِلَا أنه لما صدر عن جهاله لم تترتب عليه الكفّاره شرعاًء بلا فرق فى ذلكك بين 


الجهل القصورى و التقصيرى. 


و كصحيحه عبد الرططلن بن الحجاج الوارده فيمن تزوّج امرأه فى عدّتها عن جهاله؛ قال: لا شى ء عليه يتزوّجها بعد انقضاء 


عدّتهاء فإنْ النّاس قد يعذرون فيما 


." أبواب تروكك الإحرام ب 58 ح‎ /688 :١١ الوسائل‎ )١( 
7/4 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 


فلا كفّاره على الصبى و لا المجنون و لا الناسى و لا الجاهل بكونها فى الحيضء بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمه و 
إن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكمّاره بعد العلم بالحرمه لا إشكال فى التُبوت .)١(‏ 


[مسأله 2: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثانى و بآخره الثلث الأخير] 


[1/69] مسأله *: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل (؟) و بوسطه ثلثه التَانى و بآخره الثَاثْ الأخير» فإن كان أيَام حيضها سنّه فكل ثلث 


هو أعظم من ذلكك 1١‏ مع أنه لو كان متعمداً فى تزويجها حرمت عليه المرأه حرمه دائميّه. 


و أمَا ما ورد فى بعض الموارد الخاصّه فهو كالخمرء فإنّه إذا شربه أحد عن جهل بحكمه و لو تقصيراً لم يحدّء لأنّ الحدود تدرأ 
بالشبهات (75). 


و كيف كان فلا تجب الكفاره على جاهل الحكم مقضراً أبداًء إِنَا أن يقوم دليل على وجوبها فى مورد خاص. 
الجهل بوجوب الكفاره 


(1) إذا علم بالحكم و الموضوع إلا أنّه لم يعلم أن فى مخالفه الحكم كمّاره واجبه مقتضى إطلاق دليل وجوب الكقّاره وجوبها 
فى حقّه بل هذا هو الأغلب لأنّ المرتكب لا يعلم بوجوب الكقّاره فى عمله غالباً. 


(5) كما هو المستفاد عرفاً من تقسيم الشىء إلى ثلاثه أقسام, فإنّ العرف يفهم من مثله أن المراد من أوّل الشى ء ثلثه الأوّل و 
هكذاء فجعل المدار عشره أيَام و أنّ أوّلها 


ثلاثه أيَام و ثلث يوم و كذا وسطها و آخرها خلاف المتفاهم العرفى من مثله. 


.8 ح‎ ١7 أبواب ما يحرم بالمصاهره ب‎ /688٠ :٠١ الوسائل‎ )١( 
.15 (؟) الوسائل 18: /61/ أبواب مقدّمات الحدود ب 76ح ع. و راجع ص 77ب‎ 


موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا؛ ص: 7/٠١‏ 

[مسأله /!: وجوب الكفاره فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم] 

[00/] مسأله /: وجوب الكثقاره فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط .)١(‏ 
[مسأله 4: إذا زنل بحائض أو وطأها شبهه فالأحوط التكفير] 


.)9( مسأله 8 إذا زظل) بحائض أو وطأها شبهه فالأحوط التكفير» بل لا يخلو عن قوّه‎ ]0١[ 


على أن لا-زمه أن لا يكون للحيض أوّل و لا-وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثه أَيَامِ إذ ليس فيها ثلاثه أَيَامم و ثلث يوم 
ليكون أوّل الحيض أو وسطه أو آخره كما أنه إذا كان سنّه أَيَامِ لم يكن للحيض آخر بل و لا وسط. 


الكفاره فى الوطء فى الدّبر 


)١(‏ هذه المسأله تبتنى على ما تقدّم من جواز الوطء فى دبر المرأه و عدمه. فعلى القول بحرمته تجب الكقّاره بالوطء فى دبرهاء 
لأنه إتيان للمرأه و عى حاكض» إذ لآ فرق فى صندق الاتباث بين الوطء فى الدبو أوفى القبلء لأنُ الدّير أسد المآتييق كما فى 
الخبر »0١١‏ و بما أنّه إتيان حرام و معصيه للربٌ تجب فيه الكفّاره كما فى الوطء فى القبل. 


و أمّا إذا قلنا بجواز الوطء فى الدبر و هى حائض فهو و إن كان إتيانا للمرأه إلا أنّه إتيان حلال ليس بمعصيه و لا حرام» و قد 
اشتملث أخبار الكفاره 07 على كون الإثيان معصيه؛ و مع انتفائها تنتفى الكفّاره لا محاله. 


ثبوث الكفاره فى الزّنا بالحائض 


(9) الأمر كما أفاد و "ذلك للق الأغبار الوازدة فى التكفير و إن كان بعضها فشش)] بالزوجه و الأمه إلا أن بعضها الآآخر 


اشتملت على عنوان الحائض أو المرأه «»» و من 


.7 أبواب مقدّمات التكاح ب "الاح‎ /١7/ :7١ الوسائل‎ )١( 
كما تقدّم ذكرها فى اشتراط العلم و العمد فى الصفحه /الا".‎ )1( 


(*) الوسائل 7: /اا”#/ أبواب الحيض ب /7 


8 ١و‏ فيه عنوان الطمث. ص 778 ح 5, و فيه عنوان الحائض» 778 ح 07 و فيه إن جامعهاء و الضمير يرجع إلى المرأه و هى 
حائض» 18: /الال/ أبواب بقّه الحدود و التعزيرات ب ١١‏ ح وافبة المرآه وحهى حمائقي» و لعل ذيلهاقريته على أن الحراد 


زوجته. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ين 
[مسأله ؟: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفاره] 


[781] مسأله 4: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفاره )١(‏ بخلاف وطثها فى 
محل الخروج (2). 


[مسأله :٠١‏ لافرق فى وجوب الكفاره] 


[07/] مسأله :٠١‏ لاافرق فى وجوب الكفاره بين كون المرأه حبه أو ميته ("). 


الظاهر أنّهما يصدقان على المرأه الأسجنيبه الحائضء لإطلاقها و عدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق» فيشمل الوطء عن 
استحقاق و الوطء لاعن استحقاق كما فى الزَّناه و مع عدم الاستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما فى الزَّنا 


و بين عدم علمه به كما فى الوطء بشبهه. 

)١(‏ وذلكك لصدق أنه أتى المرأه الحائض»ء فتجب عليه الكفاره لا محاله. 
(1) إذ لا يصدق عليه الإتيان» و لا يجب معه الغسل و لا حرمه فيه. 

لا كفاره فى وطء الحائض الميته 


(") لا يمككن المساعده على ما أفاده بوجهء و ذلكك لأنْ الأخبار الوارده فى الكفاره أخذ فى موضوعها عنوان الحائض أو الرّوجه 
أو الأمه و لا يضصدق شى عامق ذلك4 على المرأه المينه: لألها جماد.و لبست بحائقن: لأن الحضن مق عنفات الحى و لا يكون 
الجياد افا كينا انها تممه تنص لا امد 


ثم لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقه فهى منصرفه إلى المرأه الحتّه انصرافاً قطعياًء فلا تشمل المرأه الميته بوجه. 
و دعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفاره» و الأصل يقتضى أنه كذلكك 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: زثثنن 


[مسأله :١١‏ إدخال بعض الحشفه كاف فى ثبوت الكفاره على الأحوط] 


[05/] مسأله :١١‏ إدخال بعض الحشفه كاف فى ثبوت الكفاره على الأحوط .)١(‏ 


بعد موتها أيضاً. 


متشلافعةة اذل بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب. لأنٌ الوطء إِنْما كان يوجب الكقاره فى المرأه الحته» و هى غير الميته لدى 


و ثانياً بأنّه من الاستصحاب الجارى فى الأحكام؛ و قد ذكرنا غير مرّه أن الاستصحاب 


لا مجال له فى الشبهات الحكميه. 


وتكالنا بالوامن الامقسيدات العلقن» ]ف البراء اللمتعاء آن كافك ولقت يخال حاعيا وعية الكنا وهلي ١واطفياه‏ أو أن "الوطم لن 
كان وقع عليها حال حياتها وجبت الكفّاره على الواطئ؛ و هو أمر تعليقى كما لعله ظاهر. 


إدخال بعض الحشفه 


)١(‏ لكفايه ذلك فى صدق عنوان الإتيان الذى هو موضوع وجوب الكمّاره على الوطء, ولا يقاس المقام بالغسل و الجنابه حيث 
إنّهما لا يتحققان بإدخال بعض الحشفه و ذلك لأنهما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين» و يؤئد ذلكك قوله تعالى ... 
فَاعْتلُوا التللَاءَ فى الْمحِيض ... 1١‏ فإنّ إدخال بعض الحشفه خلاف الاعتزال و نوع من المقاربه. 


0 لقي 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: ارين 
[مسأله 17: إذا وطنها بتخيّل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفاره دينار] 


[00/] مسأله ؟١:‏ إذا وطئها بتخدل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كمّاره دينار »)١(‏ و بالعكس كفاره الأمداد» كما أنه إذا اعتقد 
كونها فى أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع. 


[مسأله "11: إذا وطنها بتخيّل أنها فى الحيض] 
[0/] مسأله 1: إذا وطثئها بتخيل أُنّْها فى الحيض فبان الخلاف لا شىء عليه (؟). 
[مسأله 15: لا تسقط الكفاره بالعجز عنها فمتى تيسشرت وجبت] 


[لاهل] مسأله ١+‏ لا تسقط الكفاره بالعجر عنها فمتى تبشرت وجبت (©): 


وطء الرّوجه بتختل أنّها أمه 


)١(‏ لفرض علمه بحيض المرأه و علمه بحكم وطيها إِلّا أنه كان معتقداً كونها أمه و مع العلم بحيضها و العلم بحكمه يتحمّق 


موضوع وجوت الكفاره واقعاًء و بما أنّهِ فى الواقع وطء الرّوجه دون الألمه فتجب عليه كقاره دينار إذا كان فى أُوَّلهء و الاعتقاد 


بكونها أمه لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه. 


و كذلك الحال لو انعكس الأنمر. بأن اعتقد أنْ المرأه الحائض زوجته فوطئها ثم بان أنّها أمته, فإنّه تجب عليه الكفاره بثلاثه 
أمداة) أو إذا وطفها متقدا الهافى آخر حيضهافان كونها فى أوَّله فإِنَ المدار فى جميع ذلكك على الواقع» و لا وقع للاعتقاد. 


ه64 لعدم تحقّق موضوع وجوب الكفاره. و الاعتقاد لا أثر له فى المقام. 
العجز غير مسقط للكفاره 


(") ما أفاده (قدس سره) من أنَّ الكفاره إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها و إن كان صحيحاً فى نفسه فإن سقوطها بعد 
الثبوت يحتاج إلى مسقطء و العجز إذا لم يدل دليل على كونه مسقطاً فلا محاله يكون بقاء الكفّاره مع العجز عنها على القاعده. 
إلا أنه لا يتم فى خصوص المقام, لدلاله الدليل على سقوط الكقّاره بالعجز عنها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: زكرا 


و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .)١(‏ 


بيان ذلك: أن التفصيل فى الكفّاره بحسب أوّل الحيض و وسطه و آخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى روايه داود 
بن فرقد »)١١‏ حيث وردت على طبق مسلكك المشهورء فإذا 


لم نعتمد عليها لضعفها و عدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكمّاره فى وطء الحائض أصنًا. 


و أمَا إذا اعتمدنا عليها فهى قد دآت على أنّ المكلف إذا لم يتمكن من الدّينار و نصفه و ربعه يتصدّق على مسكين واحدء و مع 
عدم التمكن منه أيضاً يستغفر الله إن الاستغفار توبه و كقّاره لمن لم يجد إلى الكفاره سبيلاء و معها لا بدّ من الالتزام بسقوط 
الكفاره فى المقام مع العجز عنهاء فإنّ المراد بقوله «لم يجد ...» أى بالفعل و فى حال فوت الكفاردى وضويها لا إلى الأبده فإذا 


و المشهور لم يلتزموا باللنقوظ سين ادو تةهير إلى ينان الكقانه كعك من اذاكيا وضيةه و لعفرى ل هداق 
موهنات الرّوايهه حيث يستكشف بذلكك أنَّ المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذه الرّوايه و إِلّا كان اللّازم أن يلتزموا 
بمضمونها اذى منه سقوط الكفاره عند العجز عنهاء و لعلهم اعتمدوا فى ذلكك على الإجماع المنقول عن الغنيه و غيرهاء فالروايه 
ضعيفه و لم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه. 


)١(‏ الاحتياط الّذى ذكره (قدس سره) فى محله و ذلك لأنّ روايه داود بن قَرقَد اشتملت على أنه إذا لم يجد الكفّاره فليتصدق 
على مسكين واحده و إن لم يتمكن منه أيضاً فليستغفر الله فإنٌ الاستغفار تويه و كفاره لمن لم يجد إليها سبيلاء فإن صريحها أنّ 
الاستغفار للعاجز عن التكفير غير التوبه الواجبه عن كل ذنب. فإنّه يكفى فى 


.١ الوسائل 7: 771/ أبواب الحيض ب 78 ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: عن 
[مسأله 14: إذا افق حيضها حال المقاربه و تعمّد فى عدم الإخراج وجبت الكفاره] 


[84/] مسأله :١0‏ إذا اتفق حيضها 


حال المقاربه و تعمّد فى عدم الوخراج وجبت الكفاره (0. 
[مسأله :١*‏ إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] 


[09/!] مسأله :١8‏ إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها () 


التوبه مجرّد الندم و لا يعتبر فيها الاستغفار, فالاستغفار بدل الكقّاره لدى العجز عنها. 

0 
إِلَا أنّه كان عليه أن يضم التصدّق على مسكين بأن يقول: و الأحوط أن يتصدّق على مسكين و إن لم يجد فليستغفر الله لأنّ 
الرّوايه مشتمله على كليهما على الترتيب و هذا من الموهنات للروايه فإِنّه يكشف عن عدم اعتماد المشهور على تلكك الرّوايه و 
إنَا لأفتوا على مضمونها كما تقدّم. 


تحض الرّوجه أثناء الجماع 


)١(‏ و الوجه فى وجوب الكمساره هو إطلا-ق الدليل؛ فإِنّ الآ_يه المباركه دلّت على أن الحائض يجب الاعتزال عنهاء بلا فرق فى 
ذلك ين مق حيضها على المقاريه وبين سيق المقاربى على الحيضء و عليه لو حاضت المرأه فى أثناء المقاربه وجب الإخراج 
و الاعتزال عنهاء ى تركهما معصيه و ارتكاب لما نهى الله تعالى عنهء و قد دلت الأخبار )1١‏ على أن الوطم الذي مو عضيو 
أرككاف لما فى اللاضنة موهي للكذاره مطلقاء آى بلانفزق نبو تسق الحش عليه ورين مدق الرظيرعل الحهن: 


إخبارها عن الحيض أو عدمه 


(0) كما تقدّم «7)» للصحيحه 8*0 الدالّه على أن أمر العدّه و الحيض موكول إلى النّساءء فإنّ المستفاد فيها لدى العرف أن أمرهما 


رودا أو 557 بيدهنٌ. 


.19 الوسائل 771:7 579/ أبواب الحيض ب 78 و‎ )١( 
."2 تقدّم فى الصفحه‎ )0( 

(*) الوسائل 7: 888/ أبواب الحيض ب 57 ح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ا ص: 7/8 


فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكقّاره إِلّا إذا علم كذبها »)١(‏ بل لا يبعد سماع قولها فى كونه أوّله أو 


وسطه أو آخره (). 


)١(‏ لأنّ حجته كلّ أماره نما هى فى ظرف الشككء و مع القطع بالخلاف لا حجته لقولها. 


(1) الكلام فى مدرك ذلكء فقد يقال إِنَّ الرّوايه إِنْما دلت على أنْ أصل الحيض وجوداً و عدماً إلى النساءء و أمَا خصوصياته 
من الأوّل و الوسط و الأخير أو غيرها مما لا مقتضى لحجبه قول المرأه فيهء هذا. 


و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) و الوجه فى ذلكث: 


أن ألاواه المحعكد : لع فل يض إخيان الب اديوه النمسن و مددفيج قو عاق مداه أذ لأسا راففة الى قن مين فيا 
الحكايات و الأخبار تعتبر فى مداليلها الالتزاميه كما أنّها حيّجه فى مداليلها المطابقته» و عليه لو أخبرت المرأه أن حيضها سنّه أيَام 
و لنفرض الوقت أوّل الشهر فمعناه و لازمه الإخبار بعدم حيضها قبل السنّه أىّ قبل أوّل الشهر و لازمه أن يكون أوّل الشهر أوّل 
حيضهاء فاليومان الأوّلا-ن أوْل حيضها و الوسطان وسطه والأ-خيران آخره. وعلى الجمله إذا قلنا بحجتّه قول المرأه فى وجود 
الحيض و عدمه فلازمه أن يكون قولها حيجه فى كونه أوّل الحيض أو وسطه أو آخره. 


و أمَا دعوى أنْ حجته قول المرأه فى وجوب الحيض و عدمه إِنْما تثبت بالأولويّه لحجتّه قول ذى اليد عمّا فى يده؛ و عليه يكون 
قولها فى حيضها و عدمه حبجه بطريق أولىء و أمَا فى خصوصياته فلم يقم على اعتبار قولها دليل» فغريبه جدّاًء و ذلكك أما أوََا: 
فلأن حجته قول ذى اليد إِنّما تثبت فى موارد خاصًّهه و لم يقم دليل على حجنته مطلقاً. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: وخنا 


[مسأله :١77‏ يجوز إعطاء قيمه الذينار] 


[20لا] مسأله :١/‏ يجوز إعطاء قيمه الدّينار )١(‏ 


و أما ثانيا: فلأنه 


لا أولويّه فى حجه قولها فى حيضها. 


فالصحيح أن مدرك حجدّه قول المرأه فى حيضها إِنْما هو الصحيحه؛ و معها لا فرق فى اعتباره بين أصل الحيض و بين 


إعطاء قيمه الدّينار 


)١(‏ والدليل على ذلك أحد أمرين: 


إِمَا دعوى أنْ المستفاد من النقدين فى موارد استعمالاتهما هو المالئه فحسب بلا خصوصيّه لمادتهما فى ذلك فإذا قال شخص 
لوكيله: بع كتابى هذا بدينار» جاز أن يبيعه بنصفين من الدّينار أو بأربعه أرباعه أو بمأه عشره فلوس أو بعشرين درهماً أو بألف 
فلس أو بغير ذلكك مما يساوى الدّينار بحسب مالتته» لأنه يصح أن يقال إِنّه باع الكتاب بدينار, لأنّ الدّينار و إن كان ثمانيه عشر 
حتمصه من الذّهب إِلَا أنّ مادّته غير معتبره و لا ملحوظه فى موارد استعمالاته» و إِنّما المستفاد منه هو الماليه فحسبء نعم يعتبر 
فى الماليِه أن تكون من جنس النقود, فلا يكفى غيرها فى ماله النقدينء فإنّهِ إذا باع كتاب الموكل بثوب يسوى ديناراً لا يقال 
إنّه باع الكتاب بدينار» و إِنّما باعه بالثوب و هو يسوى ديناراًء و عليه فالمراد بالدّينار فى أوّل الحيض إِنّما هو قيمته و مالتته» فلا 
يجب إعطاء الدّينار بنفسه. و كذلك الحال فى نصف الدّينار و ربعه. 


و إِمًا دعوى أن المتداول فى عصر الأثممه (عليهم السلام) إِنّما كان هو الدّينار و الدرهم فحسبء و لم يكن نصف الدّينار و ربعه 
فى عصرهمء و معه ورد فى روايه داود ابن قَرقّد 0١‏ الأمر بإعطاء نصف الدّينار و ربعه كمّاره عن الوطء؛ و هذا يدل على أن 
المراد بهما إِنّما هو قيمه التصف و قيمه الرّبع لا النصف أو الرّبع بشخصهما لعدم 


الول ا 


أبواب الحيض ب 78ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 1 


واالحناط فتمدوقت الأداء 1 


وجودهما فى عصرهم؛ و كذلكك الحال فى الدّينار بوحده السياق. 


و يؤتّد هذه الدّعوى أنّا لم نجد فى شى ء من الرّوايات ما يدل على وجود نصف الدّينار أو ربعه فى عصرهم. و إِنّما كان 
المتعارف فى عصرهم هو الدّينار و الدرهم فقطء و هذا يطمئن بصححه الدّعوى المذكوره؛ و معه يجوز إعطاء القيمه بدلا عن 


الدّينار و نصفه و ربعه. 


لا يقال: إِنَ التصف أو الرّبع و إن لم يكن موجوداً فى عصرهم (عليهم السلام»» إلا أنه من الممكن أن يعطى الفقير ديناراً و يريد 
ليله المشاع أو الرّبع المشاع ليشتركك مع الفقير فى الدّينار و يترتب عليه آثار الشركه من الت لتقسيم أو البقاء على الشركه. 
فعدم وجودهما فى عصرهم (عليهم السلام) لا يدل على إراده القيمه من الصف أو الرّبع. 


لأنه يقال: إراده المشاع بالنصف أو الرّبع المستعملين فى الرّوايه بعيده عن الفهم العرفى غايه البعد. 
بل الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) إِما للدعوى الاولى كما قدّمناه أو للدعوى الثّانيه كما هى المطمأنْ بها على ما مرّ. 
ما هو المناط فى القيمه 


)١(‏ إذا بنينا على أن الواجب إِنّما هو إعطاء قيمه الدّينار لا نفسه. فهل المدار فى قيمته على قيمه وقت تشريع الحكم., أو أن 
المدار على قيمته فى وقت الوطء أو لا هذا ولا ذاكك و إِنّما المناط فى قيمته قيمه وقت الأداء و الامتثال؟ 


الأخير هو الصحيح.ء و ذلكك لأنّ الثابت فى الذمّه ليس هو الدّينار ليقال إِنّْ القيمه الأقل تجزئ عن الدّينار الثَابت فى الذمّه أو لا 


تجزئ عنه حتّى يرجع إلى البراءه أو 


ص: انا 
[مسأله 14: الأحوط إعطاء كفاره الأمداد لثلاثه مساكين] 


[81/] مسأله 18: الأسحوط إعطاء كماره الأمداد لثلاثه مساكين (0)» و أمّا كماره الدّينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد, و 
الأحوط صرفها على سنّه أو سبعه مساكين (7). 


الاشتغال؛ و إِنَّما التَابت فى الذمّه هو القيمه» فالمكلف مأمور بإخراج قيمه الدّينار و معه يتعتين أن تكون القبمه قبمه وقت الأداء و 
الامتثال» إذ لو كانت القيمه المدفوعه أقلّ من قيمه وقت الأداء و الامتثال لم يصدق أن يقال إِنكك أدّيت قيمه الدّينار بل أدّيت ما 
هو أفل حتهاءو المذار على صذق العتوان أدلءاقيمة الدينار تاعرفت سوام أ كاف مساويه لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطء 


أم لم نكن 


وغلى الجمله متى :ما ضدق ألكك أدبت قيمة الدّيثار امغلت الأمر بالتكفير:و سقطت عن ذتتكك الكفارة» وهو إثما يتحقق فينا 
إذا كانت القيمه المدفوغه قيمه الذيتار وقت الأداء و الامغال: 


(0 قدمتا أن المدرك فى حكمهم بوجوب الكفاره بثلاثه أمداد فى وطء الأمه الحائض منحصر فى روايه فقه الرّضا »)١١‏ و هو 
غير مشتمل على إعطاء ثلاثه أمداد لثلاثه مساكين. و إِنّما ورد فيه إعطاء ثلاثه أمداد فحسبء و أمّا الإعطاء لثلاثه أشخاص أو 


أقل أو أكثر فهو غير وارد فى الرّوايهء فهذا الاحتياط لا منشأ له. 


2 


(؟) المظنون أن فى العبارة غلطأ و أن السته مصخفه العشره فَإنٌ السئّه غير موجوده فى كلمات الأصحات غير المائن (قدس 
سرة)» و لافى الوا باك حعقها و تبحا و الوارة هو غشره ساكره فى مارواعيد الملكة 110 كما دما و عن قد دلت 
على عدم وجوب الكفاره بما هى» و لكن السائل لما ذكر له (عليه السلام) أن 


الحيض ب 7١”‏ ح .١‏ و قد تقدّم البحث فى الصفحه 8/ا". 


0( الوسائل 3: 877/ أبواب الحيض ب 78 ح ”. و الرّوايه غير معتبره» لاختلا-ف النسخ بين عبد الملكك و بين عبد الكريم؛ و 
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النّاس يقولون إن فيه ديناراً أو نصف دينار قال (عليه السلام) فليتصدّق على عشره مساكينء و هو أمر بالتصدق للمجامله مع 
العامّه و عدم مخالفه الشيعه لهم فى العمل و لا دلاله لها على أن الدّينار يقسم بين عشره مساكين أو نصف الدّينار يقسم بينهم و 
إِنّما دلت على التصدّق على العشره من دون بيان المقدار المتصدق به لكل منهم فالاستدلال بها على تقسيم الدّينار بين العشره 
مكا الا عه لذ 


نعم» ورود الرّوايه فى الأ-مه لا يمنع عن الاستدلال بها على هذا الحكم فى غير الأمه بتختيل أن التعدّى عنها إلى الرّوجه مما لا 
دليل عليه» و ذلكك لأنّ الأمه إِنْما هى مورد الرّوايه لا أنّها موضوع الحكم., و المورد لا يكون مخضصاً. 

و يدل على ما ذكرناه أن عبد الملكك قال له (عليه السلام) إِنَّ النّاس يقولون إِنَّ فيه ديناراً أو نصفه. و من الظاهر أنّ العامّه لا 
يقولون بها فى الأسمه و إِنْما يقولون بها فى الرّوجه أو فى مطلق وطء الحائض. فالحكم عام لا يختص بالأمه و إن كان موردها 
الأمه» فالمانع عن الاعتماد على الرّوايه عدم دلالتها على تقسيم الدّينار بين العشره و إِنّما اشتملت على التصدّق على عشره؛ لكل 
واحد يعطى دينار أو أقل أو أكثر. 


و أما شيعه مساكين ققد ورد فى صحهه الخلبى 2017 إن عبر عتهابالحملته فى المبتعنل 1 إلا 


أَنْها صحيحه. و قد ورد فيها أنّهِ يتصدّق على سبعه نفر من المؤمنين إِلَا أنّها لم تدل على أن الدّينار أو نصفه أو ربعه يقسم بين 
السبعه» و إِنّما دلت على التصدّق على سبعه بقدر قوت كل نفر منهم ليومه و عليه فالاحتياط بإعطاء الدّينار و تقسيمه على سبعه 
لا دليل عليه كالعشره. 


)١(‏ الوسائل ؟7: /78١‏ أبواب الكفارات ب 77ح ؟. 

(1) مستند الشيعه 7: 884/ المسأله الثالئه عشره من أحكام الحائض. 
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[مسأله 19: إذا وطئها فى الثلث الأوّل و الثانى و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه] 


[87/] مسأله 19: إذا وطثئها فى الثلث الأوّل و الثّانى و الْثَانت فعليه الدّيئار و نصفه و ربعه (0» و إذا كرّر الوطء فى كلّ ثلث (5) 
فإن كان بعد التكفير وجب التكرار (*0» و إِلَّا فكذلكك أيضاً على الأحوط (6). 


وطه الحائفن قن كل قلكمخ الخيضن 


(1)لأن كل مسبي كار السب من الشرظ الآخر فيتاكه مسياة معددة مدرمه على الورطو فى أل الكيضن ووسطةو آخره: 
الافرسي لترقم العداغل فى المسبياك برسية. 


تكوّر الوطء فى كل ثلث 

(1) بأن وطئها فى أَوّل حيضها مرّتين أو فى وسطه أو فى آخره كذللكك,. فتعدّد الشرط و اتّحد الجزاء. 

(9) و ذلكك لأنّ الكفاره بالوطء الأوّل قد سقطت بالامتثال» و الوطء الثَانى موضوع جديدء فيترتب عليه حكمه. 
(©) أى إذا كان التعدّد قبل التكفير أيضاً وجب التكرار على الأحوط. 


والعسأله من سغريات الكبرى المشهوره المعنوته بأن الشرط إذا كان عدوا و الجراء متحدا فمقي التاعده هو التداعل في 
المسببات أو مقتضاها عدم التداخل و قد ذكرنا فى بحث الأصول أن الشرط المتعدّد سواء كان من جنسينء كما فى قولكك إن 


ظاهرت فكفْرء و إن أفطرت فكمّرء أم كانا من جنس واحدء 


كما إذا ظاهر مرّتين أو أكثرء يقتضى جزاء متعدّداً» و أن القاعده تقتضى عدم التداخل فى المسببات .)١١‏ 


و ذلك لأنَّ القضيّه الشرطنه ظاهره فى الانحلال» و كأنّه قال كلما صدر الوطء منكك فكفره و قد ترتب الحكم فى إحداهما على 


فرد من الطبيعه و ترتب فى الآخر على فرد 


.١7 :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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آخر من الطبيعه» و هذا يقتضى التعدّد فى الجزاءء؛ و لم يترتب الحكم على الطبيعه مرّتين. 


وادعزي: أن ظاهر القضتينين أن الطييعة مقتضية الكثاره مطلقا سواء وجنت مده واتحلاه أو مرّتين» فلا تجب الكفّاره مع التعدّد إِنَا 


مره واحده. 


مندفعه: بأنّ ذلكك لو تمٌ فإِنّما يت فى الأفراد العرضيهء كما إذا ترب على هتكك الفقير كفّاره و قد هتكك عشره من الفقراء مرّه 
واحده. فإن فى مثله يمككن أن يقال إِنّ الموضوع لوجوب الكقّاره هو طبيعه الهتكك, و قد وجد عشره من أفرادها مرّه واحده من 
عرق حذيها بطق بقلذ قمعت الكماره لامرة واسدة 


و أمّرا بالإضافه إلى الأفراد الطوليه و لا سيما مع تخلل العدم بينهماء كما إذا وطئ الحائض فى أوّل حيضها مرّه ثم بعد مضى 
مقدار من الزّمان وطئها مرّه ثانيه و هكذا فإنّ المستفاد العرفى من القضيه الشرطيه المتكفله لوجوب الكقّاره بالوطء أنّ الفرد 
الأموّل من الطبيعه له حكم و للفرد الآدخر منها حكم آخرء و كأنّه قال كلما صدر منكك وطء الحائض فكفر. و معه لا بد من 
الالتزام بالتعدّد فى الجزاء كما ذكرناه. 


نعم لا نلتزم بالتعدّد فى كفَاره الإفطار فى نهار شهر رمضان حتّى مع التكفير» كما إذا أكل فى نهار شهر رمضان متعمداً فكفر ثم 


وت 


ارتمس و هكذاء فالواجب حينئذ ليس إلا كفّماره واحده و ذلكك لعدم ترتبها على الأكل أو الجماع أو الارتماس حنّى تتعدّد 
بتعدّدهاء و إِنْما ترثّبت الكفماره على الإفطار و هو يتحمّق بأوّل فرد من المفطرات. و لا صوم بعده ليتحقّق الإفطار ثانياً و ثالثاء و 
بنا أن الأقطاى عحتى مده قلة كركي عليه الكناره إلامزه واحده إلا فى خصوص الجماع؛ لما ورد فى النص ١١‏ من تكرّر الكفاره 
بتكرّر الجماع فى الصّيامء و قد ألحقنا به الاستمناء لما دل على أنْ حكمه حكم الجماع .7١‏ 


(1) الوسائل :٠١‏ 80/ أبواب ما يمسكك عنه الصَّائم ب .١١‏ 
(؟) الوسائل :٠١‏ 9/ أبواب ما يمسكك عنه الضَّائم ب 6. 
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[مسأله :١‏ ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فى وجوب الكفاره؛ و لا دليل عليه] 


[28/] مسأله :7١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفاره» و لا دليل عليه نعم لا إشكال فى حرمه وطثها .)١(‏ 


لا تلحق النْفساء بالحائض 


)١(‏ لا إشكال فى أن التفساء كالحائض من حيث حرمه وطثها ما دام لم ينقطع الدم للروابات الدالّه عليها ١٠ل‏ و أمنا كرتها 
كالحائض من حيث وجوب الكمّماره بوطئها فهو و إن كان معروفاً بين الأصحاب إِلَا أنه لم يدل عليه دليل؛ و ما استدلٌ به على 


ذلك أمور ضعيفه. 
منها: ما ورد فى صحيحه زراره من أن الحائض تصنع مثل النّفساء سواء «027» لدلالتها على أن الحائض كالنفساء فيما يترتب على 
الحائض. 


وإقهة أن السمجحه إثما مدل على أن التحاضن #اللسانافها كاندو ف على اللقساء مريت غلى الحائفن أبضاء بن ألا أن اللقساء 
كالحائض ليترتب على النّفساء ما كان يترتب على الحائض فهو مما لا يستفاد من الصحيحه؛ هذا. 


على أنَا لو سلمنا أَنْ التشبيه من كلا الطرفين و الحائض 


كاللفياء و النشاء كالحائض لآ دلاله السححة غلن وجوية الكناؤة فن رط ب التنشاي لأن غابة نآ قدل عله المتحتحة حيفد أن 
المرأتين من حيث الأحكام المرتّبه على الأفعال الصادره منهن على حد سواءء؛ فيحرم على الحائض ما يحرم على النفساء و 
بالعكسء و أمّا أن الأحكام المرتّبه على زوج النتفساء أيضاً مرئّبه على زوج الحائض و بالعكس حنتّى يجب على زوج النفساء 
الكفاره بوطئها كما كانت الكفاره تجب على زوج الحائض بوطئها فلا يكاد يستفاد منها بوجه. 


." الوسائل ”: 90"/ أبواب النفاس ب‎ )١( 
.« ح١ (؟) الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب‎ 
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ل 
و منها: ما ورد فى بعض الرّوايات )١١‏ من أنّ الله سبحانه حبس الحيض على المرأه و جعله رزقاً للولد فى بطن امّهء فتدل على أنّ 
دم النفاس هو دم الحيض و النّفساء كالحائض. 


و فيه: أن الرّوايه على تقدير تسليم سندها أجنبيه عن الدلاله على المدّعىء لأنّها إنّما تدل على أنّ الحامل يمكن أن تحيض كما 
استدلٌ بها عليه. و أمَا أنّ دم النفاس هو دم الحيض و النفساء كالحائض فلا يستفاد من الرّوايه بوجه. 


كيف و إِنَّ للنفاس أحكاماً و للحيض أحكاماً أخر, مثلّا إن أقلّ الحيض ثلاثه أيَام» و أمَا أقلّ الّفاس فلا حدّ له و يمكن كونه 
لحظه. و بما أنّ التفاس لا يطلق عليه الحيض عرفاً فلا يمكن أن تترتّب عليه أحكام الحيض. 


و منها: أن دم الؤلادم سودي كفي فد لنا هذا بصراحه على أنْ دم النفاس و الحيض على حد سوا فإِنّ النّفاس هو الحيض 
المحتبسء فالأحكام المترتبه على أحدهما مترتبه على الآخر. 


وفيه: أنّه لم يثبت أن دم النفاس هو الحيض المحتبس و 


إن نسب ذلكك إلى الرّوايه إلا أنه لم يرد ذلكك فى شىء من الأدلّه المعتبره. 


على أنّه لو ثبت ذلكك و قلنا إن دم الولاده هو الحيض المحتبس لا يثبت أن أحكام النّفاس هى أحكام الحيض بعينهاء لأمنَّ 
الأحكام المرتّبه على الحيض الَتى منها وجوب الكفاره إِنّما ترتبت على الحيض غير المحتبسء و أمّا الحيض المحتبس فلم يدلّنا 
على أنّه كالحيض غير المحتبس. 


)١(‏ الوسائل 7: 77// أبواب الحيض ب ٠ح‏ 2133 و بمعناه الحديث ١5‏ و هو صحيح. 
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[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخونًا بها] 
اشاره 


التّاسع: بطلان طلاقها و ظهارها )١(‏ إذا كانت مدخولًا بها (1) و لو دبراً و كان زوجها حاضراً أو فى حكم الحاضر (*) و لم تكن 
حاملّاء فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو فى حكم الغائب (©) بأن لم يكن متمكثاً من استعلام حالها أو كانت حاملًا 
يصح طلاقهاء و المراد بكونه فى حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها. 


فتحصل أنْ إلحاق النّفساء بالحائض من حيث وجوب الكفاره مجرّد حكم مشهور لم يثبت بدليل؛ فعلى تقدير القول بوجوب 
الكفّاره فى وطء الحائض لا نلتزم بوجوبها فى وطء التّفساء. 


طلاق الحائض و ظهارها 
)١(‏ للأخبار الدالّه على بطلانهما فى غير حاله الطهر .)١١‏ 


(6) الماادل عق أن حمسا يطلقع على كل حال: الضغيرة و الباسة وغير المدخول بها و الغائت غنها زوجيا و الحلا 6 يحيك 
لو ظهر بعد طلاقها أنّها كانت فى طمثها لم يبطل طلاقها. 


() يأتى عليه الكلام عن قريب. 


(©) اشترط بعضهم فى جواز طلادق الغائب.عنها زوجها على كل حال أن لا يكون الزوج متمكاً من استعلام حال زوجته .و أنها 
فى الحيض 


أو الطهرء إِلَا أنه ممّا لا دليل عليه اللَهمّ إِنَا أن يدّعى انصراف أدله استثناء الغائب إلى صوره عدم التمكن عن الاستعلام؛ و هو 
أيضاً لا دليل عليه إذ لا وجه للانصراف. 


نعم» ورد فى صحيح عبد الرَلطن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأه سرّاً من أهلها و هى فى منزل أهلهاء و قد 
أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم 


.” الوسائل 77: 14 و 7؟/ أبواب شرائط الطلاق ب 8 و 4: 07/ كتاب الظهار ب‎ )١( 
.58 (؟) الوسائل 77: 25/ أبواب شرائط الطلاق ب‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: انا 
[مسأله :!١‏ إذا كان الرّوج غائباً و وكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها] 


[ع/] مسأله :1١‏ إذا كان الرُّوج غائباً و وكل حاير سكا من انعا الها لأ يعر للطللاقيا فى نال اللحضن 11 


طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرتء قال فقال (عليه السلام): هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلّه و الشهور» .)١١‏ 


إلا أنها لا تدلٌ على اعتبار عدم التمكن من استعلام حال الأوس اف القاشه ن إتدا مدل على أن الجافير غير القاقي)غة بلك 
زوجته إذا أراد أن يطلقها و لا سبيل له إلى معرفه طهرها و طمثها لأنها تخفيهما عن زوجها لعلمها أنّهِ أراد طلاقها يتمكن أن 
يطلقها على كلّ حال» فهذا الاشتراط إِنّما هو فى الحاضر فى البلد بحيث لو طلقها من غير استعلام حالها مع التمكن منه ثم ظهر 
أنْها كانت طامثاً بطل الطلاق؛ و لا اشتراط بالإضافه إلى الغائب عن البلد بوجه. 


و نظيرها ما يقال فى المحبوس من أُنّهِ إذا أراد طلاق زوجته صح على كلّ حال فيما إذا لم يتمكن من استعلام حال زوجتهه إلا 
أن هذا الكلام يدل على أن 


الحاضر فى البلد يشترط فى صبمعه طلاءق زوجته على كلّ حال أن لا يكون متمكناً من استعلام حالهاء و لا دلاله له على ثبوت 
هذا الاشتراط حسّى بالاضافه إلى الغائب عن البلد. 


فالصحيح أن الغائب لا يشترط فى صححه طلاقه أن لا يتمكن من استعلام حال زوجته إن طلاقه إِنّما هو بالأهله و الشهورء فإذا 
مضى على غيبته عن زوجته مدّه يعلم فيها بانقلابها عن حالها الّنتى كانت عليها صحح طلاقه إيَاهاء فهذا الاشتراط فى الغائب مبنيّ 
على الاحتياط. 


حكم طلاق الوكيل 


)١(‏ و ذلك لأنّ طلاق الوكيل ليس طلاقاً صادراً من الموكل نفسه. نعم يصحٌ إسناده إلى الموكل أيضاًء لأنّ فعل الوكيل كفعل 
الموكل» و مع عدم صدور الطلاق من 


.١ أبواب شرائط الطلاق ب 78ح‎ /2٠ الوسائل ؟7:‎ )١( 
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[مسأله 7:7: لو طلّقها باعتقاد أنْها طاهره فبانت حائضاً بطل] 

[80/] مسأله ؟1: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهره فبانت حائضاً بطل )١(‏ و بالعكس صخ (5). 

[مسأله “1؟: لافرق فى بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيًَ] 

[788] مسأله "5: لا فرق فى بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد 


المذكوره ١١‏ سابقاً ()» و لو طلقها فى صوره تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحتيض بطلء و لو اختارت عدمه صيّ» و لو ماتت 
قبل الاختيار بطل أيضاً. 


الموكل لا تشمله الأخبار الدالّه على أنْ طلاق الغائب يصحح على كل حال ,237١‏ و لما كان الوكيل متمكناً من استعلام حال و 
الموكل لنسب أو سبب بينهما ولم يفحص و طلقها لم يحكم بصتحته إذا كانت واقعاً فى الحيضء لأنّه من طلاق الحاضر فى البلد 
و هو مشروط بعدم الحيض إِلَّا مع العجز عن استعلام حال المرأه من حيض أو طهر. 


)١(‏ لأنْ الطهر شرط واقعى لصبحه الطلاقء و مع فقده يبطلء و لا أثر لاعتقاد المطلق و الزّوج فيه. 


(0) لصدور الإنشاء منه بقصد الطلاق على الفرضء و هى واجده لشرائط صححه طلاقها فيصيح طلاقها. غايه الأمر أنه كان يعتقد 
عدم كون إنشائه ماضياً شرعاً مع كونه ممضى واقعاًء و لا أثر لمجرّد الاعتقاد كما عرفت. 


تعميم الحكم لجميع أقسام الحائض 


(”) لأنَّ المرأه متى ما حكم بحيضها شرعاً حكم ببطلان طلاقها و ظهارهاء سواء ثبت حيضها بالوجدان أم بالرجوع إلى التمييز أو 
التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعه أيَام فى موارد تخييرها بين أن تتحتيض سنّه أَيَام أو سبعه و وقع طلاقها فى اليوم السَابعء فَإنّه 
محكوم بالبطلان لفقده شرط صيحه الطلاق شرعاً. 


(؟) الوسائل 77: 25/ أبواب شرائط الطلاق ب 58. 


ص: اانا 
[مسأله 7: بطلان الطلاق و الظهار و حرمه الوطء و وجوب الكفاره مختضّه بحال الحيض] 


[121] مسأله 6؟: بطلا-ن الطلاق و الظهار و حرمه الوطء و وجوب الكفاره مختضه بحال الحيض (2)»: فلو طهرت و لم تغتسل لا 
تترنّبٍ هذه الأحكام؛ فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كمّاره فيه 


و من هنا يظهر أَنّها لو طلقت قبل أن تختار السنّه أيَامِ أو السبع مثلاء و بعد ما طلقت اختارت الست حكم بصيحه طلاقهاء لوقوعه 
فى اليوم السّدابع و هى فيه طاهره» كما أنّها لو اختارت السبع بطل طلاقهاء لوقوعه فى اليوم السَابع و هى فيه حائضء و لعل هذا 
ظاهر. 

و إِنّما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئاًء و بعد طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث 
لم يعلم أنْها يوم طلقت كانت محكومه بالحيض أو بالطهرء فهل يحكم بصبحه طلاقها أو يحكم ببطلانه؟ 


الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق» لعدم إحراز ما هو الشرط فى صيحه طلاقها و هو طهرها وقت الطلاق» و لأجل عدم إحراز 
الشرط لا يمكن الحكم بصتحه الطلاق. 

المدار على وجود الدم فى الأحكام الثلاثه 

)١1(‏ فلو وطئها بعد انقطاع الدم و قبل أن تغتسل لم يرتكب حراماًء و لا وجبت عليه كقّارهء و يصيح طلاقها و ظهارهاء و يجوز 
وطوها حييدة» لللصوضن الداله على الكه و نان فى محل 

ويمكن الاستدلال على ذلك مضافاً لما سذكرة فى مخله بالسيره القظعيه: و هى فى الأماء الكافرات:و فى الدونيات الشارجات 
عن المذهب الاثنى عشرىء فإِنّ الأمه الكافره لا تغتسل أصلّاء و الرّوجه الخارجه عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر 


منهنٌ غسل صحيح بعد حيضهنَ» و مع ذلك لم يسمع توقف واحد من المُلّاك لهنّ أو المتزوجين بهن 


فى وطنهنَ بعد الانقطاع أو فى طلاقهنٌ نظراً إلى عدم اغتسالهنّ» و هذا دليل قطعى على أن حرمه الوطء و وجوب الكقّاره و 
بطلان الطلاق و الظهار إِنْما هى أحكام مترتّبه على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتّصفه بحدث الحيض. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: لحار 


و أمَا الأحكام الأخر )١(‏ المذكوره فهى ثابته ما لم تغتسل. 


)١(‏ كحرمه مسّ كتابه القرآنء فإِنّها مترتبه على حدث الحيض و لا يجوز المسّ قبل الاغتسال و بمجرّد انقطاع دمهاء و ذلكك لما 
لا 0 ص وا 8 5 س 
استفدناه من قوله تعالى لا يَمَسَّه إلا الْمُطهرّون )١١‏ بضميمه الرّوايه ١‏ ؟) الداله عليه و هذا لعله ممما لا كلام فيه. 


ما هو المدار فى حرمه دخولهن المساجد و أما الكلام فى مثل حرمه دخولهن المساجد أو المسجدين و أنّها هل هى مترتبه على 
دم الحيض أو حدثه؟ فقد ذكرنا أنْ جمله من الأحكام المرتّبه على الحائض متريّبهِ على الحائض بمعنى ذات الدم أو من فى 
حكمها كما فى أَيَام النّقاء المتخلل بين الدمين» كما فى وجوب الكقّاره على القول به» و عدم صححه الطلاق و الظهار بلا كلام و 


و منها ما يترتّب على الحائض بمعنى صاحبه الحدث و إن انقطع دمهاء كما فى حرمه مس القرآن على ما استفدناه من الآيه 
الكزييه لا ييه إن الفطهووة لضميمة الوؤابه الو اددة: فى تتميرها: 


و أمَا عدم صبحه الصّلاه و الضُوم فهى مترتّبه على الحائض بمعنى المحدثء لعدم صبحتهما من الحائض ما دامت لم تغتسل» و قد 
أمرت بالاغتسال من حيضها قبل طلوع الفجر لصومها بعد الفجر. 


و أمًا ارتفاع الخطاب و التكليف بالصلاه و الصّوم عنها فهو مترنّب على الحائض بمعنى ذات الدم لعدم كونها 


مكلفه بهما ما دام لم ينقطع دمهاء و إذا انقطع أمرت بهما و لو بتحصيل ما هو مقدّمه لصخحتهماء فالمانع عن التكليف بهما إِنّما هو 
الحيض بمعنى الدم أو ما فى حكمه كالتّقاء المتخلمل بين الدمين» و أمّا الحدث فقط فهو غير مانع عن التكليف بهماء و إِنّما 
الحدث مانع عن الصححه. 


./4 :2* الواقعه‎ )١( 
.« ح١١ أبواب الوضوء ب‎ //80 :١ الوسائل‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: .ع 


[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبه المشروطه بالطهاره] 
اشاره 


العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبه المشروطه بالطهاره كالصّلاه و الطواف و الصّوم, و استحبابه للأعمال 
الى يستحب لها الطهاره (1) 


و أمَا حرمه العباده على الحائض فإن قلنا بالحرمه الذاتئه فهى مترتّبه على صاحبه الدم و حسبء و أما المرأه المنقطع عنها الدم و 
إن لم تغتسل فهى مكلفه بالعباده كما عرفت لا أنّها محرمه عليهاء نعم لو قلنا بالحرمه التشريعيه كما هو الصحيح فهى مترتبه على 
الحيض بمعنى الحدث سواء انقطع عنها الدم أم لم ينقطعء لعدم مشروعتيه الصّلاه منها ما لم تغتسل و إن كان دمها منقطعاً. 


و اغا ريه وكو لها السناحة [لمككهو كرمةه الأعد سيا شي و كمه احفارها النسعدية قهل فى تبه على السيقى بع 
الدم أو على الحيض بمعنى الحدث؟ 

قد يقال: إِنْها مترتّبه على الحائض صاحبه الدم أن الحائض الوارد فى الرٌوايات ١١‏ ظاهره المرأه الواجده للدم دون المحدثه 
دك الكش وكد اهو الذى :تك صاحب المدار كك الوغرر كيد قن أل البغورر وهو الزحه الآ أقرت: 


وقد يقال: إِنّها مترتبه على المرأه المحدثه بحدث الحيض دون صاحبه الدم. و ذلك لأنّ ظاهر الحائض الوارد فى الأخبار و إن 
كان هو صاحبه الدم إِنَا أن 


المناسبه بين الحكم و الموضوع و القرينه تقتضى حمله على صاحبه الحدث. لأنّ الحائض و الجنب قد قرنا فى تلكك الرّوايات» و 
مق الظلاس أن الدراف قنهنا بالطب عو ضاتمي السوكتدوة واجند الدق دوعو كبن أن يكو المراد بالحاتضن أرقا ماج 
الحدثء و هذا هو الأقرب. 


)١(‏ هذا بناءَ على القول بِأنْ مقدّمه الواجب واجبه و مقدّمه المستحب مستحبه و أمّا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم اتصاف 
النقدمه بالأمر الغيرئ مظلقا ففسل الخيض >الجنايه:شرط مطلقا. 


.١18 أبواب الجنابه ب‎ /5١0 :7 الوسائل‎ )١( 
هع”/ الثّانى من أحكام الحائض.‎ :١ (؟) لاحظ المداركك‎ 


و شرطيته للأعمال غير الواجبه الّتى يشترط فيها الظهاره .)١(‏ 
[مسأله 4؟: غسل الحيض كغسل الجنابه مستحب نفسى] 


[1788] مسأله 10: غسل الحيض كغسل الجنابه مستحب نفسى (2)» و كيفيّته مثل غسل الجنابه فى الترتيب و الارتماس و غيرهما 
مما مر (), 


)١(‏ أى الأعمال غير الواجبه و غير المستحته و لكن مع توقفها على الطهاره كمس كتابه القرآنء فإِنّ الغسل و الطهاره شرط 
لجوازه. 


الاسحان التفسى لغسل الحيضن 
أحدهما: أنّ الغسل من أعظم الطهارات؛ و الطهارات كلها مستحبه نفسيه شرعاً. 


انيهما: لو لم نلتزم باستحباب الطهارات فى أنفسها فلنا أن نستدل على استحبابها التفسى بطريق ثانء بأن يقال إِنا أسبقنا فى محله 
أن المقدّمه لا تتصف بالأمر الغيرى بوجه؛ و على فرض تسليم أنّها تتصف بالأمر الغيرى شرعاً فلا إشكال فى أنه أمر توضّلى لا 
يعتبر فى امتثاله قصد التقرّب بوجه؛ فلا يمكن أن يكون الأمر الغيرى التوصلى منشأ للعباديّه فى شى ع مع أنّ الظهارات التى منها 


الغسل يعتبر فيها قصد التقرّب قطعاًء فإذن نسأل عن أن عباديّه 


تلك الطياراك تخسن أن شن 9 :فا وحه لها إلا كانه منتعكه نفب كماد ك نان :لذ فرق ف "ذلكفاين العسل والراضوم يق 


التيمم. 
(9) و فلل عليه 5 أمران: 


أجلدهما: الزوابه الوازة فح أن قينا الحنانه و الحسن واخحدة وهم مرئقه العل 35 واقة ولتاعلي أن الك المقيره فى 
غسل الجنابه هى الكيفيّه المعتبره فى 


١ الوسائل 3: 6" ابواب الحيض ب 737 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: ؟.ءع‎ 


والفرق أن غسل الجنابه لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنّهِ يجب معه الوضوء ١١‏ قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيياً )١(‏ 


غسل الحيض من لزوم غسل الرأس و الرقبه أُوَلَا و غسل الجانب الأيمن ثانياً نم غسل الجانب الأيسر أو من غير ترتيب. 


ثانيهما: أن الطبيعه الواحده إذا بتنت كيفياتها فى مورد, كما إذا ورد أنْ الضّ لاه أوّلها التكبيره ثم قراءه الفاتحه ثم الرّكوع إلى 
آخر أجزاء الضّ لاه فى مورد» و بعد ذلكك ورد فى مورد ثان أن الضّبلاه فى اليل كذاء فإنّ المتفاهم العرفى من مثله هو الكيفته 
الى وردت فى ذلك المورد ولا منصرف للذهن إِلَا إليهاء و هذا أمر عرفى يعرفه كل أحد. 


هل غسل الحيض يغنى عن الوضوء 
(6 الكلام فى عله المسآلة يق كارةاقى غيل الجنايه بو أخرى فى عر :من الأغنتال التو متها غيل العيض: 


ما غسل الجنابه فلا إشكال فى أنه يغنى عن الوضوء و لا يجب معه وضوءء بل الوضوء مع غسل الجنابه بدعه محرمه كما فى 


بعض الرٌّوايات. 


5 5 2 لاد 2 لا 000 و 2 ُّ - ٠‏ 
و يدل على ما ذكرناه الكتاب و السنّه. أمَا الكتاب فقوله تعالى ... إذا قَمْتَمْ إلى الصّلاهِ فاغبةلوا وَجَوهَكمْ و أَيْدِيَكمْ إِلَى الْملاافق 


وَإِنْ كنت جَْباً َاطهُوا . 0 أحدٌ منْكم مِنّ الْْائْطٍ أذ مق التَطاء لم دل كوا اميد عقا بين احيث إن الاية 
المباركه اشتملت على تفصيلين: 


أحدهما: التفصيل بين واجد الماء و بين فاقده. و أوجبت على الأوّل الغسل و الوضوء و على الثَانَى التيمم بالصعيد. 


)١(‏ على الأحوط و سيأتى عدم الحاجه إليه و بذلكك يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 
زف المائده :5 . 


1 غ 5 لاءى - 0لا 
و ثانيهما: التفصيل فى المحدث بين الحدث الأصغر و الحدث الأكبرء فإِنْ الايه المباركه ... إذا قَمْتم إلى الصّلاهِ ... فشرت بالقيام 
إليها من النوم» فسواء أريد منها القيام إلى الضّ .لاه من النُوم أومة قوس الاحداك خرفيت ادن المتار كه الحكلق تنا 


بالحدث الأصغر و أوجبت عليه الوضوءء ثم فرضته محدثاً بالجنابه حيث قال تعالى . .و إِنْ كم جُبا فَاطَهَرُوا .. . وأوجبت عليه 


الغسل. و من الظاهر أن التفصيل قاطع للشركه. فدلْت الآيه المباركه على أن الوضوء إِنّما يجب على من قام إلى الصّلاه من غير 
حذك لكايو انا الجوك محاظة الكنابه فين مكلس بالعسا :دوك الواضوية 


اغا التت .دلت :انوا نان المستفيضه على أنه لا وضوء مع غسل الجنابه لا قبله و لا بعده »»١١‏ بل ورد فى بعضها أن الوضوء 
معه بدعه محرمه .)1١‏ نعم فى موثقه أبى بكر الحضرمى 03 عن أبى جعفر (عليه السلام) الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابه. ِنَا أنَها 
محموله على التقيّه لموافقتها العامّه و مخالفتها للكتاب و السنّهء فإنَ العامّه ذهبوا إلى لزوم الوضوء قبل غسل الجنابه. 


بل و فى بعض الأخبار: «قلت له (عليه السلام) إِنّ أهل الكوفه يروون عن على (عليه السلام) 


أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابه» قال: كذبوا على عليٌ (عليه السلام)» ما وجدوا ذلكك فى كتاب على (عليه السلام)؛ 
قال الله تعالى ... وَ إِنْ كتْمُمْ جُُبا فَاطَهَرُوا ...ا 8. 


هذا على أنّ المسأله متسالم عليها بينهم. 


و أمَا غير غسل الجنابه من الأغسال فالكلام فيه قد يقع من حيث مقتضى القاعده 


)١(‏ الوسائل ؟: 788 768/ أبواب الجنابه ب ع” و ه". 


(1) الوسائل 7: 768 و 88؟/ أبواب الجنابه ب ”7 ح ه فيه (أنْ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه) وح 2 و 4 و١٠‏ فيها (أَنَّ 


(*) الوسائل 7: /1ا75/ أبواب الجنابه ب 9ح ع. 
(؟) الوسائل 7: /1ا75/ أبواب الجنابه ب "اح ه. 
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و أنّها ماذا تقتضى؟ و أخرى من جهه الأخبار الوارده فى المقام. 


لعي كران نف نري لمك كمرفيك قثن عزو الندانة القبد شالف عنما فاهر حاف تم امفيونا ريا او 
الميت أو غير ذلكك من الأسباب المقتضيه للاغتسال بحيث كان باقياً على وضوئه إلى زمان طروء الأسباب عليه. نعم هذه الصوره 
بعيده فى حقٌّ الحائض لأنٌ أقله ثلاثه أيَام» و يبعد بل لا يتحقّق بقاء الوضوء من قبل ثلاثه أيَام إلى آخرها حتّى تغتسل. و هذا 
تخاايف يفيه الأغسال» إذ يمكن بقاء المكلق على وغنوئة قبل التفاسن إلى آخره كتى: تغتسلء لأن الثفاس قل يق بلحظه أو 
ساعه. و كذلك الاستحاضه أو مسٌ الميت. فإِنّ الوضوء فى هذه الموارد يمكن بقاؤه فى نفسه إلى زمان الاغتسال بخلاف 
الحيضء إذ لطول مدّته لا يمكن معه فرض المكلفه باقيه على وضوئها إلى زمان الاغتسال منه. 


وفى هذه 


الصّوره مقتضى القاعده الأوّلِيه عدم وجوب الوضوء مع الغسلء و هذا لا لأنّ الغسل يغنى عن الوضوء, بل لأنّْ المقتضى لوجوب 
الوضوء قاصر فى نفسه حيث إِنّ المكلّف على ما هو مفروض الكلام كان متطهراً قبل أن يمسٌ الميت أو تستحاض أو تنفس و 
لم يعلم انتقاضه بطروء هذه الأسباب فى حقّه لأنّ نواقض الوضوء محصوره فيما يخرج عن طرفيكك اللّذين أنعم الله بهما عليكك 
أو فى اكلذه مرو عل خافن يقن لحار لاجر عار واكتلى علي نهدة الأسيات البعمري لوقف لعاف العابه بالقية الرفوة1 
لا وضوء مع غسلها كما سبق إِلَا أنّ كلامنا فى غير غسل الجنابه كما هو المفروضء فمقتضى القاعده فى هذه الصّوره هو عدم 
وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابه من الأغسال. 


ودر قن النكلف عن مامت عجال: مقنة المنت: أو اعتذافعهيا أوغرها جد الأنات» امتتفكن التاعتنه بحسل هر وجرت 
الوضوء مع تلك الأغسالء لأنّه غير متوضئ على الفرضء و إجزاء الأغسال عنه يتوقف على دلاله الدليل عليه كما دل فى 


.5 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١58 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: م6‎ 


غسل الجنابه. و لم يقم عليه دليل لأنْ كلامنا فيما تقتضيه القاعده مع قطع الْنَظر عن الأخبار. 
الجهه الثّانيه: الأخبار الوارده فى المسأله و هى على طائفتين: 
الطائفه الاولى من الأخبار 
إحداهما؛ ناا دل على وحتزث الوقوه فن:عبرغش] الجتانة من الأعسال: 
0 


منها: مرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: كلّ غسل قبله وضوء إِلَا غسل الجنابه» 001١‏ نعم يمككن رفع اليد 
عن تقييدها بكون الوضوء قبل الاغتسال بما دلّ على جوازه بعده أو فى أثنائه» و الكلام فى لابديّه 


وقوع الوضوء قبل الغسل أو جواز أن يؤتى به بعده أو قبله أو فى أثنائه يأتى تفصيله موضحاً بعد ذلكك إن شاء الله. 
لا 0 0 
و منها: ما رواه حَمّاد بن عثمان أو غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى كل غسل وضوء إلا الجنابه» .7١‏ 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) «قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعه فتوضّأ و اغتسل» 9”. 


هذه هى الأخبار الوارده فى لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابه من الأغسال؛ نا أنها غير قابله للاعتماد عليهاء لضعفها بحسب 
السند و الدّلاله. 


أقا فس السثد فلن الثوابه الأولى مرسله ولا يعمد على المراسيل فى الانتدلال وذعوئ أن مرسلها ابن أى عمير وهلا 


يروى ولا يرسل إلا عن ثقه قد سبق الجواب عنها غير مرّه. 


.١ الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب 8"اح‎ )١( 
الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب 8ح ؟.‎ )1( 
." الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب 8" اح‎ )*( 
508 موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا ص:‎ 


و أمّا الرّوايه النانيه فلعدم العلم بالراوى المنقول عنه و أنّه هل هو حماد بن عثمان أم غيره؟ فالروايه بحكم المرسله لعدم علمنا 


بغيره و أنّه ثقه أو ليس بثقه. 


ودعوى أن الرّوايه مسنده إلى حماد بن عثمان فى كلام العلامه )١«‏ والشهيد رق (قدس سرهما)»ء حيث رويا هذه الرّوايه عنه و 
أسندوها إلى حماد من دون تردّد فى الإسناد» و حماد بن عثمان من لا إشكال فى قبول روايته. 


تتدقفه بأله تمن التعيد غابته أن يروي العلامة و«الشهيد (قدسن سرههما) هذه الذوابة فخ تقس كنات يكماة من دون النسسه علي فان 


الظاهر أُنّهِما روياها عن 


الشيخ 0 و غايه ما يمكن أن يصححح روايتهما حينئذ أن يقال: إِنْهما أسقطا «أو غيره» للتسامح, نان مادا تيتا الوهدة 
الدوايه غايه الأمر لا عن جزم أو يقال: إِنَ الّسخه الموجوده عندهما من التهذيب لم يكن فيها لفظه «أو غيره»» فتدخل الرّوايه فى 


و أمًا الرّوايه الثالئه فلن فى سندها سليمان بن الحسن 20. و هو مجهول لم يوثق فى الرّجال. 


وأمّا بحسب الدلاله فلن الروايه الثالثه إنْما وردت فى غسل الجمعه؛ و هو من المستحبّات و لا يجرى فيها قانون الإطلاق و 
التقييد» بل يحمل المقئِد منها على أفضل الأفراد» فيكون غسل الجمعه الّذى قبله أو بعده وضوء من أفضل أفراد غسل الجمعه؛ لا 
أنْ الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوءء فلا دلاله لها على أن الغسل لا يغنى عن الوضوء. 


)١(‏ منتهى المطلب 7: 779/ فى أحكام الجنب. 
(؟) الذكرى: ١8‏ السطر 0"/ فى الغسل. 
() التهذيب :١‏ 157/ الرقم [0] فى حكم الجنابه. 


هو موجود فى تفسير القمّى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: /ار.ع 


وأما الزوايتان الأوليان قلأن الأخبار الوارده فى إغتاء غسل الجنابه عن الوْضوء اشتمل بعضها 0١١‏ على أن الوضوء على غسل 
الجنابه بدعه محرمه؛ و معه يكون استثناء غسل الجنابه قرينه على أن المراد من صدرهما أن الوضوء مشروع فى غير غسل الجنابه 
من الأغسالء فلا دلاله لهما على أن بقتِه الأغسال لا تغنى عن الوضوء و من تلكك الرّوايات ما عن الفقه 


الرؤضوى )»١١‏ إِنَا أنه مما لا يمكن الاعتماد عليه. 
الطائفه الثاني من الأخبار 


الطائفة الثاتية: وه الى عل غلى أن العسل كتى عق الوضنوء وى جملهة من الأخبان فيه زواتات معقره و قابله الاععناد 
عليها. 


منها: صحيحه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: الغسل يجزئ عن الوضوء, و أىّ وضوء أطهر من الغسل) 179 و 
قد دلت على أن طبيعه الغسل تغنى عن الوضوءء و قد حملها بعض الفقهاء (قدس الله أسرارهم) على غسل الجنابه. إِلَا أنه مضافاً 
إلى كونه تقيبداً بلا مقتضء لإطلاق الرّوايه لا يلا.ئم التعليل الْذى ظاهره أن مطلق الغسل أطهر من الوضوء لا خصوص غسل 
الجنابه. و إِنَا لبينه (عليه السلام)» وإراده خصوص غسل الجنابه منه خارجاً يستلزم تخصيص الأكثرء و هو مستهجن. 


و اماع سو رو عبد لفطك الكبداان كني إن أنن الحد اقالك نالدع الوضيوه للصنالؤة فى غك[ الوه دكين 
(عليه السلام): لا وضوء للصلاه فى غسل يوم الجمعه و لا غيره» (5"). 


0 
و منها: ما عن عمّار الساباطى قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرّجل إذا 


."“ الوسائل 7: 78/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 

(؟) المستدركك :١‏ 8/8/ أبواب الجنابه ب 78 ح .١‏ 
(*) الوسائل 7: 75/ أبواب الجنابه ب #لاح .١‏ 
(؟) الوسائل 7: 75/ أبواب الجنابه ب #"اح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا ص: 50/8 


اغتسل من جنابته أو يوم الجمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده فقال: لاء ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه 
الغسلء و المرأه مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد 


قل أجزأها الغسل) .)١١‏ 
و منها: غير ذلكك من الرّوايات .)35١‏ 


و معها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابه و الحيض و غيرهماء و أنْ الغسل بإطلاقه يغنى عن الوضوء كما ذهب 


نعم» يستثنى من ذلكك غسل الاستحاضه المتوسّطه لدلاله النص الخاص على أنَّ المرأه يجب أن تتوضأ لكل صلاه و إن كانت 
تغتسل مرّه لكل يوم على ما أشرنا إليه فى التعليقه» و لأجل تماميّه الأخبار النافيه للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه. 


على أنّا لو سلمنا تمامّه الطائفه الأولى أيضاً من حيث السند و الدلاله فالطائفتان متعارضتان و الجمع الدلالى ممكن بينهماء و هو 


واوسا كد قل عاد كر غيل عن المقوض ل الأحبا و الواركه قن الأقبان سل كترتيامن انعط والسا و الم از 
الاستحاضه و النّفاس ساكته عن بيان وجوب الوضوء مع الأغسالء فلو كان واجباً معها لكان عليهم (عليهم السلام) البيان كباقى 
الواجبات مع الغسل» و من سكوت الأخبار و هى فى مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل و أنه يغنى عن 
الوشيوعةمطلفا: 


و هذا الاستدلال يتم على بعض الوجوه و لا يتم على بعض الوجوه الأسخر. لأنّ المحتملاءت بناءَ على عدم إغناء الغسل عن 


." الوسائل 7: 75/ أبواب الجنابه ب "الاح‎ )١( 
(؟) نفس الباب.‎ 
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أحدها: أن يقال إِنَّ سبب الغسل ناقض للوضوء أيضاًء و مع تحمّق الناقض لا يبقى الوضوء بحاله» فلو كان المكلف على وضوء 


ثم مس 


ميتاً أو حاضت المرأه أو طرأ غيرهما من الأسباب فقد ارتفع الوضوء بنفسه. فلا بدّ له من التوضّؤ لما يشترط فيه الوضوء. 


ثانيهما: أن سبب الغسل و إن لم يكن من نواقض الوضوء إِلَا أن الوضوء أمر مقوّم للغسل و من قيود الغسلء فكما أن الغسل يعتبر 
فيه غسل الرأس و الرقبه و الجانبين و مع الإخلال بشىء منها يبطل الغسل» كذلك الحال بالنسبه إلى الوضوء. لأنّه شرط فى 
صبحه الغسل و مع عدم الإتيان بالوضوء يحكم ببطلان غسله أيضاً. 


ثالثها: أن يقال إِنّ سبب الغسل و إن لم يكن من نواقض الوضوء ولا إِنّه من شروطه و مقوماتهء إِلَا أن الوضوء إذا وجب بسببه 
كالنوم و البول و غيرهما لا يغنى عنه الغسل و حاصله أن الغسل فى المحدث بالحدث الأصغر لا يغنى عن الوضوء من دون أن 
نكوة اننا له أو شرطا للعدل 


و الاستدلال بسكوت الإمام (عليه السلام) فى الرّوايات الوارده فى الأغسال على كثرتها عن وجوب الوضوء معها يتم على 
الاحتمالين الأوّلين» و ذلك لأنّ سبب الغسل لو كان موجباً لاتتقاض الوضوء أيضاً فلم لم يتعرّضوا له عند التعرّض لما يترتّب 
على السبب من الأمور مضافاً إلى أن نواقض الوضوء محصوره. و ليس منها الأسباب الموجبه للاغتسال. 


كما أن الوضوء لو كان شرطاً مقوّماً للغسل كبقيه الأجزاء و الشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط فى الأخبار الوارده فى الأغسال 
على كثرتهاء فمن التّركوت فى مقام البيان نستكشف عدم كون الأسباب من نواقض الوضوء و عدم كونه شرطاً مقوماً للغسلء 
فالأغسال مغنيه عن الوضوء. 


وأا على الاحكمال الثالث فل يعكة' استحكفافب أن الأغسال مغنيه عن الوضوء من سكوتهم (عليهم السلام) عن بيان ما يجب 


الآأسانة شن الوضوة أوغرة :و :ذلكف لآن التواباتك الوارددة فى وجوين الأعسال بأسبابها عن كرتها اماه بسدديان ها 


نوهل المكلت بذلكف انيبن العفو اللقاين او غدرهتياء أ اليا تسيةة نان مادعر ني على كلكك الأسيات لا فيدة 


بيان ما يترتّب على أسباب أخر من الْنُوم و البول و غيرهما من أسباب الوضوء. 


2 < ٍ- ع سس لام - لا “23 
بل مقتضى إطلاق أدلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضاء و ذلك لأنَ قوله تعالى ... إذا قَمْتَمْ إلى الصّلاءِ فاغسِلوا 
1١ ...‏ مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضاًء فإن من نام و أراد الضّ لاه إِنَا أنه مسّ الميت أيضاً 
مشمول للآيه المباركه؛ و من هنا قلنا إن مقتضى القاعده عدم إغناء الغسل عن الوضوء, فإن إجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى 
دليل و إِلَا فإطلاق أدلّته يقتتضى وجوبه مع الاغتسال أيضاً. فهذا الاستدلال إنّما يت على الوهمين الأوّلين. 


هل يجب تقديم الوضوء ثم إِنّهِ بناءَ على القول بوجوب الوضوء مع الغسل أو بجوازه معه فهل لا بد من إتيانه قبل الغسل أو أن له 
أن يأتى به بعده و فى أثنائه إذا كان غسله تدريجياً أى ترتيبياً؟ 


بتي الفومطلة الثائته لابن أن عسو كو هن الى روامااعي عات ارعس جران الانناتةعالوضوه قبل العسا ويدف آنا 
مرسلته الاولى «” الّتى دلت على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابه فهى لا تكون مّدِ ده لإطلاءق المرسله الْثّانيهء لاحتمال 
كونهما روايه واحده لأنّهما مرويتين عن ابن أبى عمير» و لكن الصحيح أنّهما روايتان متعددتان» و مجرّد وقوع ابن أبى عمير فى 
أثناء 


السندين لا يجعلهما روايه واحده؛ فإن إحداهما يرويها ابن أبى عمير عن رجلء و الأخرى يرويها عن حَمّاد أو غيره» و كم فرق 


00 المائده 0: 5. 
(1) الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب 8"اح 7. 
(*) الوسائل 7: 768/ أبواب الجنابه ب 8"اح .١‏ 
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و مع التعدّد لا بد من الاللتزام بالتقييد فيما إذا قلنا بوجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابه» فيتحضل أن الوضوء لا بد من 
وقوعه قبل كل غسل و لا يجوز بعده أو فى أثنائه. 


و أمَا إذا قلنا بجوازه و مشروعيته فلا يمكننا التقييد, لأنّ المستحبات لم يلتزموا فيها بقانون الإطلاق و التقييد بل أخذوا بكليهماء 
فإنّه إذا ورد الأمر بزياره الحسين (عليه السلام) فى كل يوم و ورد الأمر بزيارته فى خصوص يوم عاشوراء لا يمكننا تقييد الحكم 
باستحباب زياره الحسين (عليه السلام) بيوم عاشوراء فقطء بل نلتزم بِأنّ زيارته مستحته فى كل يوم كما أَنّها مستحبه فى يوم 
عاشوراءء و عليه ففى المقام لا بدّ من الالتزام بجواز الوضوء و استحبابه قبل كلّ غسل و بجوازه مطلقاً سواء كان بعده أم قبله. 


هذا. 


و لكن الصحيح أنّ الوضوء لا بدٌ أن يقع قبل كل غسل سواء قلنا باستحبابه أم بوجوبه. و ذلكك لما ورد من أنّ الوضوء بعد 
الغسل بدعه » فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه بعد الغسل. 


و دعوى: أن المراد بالغسل فى تلكك الرّوايات هو غسل الجنابه لا مطلق الأغسالء مندفعه: بأن غسل الجنابه لا يجوز الوضوء قبله 
ولا بعده بمقتضى غير واحد من الأخبار» و معه لو حملنا ما دلّ على أنّ الوضوء بعد الغسل بدعه على خصوص الجنابه لزم 


اللغويّه فى كلام الإمام (عليه السلام) لأنّ التقييد بالبعديّه لغوء إذ لا أثر للبعديّه على الفرض. 


ثم نا لو قلنا بلزوم وقوع الوضوء قبل الغسل بالمرساتين السابقتين فلا يجوز الوضوء لا بعد الغسل و لا فى الأثناء لأنهما خلاف 
القبليه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بلزوم التقديم من باب ما دل على عدم مشروعيِه الوضوء بعد الغسلء لأنّ الإتيان بالوضوء حينئذ 
قبل الغسل أو فى أثنائه جائز» لعدم صدق البعديّه عليهما. 


."“ الوسائل 7: 78/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا" ص: داع‎ 


و الأفضل فى جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .)١(‏ 
[مسأله ع7: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض] 


[7/89] مسأله ©؟: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض (7) و إن لم تتوضّأء فالوضوء ليس شرطاً فى صبحه الغسل 
بل يجب لما يشترط به كالصلاه و نحوها. 


)١(‏ يأتى وجه ما اختاره (قدس سره) فى التعليقه الآتيه. 
بالاغتسال يحل لها كل ما حرم عليها 


(1) ما أفاده (قدس سره) يتم على ما سلكناه من إغناء كل غسل عن الوضوء فإِنٌ المرأه على هذا إذا اغتسلت جز لها كلّ ما حرم 
عليها من دخول المسجد و الاجتياز عن المسجدين و مسٌ كتابه القرآن و غيرها. 


و كذلكك يتم على ما سلكه (قدس سره) من عدم إغناء غير غسل الجنابه عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله و بعده و فى 
أثنائه لحمل الأخبار الوارده فى أنّ الوضوء بعد الغسل بدعه على الجنابه» و ترجيح الطائفه الداله على أن فى كل غسل وضوء إَِا 
غسل الجنابه على الطائفه المعارضه لهاء و لو بدعوى كونها موافقه لعمل المشهور دون الطائفه المعارضه؛ و حمل مرسله ابن أبى 
عبر الداله على أفقيل كل عيبلل وفيوة إن 


الجنابه على الاستحباب. 


نظراً إلى أنّها لا يمكن أن تقدّد بها جميع المطلقات الوارده فى مقام البيان» على أَنّها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون 
الوضوء قبل الغسلء و حيث إِنَّ الرّوايات الدالّه على وجوب الوضوء فى كل غسل سوى الجنابه مطلقه فمقتضى إطلاقها عدم 
الفرق بين كوث الوضوء قبل الغسل أو بعده أو فى أثنائه إلا أن كونه قبل الغسل أفضل بمقتضى المرسله المتقدّمه: فإنّه على هذا 
أيضاً إذا اغتسلت الحائض لحيضها جاز لها كل ما حرم عليها من جهه الحيض و إن لم تتوضّأء إلا أنّها إذا تركت التوضّؤ مع 
الغسل لم يجز لها الدّخول فيما يشترط فيه الطهاره من الحدث الأصغر كالصلاه و نحوها. 
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و مرا إذا قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء من جهه أن الوضوء شرط لصحّه الغسل فلا يتم ما أفاده (قتكدن سرة) بوه لأ 
الحائض على ذلكك لو اغتسلت و تركت التوضؤ قبله و بعده و فى أثنائه لم يحل لها ما حرم عليها بسبب الحيضء لبطلان غسلها 
إن مشروط بالوضوءء و مع عدم الشرط يبطل المشروط. 


و هذا القول هو الصحيح بناءً على عدم إغناء الغسل عن الوضوء, و الوجه فى ذلكك أن الأخبار دأت على أنْ فى كلّ غسل وضوءٌ 
إِنَا الجنابه وان قبل كل عسل وقوه إِنَا 4 »)١١‏ و محتمللات هذه العباره ثلا ثه: 


محتملات الرّوايه الأأوّل: أن يقال إن فى كلّ غسل يجب الوضوء وجوباً تعبدياً شرعتاً من دون أن يرتبط بالغسل؛ بحيث لو 
اغتسلت الحائض و لم تتوضأ صب غسلها و إن ارتكبت معصيه بتركها الوضوء الواجب فى حقّهاء نظير ما إذا وجب عليها الوضوء 
مع الغسل بالنذر و شبهه. لانها 


حينئذ لو تركت الوضوء و اغتسلت صحح غسلها و إن عصت بتركك الوضوء الواجب فى حمّهاء فعلى هذا لو اغتسلت الحائض جاز 
لها كلّ محرم بسبب الحيض و إن لم تتوضاً. 


نا أن هذا المحتمل تخلاق ظاهر الثوايه أن الأوامر الوارده فى الأجزاء و القرائط و المركبات ظاهره فى الأرشاد إلى الشرطيه.و 
الجر فقسو للاكليور لياق الرسوي التقبس رةه وامقاها هذا من نهدا القبيل كما إذا قبل إن فى كل ماك وفبوة فإ اهره 
الإرشاد إلى شرطيّه الوضوء للصلاه. 


القائى: أن يقال إن ظاهر الثوايه هو الشرطيه؛ بمعنى أن شرط صشه الوضوء فى حقٌ المحدث بالحدث الأكبر هو الغسلء قمن 
مسٌ الميت أو حاضت و توضأت من دون أن تغتسل بطل وضوءها و إن صحٌ غسلهاء و على ذلكك إذا اغتسلت الحائض جاز لها 
كل ما حرم عليها بسبب حيضها و إن لم تتوضاً. 


."8 الوسائل 7: 78/ أبواب الجنابه ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: علع‎ 
[مسأله /1؟: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلًا عنه]‎ 


[١0ا]‏ مسأله 77: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلًا عنه» و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمم» و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل .)١(‏ 


والكن ره اغلى هذا المحعطل وله آله كلاق ظاهر الزوزاب انها سيقت لبان وظله المعسل فى غسلة و أله يشر فى غسله أ 
فى نوالا آنها تصدديان كفن الرضويو أن وظله السعرضيه أذ بحسل إذا كان يعدن بالحدك الأكر. 


و ثانياً: أنّ لازم هذا الكلادم أن المحدث بالحدث الأكبر كمس الميت مثا لو اغتسل من دون وضوء لم يصع له الوضوء بعد 
ذلكك أبداً إلى أن يحدث بحدث آخر بعد ذلكك و يتوضاً مع الاغتسال عن ذاكك الحدثء و هذا مما 


نقطع بخلافه إذ لا ب يمكن الحكم فى الشريعه المقدّسه بعدم صيحه الوضوء للمكليف إلى أن يحدث بالأ-كبر, و عليه يتعيّن 
الاحتمال الْثالث. 


لوق ل بعاد و 


و عليه فلا يتم ما أفاده الماتن (قدس سره) من أن الحائض إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ 
فإنّها إذا لم تتوضأ بطل غسلها على هذا القول و لم يجز لها ما حرم سن تعدك الحيقن والغل ةامح المرهات لها ذهت اله 
المشهور من عدم أغناه الغسل عن الوضوء إِلَا الجنابه» إن لازمه القول باشتراط الغسل بالوضوءء و هو مما لا يلتزمه المشهور. 


بدقة الى موقيل اد 
)١(‏ إذا قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء و كانت الحائض واجده للماء بقدر غسلها و وضوثئها وجبا عليها و هو ظاهر. 
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و إذا لم يكن عندها ماء أصنًا لا بمقدار غسلها و لا بقدر وضوئها وجب عليها أن تيمم مرّتين» أحدهما بدلا عن غسلها و ثانيهما 
بدلا عن وضوئها. 


وهذالا يفرق فيه بين القول بإغناء الغسل عن الوضوء و عدمه. أمّا على الثَانى فواضح. و أمّا على الأوّل فلن الأدله الآمره 
لاء -ه 

ل ل ا ل ا ا تعالى ... إذا قَمْتَمْ إلى 

الصّلاه فَاغْيتلُوا وموم 1ق نما رقعنا البدعن إطلاقها )ما ذل على أن الفسل رنى تعفن الوضوى و هذا مخض بن 


الغسلء و التيمم البدل عنه يحتاج 


غناوه عن الوضوء إلى دليل و لا دليل عليه؛ بل مقتضى الإطلاقات فى أدله الوضوء عدم كون التيمم البدل عن الغسل مغنياً عن 
الوضوء» و بم آنه غير متكته من الوضوء فيجب عليه لينم بدا عن الوضوء أيضا فوجوب اليم عليهامزتين لا يفرق فيه بين 


و ثالثه: تتمكن من الاغتسال دون الوضوءء كما لو كان مالك الماء لا يرضى باستعمال الماء إِلّا فى الاغتسال؛ و لا كلام حينئذ 


و رابعه: ينعكس الأنعرء فلا- تتمكن المرأه من الغسل و تتمكن من الوضوءء لعدم إذن المالكك للماء فى الاغتسال أو لقلّه الماء و 
عدم وفائه بالاغتسال» فهل يجب على الحائض حينئذ أن تتوضّأ و تتيمم بدلا عن الغسل أو أنّها تتيمم تيقمين أحدهما بدلا عن 
الغسل و ثانيهما بدلا عن الوضوء و يبطل حكم الماء؟ ذهب الشيخ الكبير إلى الثَانى 07 و هو من الغرائب. 


بل للمسأله صور خمسه: 


الفووة الأول .ما إذا تمكنت الحائصن من التوضة بو الاغسال ع هله الضوره 


.5 : المائده‎ )١( 
السطر ه/ فى الأحكام المشتركه بين الدماء الثلاثه.‎ ١ (؟) كشف الغطاء:‎ 


هى التى قدّمنا حكمها و قلنا إن الغسل يغنى عن الوضوء إِلَا أن المرأه تتمكن من أن تتوضّأ قبل الاغتسال ثم تغتسل» لإطلاقات 
أدله الوضواه: نعم لا يجوز لها الوضوء بعده لأنّه بدعه. و عليه فالمقام من موارد التخيير ؛ بين الأقل و الأكثرء لتخيير المرأه بين : 
الغسل و بين التوضّؤ ثم الاغتسالء و قد قلنا فى محلّه إِنَّ التخيير , بين الأقل و الأكثر لا بأس به إذا كان للأقل وجود 


تقل. 
و أماناة على أن القسل لايع عن الزامتوع:فيدن عليه أكتزضا ونن] الاطلافات أدله كل من الغسبل و الواضوء. 


انور رهما إذال مكو فق تن «امتويداء رالا [ شاكان حيللة ول انتوق انيت عليها موقو تابد لمق الخببا بو أ حر 
لاعن الو قوع باذ فرق :فى )3 لكف تن القول باغناء الأعسال عن الوضوع وعد قف ود لكف لآن الأدله المادلة عدن أن العسل 
يغنى عن الوضوء و أنه بدل عنه فى الطهاره فقطء و أمّا أن البدل و هو التيمم يغنى عن الوضوء أيضاً فهو أمر يحتاج إلى الدليل و 
لا دليل عليه. 


وقد عرفت إطلالق أدلّه الوضوء, و مقتضى إطلاقها وجوبه مع التيممم بدلا عن الغسل أيضاًء و بما أنّها غير متمكنه من الوضوء 
فتنتقل إلى بدله بمقتضى أدلّه البدليه كما أن مقتضى إطلاق أدلّه الغسل كقوله «إذا طهرت اغتسلت» وجوب الغسل على المرأه 
فى المقام» و حيث إنّها غير متمكنه من الاغتسال تنتقل إلى بدله بمقتضى ما دل على أنّ التيمم بدل عن الغسل» من دون فرق 
بين القول بأن التيمم مبيح أو أنّه رافع للحدث, أمَا على الإباحه فظاهرء و أمَا على القول بالرافعتيه فلأن التيمم يرفع الحدث الأكبر 
و يكون التيمم بدل الوضوء رافعاً للحدث الأصغره و لعلّه ظاهر. 


الصوره الْنَالئه: ما إذا تمكنت المرأه من الاغتسال فحسب و لم تتمكن من الوضوء لعدم إباحه المالكك التوضؤ منه؛ و لا كلام 


فد فق أنينا “سسا الاظللاقات أدله.وعوى العتنا عل الحاتقن» كبا أن متتفس إطلافات آدله الرفوم وجري علريا عا اعلن 
أن الغسل لا يغنى عن الوضوءء و حيث إِنّها غير متمكنه من التوضًؤ الواجب 


فى 
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حمّها يتتقل الأأعر إلى بدله وهو التيمم؛ نعم بناءٌ على إغناء الأغسال عن الوضوء لا تحتاج المرأه إلى التوضّؤ لتتمكن منه أو لا 


الضوزة الدانعه: ما إذا تمكنت المرأه مز التوضق فحسب دون الاعتسال. 


و المعروف فى هذه المسأله أنّها تتيمم بدلا عن الغسل و تتوضّأء من دون فرق بين القول بإغناء الغسل عن الوضوء و عدمه لأَنَّ 
المغنى هو الغسل دون بدله و هو التيمم. 


ذهب كاشاك الغطاء 085 (قدس سره) إلى أنها تيمم :بدلا عن الوضوء أيضا ولا يتركب على تمكنها من الوضوء أثر:: ولا يمكن 


توجيه ما ذهب إليه (قدس سره) بشىء من الوجوه. 


و ذلك لأنا إن قلنا إن لصلاه المرأه مقدّمتين إحداهما الغسل و ثائيتهما الوضوء و مقنضى إطلاق أدلتهما وجوبهما على المرأه 
إلا أنّها لا تتمكن من الاغتسال فتنتقل إلى بدله بحسب أدلّه البدليه فلا وجه لما ذهب إليه من وجوب التيتمم بدلا عن الوضوء مع 


و إن احتملنا بعيداً كون المقدّمه هو المجموع من الغسل و الوضوءء بأن يكون كل منهما جزءاً من المقدّمه نظير المسحتين و 
الغسلتين فى الوضوء فما أفاده يتم» لخدم تمكنها من مجموع الغسل و الوضوء فتتتقل إلى بدلهماء كما إذا تمكن المكلف من 
الغسلتين دون المسحتين فَإنّه لا بد من أن يتيمم ولا معنى للقول بوجوب العّسل الممكن و التيمم بدلا من المسحتين. 


إلا أن هذا الاتتمال عبد اف تيف لآن مضي أدلة الرضوه و النمل أ 3 التقدمة كل واحةاسهما مستقلة 


واطرجة عه كانا إلى تعد قن انقسسة أمراث: 


الخوئى» قم - ايران» اول» ١ه‏ قَ 


أحدهما: أن لازم هذا الاحتمال وجوب التيمم عليها مره واحده» إذ المفروض أن 


)١(‏ كشف الغطاء: ١‏ السطر ه/ فى الأحكام المشتركه بين الدّماء الثلاثه. 
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المقدّمه هى المجموع من حيث المجموع و هو أمر واحده و مع عدم التمكن منه تتيمم بدلا عنه لا محاله» كما أله إذا لم تتمكن 

من المسحتين فى الوضوء مع التمكن مق الفسلتين لم تجن إلا مم وابحلة: 
ثانيهما: أنْ لازمه أن يلتزم بمثله فى الصّوره الثّالئه أيضاًء لأنّ المقدّمه و هى مجموع الأمرين ليست مقدوره للمكلف. لعجزه عن 
الوضوء فينتقل إلى بدله؛ مع أنه لا يلتزم بوجوب التيمم عن الغسل فى الصّوره الثّالئه» و إِنْما يوجبون عليه التيمم بدلا عن الوضوء 
دون الغسل. 


و عليه فالصحيح ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) و غيره من أنّها تتوضأ و تتيمم بدلا عن الغسلء بلا فرق بين القول بالرَّفع و 
القول بالاستباحه. 


الصوره الخامسه: ما ا كي ل ا لط عضن محمد فيا كان لمارف ازاك قرو لعجل فعلى مسلكنا من إغناء 
كل فشكل عد لودلا إشكان قن اذ الس مقط ف حدقياء لسكتوا هه الطواةه الناكة كرتا على الامعبال» ورمنعة له دود 
لها تفويت الماء بصرفه فى الوضوء لعدم كفايته عن الغسلء و هذا بخلاف استعماله فى الغسل الّذى يكفى و يغنى عن الوضوء. 


و على مسلكك من قال بعدم الإغناء فهل يتعيّن عليها الغسل و التيمم بدل الوضوء أو يتعيّن الوضوء و التيمم بدل الغسل؟ 


المعروف بينهم فى الأعصار المتأخَره على ما عثرنا عليه إدراج المقام فى المتزاحمين و الترجيح بالأهميّه 


و كالواء لاوما شرعصهانك باب المزاحمه؛ و بما أنْ الغسل أهم أو أنه محتمل الأهميه إذ لا يحتمل أهمبّه الوضوء منه. 
فيتعيّن القول بوجوب الغسل فى حقها مع التيمم بدلا عن الوضوء. 


و عن بعضهم ترجيح الوضوء لسبقه على الغسل بحسب الرزّمانء و التقدّم الزّمانى مرجح فى باب التزاحم و لو كان الآخر أهم. 
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التهافت فى كلام المحمّق النائينى و لشيخنا الأستاذ (قدس سره) فى مسأله ما إذا دار أمر المكلف بين القيام و الإيماء فى ركوعه 
و سجوده و بين الرّكوع و السجود مع القعود فى صلاته حاشيتان: فى إحداهما قدَّم القيام و حكم بوجوب الصلاه قائماً مع الإيماء 
فى ركوعه و سجوده. ترجيحاً بالتقدّم الزّمانى لأنّ القيام أسبق من الرّكوع زماناً فيتقدّم على الرّكوع و لو كان أهم و فى الحاشيه 
لاني قدّم الرّكوع و حكم بوجوب الضّ لاه قاعداً مع الرَّكوع و الترجود, نظراً إلى الترجيح بالأهميه لأهميّه الرَكوع من القيام. و 
هما كلامان متناقضان. هذا. 


اندراج المقام فى التعارض و لكن الصحيح أن أمثال المقام خارج عن باب المتزاحمينء و إِنّما يندرج تحت كبرى التعارض» و 
ذلك لأنّ التزاحم إِنّما يختص بالتكاليف النفسيه كوجوب الإزاله و وجوب الضّلاه. 


و أمّرا التكاليف الضمتيه فلا يقع فيها التزاحم أبداًه إذ ليس لها أمر مستقلء و ذلكك لأنّ الأجزاء و الشرائط إِنّما يتعلّق بها أى 
بمجموعها أمر واحدء و إذا عجز المكلّف عن بعضها كما فى دوران الأسمر بين ترك القيام و ترك الرّكوع فى الفرع المتقدّم 
سقط الأمر المتعلق بالمركب من المتعذر و غيره» كالأمر بالصلاه عن قيام و ركوع. و الأمر الآخر بعد ذلكك لو دل الدليل عليه 
كما فى 


الضّلاه لا يعلم تعلّقه بالصلاه الواجده للقيام دون الرّكوع أو أنه تعلق بالضينالاة الواجده للركوع دون القيام» فالشك فى المجعول 
الشرعىء و معه تدخل هذه الموارد فى كبرى المتعارضين. 


و الأمر فى المقام كذلكء لسقوط الأمر بالصلاه الواجده للوضوء و الغسل لتعذرهما على الفرضء و الأمر بعد ذلكك لم يعلم 
تعلقه الفدلذه الراجده للوقوه دون اسل أو القيلاه الوتعده للغسل خون الرفوع قهناا كنا زقياق وعدالا بسن ملشحظه أداه 
تلكك الأجزاء و الشرائط» فإن كان كلا الجزئين أو الشرطين أو بالاختلاف ثبت 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 4 ص: ٠ع‏ 
[مسأله 14: جواز وطنها لا يتوقف على الغُسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها] 


[1/] مسأله 08: جواز وطنها لا ينوقف على القُسل لكن بكره قبله ولا بيجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء و إن كان أخوطه» بل 
الأحوط ترك الوطء قبل الغُسل .)١(‏ 


بالإطلا-ق فيتساقطان و يرجع إلى الأصل العمل الموجود فى المسأله. و إن ثبت كل منهما بالعموم فهما متعارضان ولا بد من 
الرّجوع إلى قواعد باب التعارضء و إن ثبت أحدهما بالعموم و الآخر بالإطلاق كان الْنَابت بالعموم مقدّماً على الثابت بالإطلاق. 


ولا كان كل واحد من الوضوء و الغسل قد ثبت بالإطلاق فيحكم بتساقطهما و الرّجوع إلى الأصل العملى بعده؛ و مقتضاه 
التخيير فى المقامء و ذلكك للعلم الإجمالى بوجوب الضّ لاه إِمّا مع الوضوء و إمّا مع الغسلء و بما أنْ الاحتياط غير ممكن و 
احتمال خصوصيه الوضوء أو الغسل مندفع بالبراءه فيحصل التخبير بين صرفها الماء فى غسل حيضها و صرفها فى وضوثهاء و إن 
كان اختيار الصرف فى الغسل أحوط لذهاب جمع إلى وجوبه و تعيّنه. 


جواز الوطء لا يتوقف على الاغتسال 


)١(‏ ذكرنا أن الأحكام المترتبه على الحائض على قسمين: منها ما يترنّب 


على الحائض بمعنى ذات الدمء كعدم جواز الطلاق و الظهار لصححتهما فيما إذا انقطع دمها و إن لم تغتسلء و منها ما يترتب على 
الحائض بمعنى ذات الحدث, كحرمه دخولها المساجد و حرمه اجتيازها المسجدين و حرمه مدّد ها القرآنء فإنّها مترتبه على 
الحدث بقرينه ذكرها مع الجنب فى الحديث .)١١‏ 


و أمّا حرمه وطئها فالمعروف بين الأصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤهاء و نسب الخلاف فى ذلكك 
إلى أهل الخلاف و أنّْهم ذهبوا إلى حرمه 
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الوطء حتّى تغتسل. و الكلام فى مدركك ما ذهب إليه المشهور. 


لا ينبغى الإشكال فى أنَّ مقتضى العمومات و الإطلاقات جواز وطثها فى جميع الأزمنه حتى زمان الحيضء كقوله تعالى يِلطاؤكُمْ 
وت لَكم فَأَنوا حوكَكم أَنَى شَمْتُمْ ... »0١‏ و إِنّما خرجنا عن مقتضى الإطلاقات بما دل على حرمه وطء الحائض من الكتاب و 
السنّه حيث خصّصها بغير زمان الحيض. و لا بد من ملاحظه المخصّص نلنرى أنْ الحرمه هل هى مستمره إلى زمان الاغتسال أو 
هى منقطعه بزمان انقطاع الدم. 


لتخي مكاي انا المحفيهن |لكانى وخر خؤله عاق ون رتعم عن المصيض: قل هوَ أَذىٌ فَامتَنُوا التل] فى الْمَحِيضء و 
ا رخن على بهرت وةئ ين حك ترح ل ٠٠‏ فلا يمكن اعفد الحرمه منا إلى أ زمان و ذلك لا 
القرّاء السبعه قرأوا لفظه . 0 .. مخففه أى حتّى ينقطع دمهنء و يساعده صدر الآيه المباركه حيث قالت هُوَ أَذىٌ» و 
ذلك لأنّ الأذى 


إنْما هو الحيض إلى زمن انقطاعه. و أمّا بعده فليس هناكك أذى فتختصٌ الحرمه بالمرأه ذات الدم, و إذا انقطع دمها جاز وطؤها 
بمقتضى الآيه الكريمه إلى هنا. 


دلارءر 5 س ع ع 5 30 ع .:٠‏ 
و لكن ذيلها ... فإذا تَطمَّوْنَ ... ينافيه» فإنه و إن أمكن أن يكون بمعنى ... يَطْهُوْنَ ... بالتخفيف بأن يستعمل التطهّر فى الطهاره؛ إذ 
قد يستعمل التفءلل فى المجرّد و يقال زيد تمرّض بمعنى مرض. و عليه يطابق الذيل الضّ درء إِنَا أنّ ظاهر الذيل هو التفغل و 
التطهّر بمعنى الاغتسال» فيدلّنا هذا الذيل بمفهومه على حرمه إتيان المرأه ما دامت لم تغتسل و لم تتطهّر» فيتنافى صدر الآيه و 
ذيلها و تصبح الآيه مجمله. 


(1) البقره 7: 777. 
() البقره 7؟: 777. 
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كيد : 1 
على أَنْ ... حَتّى يَطْهُوْنَ ... لم ينبت كونها مخففه و إن قرأها القراء السبعه مخففه إلا أنّه يحتمل تشديدهاء و مع احتمال التشديد 
و التخفيف و إجمال الآيه لا يمكن الاستدلال بها بوجه. بل لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن من مدلولهاء و هو حرمه الوطء ما دام 
المرأه ذات الدم, و أمَا حرمته بعد انقطاعه فهى مشكوكه يرجع فيها إلى مقتضى الإطلاقات و العمومات التى تقتضى الجواز فى 


المعط يهن هو المقو آنا الفط هنين اليه فالأحان الراردة افق عرص وعلاء التعائض :قن الافتيال كليا:مضمفة اليه 
لأنها مضافاً إلى اشتمال أسنادها على من لم تثبت وثاقته مرويّه فى تهذيب الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن قَضَالء و قد بتنا 
أن طريق الشيخ إلى ابن فَضَال ضعيف لا يعتمد عليه 07١‏ هذا. 


على أنّها مع الغضُ عن ضعف أسنادها قاصره الدلاله على المدّعىء لأنْها معارضه بما 


دل على جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال صريحاً «" و مع التعارض لا بد من الجمع بينهما بحمل الناهيه على 
الكراهه. 


نعم» ورد فى صحيحه محمد بن مسلم الّتى هى من الأخبار الدالّه على الجواز أَنّه «إذا أصاب زوجها شَّبَق فليأمرها فلتغسل فرجهاء 
ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» 50" و الشبق هو شدّه الميل إلى الجماع, و قد دلت على جواز وطء الحائض بعد الانقطاع و قبل 
الأعفيال تشووطا فوطي اعدهها أن يصيب زوجها الشبق, فلا يجوز من دون كونه شَّبِقاء ثانيهما أن تغسل فرجهاء فلا يجوز 
الوطء من غير أن تغسل فرجها. 


.7 الوسائل ؟: 778/ أبواب الحيض ب 77 ح 8 و‎ )١( 

(0) وقد قدّمنا أن سيّدنا الأستاذ (دام ظله) عدل عن ذلكك. فليراجع الصفحه ./١‏ 
() الوسائل 7: 70/ أبواب الحيض ب 732 ح ”و 5 و ه. 

(؟) الوسائل 7: 777 أبواب الحيض ب 77 ح .١‏ 
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و المشهور بينهم عدم الالتزام بهذين الشرطينء و لعل الوجه فى ذلكك أن مقتضى المناسبه بين الحكم و موضوعه أن الشرط 
الأول فى الصحيحه لم يكن مسوقاً لبيان حرمه الوطء من غير الشبقء و إِنّما سيقت لبيان ما يرتفع به الحزازه و الكراهه فى وطء 
الحائض قبل الاغتسال. 


3 لا د 
و تلك المناسبه هى العلم بأَنّ المحرمات الإلهتّه لا تناط بعدم الشبق بحيث ترتفع الحرمه بالشبق الذى هو شدّه الميل إلى الجماع 
لا الاضطرار إليه بقرينه قوله (عليه السلام) «ثْم يمسّها إن شاء». نعم لا بأس بارتفاع الحرمه بالحرج أو الخوف على النّفسء كما 
ورد فى بعض الرّوايات )١١‏ من أنّه إذا خاف على نفسه لا بأس أن 


يأتى زوجته و أمَا مجرّد شدّه الميل فهو مما لا ترتفع به الحرمه شرعاًء و منه يظهر أن وطء الحائض بعد الانقطاع و قبل الاغتسال 
غير محرم مطلقاء نعم هو مكروه و ترتفع الكراهه بالشبق إلى الجماع. 


و كذلك الحال بالنسبه إلى الأسمر بغسل الفرجء فإِنّ المناسبه المركوزه بين الحكم و موضوعه تقتضى أن يكون الأمر بغسل 
الفرج لأجل التنظيف المرغوب فيه للشريعه المقدّسه لا أن الحرمه ترتفع به. لكن مع ذلكك يشكل رفع اليد عن ظاهر الأمر بغسل 
الفرج لتلكك المناسبه» و من هنا الاحتياط الوجوبى فى غسل الفرج قبل الوطء فى محله بخلاف الشبق. 


ويمكن الاستدلال على جواز وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الاغتسال حتّى مع عدم الشبق فى الزوج بالسيره القطعيّه الجاريه 
بين المتشرّعه. حيث إن أغلب النّساء من المماليكك و الرّوجات لم يكن يغتسلن بعد حيضهنٌ فى تلكك الأعصار لكونهنٌ كافرات 
أو من أهل الخلاف الذين لا يصحٌ منهم الاغتسال أو لا يغتسلن للتسامح و التساهل فى الدَّينء و مع ذلكك كان أصحاب الأثمه 
(عليهم السلام) و المسلمون الآخرون يباشرون زوجاتهم و إمائهم بعد انقطاع حيضهنٌ» و لم يرد ردع عنه فى الرّوايات لتدلٌ على 
عدم جواز مقاربتهم لزوجاتهم أو مملوكاتهم لبطلان غسلهنٌ أو عدمه فلو كان وطهء الزّوجه 


)١(‏ الوسائل 7: 0””/ أبواب الحيض ب 77 ح ؟. و هى موثقه إسحاق بن عمّار. 
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[مسأله 16: ماء غسل الزوجه و الأمه على الزوج و السيّد على الأقوى] 

[71/ا] مسأله 9؟: ماء غسل الزوجه و الأمه على الزوج و السيّد على الأقوى .)١( 0١‏ 
[مسأله :!"٠‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها] 


[/7/ا] مسأله :٠‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها ,07١‏ 


هل ماء غسل الزّوجه على زوجها؟ 


)١(‏ تقدّمت المسأله فى بحث الجنابه 1 و ذكر (قدس سره) أنَّ ماء الغسل و أجره التسخين و الاغتسال على الزوج. و علله بأنّه 
من النفقات و نفقه الزوجه على الرّوج. 


و ذكرنا فى ذاك الموضع أن الأخبار الآمره بإعطاء نفقه الزوجه اشتملت على عنوان الإشباع و الإسكان وما به يقوم صلبهاء و 


الجامع ما تتقوّم به حياه الرُّوجه و إعاشتها عاده حسب ما يليق بشأنها. 


و من الظاهر أن الأحكام الشرعيّه و الوظائف المتسببه منها خارجه عمّا تتقوّم به حياتهاء و إِنّما هى وظائف شرعيّه لا إعاشه و 
الاماجيام ولدااار انارق وني اباد حير ريصا واكم يجي علي الروع إعطاء الكفاره و إِنّما هى واجبه على الزوجه و كذا 
الاغتسال فى المقام؛ و الشارع قد عن للمتمكنه منها وظيفه و للعاجزه وظيفه أخرى» فإن كانت قادره على الاغتسال فلتغتسل و إن 


عجزت عنه فلتتيمم؛ و لا يجب على الزوج إقدار زوجته على الاغتسال نالجام ع عسي ور 1 
الزّوجه من الاغتسال ليجب الغسل عليهاء و تفصيل الكلام فى بحث النفقات. 


)١(‏ فيه منع» نعم هو أحوط. 

(0) الظاهر أنّه يبطلء و الأولى رعايه الاحتياط مهما أمكن. 
() فى شرح العروه *: 677. 
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بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل 


.)( 


انتقاض التيمُم بالحدث الأصغر 


)١(‏ فلا يجب عليها إلا الوضوء لأنّها أحدثت بالأصغر. و تأتى هذه المسأله فى بحث التيمم ١١‏ و نتكلم هناكك فى أن التيمم هل 
ينتقض بالأحداث الصغيره أو أنّه كالغسل لا ينتقض بها و إِنّما يجب بها الوضوء, فلو تيمم المكلّف بدلًا عن الغسل لعذر ثم نام 
أو بال فهل يجب عليه بعد ذلكك أن يتيمم بدلا عن غسله مع بقاء عذره لألّه انتقض بحدئه الأصغرء أو أن تيممه كالغسل لا يرتفع 

و لا ينتقض بالحدث الأصغر و هو باق إلا أنْهِ يتيمم بدلًا عن الوضوء إذا لم يتمكن من الوضوء أيضاً أو يتوضاً إذا تمكن منه 
يأتى تفصيل الكلام فى بحوث التيمم إن شاء اللّه. 


و ملخخصه: أن الظاهر انتقاض التيمم بالحدث الأصغر و أنّه يجب بعده التيمم بدلًا عن غسله و لا يقاس التيمم بالغسل» و كونه 
بدلا عنه لا يقتضى أن يترتب عليه كلّ ما يترتب على الغسلء لأنّه نما يقوم مقام الغسل من حيث الطهاره و حسب لأنّ التيمم أو 
التراب أحد الطهورين» فكلٌ أمر يتوقّف على الطهاره بالغسل يترتب على التيمم البدل عنه. و أمّا أن الغسل لا ينتقض بالأحداث 
الصغيره و لا يجب معه إلا الوضوء حينئذ فلا بد أن يكون التيمم كذلكك أيضاً فهو أمر يحتاج إلى الدليل و لا دليل عليه فلا 
يترتب على التيمم سوى استباحه الدخول فيما يشترط فيه الطهاره. 


وه م 


ل الذئل على نعاض المع بالعدات الأ ضع موود ولذلكه لأن مقافي ووه يعالى.. .و إِنْ كُتتم جُتبا َاصَهرُوا . . فلَمْ تَجدُوا 
فيِمَعُوا صعِيداً يا ... 07٠‏ أنّ كل من كانت وظيفته فى نفسه الغسل و لم يتمكن منه فوظيفته التيمم» و 


المكلفت بون اليه يد خرن لبدو تكلا قن الشركة لصف 36 كفي اا سكاف رافق المي ل 


.]١١8١[ فى المسأله‎ )١( 
.5 :0 (؟) المائده‎ 
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[الحادى عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب] 


اشاره 


الحادى عشر: وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب )١(‏ 


تمكن من الماء من غير خلافء فوظيفته التيمم لا محاله بمقتضى الآيه المباركه و إطلاقها. 


بل فى بعض الؤوايات الوارده فى التيمم أطلق الجنب على المتيمم بدلا عن الغسل حيث قال «لكن يتيهم الجنب و يِصَلَى بهم؛ أى 


يصلى بالناس جنباً »»1١‏ فهو جنب جاز له الدخول فى الصّلاه و لو جماعه لأنه متطهرء و معه يجب عليه التيمم إذا أحدث بالأصغر 
بدلا عن الغسل لا أنّهِ يتوضأ أو يتيمم بدلًا عن الوضوءء خلافاً للماتن (قدس سره) و يأتى ذلكك فى محله. 


يجب على الحائض قضاء الصيام 


)١(‏ و الأمر كما أفاده (قدس سره). فإنْ جمله من الأخبار 0١‏ الوارده فى وجوب قضاء الصوم على الحائض و إن كانت مختصّ ه 
بصوم شهر رمضانء إِلَا أن بعضها مطلق لا يختص بصوم رمضان و قد دل على أنّ الحائض تقضى الصّيام. 


بل لا حاجه فى الحكم بوجوب قضاء الصّوم الواجب إلى تلكم الأخبار أصلًا و ذلكك لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت من 
الضّيام و الضّبلاه» فإنّه شامل للحائض أيضاًء و الحكم بالسقوط و عدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل» و مقتضى عمومه عدم 
الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره. 

ل سل 24 2 

الهم إلا أن يكون صوما لا يجب قضاؤه شرعاء كما فى الصوم الواجب بأمر السيّد أو الوالد» فكما لا يجب قضاؤه على غير 


الحائض لد يجب قضاؤه من الحائض» فإن 


)١(‏ كما فى 


صحيحه جميل و محمّد بن حُمران, الوسائل 7: 88/ أبواب التيمم ب 75ح 07 8 717/ أبواب صلاه الجماعه ب ١7‏ ح .١‏ 
(؟) الوسائل ”: #ع"/ أبواب الحيض ب .8١‏ 
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الحائض لا يزيد حكمها على غير الحائض ليتوهم أن قضاء مثل ذلكك الصُوم و إن لم يجب على غير الحائض إِلَا أنّه واجب على 
الحائضء و ذلك لأنّ الأخبار الوارده فى أن الحائض تقضى الصَّيام ليست بصدد بيان امتياز الحائض عن بقتِه النّساء بأنّها تقضى 
الصوم مطلقاً حتّى ما لا يجب قضاؤه على غيرهاء بل هى مسوقه لبيان أن الحيض ليس بمانع عن وجوب القضاء و أنّهِ ليس يعذر 
عنهء فحكم الحائض حكم غيرهاء إذا وجب قضاء الصوم على غيرها وجب عليها أيضاء و متى لم يجب على غيرها لا يجب عليها 
أيضاً. 


و على الجمله لا حاجه لنا فى الحكم بوجوب القضاء و عدمه على الحائض إلى تلكك الأخبار» بل العمومات الدالّه على وجوب 
قضاء الصضُوم و الصّلاه تكفى فى الحكم بوجوب قضاء مطلق الضّوم الواجب على الحائض. 


قضاء الصوم الواجب بالنذر نعم يبقى الكلا-م فى الصوم الواجب بالنذره فإِنُ وجوب قضائه على الحائض مورد الكلالم بين 
الأصحابء حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه و أنّها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه؛ نظراً إلى أنْ متعلق 
النذر يشترط كونه راجحاًء و لا رجحان فى صوم الحائض بل هو حرام, فالنذر لم ينعقد أصلًا حتّى يجب قضاؤه أو لا يجب. 


و فصّل فيه شيخنا الأنصارى (قدس سره) بين ما إذا نذرت صوم يوم معتّن شخصى و بين ما إذا نذرت صوم يوم كلى ينطبق على 
يوم حيضها و 


غيره» كما لو نذرت صوم كل يوم خميس فحاضت فى خميس من الخميسات» فحكم بالبطلان و عدم وجوب القضاء فى الأوّل» 
و بانعقاد النذر و وجوب القضاء فى الَانى» نظراً إلى أنّ صوم كلى الخميس أمر راجح, و صوم بعض الخميسات مثا و إن لم 
يكن براجح إِلَا أنه ليس متعلقاً للنذر .01١‏ 


)١(‏ كتاب الطهاره: 7١‏ السطر 4/ فى الحيض. 
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و أمًا الصّلوات اليومه فليس عليها قضاؤها »)١(‏ بخلاف غير اليوميه مثل الطواف 


و يندفع بأنّ الحكم المترتب على عام استغراقى ينحل إلى أفراده و مصاديقه؛ فإذا لم يكن بعض أفراده راجحاً فلا مناص من 
الحكم ببطلان النذر بالإضافه إليه. 


و الصحيح فى المقام أن يقال: إِنَّ ما ذكروه من عدم انعقاد النذر فى المقام لأجل اشتراط الرجحان فى متعلق النذر هو الصحيح, 
نا أنّه على طبق القاعده بغض النظر عن صحيحه على بن مهزياره و إِلَا فبالنظر إليها لا بدّ من الحكم بوجوب القضاء فى المقام و 


قال «كتبت إليه يعنى إلى أبى الحسن (عليه السلام) يا سيّدى رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعه دائماً ما بقى» فوافق ذلك اليوم 
يوم عيد فطر أو_أضحى أو أَيَام التشريق أو سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضاؤه و كيف يصنع يا سيّدى؟ فكتب 
إليه: قد وضع الله عنه الضيام فى هذه الأنيَام كلهاء و يصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ...) 21١‏ حيث دلّت على وجوب قضاء الصوم 
المنذور و إن لم ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه. حيث إِنّ صوم يوم العيدين محرم. 


ثم إِنها و 


إن وردت فى غير الحيض من الأعذار إلا أن قوله (عليه السلام) «و يصوم يوماً بدل يوم) يدلّنا على أن الحكم عام لا يختص بعذر 
دون عذرء بل كلما نذر صوماً معنا فصادف شيئاً من الأعذار وجب قضاؤه تعبداً و لو من جهه أنّه أثبت لله على ذمّته صوم يوم 
فوجب الخروج عن عهدته بقضائه و إن كان النذر بطلا لعدم رجحان متعلقه لأنّهِ من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما مما لا 
رجحان فى صيامه. مع أن مقتضى القاعده بطلان النذر فى مورد الصحيحه المتقدّمه و فى المقام لعدم كون المتعلق راجحا. 


الحائض لا تقضى صلواتها 


(1) لا إشكال و لا خلاف فى عدم وجوب القضاء للصلوات اليوميه على الحائض 


.١ ح‎ ٠١ كتاب النذر ب‎ /8٠١ :7* الوسائل‎ )١( 
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و النْذر المعيّن )١١‏ و صلاه الآيات: فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .)١(‏ 


ولم ينقل الخلاف فى ذلكك من أحد المسلمين مضافاً إلى النصوص المعتبره الكثيره الوارده فى المقام .)5١‏ 


)١(‏ و توضيح الكلا-م فى هذه المسأله أن القضاء إِنْما يجب فيما إذا كان للفعل وقت معيّن و لم يؤت به فى وقته المضروب له 
فإنّهِ إذا أتى به خارج الوقت يعتر عنه بالقضاء. و أمَا الواجب الى ليس له وقت معن شرعاً كصلاه الطواف فلا معنى للقضاء فيه 
فإِنّه لم يفت الواجب فى وقته ليؤتى به فى خارج وقته» و إِنّما هو واجب لو أتى به فى أىّ وقت و زمان وقع فى وقته و زمانه و لا 
قضاء فى مثله. كما حكى عن العلامه «*) (قدس سره) من أن القضاء إِنّما هو فى الموقتات و لا قضاء 


فى غيرها. 


و عليه فمثل صلاه الطواف خارجه عن محل الكلاءم, إذ لا معنى فيها للقضاء و هى أداء فى كل وقتء و يجب على الحائض و 
غيرها الإتيان بها بعد حيضها و ارتفاع عذر المكلف لا محاله. 


و أمّرا الصلوات المنذوره فهى ممما لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاه فى وقت معيّن ثم طرأ الحيض عليها فى 
ذلك الوقتء و ذلك لأمور: 


الأوّل: هو أنْ القضاء إِنّما يجب فيما إذا كان العمل المأتى به أداءَ و قضاءً طبيعه واحده بحيث لا امتياز بينهما و لا اختلاف فيهما 
مع نفو جيه الأتات ]5 الأذادمة اتن اف .وقد القساء ا ام اق خارحة و عتد ]الا سق قفن العدلواتالمكد رو هلان 
الواجب فى الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر, و الوفاء بمعنى إنهاء الشى ء و إتمامه. فالواجب فى النذر إنهاء الالتزام و إتمامه. كما 
هو الحال فى قوله تعالى ... 


(1) الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعتّن بل لا يبعد عدمه فى صلاه الآيات أيضاً. 
(؟) الوسائل ”: #ع"/ أبواب الحيض ب .8١‏ 

() أشار إلى هذه القاعده فى المنتهى: :١‏ 77/ فى قضاء النوافل. 
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أَوْفُوا ِالْعْقُودِ ...0لا 


و لازم إنهاء الالتزام و إتمامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتى بما التزم به فى الخارجء إذ لو لم يأت به رفع اليد عن التزامه و لم يتمّه 
ولم ينهه إلى آخره و الا-لتزام تعلق بالإتيان بالصلاه فى وقت خاصء و هو الأنمر الملتزم به. و إذا لم يأت بالصلاه فى ذاكك 
الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلكك كيف يمكنه الإتيان 


بما التزم به خارج الوقت الخاصء فإنّه أمر آخر لم يتعلق به الالتزام» فلا يكون العمل المأتى به فى الوقت متحدا مع العمل المأتى 
به فى خارجه. فإنّ الأول وفاء بالالتزام و إنهاء له و التَانى ليس بوفاء و لا إنهاءء فلا معنى للقضاء فيه. 


ومن هنا يقرب أن يقال: إِنْ العمل المنذور إذا لم يؤت به فى وقته لم يجب قضاؤه فى غير وقته» لقصور المقتضى من دون فرق 
فى ذلكك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض و بين تركه للنسيان أو للعمد أو لمانع آخر. 


وجوب الإتيان بالصلاه المنذوره لا أن الواجب هو عنوان الوفاء» و من الظاهر أنَّ الضّ لاه فى الوقت المنذور فيه و غيرها طبيعه 
واحده. فإذا لم يؤت بها فى وقتها وجب الإتيان بها فى خارج وقتها قضاءًء فهو يتم فى موارد تركك العمل بالنذر من غير جهه 
الصف كمنا الف عاقيا أ متعيدا ارشع ذلك من الأسات»فقال :1ن الوالس فخطين القبلذه كاذ ا فاقت البكلف 5 


وقتها وجب الإتيان بها فى خارجه. 


وأمنا ]3 اسسد ترك الخبلةة المندوره إلن الحتفن فلا ىف لكه روجه و ذلكق لأ الحضن يستكفت أن القلاة الى 


نذرتها المرأه فى وقت معيّن لم تكن مشروعه و لم تكن راجحه. فالنذر غير منعقد من أصله. 


و من هنا قلنا إن الصوم المنذور المعّن لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعده 


.١ : المائده‎ 000 
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لعدم انعقاد النذر مع الحيضء و إِنّما قلنا فيه 


بوجوب القضاء من جهه النص الخاص )١١‏ كما مر و معه لا تجب الصلاه فى وقتها أداءٌ حَتّى يصدق فواتها و يجب قضاؤها 


خارج الوقت. 


و على هذا الوجه نفصل بين ترك الضّ لاه المنذوره لأجل الحيض فلا قضاء فيه» و بين تركها لأجل الأسباب الأخر من النسيان و 
العمد و غيرهما فيجب فيه القضاء. 


الذالث: أنا لو أغمضنا عن الوجهين السابقين و بنينا على أنْ مجرّد الجعل و البناء و لو من قبل الناذر يكفى فى الحكم بوجوب 
القضاء و إن لم يكن منعقداً شرعاً لا نلتزم بوجوب قضاء الصلوات المنذوره؛ و ذلك لإطلاق الأخبار 7" الدالّه على أن الحائض 
لا تقضى الصِّ لاه و إِنْما تقضى الصوم. فإِنّها تقتضى عدم وجوب القضاء على الحائض فى الصلاه المنذوره» و دعوى انصرافها 
إلى الصلوات اليوميه ممما لا يصغى إليهاء لأنّ كون فرد قدراً متيمّناً من اللفظ لا يوجب انصراف الرّوايه إليه. 


وأمّاماريما يتوهم من ظهور بعض الأخبار فى الضّ لاه الوكماحت علا ووب فضا الصوم على الحائض دون الصّ لاه بن 
الضّ لاه تجب فى كل يوم خمس مرّات و أما الصوم فيجب فى كلّ سنه شهراً واحداً» و من المعلوم أن الضّ لاه اليوميه هى الّتى 
تجب فى كل يوم خمس مرّات دون غيرهاء و معه لا يتعدّى إلى غير الصّلاه اليومتيه. 

فيندفع: أن هذه التعليلاات ليست علنًا حقيقته واقعتهه و نما هى حكم ذكرت تقريباً للأذهان» و المدار على تمامته الملاكك 


هذا على أنْ روايات العلل اشتملت على هذا التعليل و على تعليل آخرء و هو أن الضّ لاه فعل يشغل الزّمان و الضُوم عباره عن 
تركك الأكل و الشربء و هو أمر لا يشغل زماناً و يجتمع 


مع أىْ فعل من الأفعال الخار جيه «0, و هذه العله تشمل الصلاه اليوميّه 


.8758 وهى صحيحه على بن مهزيار» وقد مرّت فى الصفحه‎ )١( 
.8١ (؟) الوسائل ”: #ع"/ أبواب الحيض ب‎ 

(*) الوسائل 7: /88٠‏ أبواب الحيض ب ١5ح‏ 8,. 
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و غير اليومته لأنّها فعل يشغل الرّمان و إن كانت العله المتقدّمه مختضّه بالصلاه اليومه هذا. 


والّذى يسهّل الخطب و يدل على أن العله المذكوره ليست بعلل حقيقيه أن العله المتقدّمه ذكرت فى روايتين كلتاهما ضعيفه 
فإحداهما رواها الصدوق فى عيون الأخبار )١١‏ و فى سندها محمد بن سنان الضعيفء و ثانيتهما رواها فى الوسائل عن العلل ؛”) 
و فى سندها موسى بن عمران» و هو مهمل مجهول فى الرّجالء نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهه وقوعه فى كامل الزيارات و 
تفْسين القن 6و لكن فى سكذها أبضا غلق بن أتى خمرة و الظاهر أنه البطائق الضعيق كنا آذافن سددها عل أبن أحدة:ز 
الظاهر أنّهِ حفيد البرقى و هو أيضاً لم يوثق فى الرّجال و إن كان من مشايخ الصدوق (قدس سره)» كما أن الرّوايه المشتمله على 


التعليل الثَانى ضعيفه بعبد الواحد ابن محمد بن عبدوسء و هو ضعيف. 


و بهذا الوجه الأسخير و هو إطلاق الرّوايات نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاه الآيات الّتى لها قضاءء كما لو 
تركتها عمداً أو عن غير التفات مع احتراق القرص بتمامه. و ذلك لإطلاق ما دلّ 0 على أنَّ الحائض لا تقضى الصّلاه. 


نعم» صلاه الطواف لا مناص من أن تأتى بها الحائضء إذ لا وقت لها لتفوت و يجب قضاؤهاء بل هى واجبه على الحائض بنفس 


القن الأولي وى تظيرها الكو اذه البعدوووافى وق سم علو تعن مك التظلوب بأث يكون أصل الفعل مظلريا و كوقه فى وت 
معن مطلوباً ثانيا فإذا فاتتها فى وقتها وجب الإتيان بها بعد الوقتء و هذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الأوّلى المتعلق بنفس 
الفعلء لعدم كونه مققتِداً بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدّد المطلوب. 


.,8 ح8١ أبواب الحيض ب‎ /8٠ :7 الوسائل‎ )١( 
.١17 ح‎ 5١ أبواب الحيض ب‎ /88١ :7 (؟) الوسائل‎ 
.8١ الوسائل 7: #ع"/ أبواب الحيض ب‎ )"( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: رغرنا 
[مسأله :!"١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها] 


8/6 مساك 1ل إذا تحافيث مد مغل الرقك فإن كان مقدى من مقدان آدله اقل الواتس هم حلوتها نسب الها من السرعة 
و البطء و الصيحه و المرض و الّد فر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها 
من سائر الشرائط غير الحاصله و لم تصل وجب عليها قضاء تلكك الصّلاه» كما أنْها لو علمت بمفاجأه الحيض وجب عليها 
المناذره إلى الشاذة وفى مواطى النخير يكفى سعه مدان القضره بو لو أذ رك من" الوقت أفل مقااة كرنالذ يعن صلنيا القضاءة 
إن كان الأحوط القضاء 0١١‏ إذا أدركت الضّ لاه مع الطهاره و إن لم تدركك سائر الشرائط» بل و لو أدركت أكثر الضّ بلاه» بل 
الأحوط قضاء الصّلاه إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدركك شيئاً من الصّلاه .)١(‏ 


إذا حاضت بعد دخول الوقت 
)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 
أحدهما: فيما إذا كانت المرأه طاهره فحاضت بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء أو لا؟ 


و ثانيهما: إذا كانت المرأه حائضاً فطهرت قبل خروج الوقت فهل يجب 


عليها أن تأتى بها فى الوقت أداءً أو لا يجب؟ 


مرا المقام الأوّل: فلا إشكال و لا خلاف فى أن المرأه لو علمت و لو من جهه عادتها بأنْها تحيض بعد دخول الوقت وجبت 
المبادره عليها إلى الضّ لاه قبل أن تحيضء فلو تركتها حتّى حاضت عصت و فوّتت الصّلاه الواجبه فى حمّها اختياراً و هو حرام و 
هذا ممما لا إشكال فيه فيما إذا كانت المرأه متمكنه من الإتيان بالصلاه مع الطهاره المائيه و سائر الشروط المعتبره فيها فى حال 
الاختيار. 


)١(‏ بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: عمع 


وأقا إذا كاك العراءمشكه نن الانناة السلة يه الوضوء: ؤ ل يبغ الوث لتوكدباقق الفروظ عطهي توبينا الس مهل 
متهت انان امد اموه رمد نلق من و لادكي» الصتم أن قاف وزعه مدا كن هد لتتورم داكت 
لأنّ بقيه الشرائط غير الظهاره شرائط اختياريّه» و مع عدم التمكن منها ينتقل الأمر فيها إلى بدلهاء فتصلَى المرأه فى مفروض 
المسأله:مع الوضوء بالتوب النجس على ماهو الميختار عندنا أو عاريه على قول آخر فيمن لم يتمكن من الطيلاه فى الثوب 
اللاهر و لديل لها تقوو فقا فى تلك الخاله ويه 


و أمّا إذا لم يسع الوقت العامة الوشتوكه و تفكدت من الطد الافامع المع لعدم الماء وقتئذ أو أنْ الماء موجود و لكن بعض 
مواضع وضوئه متنجس لا يسع الماء لتطهيره فالظاهر أن الأمر كذلكك. لأنّ وظيفتها حينئذ هى الصّلاه مع الطهاره الترايته. 


واالمحافقه فى شمول: أذ له التواقه لود الضوؤة وافيته النساةه لين الشكلت: حت أن باس المنار اك النتروميه حست نا 


مل : وظيفة فى الوقت» 


من الضّ .لاه مع الوضوء أو مع التيمم أو فى الثوب النجس أو عارياً أو نحو ذلك من الوظائف. و لم يرد فى المقام دليل على 
خروج الحائض عتما هو الواجب على بقيِه المكلفين و أنه لا يجب على الحائض الصّ لاه مع التيمم» فلا امتياز للحائض عن باقى 


الوروك بطزو ار راك حي ع لمتكا يقار )ذا نواه ذا علو اليا ار لم لواو وباك ورك مها نجل انكلم 
تتمكن من تحصيلها بعد دخولها وجب عليها تحصيلها قبل دخول الوقتء إلا أن ذلك يعم كلّ مكلف علم بعدم تمكنه من 
الامتثال على تقدير تركه المقدّمات قبل الوقت و لا اختصاص له بالحائض اوعطق :ند كله قها] ذا مليف المراء هف دعو 


الوقت أنّها ستحيض فى أثنائه. 


و أمَا إذا لم تعلم المرأه بذلكك فدخل الوقت و هى طاهره ثم فاجأها الحيض فهل يجب عليها القضاء مطلقاً أو لا يجب مطلقاً أو 
فيه تفصيل أو تفاصيل؟ 


أمَا احتمال أن لا يجب عليها القضاء مطلقاً فهو مقطوع العدم و لم يقل به أحد 


و ذلك لأننّه مضافاً إلى الأخبار الوارده فى خصوص المقام ١‏ الداله على أن المرأه إذا حاضت بعد دخول الوقت وجب عليها 
أن تقضى صلاتها يدل عليه العمومات الوارده فى أن من لم يصل أو تركك صلاته نسياناً قضاها ١7)؛‏ فهى شامله للمرأه فى المقام. 


ودعزى أن الكخاو دلت علج :أن الحائفن لأ تنفيئ صلاتها و إنما تقفى صوهياة فلا شمن علا قفاء: القلذه جيسل: 


مندفعه بأن تلكك الرّوايات ظاهره أو كالصريحه فى أن عدم وجوب القضاء فى الصّلاه إِنّما هو فيما استند تركها إلى الحيضء بأن 
لم تصل 


المرأه لمانع فيها و هو الحيض فهى لا تقضى تلكك الضّ لاه» و أمَا إذا استند تركها إلى مانع آخر من نوم أو نسيان أو تساهل فلا 
دلاله لتلكك الأخبار على عدم وجوب قضائهاء فاحتمال عدم وجوب القضاء على المرأه فى المقام مطلقاً مما يقطع بخلافه. 


وقد يفصّل فى وجوب القضاء بين ما إذا كانت المرأه متمكنه من إدراكك أكثر الصّلاه فلم تصل فيجب عليها القضاء و بين ما إذا 
لم تتمكن من أكثرها فلا يجبء و يستدلٌ عليه بروايه أبى الورد قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأه الَتى تكون فى 
صلاده الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم, قال: تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين؛ و إن كانت رأت الدم و هى فى 
صلاه المغرب و قد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدهاء فإذا تطهرت فلتقض الركعه الّتى فاتتها من المغرب» 60. 


بتقريب أنّها دلت على عدم وجوب قضاء الركعتين الباقيتين فى صلاه الظهر فيما إذا صلّت ركعتين» لأنّهما ليستا بأكثر الصّلاه فى 
صلاده الظهرء و لم تكن المرأه متمكنه من الإتيان بأكثرهاء فلذا لم يجب عليها القضاء فى صلاه الظهرء و أما فى صلاه المغرب 
فيما 


.688 الوسائل 7: 589/ أبواب الحيض ب‎ )١( 

() الوسائل 8: 707/ أبواب قضاء الصلوات ب .١‏ 
(") الوسائل ”: #ع"/ أبواب الحيض ب .8١‏ 

(؟) الوسائل 7: /"8٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /2 ص: 678 


ل كنع اك الظينخ نه وقد كه المراء عق ١‏ ريا فر ادي ديا معاد ال كمد لاقيف و ل كانت الشاته ور كه 
ارتباطتيه كان قوله (عليه السلام) فلتقض الركعه الّتى فاتتها كنايه عن قضاء تمام الصّلاهء فتدلنا الرّوايه على أن 


5 ت من إدراكك أكثر الصّلاه وجب عليها قضاؤها بأجمعها إذا لم تأت بها فى وقتها. 
ودنرة على هذا الاستدلال أمور 


أُوَلا: أن الرّوايه ضعيفه. لعدم ثبوت وثاقه أبى الورد على ما قدّمناه فى بحث التقيّه »١١‏ فإنّه و إن ورد فى بعض الرّوايات الوارده 
فى الحج أن أبا الورد ورد على الإمام (عليه السلام) و ذكر فى حقّه ما يوجب مدحه 7١‏ إِلَما أنه لم يعلم أن أبا الورد الواقع فى 
هذا السند هو ذاك الرّجل الوارد على الإمام (عليه السلام) أو غيره فالسند ضعيف. 


و ثانياً: أن دلالتها قاصره؛ و ذلك لأنّ حملها على ما إذا كانت المرأه متمكنه من أكثرها أو غير متمكنه منه يستلزم حمل الرّوايه 
علد هزوف اذو وهو قرفن أن الغراء ملنة :قن أل مات ممكوهة. الرو اكه وهو فرك تاف ولا محتماء فق الساف فإ ن الحضا: 
عاده لا يأتى بصلاه فى أوّل آن ممكن من الزّوال بل يأتى بها بعده بزمان, فلا دلاله لها على أن المرأه فى صلاه الظهر كانت غير 
متدكدا مق أكثر الشاذة لا دن تجييعها ون صياذه التكرت كانت مسمكه ين كرما 


بل الرّوايه على تقدير اعتبارها تدل على أن الحائض فى صلاه الظهر إذا أتت بركعتين منها لا يجب عليها أن تأتى بالركعتين 
الباقيتين» لعدم كونهما فريضه أو لغير ذلكك: و أما فى صلاه المغرب فيجب أن تأتى بال ركعه الثالئه أينما تمكنت منهاء نظير ما 
ورد فى بعض الأخبار من أن من صَلَى الظهر مثلا ركعتين و تركك ركعتيها نسياناً يقضى 


(1) تقدّم فى شرح العروه 0: 70 و لككن الرّجل موجود فى أسناد تفسير القتمى» فيمكن الحكم بوثاقته من تلك الجهه. 


00 


الكافى : 18ح 68/ باب فضل الحج و العمره و ثوابهما. 


الركعتين منفصله أينما تذكرهما و لو بالصين »١١‏ فالقضاء فى الرّوايه و إن لم يكن بمعنى الإتيان كما يأتى ذ 5000 
با سن الأماة يعد الرفت إلا أنه ليس بمعنى القضاء المبحوث عنه فى المقام أعنى قضاء تمام الضّئلاه» بل بمعنى قضاء 
خصوض الركعه أينما تذكرها كما فى تلكك الأخبار. 


ثم إن الوجه فى عدم كون القضاء ء فى الرّوايه ب سدق الا الهو انه كر فى ذيله ألينا تففت ‏ الكعه الص قاغوناسن المكرسة 
فراجع. 


إذن لا موجب لحمل الروايه على إراده وجوب قضاء صلاه المغذب بوجه. 


ا ء على المرأه مستنداً فى ذلكك إلى إطلاءق بعض الأخبار الوارده فى المقام» كما فى صحيحه عبد 
الرَحلطن بن الحجاجء قال (سالتدعن الدرآه تطية »بعد ماجز ول الشمسن لايل اتروع صانيا لاه جلك لماو ,او : نعم) 
١‏ فإنّها مطلقه و قد دلّت على أن المرأه إقا ادر كك أفياانيا بعن وال النسيين تقفياة سواء كاقك ممكم مع الشلك الاسبارية 
أو الاضطراريّه أم لم تكن. 


وفيه: أن ظاهر قوله «و لم تصل الظهره أنْها لم تصلها مع التمكن من الصّلاه أى كانت الم رأه عقن من.شأنها أن تصلى و لم تصل 
اختياراً و استند تركها الصّ لاه إلى اختيارها لا إلى عدم تمكنها من الصو لاه» و إلا لم , يصح التعبير عن عدم إمكان الصّلاه أنها لم 
تصل الظهر لا أنُها تركتها لعدم التمكن من الضّ لاه فهى نافيه و سالبه بنفى المحمول لا بسلب الموضوعء فلا دلاله لها على 
واخرب القضاء عظلفاء بل لو كا فحن و هذه الثواية 


كانت الاطلاقات الداله ع أن الحامقن لأ قفي منايا هن المحكمه: 


وقد يقال: إن المدار فى وجوب القضاء على المرأه إِنُما هو مضى مقدار من الزّوال تتمكن فيه المرأه من الضّ لاه الاختيارئّه 
بنقدماتها الى تختلق باحتلاق اللساء و الحالات من السرعه و الطءبو كثره المقكاماتث و فلنياء كالحاجه إلى عطيين أثواك 


)١(‏ الوسائل 8: /5١5‏ أبواب الخلل فى الصّلاه ب “اح .7١‏ (و ليس فيها لفظ القضاء). 
(1) الوسائل 7: /”8٠‏ أبواب الحيض ب 58 ح ه. 


ده لتلبسها فى صلاتها أو إلى تطهير ثوب واحد كما فى الشتاء و الصيفء فإذا زالت الشمس و مضى مقدار من الرّمان 
26 0 ء غليهاء و إذا لم يمض زمان تتمكن فيه المرأه من الشر لاه 
الاختياريّه لم يجب عليها القضاء و إن كانت متمكنه من الصَلاه #الاضبطر ره نو كيه ل على لكف ووه 


منها: صحيحه عبد الرَلطن بن الحجاج. قال «سألته عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلكك 
الضّبلاه؟ قال (عليه السلام): نعم» 0١١‏ بدعوى أنّ المراد بقوله «و لم تصل الظهر» أى لم تصلها باختيارها لأمنّهِ ظاهره؛ فيكون 
نكوي التقاءذ انرا دوكر كه القناذه الاكدو رسو عدمت» 


وفيه: أن ظاهر قوله «و لم تصل الظهر» أنّها لم تأت بما هو وظيفتها الفعلليه فى صلاه الظهر, لا أنّها تركت الصّبلاه الاختياريّه» نعم 
ظاهرها أنْ التركك اختيارى لهاء و أمّا أن المتروكك هو الضّ لاه الاختباريّه فقط فلاء بل الظاهر أن المتروكك هو الوظيفه الفعلته 
الأعم من الصّلاه الاختياريّه أو الاضطراريّهء فلا دلاله للموثقه على المدّعى. 


و منها: موثقه سَماعه» 


ل ل ا ل 

نقضى الركعتين» »)5١‏ بتقريب أن العاده قاضيه على أن من تتمكن من الصّ.لاه الاختياريّه ركعتين فهى تتمكن من أربع ركعات 
من الضّ لاه الاضطراريه» فالموثقه تدلاعن امن ل تسكن دن الق اذه الاخنياريه لأذ بدي علبها القضاءبو إن تمكدت من 
الصّلاه الاضطراريه. 


وده ار ل1هة ]ضر الدس ان جحت ان فدهن ذتك حص على البووه الناده شيعه إذ الا زمه مانا علي أن اليزاه قد 
ملت صلانها ف أزن زمان ممكن من الزّوال 


(؟) الوسائل ؟: /"8٠‏ أبواب الحيض ب 58ح 6. و فى نسخه: من مسجدها. 
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وهو فرض بعيدء فإنّ العاده جرت فى المكلفين الأ-عم من الرّجال و النّساء على الضّ لاه بعد الزوال بشى ء؛ و معها من أين 
يستكشف أنّ المرأه لم تتمكن فى مفروض الرٌوايه من الصّلاه الاختياريّه. 


و ثانياً: أن القضاء فى الموثقه لا قرينه على إراده القضاء بالمعنى المصطلح منهء بل حمله عليه عجيب لأنّه بمعنى الإتيان» و معنى 
أنْها لا تقضى الركعتين أنّها لا تأتى بهما لحدوث المانع الَذى هو الحيض. 


و منها: روايه الفضيل بن يونس عن أبى الحسن الأوّل (عليه السلام) فى حديث «قال: و إذا رأت المرأه الدم بعد ما يمضى من 
زوال الشمس أربعه أقدام فلتمسكك عن الصّلاهء فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاه الظهر, لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر 
و خرج عنها وقت الظهر و هى طاهرء فضبّعت صلاه الظهر فوجب عليها قضاؤها) .)١١‏ 


وروايه أبى عبيده عن أبى 


عبد الله (عليه السلام) فى حديث «قال: و إذا طهرت فى وقت فأخرت الصّ لاه حتّى يدخل وقت صلاه أخرى ثم رأت دماً كان 
عليها قضاء تلكك الصّ لاه الّتى فرّطت فيها» ”2 بتفريب أنّهما دلّتا على أن المدار فى وجوب القضاء على المرأه فى مفروض 
الكلام هو صدق أنّها ضعت صلاتها أو فرّطت فيها بعد رفع اليد عن صدر الرّوايه الأولى الظاهر فى أن المدار فى وجوب القضاء 
مضى أربعه أقدام من الزّوال و لو بقرينه الذيل الظاهر فى أن المدار فى وجوب القضاء هو التضييع و التفريط. 

و من الظاهر أن المرأه لو كانت بعد الزّوال مشتغله بمقدّمات الصّ لاه من تطهير الثوب و البدن و الوضوء و نحوها و طرأ عليها 
الحيض فى أثنائها لم يصدق عليها أنّها 


.١ الوسائل 7: 7889 أبواب الحيض ب 588 ح‎ )١( 


(؟) الوسائل ”: 89/ أبواب الحيض ب 58 ح 1, و الرّوايه صحيحه. فإِنٌ على بن زيد الموجود فى الوسائل عن بعض نسخ 
الكافى محرف على بن رئاب كما هو الموجود فى التهذيبين» و قد تعرّض لذلك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) فى المعجم فى ترجمه 
على بن زيد بن على. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: رضنا 


ضيّعت صلاتها أو فرطت فيهاء و إِنّما يصدق هذا العنوان فيما إذا تمكنت من الضّ لاه بمقدّماتها الاختياريّه و لم تصلء و أما 
التمكن من الصّلاه الاضطراريّه فهو لا يحقق صدق عنوان التضييع و التفريط؛ هذا. 


ولا يخفى أن بين صدق عنوان التضبيع و التفريط و بين ما ذهب إليه المشهور من اعتبار مضى زمان تتمكن فيها المرأه من 
الصَلاه الاختياريّه بمقدّماتها عموم من وجه فقد يصدق عنوان التضييع مع عدم مضى زمان تتمكن فيه 


المزاه سد القلذه الستا ركد كما إذا حك نهد الز وال مده تشدكة :قها البراء سن لاذه الأققط ارق دوق الاعع ار افد ياد 
تركت وظيفتهاء فإنّه لا شبهه فى صدق عنوان التضييع عليهاء و يشهد على ذلكك أن المرأه لو علمت بأنّها تحيض بعد الزّوال 
بمقدار الضّبلاه الاضطراريّه لم يستشكل أحد فى وجوب الصّلاه عليهاء و لا نحتمل فقيهاً يفتى بعدم وجوب الصّلاه عليها حينئذ, 
و مع وجوبها فى حمّها وقد تركتها فيصدق أنّها ضعت صلاتها و فرّطت فيها مع عدم مضى زمان تتمكن فيه المرأه من الصّلاه 
الاختياريّه بمقدّماتها. 

وأقنذا يمع ع الزؤال زهان تسكن :فيه الثرأ دع :ال لاه الالختياريه :و لا تيصيلاق ,بتكف الك لاه آنها نيعت راذنا كما إذا 
غفلت أو نسيت أو نامت قبل الزّوال إلى ساعه بعد الزّوال فإنها تركت الضّ لاه فى المدّه ال تمك الدراء كيام اقلق 
الاختياريّه بمقدّماتها و لكن لا يصدق أنّها ضيعت صلاتها بوجه. 


وعليه فلا يمكن الاستدلال بالروايتين على مسلكك المشهور. 


على أن وجوب القضاء فى الشريعه المقدّسه لم يترتب على عنوان التضييع بضروره الفقه, و إِلَا لم يجب القضاء على من تركت 
صلاتها لغفله أو نسيان و نحوهما من الأعذار المانعه عن صدق التضييع على التركك. 


فنذ| كلش على ' أن الدوابة الاتول الايد من زة علمها إلى أهله.و :ذلك لتدلالتيا:علن أن الزاحب مى الرؤال إلى أن ننضب ارك 
أقدام هو صلاه الظهر فقط» و من ثمه أوجبت قضاءها دون قضاء صلاه العصر, مع أنّ الزواياث دلتنا على أنّه إذا زالت الشمس 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: أعع 


وجبت الصلاتان إِلَا أنَّ هذه قبل هذه 41١‏ و على مسلكك العدليه لا بدّ من الحكم فى الرّوايه 


بوحوك ققناء 85 المنافقي اللوءو المي و تحمدضيها الققناء بالظهن يدل غلن أن مقداق أريعه أقدام من الزّوال وقت صلاه 
الظهر فقط» و هذا لا نقول به و إِنْما تلتزم به العامّه» و لعل الرّوايه صدرت تقبّه من هذه الجهه, فلا مناص من رد علم الرٌّوايه إلى 
أهله. 


إذن لما لم يثبت أن وجوب القضاء يدور مدار التمكن من الصّلاه الاختياريّه بمقدّماتها فإطلاق صحيحه عبد الرَحلطن بن الحجاج 
هو المحكمء قال «سألته عن المرأه تطمث بعد ما تزول الدٌّمس و لم تصلّ الظهرء هل عليها قضاء تلك الصّلاه؟ قال: نعم؛ 79 
ذانه] ذل عل" أذ الققناء مدو رزعتاان كر كقد الوظيفه تن الفجلة الهس وت أ الا مهار رتقواوالقواء راهب فيما [ذابزالكه المميويز 
مضى زمان تتمكن فيه المرأه من أقلّ الواجب و هو الصّلاه الاضطراريّه أعنى الصّلاه و الظهاره؛ فلو تركتها وجب عليها قضاؤهاء 
و أمَا غير الطهاره من الشرائط و الأجزاء فهى شرائط و قيود اختياريّه ينتقل إلى بدلها مع العجز عنهاء و هذا بخلاف الطهاره لأنْها 
عمود الصّلاه و لا صلاه إِلَّا بطهور. نعم لا فرق فى الطهاره بين المائنه و الترابئه كما تقدّم. 


لا يقال: إِنْ لازم ذلكك أن المرأه إذا حاضت بعد الزّوال بمقدار تتمكن فيه من الضّ لاه دون الظهاره لا تجب الضّ لاه عليها لعدم 
تمكنها من الضّ لاه و الطهور معاء مع إمكان أن قال إذ فى وجوت الأداء ركتى السدكة مق أداء 'تفنين الق اذه و الطهاره للا ل 
من إتيانها قبل الوقت حتّى تتمكن من الصّلاه عن طهور بعد الوقت. 


قائه قالة لاد حي عار المراه مكيل الطيكاوة فنا الوق لخن الكولةزولت على "أن القسى إذاتزالك كه وجب الطهوواز 
الفيلاتنان: 


)١(‏ الوسائل *: /١7١8‏ أبواب المواقيت ب 8 و غيره. 
(؟) الوسائل ؟: 728٠‏ أبواب الحيض ب 588 ح ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: عع 
[مسأله ؟": إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] 


[77] مسأله ”: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعه مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء» و 
إن ترركت وع فقاو هاو إلافلذى إن كان الأحريل القضاء 15 إذا أدركت ركعه مع الطهاره و إن لم تدركك ناك القرو كيل 
الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً و إذا أدركت ركعه مع التيمم لا يكفى فى الوجوب إلا إذا كان وظيفتها 
التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقتء و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم )١(‏ 


إذا طهرت قبل خروج الوقت 


)١(‏ هذا هو المقام الثَانى من البحثء و هو أنْ الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت و قبل خروجه فهل يجب عليها أداء الفريضه 
أو لا يجب؟ لا إشكال و لا خلا-ف فى أنْ الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكن فيه من الضّبلاه مع الطهاره و 
المقدّمات الاختياريه يجب عليها الإتيان بفريضه الوقت أداءً و لم يستشكل أحد فى ذلك. لأنّ حال الحائض حال بقته المكلفين 
بالصلاه. 


نعم» ورد فى جمله من الأخبار أن المرأه إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الزّوال أربعه أقدام لم تجب عليها صلاه الظهر, معلله 
أن وقت الظهر دخل عليها و هى فى الدم و خرج عنها الوقت و هى فى الدم؛ فلم يجب عليها أن تصلى الظهر ."7١‏ 


وهل الأخازى إن كان لا بأس بإشاة بعضها إلا 


أنها محموله على التقيّه يقيناً و ذلك لتعليلهاء حيث إن صريح فى أن ما بعد الزّوال إلى أربعه أقدام مختص بصلاه الظهرء و من 
ثمه صرّح فيها بأن الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشّ.مس أربعه أقدام لم تجب عليها صلاه الظهر. لأنْ وقت الظهر 


(5) بل لا يبغد أن يكون هذا هو الأظهر. 
(؟) الوسائل ”: /"8١‏ أبواب الحيض ب 88. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: عع 
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ونا فط خفلا إسكان فج وجري المدلذ فى شا زواع التحفي تحرت دلق الدو ]يالف الكقوة على" الود اذا الك الدومن وسكت 
الصلاتان. إلا أنّ هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما حتّى تغيب الشّمس ١‏ نعم آخر الوقت بمقدار صلاه العصر مختص 
بصلاه العصرء و لا تزاحم الظهر العصر فى وقتها كما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى» و هذه الأخبار معارضه مع الأخبار ١؟)‏ 
الدالّه على أن ما بعد الزّوال إلى مضى أربعه أقدام من الزوال وقت مختص بصلاه الظهر. و حيث أنّ الأخيره موافقه للعامّه و 
مخالفه لمذهب الشيعه لا مناص من حملها على التقتّه» هذا. 


على أنّها معارضه مع الأخبار 0 الوارده فى خصوص المقام الداله على أن الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الّ.مس صلت 
الظهر و العصرء و إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاءء نعم هذه الرّوايات تصلح للتأييد, لأنْها بأجمعها مرويّه عن 
الشيخ بطريقه إلى ابن فَضَالء و قد ناقشنا فى طريقه إليهء فالروايات ضعيفه بأجمعها 50". 


نعمء هى معارضه مع الأخبار الكثيره الدالّه على أن الصّلاتين تجبان بزوال الشّمس إلى 


غروبها. هذا كله فيما إذا طهرت الحائض بعد الزّوال و كان الوقت كافياً للصلاه عن طهور و بمقدّماتها الاختياريّه. 


إذا طهرت فى زمان لا يسع الضّ لاه مع الطهاره و أمَا إذا فرضنا أنّها طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكن فيه من الضّبلاه مع 
الطهاره المائئه» و هذا على قسمين: 


فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع غير 


.8 ح/١١8‎ 337 أبواب المواقيت ب *ح‎ /1٠١ :5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل : /١5١‏ أبواب المواقيت ب 7 و غيرها. 

(*) الوسائل ©: 2#" و 86"/ أبواب الحيض ب 58ح /او 1٠١‏ و١١1و15.‏ 

(6) وقد تبهنا غير مرّه أن سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) قد عدل عن ذلك, فلاحظ الصفحه ./١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /» ص: 66 


ضيق الوقت» بحيث لو فرضنا أن المرأه طهرت فى أوّل الزُوال فهى لا تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه من الموانع. 


وقد يستند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقتء كما لو كان الهواء بارداً و احتاج غسلها إلى تسخين الماء و نحوه و لم يكن 
لوقعو عا ل 


و فى هاتين الصورتين أى صوره ما إذا تتمكن من الطهاره المائئه أو لم تتمكن منها لأجل مرض أو نحوه لا لضيق الوقت لا 
يفرق الحال بين كون المرأه متمكنه من الصّ لاه بتمامها و كونها متمكنه من ركعه واحده من الضِّ لاه» و ذلكك لما ورد فى جمله 


من الأخبار من أن من أدركك ركعه من الوقت فقد أدركك الوقت .)١(‏ 


وهذه الرّوايات و إن لم تكن معتبره سوى روايه واحده وردت فى إدراكك ركعه من صلاه الغداه و أن من أدركك ركعه من 
الغداه فقد 


أدركهاء إِنَا أنّ من الظاهر عدم خصوصيه فى ذلكك لصلاه الغداهء و إِنّما ذكرت فى الرّوايه لكونها مورد الابتلاء» لأنّ أكثر النّاس 
ينامون فى وقتها و لا يدركون إلا ركعه واحده منهاء و مع القطع بإلغاء الخصوصيه يحكم بأن من أدركك ركعه فقد أدركك 
الوقت مطلقاًء فالحائض فى ذلكك و غيرها على حدٌ سواء. 


أقرا إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى المرض و غيره من الموانع فلا ينبغى الإشكال فى وجوب التيمم عليها و أنّها تصلى مع 
الطهاره الترابته» لأنّها بدل عن الطهاره المائيه» و إذا تركتها عصتء لمشروعيّه التيمم فى حقّهاء حيث إن الغسل كان مشروعاً فى 
حمّهاء لأنّ عدم اغتسالها لم يكن مستنداً إلى حيضها ليقال إن الغسل غير مشروع مع الحيض كما سيأتى فى القسم التَانىء و إِنّما 


استند إلى المرض و نحوه. 


و أمرا إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت فقد وقع الكلام فيه و أنه هل يجب عليها أن تتيمم و تصلى مع الطهاره 
الترايه أو لا تجب عليها الصّلاه أداءً 


)١(‏ الوسائل ع: /571/ أبواب المواقيت ب *”. و المعتبره منها هى موثقه عمّار بن موسى الساباطى. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: معع 


قد يقال: بعدم وجوب الصّلاه عليها حينئذ» و ذلكك لاشتراط الصّلاه بالطهاره حيث ١لا‏ صلاه إِلّا بطهور» 21١‏ و المرأه غير متمكنه 
من التيمم لعدم مشروعيته حينئذ» حيث إن البدل إِنّما يشرع فيما إذا كان المبدل منه مشروعاً فى حقّه و المبدل منه الاغتسال غير 
مشروع فى حقٌّ المرأه» لكونها حائضاً و الحيض هو المانع من اغتسالها و لا يشرع الغسل مع الحيضء و إذا لم يجز المبدل منه فى 
حمّها فلا يجوز بدله. 


ولا 


يخفى أن الاستدلال المذكور من الغرابه بمكان و ذلكك لأنّ المرأه إِنّما تريد الاغتسال أو التيمم بعد انقطاع حيضهاء و مع عدم 
الحيض لا مانع عن مشروعيه الغسل فى حمّهاء فيكون التيمم مشروعاً بالإضافه إليهاء نعم ما دام لم ينقطع دمها لا يشرع لها 
الاغتسال كما لا يشرع لها التيمم أيضاء إذ مع عدم مشروعيّه المبدل منه لا يشرع البدلء إِلَا أنّ كلامنا إنّما هو بعد الانقطاع و 
الطهاوة: 

0 2 
الله إلا أن يقال بعدم مشروعيه التيمم فى نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور فى صلاته؛ نظرا إلى أن 
المسوغ للتيمم إِنّما هو المرض و فقدان الماء و نحوهماء و أمَا ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه. 


وهو متفرد فيما ذهب إليه من أنّ التيمم لا يشرع حينئذ, و سنبيين فى محله أن التيمم مشروع لضيق الوقت أيضاً فى مباحث التيمم 
إن شاء الله تعالى «01. و كلامنا فى المقام بعد الفراغ عن مشروعيّه التيمم لضيق الوقت»ء و معه لا وجه للقول بعدم وجوب الصّلاه 
على المرأه فى المقام. 


بل الصحيح أنه تتيقم و تصلّى كما هو الحال فيما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كله بحسب 
الأداء» و هل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضه أداءً أو لا يجب القضاء عليها؟ 


.5” و‎ ١ هع" إلى 68”/ أبواب الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.]١٠١8[ (؟) يأتى بعد المسأله‎ 
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هل يجب القضاء فى مفروض الكلام أما إذا كانت متمكنه من الإتيان بالصلاه مع الطهاره المائيه بمقدّماتها الاختياريّه و لم تأت 
بها فلا ينبغى الإشكال فى وجوب القضاء عليهاء و ذلكك مضافاً إلى 


الأخبار 1١‏ العامّه الدالّه على أن من تركك صلاته يقضيها بعد وقتها يدل عليه الأخبار الوارده فى المقام «؟» من أن الحائض إذا 
كانت قادره على الاغتسال فى وقت الصّ لاه إلا أنّها توانت حتّى خرج وقتها وجب عليها قضاؤهاء فإنّ القضاء يتوقف على فوت 
الفريضه؛ و لا إشكال فى صدق الفوت فى المقام فيجب القضاء عليها لا محاله. 


و كذلكك الحال فيما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه؛ فإن فريضتها الضّ لاه مع التيمم» فإذا فوّتتها و فرطت فيها وجب 
عليها قضاؤها لا محاله بمقتضى الأخبار العامّه و الرّوايات الوارده فى المقام. 


اتنا الكلاع فيما ]ذاه تشكن البراة من الاعقبال لقنيق الوفك واآلها [5 عضخ وله مع وال قصل أو مسبت ؤالم تصيل 
هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ 


حكم الماتن (قدس سره) بوجوب القضاء عليها مطلقاًء مستنداً إلى إطلاق ما ورد 0 من أن المرأه إذا طهرت قبل العصر صِلّت 
الظهر و العصرء فإن طهرت فى آخر وقت العصر صلت العصرء أو أنّها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن 
طوررك قل أ نتنب الندتن جلت الطورو العصر و تحوهها. 


وهذا مما لاد سكن المبناغده علية وذلكك لأنْ المرآه إذا طهرت فق وقت لد تمكن ين الد لاه إلا نضقك ركعه أو سوى 
التكبيره لم تجب عليها الفريضه أداء حتّى تفوت عنها و يجب عليها قضاؤهاء لأنّها إِنْما تجب إذا أدركت تمام الصّلاه أو ركعه 
منها. 


و أمَا إطلاق الرّوايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأه فيما إذا طهرت 


.١ الوسائل 8: 707/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 


(؟) الوسائل ”: /"8١‏ أبواب الحيض 


ب قع. 
(©) نفس المصدر. 


قبل خروج الوقت. و لا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل فى الوقت» 
فالأخبار أجنبيه عن المقام» فالحكم بوجوب القضاء مطلقاً لا وجه له. 


و إِنّما الكلام فيما إذا كانت المرأه طاهره فى وقت يسع الضّلاه بتمامها أو بركعه منها مع عدم تمكنها من الظهاره المائيه لضيق 
الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟ 


الصحيح عدم وحوية الققاء علنيا على تقدير عضياتها فلا عق نسيانها و عدم الإتيان بالصلاه مع التيمم أداءً» و هذا من أحد 
المؤارد الى يحب فيها الأداء دون القضناء: 


مسقن اتلك وااو وسنت أن" القاظ نفو وستريب :لان قن اكالم أ كز مط لوق قن زان اتش كن ليل مين الأتميال اذا 
لم تغتسل و لم تصل وجب القضاء عليهاء و أمَا إذا طهرت فى زمان لا تتمكن فيه من الاغتسال لا يجب عليها القضاء. 


فشي متعسعصن ررك امي 1 العافيه ا اراهن سو وراك لووك ادرو الا 
فى وقت صلاه ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاه اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه الّتى فرطت فيهاء و إن رأت الظهر فى 
ا ا ل 2 0 
وقتها» .)0١١‏ 


وهى كما ترى صريحه فى أن المدار فى وجوب القضاء علق الحائقى” أن تكون لاط قن .رقت سكل داور" الاعمدالفلذا 
تذكسح منه او لم تغسل تحتى خرج الوقت فقنت صلاتهاة و إذا لم تتمكن 


من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء. 


و حيث إِنْ الحائض فى مفروض المقام طهرت فى وقت لا تتمك: فيه من الاغتسال فلو عصت و تركت الصّ لاه مع التيمم فضنًا 
عا إذا لم تأت بالصلاه لعذر و نسيان لم 


.١ أبواب الحيض ب 58 ح‎ /8١ :7 الوسائل‎ )١( 


يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحه. 


نعم, إِنْ موردها عر ترا عله لمجاام «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت فى تهيئه ذلكك فجاز الوقت» إِنّما هو فيما 
إذا كانت المرأه متمكنه من الاغتسال إَا أنها فوطت و لم تغتسلء أو أنها قامت لتغتسل و هتأت مقدّمات الغسل و لكن الوقت لم 
يسعها فجاز وقت الضّ لاه لا أنّها لم تكن متمكنه من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء. و عليه فتختص الصحيحه بما إذا كانت 
المرأه مأموره بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادره على الاغتسال فى نفسها و لكن الوقت لم يسعها لا أنْها لم تتمكن من 
الاغتسال لمرض و نحوه. 


حي ا عرب ا على تقدير عدم الإتيان بالصلاه مع الظهاره فى وقتها بما إذا لم تتمكن المرأه من 
الاغتسال لضيق الوقتء و أمّا إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه فتركت الضّ لاه مع التيمم فهى مكلفه بالقضاء ء بمقتنضى 
الأخبار العامّه و الرّوايات الوارده فى خصوص المقام 0» لأنّها فرطت فى صلاتها و قد فاتتها الفريضه و الوظيفه فيجب القضاء 
عليهاء و فوت الفريضه و الوظيفه و إن كان متحمّقاً فى صوره عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت أيضاً إلا أنّ الصحيحه 
مخصّصه لما دلّ على وجوب القضاء مع الفوت فى خصوص المقام. 


كعد الممور ةي اخد القوارة ال حك 


فيها الأداء ولا يجب فيها القضاءء سواء تركت الصّلاه مع الطهور عصياناً أم لعذر كنسيان و نحوه. 


1 1 
ويؤْبّد تلك الصحيحه ما رواه عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى المرأه تقوم فى وقت الضِّ لاه فلا تقضى 


ظهرها حتّى تفوتها الضّ لاه و يخرج الوقت أ تقضى الصّ لاه الّتى فاتتها؟ قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتهاء و إن كانت 
دائبه فى غسلها فلا تقضى» ١‏ و الوجه فى جعلها مؤيّده أنّها مرويّه بطريق الشيخ إلى 


.668 تقدّم فى ص:‎ )١( 
.8 الوسائل 7: 888/ أبواب الحيض ب 58 ح‎ )1( 
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و تمامته الركعه بتماميّه الذكر من السجده الثّانيه )١(‏ 


ابن فَضَالء و قد عرفت المناقشه فى طريقه إليه .)١١‏ 
المناط فى تماميّه ال كعه 
)١(‏ وقع الكلام فى أن المراد بالرّكعه فيما ذكرناه من أن من أدركك ركعه من الوقت فقد أدركك الوقت ما هو؟ 


فد تطلو و يراد منها الركوع: يقال ركع ركعه كما يقال ركع ركوعاًء و قد ورد فى روايات «لا تعاد) 07١‏ أنْ الصّلاه لا تعاد من 
السجده الواحده و إِنّما تعاد من الركعه و هى مقابل السّجود بمعنى الركوع. 


وقد تطلق الركعه و يراد منها الركعه التامّه. أى إلى آخر السجده الثّانيه و هو كثير. 


و الصحيح أنّ المراد بها هو الركعه التامّه» و ذلكك لأنّ الأخبار الوارده فى أن من أدركك ركعه فقد أدرك الوقتء روايات نبويّه 


«") ضعيفه السند سوى روايه واحده هى موثقه عمّار الوارده فى صلاه الغداه مفكرك ننس صل ركنن العداه فلعنها. 


هق الظاغر أن الطلاه كف ”تضق الركنة التاقددو السحد» الأخيره: | ل“تتسقق الله من دوق متعد ىر له 


ا ران 5-6 7 القى مو ماض بدل على التحنى ى الدعود و«الصدوره وما أن صلاه الغداه ركعتان فإذا 
قيل صلّى ركعه منها أى أتى بالركعه التامّه إلى السجده الأخيره و ليس الوارد فيها عنوان من أدركك» ليحتمل إراده إدراكك 
الركوع منهء هذا. 


)١(‏ وقد عرفت عدوله (دام ظلّه) عن ذلك فى الصفحه 4/١‏ و عليه فالروايه صحيحه صالحه للاستدلال بها كما لا يخفى. 
(؟) الوسائل ©: /8١7‏ أبواب القبله ب 9 ح /7١ :١ »١‏ أبواب الوضوء ب ”اح 7 و غيرها. 

() الوسائل ©: 718/ أبواب المواقيت ب ٠#اح‏ 6. 
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لا برفع الرأس منها .)١(‏ 


علق آنا لو:سلمنا أن" الأخياو الواودة فى أنامن أدرتك ركعه مق الوقت ققد أذر كه الرقة معديوه والو د جيه اتجبارتها يعفل 
الأصحاب لا مناص من حمل الركعه على الركعه التامّه. و ذلكك لأنّ الأخبار الوارده فى أوقات الضّ لاه قد حددتها من حيث 
المبدأ و المنتهى» فقد ورد فى صلاه الظهرين إذا زالت الشّ.مس دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثم 
أنت فى وقت منهما جميعاً إلى أن تغرب أو تغيب الشّمس .)١١‏ 


و مقتضى هذه الأخبار المحدّده عدم تحمّق الامتثال بالإتيان بالصلاه قبل الوقت أو بعده و لو بجزء يسيرء فكما أنّه إذا صلى قبل 
الوقت و لو بنصف ركعه أو ربعها لم يحسب امتثانًا إِلَا فيما دل دليل على إجزائه» كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فى صلاته و 
الوقت دخل فى أثنائها. 


كذلكك الحال فيما إذا أتى بالصلاه خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه فإنّه لا يحكم بصححتها و لا يحسب 


أمقدا لا توس و قل كردا عن تقس قاعدة التسنيين يما وده أن عن أذر كقدر كمد من الرقع فقد أدر كه الوقهه وبحت لها 
مجمله لا مناص فى الخروج عن مقتضى قاعده التحديد من الأخذ بالقدر المتيقّن من تلك الأخبار» و هو ما إذا أدركك ركعه 


تامّه فى الوقتء و أمّرا إدراك الرّكوع فلا يعلم كونه منرّلًا منزله وقوع الضِّ لاه فى الوقتء فلا يكتفى به فى الخروج عن مقتضى 
القاعده بل يرجع فيه إلى تلكك القاعده و هى تقتضى بطلانها و عدم احتسابها امتثانًا. 


)١(‏ لصدق الصّلاه ركعه بالسجده الثانيه و إن لم يرفع رأسه منها. 


(1) الوسائل ع: 178 و /1١‏ أبواب المواقيت ب 8ح و 77. 
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[مسأله 7"7: إذا كانت جميع الشرائط حاصله قبل دخول الوقت يكفى فى وجوب المبادره] 


[غلالا] مسأله تاده إذا كانت جميع الشرائط حاصله قبل دخول الوقت يكفى فى وجوب المبادره و وجوب القضاء مضي مقدار 
أداء الصلاه قبل حدوث الحيض )١(‏ فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط إنْما هو على تقدير عدم حصولها. 


[مسأله *: إذا ظنْت ضيق الوقت عن إدراى الركعه فتركت ثم بان الشعه] 
[لالا/ا] مسأله : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراكك الركعه فتركت ثم بان الشّعه وجب عليها القضاء (). 
[مسأله 4": إذا شكت فى سعه الوقت و عدمها وجبت المبادره] 


[ثلالا] مسأله فارة إذا شكتث فى سعه الوقت و عدمها وجبت المبادره 6 


ما يكفى فى وجوب المبادره و القضاء 


)١(‏ لوضوح اك اعبار كون الرقك يها مدان الك كةو لمانا نما هو مع الاحتياج إلى تلكك المقدّمات بعد الوقتء و مع 
عدم الحاجه إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلا سعه الوقت بمقدار الصلاهء بحيث لو تركتها لصدق أنّها فوتت الفريضه و فرطت 
فيها فيجب عليها قضاؤها. 


(0) لصدق أنّها لم تأت بفريضه الوقت و أنّها فاتتهاء فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامّه »١١‏ و الرّوايات الخاصّه الوارده 


فى المقام »)7١‏ بل تعاقب على تركها الصلاه لعدم حجيه الظنّ شرعاًء اللّهمّ إلا أن تكون مطمئنه بضيق الوقتء فإنّها تقضى 


إذا شكت فى السعه 


() لا يختصٌ هذا بالحائض بل يأتى فى كل مكلف يشكك فى حدوث التكليف فى آخر الوقتء كما إذا بلغ الصبى أو أفاق 
المجنون بعد الزّوال فى وقت يشكك فى سعته للصّلاهء و هذا يتصوّر على نحوين: 


.١ الوسائل 8: 707/ أبواب قضاء الصلوات ب‎ )١( 
.88 أبواب الحيض ب‎ /"8١ :” (؟) الوسائل‎ 
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ركعه من الصلاه يشغل دقيقه واحده فصلاه الظهر و العصر تشغل ثمانى دقائق» و لكنها لا تدرى أنّ الباقى من الوقت يسع لثمانى 
دقائق أو لاء وفى هذه الصوره يمكن التمسّكك بالاستصحاب. بأن يقال إن الشّمس لم تغرب 


فى زمن الشروع فى الصّلاه و ند نشكك فى أنْها تغرب قبل انقضاء الصلاتين أو لا تغرب» فكشه فنستصحب أنْها لا تغرب قبل انقضائها. 


وقند يفرض العلم بالمقدار الباقى من الوقت كخمسن دقائق» و لكن يشكك فى أن الإتيان بالمامور به هل يتحفق فى تلكث المده 
اوكيتغلوع زماا قائدا ع :ذلك ريق از والاسيري ليهات سوم فيل شكخ التعء إلى البراءه لأجل الشكدف بود 
التكليف إليها بالأداء لاحتمال عدم سعه الوقت للصلاه و معه لا يجب عليها الأداء فضلًا عن القضاء كما تحتمل سعته لهاء فهو 
من الشكك فى أصل التكليف فيدفع بالبراءه أو لا يمكن؟ 

إن قلنا بجواز التمسشكك بالعموم فى الشبهات المصداقنه فيما إذا كان المخصّص عقلياً كما ذهب إليه بعضهم فاللّازم فى المقام هو 
الحكم بوجوب المبادره إلى الضّ بلاه» و لا يجرى فيه التمشكك بالاستصحاب و لا البراءه فى كلتا الصورتين» إذ لا مجال للأصل 
العملى مع الدليل الاجتهادى. 

و الأممر فى المقام كذلكك, لأنّ مقتضى العمومات ١١‏ الدالّه على وجوب خمس فرائض على المكلفين فى كل يوم وجوب 
الضّ لاه على المرأه فى مفروض الكلام, و اشتراط التكاليف بالقدره و عدم التكليف مع عدم القدره حكم عقلى» و المفروض 
جواز التمسّكك بالعموم فى الشبهات المصداقتِه فيما إذا كان المخصّص عقلياً. 


و أمَا بناءَ على ما هو الصحيح من عدم جواز التمشّك بالعموم فى الشبهات المصداقنه مطلقاء سواء كان المخصّص لبا أم لفظياً و 
لااسيما إذا كان المخص ص العقلى يعد قرينه متّصله بالكلام كما فى المقام؛ لأنّ اشتراط التكاليف بالقدره شرط ارتكازى للبشر 


من 


)١(‏ الوسائل ©: /٠١‏ أبوات أعداد الفرائض ب 7 وغيرها. 
يوا عبر كين 
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الابتداء» و معه له 


ينعقد للكلام ظهور فى العموم من الابتداء» فهل يجوز الرجوع إلى البراءه عن التكليف المحتمل أو لا يجوز؟ 


الظاهن عقا هران الرتجوع إلى الإزاءه مظلفا ا ميواة. أعرن الملاتك الملزم كنا إذا شك فى وونية إنقاذ القزق لفك فى قورت 
عليه» لأننّه لا يعرف السباحه و يحتمل أن يكون البحر عميقاً لا يتمكن من الدّخول فيه للإنقاذء و لكن الملاكك الملزم فى إنقاذ 
الغريق محرز معلوم أم لم يكن الملا-ك محرزاً كما فى المقام» و ذلكك لأجل الشكك فى التكليفء فإن مع عدم سعه الوقت لا 
كيت العاف و ل انبا اذاف اذكه ومر ننه لايع ضارعا علن المكلت: 


و الوجه فى عدم جواز الرجوع إلى البراءه مع إحراز الملاكك ظاهرء لأنّه تفويت للملا الملزم؛ و تفويت الغرض و الملا-كك 
كمخالفه التكليف بنظر العقل فى العصيان و مع الشكك فى القدره على العمل فى تلك الموارد لا بد من الفحص و الإقدام فى 
العمل ليرى أنّه متمكن منه أو ليس بمتمكنء و لا يجوز الرّجوع إلى البراءه بوجه. 


و الوجه فى عدم جوز الرّجوع إلى البراءه مع عدم إحراز الملاكك هو أن المورد حينئذ و إن كان من موارد البراءه لأجل الشكك 
فى أصل توجه التكليف عليه لأجل الشكك فى القدره إِنَا أنّ للمقام خصوصيه تمنع عن الرّجوع إلى البراءه مع الشكك فى القدره. 
و تلكك خصوصيه هى أهميه الصلاه و كونها الفاصل بين الإسلام و الكفر و كونها عماد الدّين و مما نعلم بعدم رضى الشارع 


بتفويتها على تقدير سعه الوقت. 


و مع العلم بالأهميه لا يمكن الرّجوع إلى البراءه» بل لا بدّ فى موارد الشكك فى القدره من الفحص و الإقدام على العمل» فإن تم 
العمل 


قبل انقضاء الوقت فهوء و إِلَا فيتكشف عدم كونها مكلفه بالصلاه. 


وقد ذكرنا فى محله عدم جواز إجراء البراءه فى كل مورد علم بعدم رضى الشارع بالمخالفه على تقدير كون العمل مبغوضا 
شرعاًء فإذا رأى شبحاً و شكك فى أنه إنسان أو بقر ليس له إجراء البراءه عن حرمه قتله» بل لا بدّ من الفحص لعدم رضى الشارع 
بقتله على تقدير إنساتيته. 
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[مسأله ع": إذا علمت أوَل الوقت بمفاجأه الحيض وجبت المبادره] 


[904] مسأله 7# إذا علمت أُوّل الوقت بمفاجأه الحيض وجبت المبادره )١(‏ بل و إن شكت على الأحوط (؟) 


العلم أوّل الوقت بمفاجأه الحيض 


(1) و التخيير فى الإتيان بها إلى المغرب مثلما إِنّما هو مع التمكن من جميع الأفراد الطوليه؛ و إلا فمع تعذّر بعض الأفراد الطولته 
يتعيّن الاتيان بالفرد الآدخرء كما هو الحال فى تعذر بعض الأفراد العرضيهء و فى المقام تعلم المرأه بتعذر الأفراد الآتنه لطروء 
الحيضء فيجب عليها المبادره إلى الصلاه من أوّل الوقت. 


(؟) والوجه فيما أفاده (قدس سره) أن الوقت إذا دخل و تنجز وجب الضّ لاه على المرأه» فمقتضى قاعده الاشتغال وجوب 
الخروج عن عهده ذلك التكليف المنجز المعلوم» و هذا لا يتحمّق إِنَا بالمبادره لاحتمال عدم تمكنها من الصّلاه مع التأخير. 
فالمبادره واجبه بحسب الفتوىء و لعل الماتن عبر بالاحتياط لأنّه واجب عقلى حسب ما تقتضيه قاعده الاشتغال. 

و أمَا استصحاب عدم مفاجاه الحيض أو تأخيره و عدم طروثئه فيدفعه أنّه ممما لا يترتب عليه أثرء حيث إن جواز تأخير الصلاه إِنّما 


هو من الآثار المترتبه على الامتئال المتأخّر و التمكن منه؛ و ليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلف ممتكدًا بعد ذلكك أو 


والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقليّه بوجه. 


هذا كله إِنّما هو فيما إذا دخل الوقت و مضى منه مقدار يسع للضّ .لاه ثم بعد ذلكك شكت فى مفاجاه الحيض بحيث تنجز عليها 
الأمر بالصلاه. 


و أمَا إذا دخل الوقت و بعد دقيقه و نحوها مما لا يسع للضّ لاه شكت فى مفاجاه الحيض أى مع عدم تنتجز الحكم بالصلاه فهو 
مبنى على ما قدّمناه عند الشكك فى القدره؛ فإن جوّزنا التمشكك بالعموم فى الشبهه المصداقنه إذا كان المخصّص عقليا 
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و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إِلَا إذا تبيّن عدم السّعه .)١(‏ 


فيحكم عليها بوجوب المبادره إلى الصّلاهء و إذا لم نقل بذلكك فالمورد مجرى للبراءه فى غير المقام» و أمَا فى المقام فلمَا كانت 
الصَلاه مما اهتم بها الشارع و هى عمود الدين فلا مناص فيه من الفحص و المبادره إلى الصلاه و لا يرجع فيها إلى البراءه. 


هذا كله مضافاً إلى جريان استصحاب عدم الحيض بمقدار يسع للصلاه من الوقتء فإِنّ المانع عن الضّبلاه هو الحيض» و 
الاستصحاب يقتضى التعبد يعدم طروئه بمقدار الصلاه» فتجب المبادره إليها لا محاله. 


وجوب القضاء إذا لم تبادر 


)١(‏ إذا لم تبادر المرأه إلى الضّ لاه ففاجأها الحيض فقد ينكشف أنّ الصّ لاه لم تكن واجبه فى حمّها لطروئه فى زمان لا يسع 
الققاذه و الها ركو تعيدلا ص الأدام فقهلا عن القساء. 


وقد ينكشف وجوب الصّ لاه عليها أداءً لطروء الحيض بعد زمان يسع الضّ لاه و الطهاره» وحيث إِنّها فوتتها على نفسها بعدم 
المبادره وجب عليها قضاؤها. 


و ثالثه: تشكك فى ذلكك ولا تعلم بأن طروءه عليها بعد وقت يسع الصّلاه أو فى وقت لا يسعها فهل يجب عليها 


قضاؤها أو لا يجب؟ 


مقتضى عباره الماتن الوجوب لأنّه (قدس سره) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادره مطلقاً إِنَا إذا تبيّن عدم سعه الوقت 
للصلاه» و هذه الصوره هى المستثناه فى كلامه من وجوب القضاء» فصوره الفكه فى الع ى الشيق باقيه تحت الحكم بوجوب 
القضاء. 


إلا أنه ممما لا يمكن المساعده عليه؛ و ذلكك لأنَّ القضاء يجب مع الفوتء و هو غير محرز فى المقام؛ لاحتمال أن يكون الحيض 


طرأ عليها بعد دقيقه أو دقيقتين بحيث 
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[مسأله /1": إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصّلاتين صلت الثّانيه] 

[/] اسأله 6 إذا طهرت و لهاوقت لأخحدى الضلافن حلت الثائيه )و ]ذا كان بقدر مس ركحات صلتينا (09. 
[مسأله 4"!: فى العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط] 


[81] مسأله 8: فى العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط (") إِلَا إذا كانت مسافره (6) 


لا يمكنها الصلاه فلا يجب معه الصلاه عليهاء و مع الشك فى الفوت لا يحكم بوجوب القضاءء بل ترجع إلى البراءه من وجوب 
القضاءء لأنّه بأمر جديد تشكك فى حدوثه و استصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضه بوجه. 


إذا طهرت و لها وقت إحداهما 


(1) مثل العصرء و هذا بناءٌ على أنْ آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالصلاه للثانيه واضحء و الأمر كذلك فى الجمله و 
القدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلف مأموراً بالصلاه الثَانِيه و لم يبق من الوقت إِلَّا بمقدارهاء فإنّه يبختص بالعصر حينئذ و قد 
ورة قن شقن ونان أذ كلق ذا بالفر بف الأولى قد فوت كلتا ال لاتين »١‏ وهو يدل على أن آخر الوقت مختص 
بالضلاه الثائبه بحيث لو تركها و أفى بالأدلى لك الاولى واقهيياك بالثانيه و فوت الصلاتين على نفسه. 


(80) لأنيا مستكناصين إتنان فيذلدو الظلير اميا فى لوقك تو يقن ينها من الرقت بمقدار ركعه واحده تأتى فيه بصلاه العصر «و 
هن أدركة هن الوقتك ركف فقد أدر كف الرقت كلدل 


(6) لما سبق من أن آخر الوقت بمقدار الفريضه الثائيه مخض بالصلاه الثانيه. 


(©) ولم يبق من الوقت إِلَّا مقدار أربع ركعات. فإنّها تأتى بصلاه المغرب فى وقتها بتمامهاء و تأتى أيضاً بالركعه الاولى من 
العشاء فى وقتهاء «و من أدركك من الوقت ركعه فقد أدركك الوقت كله). 


* أبواب المواقيت ب‎ /١١9 :© الوسائل‎ )١( 


ح18. 


ولو قن مواطن الفخبير فليس .لها أن تشتار الثمم و تترككالمغرت (0). 


)١(‏ الكلام فى هذه يقع فى مقامين: أحدهما من حيث الحكم التكليفى. و ثانيهما من حيث الحكم الوضعى. 


المقام الأوّل: لابن ينبغى الإشكال فى أنّ اختيارها التمام محرم فى حمّهاء ؛ لابه تفويت اختيارى للفريضه الاولى مع التمكن من 
ا ثلاث ركعات و تأتى بالعشاء بركعه واحده 
شيلاف الوقعو التافن قن خارعةة و لبش الألمر قدلكة فنج االو ]سارك العشاء كماما الأو الرفت كد العا عه زا 
تتمكن من المغرب بوجه. 


و من هنا يظهر أن المكلف ليس له قصد الإقامه فيما إذا كانت الحال هذه؛ كما لو وصل إلى مكان لم يبق من الوقت إلا مقتدار 
أربع ركعات بحيث لو لم يقصد الإقامه و صلّى العشاء قصراً تمكن من فريضتى المغرب و العشاء قصرًء و لو قصد الإقامه و صلّى 
العشاء تماماً لم يتمكن إلا من فريضه العشاءء فقصد الإقامه حينئذ تفويت اختيارى للفريضه الاولى» و هو حرام. 


المقام الثانى: و لواختارت المرأه التمام فى مواضع التكيير وق فك ال يع الأرلق أبظلة مسلضياة ذلك لأن يقتفاس لالد 
الأدلّه الدالّه على اشتراط كون العصر بعد صلاه الظهر مثلّا كقوله (عليه السلام) «إنَا أن هذه قبل هذه) )١١‏ بطلان الصلاه اتانيه 


فيما إذا أتت بها قبل الفريضه الأولى» لعدم كونها واجده لشرطها. 


وقد خرجنا عن ذلكك فيما إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار الفريضه اتانيه فإنّهِ إذا أتى بالثانيه حينئذ وقعت صحيحه و إن لم 
يأت بالفريضه الأولى قبلهاء و هذا الاستثناء 


غير متحقّق فى مقامناء و ذلك لعدم صدق أن الوقت لم يبق منه إِنَا مقدار الصّلاه الثَانيه» بل الوقت متّسع لها و للفريضه الاولى. 
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و السرّ فيه أنْ الواجب فى مواضع التخيير ليس هو خصوص التمام ليصدق أن الوقت لمنييق إن بمقدارهاء بل الواجب هو الجامع 
بين القصر و التمام, و أمَا التمام و القصر فهما ليسا بمأمور به فى حقّه و من الظاهر أن الوقت بالإضافه إلى الجامع بين القصر و 
التمام موسع و المكلف متمكن منه و من الفريضه الأحولى» كما إذا أوجد الجامع فى ضمن فرده القصيرء و اختيار أحد عدلى 
التخيير لا يوجب التعيين ليقال إِنّ الضّبلاه تماماً هى المتعّنه و المأمور بها فى حمّه و مع عدم صدق المستثنى فى المقام لا بص 
الإتيان بالصلاه تماماًء لإطلاق أدلّه الاشتراط حيث إِنّها تدل على بطلانها لوقوعها قبل صلاه الظهر و لم تقع بعدها فتبطل. 


و أمَا فى موارد قصد الإقامه عشراً فالصحيح الحكم بصيحه صلاتها تماماًء و ذلكك لأنّها و إن ارتكبت محرماً بقصدها الإقامه و 
تفويتها للواجب إِلَا أن فعلها المحرم هذا أوجب انقلاب موضوع الحكم بالصلاه قصراً إلى موضوع آخر يجب عليها التمام بسببه 
و ذلك لأن الموضوع فى الحكم بوجوب التمام على المسافر قصده الإقامه عشره أيَامِ سواء أ كان قصده جائزاً أم محرماًء و مع 


نعم» كما يحرم عليها قصد إقامه العشره كذلك يجب العدول عليها عن قصد الإقامه, لأنّ تركه تفويت للواجب اختياراً إلا أنّها 


إذا قصدت الإقامه و 


لم تعدل عن قصدها وقعت صلاتها التمام صحيحه. لتحمّق موضوعه وهو قصد إقامه عشره أيَامِ وهذا بخلاف المقام؛ فإنّ 
اختيارها التمام فى مواضع التخيير لا يوجب قلب الموضوع بوجه. 

ثم إِنّه لا يفرق فيما ذكرناه فى المقام من الحكم ببطلان الضّ لاه تماماً فى مواضع التخيير بين القول بأن صلاتى القصر و التمام 
طبيعه واحده بحيث يجوز العدول من التمام إلى القصر و بالعكس فى مواضع التخبير» بل تصح الصّلاه و إن لم ينو القصر و لا 
التمام إلا أنه سلّم بعد الركعتين أو لم يسلم إلا بعد أربع ركعات. فإنّهِ نوى طبيعى الصلاه. و التمام و القصر من طبيعه واحده؛ كما 
هو الحال فى الشوره الواجب قراءتها فى 
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[مسأله 19: إذا اعتقدت السعه للصلاتين فتبيّن عدمها] 


[87/] مسأله 4: إذا اعتقدت السعه للصلاتين فتبيّن عدمهاء و أنْ وظيفتها إتيان اتانيه وجب عليها قضاؤها ))١(‏ 


الضّبلاه» حيث لا يلزم قصد كون السوره هى سوره التُوحيد أو الكافرون أو الانشراح بل يكفى قصد طبيعى السوره كما هو 
واضح. 


و بعباره ثانيه: إن الضّبلاه فى مواضع القصر اعتبرت بشرط لا من حيث انضمام الركعتين الأ-خيرتين بهاء و فى مواضع التمام 
اعتبرت بشرط شى ء أى بشرط زياده ركعتين» و فى مواضع التخبير اعتبرت لا بشرط و للمكلف أن يأتى بالزياده أو لا يأتى بها. 
فهما طبيعه واحده و بين القول بأن القصر و التمام طبيعتان متغايرتان إحداهما عو الأحرى: ولا يجوز العدول من إحداهما إلى 
الأخرى لأنّه من العدول إلى المباين. 


و الوجه فى عدم الفرق على القول بأنهما من طبيعه واحده و أُنّهِ يجوز العدول من إحداهما إلى الأخرى ظاهر. و أمَا على القول 
بتغايرهما من حيث الطبيعه و عدم 


إلى القصر إِلَما أنه قبل اختيار أحدهما مختار بينهماء و معه نقول بحرمه اختياره التمام أنه تفويت للواجب و باطل» لعدم كونه 
والكذا للشر طة كما د 


ثمٌ نه إذا دخل فى التمام يجب عليه العدول و قطع الضّ لاه. لأنْه بحرم مع دخوله فى الضّ لاه على وجه صحيح شرعىء و دخوله 
فى المقام محرم لوجوب اختيار القصر عليه كى لا تفوت الفريضه الاولى» فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين و إن كان الصحيح 


إذا اعتقدت سعه الوقث 
)١(‏ و ذلك لأنّها كانت مأموره بصلاه العصر مثلاء فلم تككن ما أتت به من صلاه 


و إذا قدمت الثاني باعتقاد الضيق فبانت السعه صبحت )١(‏ و وجب عليها إتيان الاولى بعدهاء و إن كان التبتين بعد خروج الوقت 


وجب قضاؤها. 


الظهر مأموراً به فى حمّهاء و إِنّْما الواجب فى حمّها هو العصر و هى لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محاله؛ و لا دليل 
على أن صلاه الظهر الّتى أتت بها تقع عصراًه و إن دل الدليل على وقوع العصر عن الظهر فى عكس المقام 1١‏ و هو ما إذا أتت 
بالعصر قبل الظهر اشتباهاً و نحوه. 


)١(‏ لما مرّ من أنّها إذا أنت بصلاه العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحه حيث إن الترتيب شرط ذكرىء و لا يشترط مع 
الغفله و النّسيان و غيرهماء فيحكم بصبحه الصّلاه لا محاله. 


0 
نعم» هنا كلام يأتى تحقيقه فى مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى 07. و هو أن ما أتت به من صلاه 


العصر هل يقع عصراً كما نوت و يجب عليها الإتيان بصلاه الظهر بعدها لحديث لا تعاد 0 حيث يقتضى عدم وجوب إعاده 
التضوو و انق قر 5 كي الأد يعني الاتشاكل تير ا بطاذة العملكم أ انما انلك ين حم ظلي ١‏ نكي لعدووت رلا سام أله 
يقتضى عدم بطلان الصّلاه بالإخلال بالتيه غير متعمّد» و يجب عليها الإتيان بالعصر فى الوقت أو فى خارجه. 


.27 الوسائل ©: ٠94؟/ أبواب المواقيت ب‎ )١( 
.]١1١41[ يأتى فى شرح المسأله‎ )1( 
وغيرها.‎ .١ أبواب الوضوء ب ” ح لى © 1 أيوات القبله ب اح‎ /١ : الوسائل‎ )9( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: امع 
[مسأله :©٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاه واحده و المفروض أن القبله مشتبهه] 


[8/] مسأله :©٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاه واحده و المفروض أن القبله مشتبهه تأتى بها مخره بين الجهات 
١١‏ و إذا كان مقدار صلاتين تأتى بهما كذلكك .)١(‏ 


عدم سعه الوقت إِلَّا لواحده مع اشتباه القبله 


(1) لا يختص هذا الفرع بالحائضء بل يأتى فى حق كل مكلف التفت إلى بقاء صلاته فى ذمّته و لم يبق من الوقت إِلَّا مقدار 
صلاه واحده مع اشتباه القبله. 


و الوجه فيما أفاده الماتن (قدس سره) ظاهر بناء على ما بنينا عليه من أَنّ القبله إذا اشتبهت لا يجب على المكلف الصّ.لاه إلى 
القبله حتّى مع التمكن من الصّلاه إلى أربع جهات وفقاً لجمله من المحقّقين» لقوله (عليه السلام) «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه 
إذا لم يعلم أين وجه القبله 19» فإنٌ المكلف لا يجب عليه الضّ لاه إلى أربع جهات مع التمكن منها فضلًا عما إذا لم يتمكن من 
الضّلاه إلى أربع جيات: مور التماتقى ذا طيرك تق اللعر الرقك انتعلى إلى أ نفية قات 


من الجهات. 


و أمًا بناءَ على ما سلكه المشهور من أن المكلف إذا اشتبهت عليه القبله وجب عليه الصّلاه إلى أربع جهات فإن قلنا إن اشتراط 
الأتتتفال كتاف الأمجراء و القيروط وى الطهور من الشروطك الاحتباركة الَتى تسقط مع العجز عنهاء و ذلك لأنّ ما دل على 
سقوط شرطيه بقيّه الشروط عند العجز عنها هو الَذى يدل على سقوط شرطيه الاستقبال مع العجزء و هو الجمله المعروفه «الصلاه 
لا تسقط بحال» الّتى ادّعى عليها الإجماع و إن لم يرد فى الرّوايات عين تلكك الألفاظ و يدل عليه ما ورد فى صحيحه زراره من 
قوله (عليه السلام) للمستحاضه «لا تدع الصّلاه على حال» «0. و من الإجماع و الرّوايه استكشفنا أنْ الصّلاه لا تسقط بتعذر جزء 
أو شرط منها بل لا بد 


)١(‏ لا يبعد التخيبر حتّى مع التمكن من الضّلاه إلى الجهات الأربع. 
(1) الوسائل 6: /١١‏ أبواب القبله ب /ح ”؟. 

(*) الوسائل ؟: “/ا7/ أبواب الاستحاضه ب ١ح‏ «. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ا“ ص: كمع 


من إتيانهاء و المتعدّر إِما أن يسقط من الاعتبار أو ينتقل إلى بدله؛ كالقيام المتبدل إلى الجلوس المتبدل إلى النوم على طرف 
الأيمن فالأيسر مع العجز عن المرتّبه السابقه. 

و عليه فالوجه فيما أفاده (قدس سره) واضح أيضاًء و يكفى المكلف أن يأتى بالصلاه مرّه واحده إلى أيه جهه شاءء و ذلكك لعدم 
تمكن المكلف من الاستقبال فتسقط شرطيته لا محاله» و فى المقام يكفى الحائض إذا طهرت أن تأتى بصلاه واحده إلى أَيّه 


ثم على تقدير التتزل و القول بأنّ شرطيه القبله من الشرائط الواقعتِه كالطهور و لا يسقط بالتعذر بوجه؛ لا مناص من الحكم 
بوجوب صلاه واحده على 


المرأه إلى أىٌ جهه شاءت. 


و الوجه فى ذلكك: أن الامتثال الجزمى إذا كان متعذراً وجب التنرّل إلى الامتثال الاحتمالى لا محاله» لما ذكرناه فى بحوث العلم 
الإجمالى من أنْ وجوب الموافقه القطعيّه فى أطراف العلم الإجمالى بمناط» و حرمه المخالفه القطعيّه بمناط آخرء و إذا تعذرت 
البتوافقه القلسه و سيقفات عن الرجوب لاتتشاقط عرمة اليخالقة القطلضة يديل عند اليكلف دن أن تقل بالموراققة 
الاحتمالئه. 


و حيث إِنّ المكلف فى المقام لا يتمكن من الموافقه القطعته بالصلاه إلى أربع جهات فلا تجب عليه للتعدّر إِلَا أنّه لا يقتتضى 
جواة المخالقه القاسية عليه نر كينا الشلة ر اسابل لأ بتكن الأمتتان اهمال بإتنان عثلذه واحده لي اتلتجوة ساد 


إذن على جميع المبانى و المسالك فى المسأله لا يجب على الحائض فى مفروض الكلام إِلَّا صلاه واحده مختره بين الجهات. 


ثم إن المكلف إذا صلّى إلى جهه واحده من الجهات هل يجب عليه القضاء خارج الوقت بعد تبن القبله لعدم علمه بالامتثال فى 
الوقتء و ذلكك لاحتمال أن لا تكون الصلاه إلى الجهه الّتى صلّى نحوها مأموراً بها واقعء أو لا يجب عليه القضاء خارج الوقت؟ 


الظاهر هو التَانى» و ذلكك أما على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاه إلى أربع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: نوع 


جهات حتّى مع التمكن منها للمتحر فواضح؛ و على مسلكك المشهور بناءً على أنْ شرط الاستقبال شرط اختيارى فلأجل إحراز 
المكلف الامتثال و الإتيان بالمأمور به بالوجدان, و مع العلم بعدم الفوت لا وجه للقضاء. 


و أمًا بناءَ على أنْ الاستقبال شرط واقعى فلأجل أن القضاء يجب بأمر جديد و موضوعه الفوت و هو غير محرز فى المقامء لأنّه 


كما يحتمل 


بوظيفه الوقت لا يثبت الفوت لأنّه عنوان ينتزع من عدم الإتيان بالواجب فى ظرفه لا أنّه نفس عدم الإتيان. 


هذاو إذا كان قد بقى للحائض الْتى طهرت من الوقت مقدار صلاتين فتأتى بهما إلى أيه جهه شاءت فتصلَى الظهر مره واحده 
إل أنه جهه شاءت ثم تصلّى العصر كذلكك مره واحده. 


و ذلكك أمَا على ما بنينا عليه من عدم وجوب الصّلاه إلى أربع جهات عند اشتباه القبله مع التمكن منها فالحكم واضح. 


و أمَا بناءٌ على مسلكك المشهور فلعدم تمكنها من الاستقبال فى كلّ واحده من الصلاتين فتسقط شرطيه الاستقبال» كما أنّها لعدم 
تمكنها من الموافقه القطعيّه تجب عليها الموافقه الاحتماليه فى كلتا الصلاتين» فتأتى بالظهر مرّه واحده إلى جهه ثم تأتى بالعصر 


مره واحده إلين جهه. 


ثم إن هناكك بحثاً آخر و هو أن المكلف هل يجب أن يصلَّى العصر إلى الجهه الى اختارها فى صلاه الظهر أو يجوز له أن 
يصلَّى العصر إلى غير تلكك الجهه إلَا أنه غير مرتبط بمحل الكلام و يأتى التعرّض إليه فى وقته إن شاء الله تعالى. 


هذا كله إذا كان الوقت موسعاً بمقدار صلاتين؛ و إذا كان الوقت ميّسعاً لثلاث أو خمس أو ستٌ أو سبع صلوات فهل يجب على 
الحراه أو غرهة أن تصلى الظهن الي أربع جهات و تأتى بالعصر إلى جهه واحده أو جهتين أو ثلاث جهات بأن يدخل النقص 
على الصّلاه الثّانيهء و أمَا الصَلاه الاولى فلا مناص من إتيانها إلى أربع جهات 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: عنوع 


[ما يستحب للحائض و ما يكره لها] 
[مسأله ١؟:‏ يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنه و الخرقه] 


حطلت وهدل القطنه و الكرفه 0 


أو لا يجب ذلكك؟ 


أمَا بناءٌ على ما سلكناه من عدم وجوب الصّلاه إلى أربع جهات عند اشتباه القبله حتّى مع التمكن منها فلا يجب إِلَا صلاتان» مرّه 
واحده تصلى الظهر و أخرى تصلى العصر. 


و امنا اء شل ما تشكه ليشيو فل بن المكلطة اباي بالطياةه الأول إلى أربع جهات لتمكنها من الاستقبال بذلك أو 
لتمكنها من الامتثال الجزمى على سبيل الاحتياط. و تأتى بعد ذلك بصلاه العصر بالمقدار الممكن كالصلاه إلى جهتين أو ثلاث 
جهات. 


و السرّفى ذلك هو إطلاق أدله الترتيب حيث دلت على أن صلاه العصر يشترط وقوعها بعد صلاه الظهرء و إِنّما خرج عنها ما 
إذا لم يبق من الوقت إِلَّا مقدار أربع ركعاتء فيأتى بالعصر و تقع صحيحه و إن لم يتقدّم عليها صلاه الظهر؛ و حيث إِنّ المرأه فى 
مفروض الكلام تتمكن من الإتيان بصلاه الظهر قبل صلاه العصر فلا مناص من إدخال النقص على الصضّلاه الثَانيه» و إِلّا لم يحرز 
أن العصر وقعت عقيب الظهر. 


باتفعة العاف التطليت 


)١(‏ لا يبعد أن يكون مدرك ذلك إنّما هو محبوبيته النُظافه فى الشّريعه المقدّسه على إطلاقهاء فإنّ النظافه من الإيمان و لا سيما 
فن أؤقنات الطاتلامرز العسادورو أده الفريضة و الامغال»وافندؤرد أله يحتلى بأنظت قايه قفش فإن التطيو و اسفن باق وتجة 


كان يعد نحواً من الأدب لدى الامتثال. 


و الحائض من مصاديق هذه الكبرىء فإنّ التنظيف بتبديل القطنه من أفراد النظافه. و إِلَّا لم يرد ما يدل على استحباب ذلك على 
خصوص الحائض فيما نعلم من الأدلّه ولا أن الفقهاء ذكروا ذلك فى كلماتهم. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: يورا 


و تتوضّأ فى أوقات الصّلاه اليوميه )١(‏ 


لا ل 
و يحتمل أن يكون الماتن استفاد ذلك مما ورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «كنّ نساء النَبىَ (صلى الله 


عليه و آلوو سلم) لا يقضين الصّلاه إذا حضنء و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاه و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد 
فيذكرن الله عرٍّ و جل) .)١١‏ 


فإِنَّ الظاهر أن المراد بالاحتشاء الى هو من الحشو: المنع عن خروج الدم إلى الخارج بحشو المحل و ملئه بقطنه أو خرقه و 
نحوهماء و الرّوايه تدلّ على أن المنع عن ححدوث القذاره و خروج الدم إلى الخارج محبوب فى حقّ الحائضء و من هنا حت 
الإمام الصادق (عليه السلام) النّساء على ذلكك بنقله قضيه نساء النَبىَ (صلَى الله عليه و آله و سلم)؛ و إذا كان المنع عن حدوث 
منافى النُظافه محبوباً كان المنع عن بقاء ما ينافى النظافه محبوباً أيضاء فإذا خرج دم كان إزالته و التنظف منه مطلوباً أيضاً و 
محبوباء إذ لا يفرق فى المحبوبيه بين الحدوث و البقاء. 


التوضؤ فى أوقات الصلاه 


)١1(‏ المعروف و المشهور من أصحابنا هو ذلك, و نسب القول بوجوبه إلى والد الصّدوق (قدس سره) بل إلى نفسه «7)» و قد 
عبن والد الصدوق بعين غنازه فقه الذضا: بحت عليها (علنى الحائضن)عتد يخضون كل غدلةه أن تتوضا ...060و رجه صاخ 
الخذائق قدت سر ) ختلزها للمشهوى و نه إلى الكل لدان سر يي 


.١ ح8٠ الوسائل 7: 8ع// أبواب الحيض ب‎ )١( 
فى الحيض.‎ /8١ :١ (؟) حكى النسبه إليهما فى الحدائق *: “707/ فى وظيفه الحائضء و راجع الفقيه‎ 


(9) فقه الرّضا (عليه السلام): حدلة المستدركك 3 


9 أبواب الحيض ب 79ح ؟. 


(©) الحدائق *: 778/ فى وظيفه الحائض. 


عنون الباب «باب وجوب الوضوء على الحائض» ١١‏ و استظهر منه أنه يقول بالوجوب و إِلَا لم يكن وجه للتعبير بالوجوب. هذا. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الوضوء على الحائض فى أوقات الصّلاه و إِنّما هو أمر مستحبء و ذلكك لعدم 
إفكاة البتباعدم على ناسعد لوا على العخوى: 


أمَا روايه الفقه الرّضوى فلعدم ثبوت كونه روايه عندنا فضنًا عن اعتبارها و إن أصرٌ صاحب الحدائق (قدس سره) على اعتباره و 


أن والد الصدوق (قدس سرهما) عبر بعباراته و لو لم يكن حيّجه معتبره لم يصدر ذلكك عن ابن بابويه. 


و تكد لوا على وجوت الو موه علق الحاتفى :فين رفاك القتلاه نويه الودابه 107 .وه يعنها ويه الفا الدمتوض: الافى :شم 
تننوة وقق الك يكن الاأختيناد عليه لاوسالها مانا إلى انها لسك زوانه تسفه غي الأخان الراردة ف الصبالة الى جما عد 
بعضها و يأتى الجواب عن بعضها الآخر عند التعرّض لها. 


و بصحيحه الحلبى المتقدّمه «كنّ نساء النْبِىَ لا يقضين الصّلاه إذا حضن. و لكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاه و يتوضين ...» 
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و الجواب عنها أنّها تدل على أن الوضوء و غيره متا ذكر فى الرّوايم مشروع و مرغوب فيه بالإضافه إلى الحائض؛ و لذا حت 
الصادق (عليه السلام) النّساء على ذلكك بنقله قضبه نساء الت (صلَى الله عليه و آله و سلم)» و أما الوجوب و أن التركك غير جائز 
على الحائض فهو مما لا يمكن استفادته منها. 


لا 
و بحسنه أو صحيحه محمّد بن مسلمء قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


الحائض تطهّر يوم الجمعه و تذكر اللّه؟ قال: أمَا الطهر فلاء و لها تتوضّأ فى وقت الضّللاه ثم تستقبل القبله و تذكر اللّه تعالى» 
وك حك دلت عل صرت التوضؤ فى 


)١(‏ الكافى ": /٠٠١‏ باب ما يجب على الحائض فى أوقات الصّلاه. 
(؟) المستدركك 7: 19/ أبواب الحيض ب 79 ح .١‏ 

(*) الوسائل 7: 768/ أبواب الحيض ب 5٠‏ ح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: 88// أبواب الحيض ب 5٠‏ ح 6. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: /21؟ 


0 
وفك الشراي عن الحاشى كاه لشن وكوف الاعقيال وذ كز اللداعلنيناة أن العيلة الفذلته #ميقة لمن طا هر شن 


الوجوب. 


لا 
و الجواب عنها أن الظاهر من الرّوايه أن التوضؤ و الاستقبال و ذكر الله تعالى مشروع و جائز على الحائض لا أنّها واجبه فى 


حقّهاء و ذلكك بقرينه قوله «أمَا الطهر فلاء و لكنّها تتوضًأ» حيث نفى مشروعته الغسل فى حمّها و أثبت المشروعته فى الوضوء. 


و هذه الدّوايه غير قابله للاستدلال بها فى الوقتء و إِنّما العمده هى الرّوايات الآتيه. 


7 
منها: حسنه أو صحيح زيد الشحام؛ قال «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينبغى للحائض أن تتوضأً عند وقت كل صلاه» 


م تتفل القبلةب و تدك اللهمقنار .ما كانت تسل 


وافعر أن كلمه وتطي اكلاهرة قفن الاجعفات و أن طيو هافن ذلك أفوق مو ظهون فادل على اليكرف سح لوقت 
دلاله تلكك الرّوايات على الوجوب للزم رفع اليد عن ظهورها فى الوجوب بقرينه هذه الرّوايه كما عن بعضهم., مندفعه: بِأنْ كلمه 
سق لسك ظافروقى الاتككانن رةه و اتنا حي ظاغخره في أن العمل سنيو للجكلت و هو مك متهيو :اغا أت بر كدهائة 
فلا 


دلالة اها على الكن ريع فل ةعاق "هد الدوابة الأخبان الواله على الوجوت على تقد ير كباضه دلالتهاء و الصحيح فى الجواب ما 
مدا 
يابى. 


1 
و منها: ما عن زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) أو أبى جعفر (عليه السلام): «قال: إذاآكانت المرأه طامثاً فلا تحل لها الصّلاه 


و عليها أن تتوضأ وضوء الضّ .لاه عند وقت كل صلاه. ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عرّ و جل و تسبّحه و تهلله و تحمده 
كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ لحاجتها» «7) حيث إِنّ قوله (عليه السلام) «و عليها أن تتوضأ» ظاهره الوجوب. 


000 الوسائل مع/ ابواب الحيض ب 2 0 
() الوسائل ؟: معا/ ابواب الحيض ب 2 1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: ارا 


والرّوايه مرويّه بطريقين أحدهما صحيح بلا كلام و هو روايه الكلينى عن محمّرد ابن إسماعيل عن الفضلء و الثّانى ل 
صحيح على الأ-ظهر, و هو روايته عن على بن إبراهيم عن أبيه» فالفضل و إبراهيم كلاهما يرويان عن حماد بن عيسى. و مع ما 
ذكرناه لا موجب للقول بأنّ الرّوايه حسنه باعتبار أن على بن إبراهيم يروى عن أبيه فلاحظ. 


0 
و منها: ما عن معاويه بن عمّار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تتوضأ المرأه الحائض إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت 


الصْلاه توضأت ...» )١١‏ وقد عرفت أن الجمله الفعليه ظاهره فى الوجوب. 


هذه الرّوايات الثلاث هى العمده فى المقام و لكنّها لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الوضوء. للقرينه الداخلته و الخارجيه. 


أمَا القرينه الداخلتِه فهى اشتمال الأخبار المتقدّمه على أن الحائض يجب عليها أن تتوضأ فى أوّل وقت الصّلاه و تقعد فى موضع 


طاهرء و هذا نقطع 


بخلافه لعدم احتمال أن تكون وظيفه الحائض أشد من وظيفه الطاهره فإنّ الظاهره لا يجب عليها أن تتوضّأ فى أوّل وقت الصَّلاه 
ولا يجب عليها أن تصلى فى موضع طاهرء بل الصلاه لا يعتبر فيها طهاره الموضع؛ لصحيه الضّلاه فى الموضع النجس غير 
اورف و عد كنت كو لك واننا ف رهن الداتن وو هده فرية على كولها امور مك يا 


و يؤيّده قوله «تتوضأ إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت الصّلاه توضأت» و ذلك لعدم احتمال وجوب الوضوء للأكل. 


وأا القرينة الخارحيه فهى لست غباره عن اعراض التشهور غن الأخثار المذكوره كما فى كلمات الأكترين بل هى :ما ذكزتاه 
فى جمله من الموارد من أن الأمور الّتى يكثر الابتلاء بها لو كانت واجبه فى زمانهم (عليهم السلام) لانتشرت و ذاعت و ظهرتء 
و الحيض تبتلى بها النّساء فى كل شهر مرّهء فلو كانت هذه الأمور كالوضوء 


. ح5٠ الوسائل 7: 8ع// أبواب الحيض ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: امع‎ 


بل كلّ صلاه مؤقته »)١(‏ و تقعد فى مصلّاها (؟). 


واجبه فى حقّها كيف أمكن خفاؤه على المتشرّعه و انحصر القائل به فى فقيه أو اثنين أو ثلاثه» و هذه قرينه قطعته على عدم 


الوجوب. 


شاف إلى السيره القطعئه المستمده المتصله بزمانهم (عليهم السلام) الجاريه على عدم الالتزام بهذه الأموو فى 00 الحائض» 
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من استحباب تلكك الأمور على الحائض. 


)١1(‏ ولو كانت من النوافل المستحبه» لعموم قوله (عليه السلام) عند وقت كل صلاه »)١١‏ فيستحب لها التوضؤ عند منتصف اليل 
ودخول وقت صلاه الليل. 


القعود فى المصلى 


)١(‏ إن أريد من هذا التقيبد القعود فى المكان الذى أعدّته لصلاتهاء 


كما هو ظاهر لفظ المتضلى: فهو تقبيذ بالفرة التادرء لأنّ النّساء كال جال لا بجعلن لصلاتهن مكانا معنا غالبا مضافاً إلى أله متنا 
لم يرد فى شى ء من النٌصوصء و إِنّما ذكره الماتن تبعاً لجمله من الأصحاب. 


فإ أومتا» القعود فى أى مكاف + عدم علق حقه البضلى:فكاأنها فصيله ومكانها مضلى فيز لا كلو فى وف ن: لكف لأن 
المستفاد من الدّوايات أن ذكر الحائض, و تسبيحها بعد الوضوء بدل عن الصّلاهء و معه لا بأس بالقول باستحباب جلوس الحائفض 
بن ترح فاق فيه لمطرلن انل كر | للمسني ا ند رس 


و يؤّد ذلكك أعنى إراده قعودها على هيئه المصلى أنَّ مراد الفقهاء لو كان قعودها فى مصلاها فهو تعرض منهم لحكم الفرد 
النادرء فلم يتعرّضوا لحكم الأفراد الغالبه. حيث إِنَّ الحائض لا تتخذ مصلّى غالبا و من البعيد أن يتعرّضوا لحكم الفرد النادر دون 
الغالب. 


.8٠ الوسائل 7: هع"/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 54 ص: 08 
لا 
مستقبله مشغوله بالتسبيح )١(‏ و التهليل و التحميد و الضّ لاه على الْنْبىَ و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) (1) و قراءه القرآن و 


إن كانت مكروهه فى غير هذا الوقت (") 


الاشتغال بالتسبيح و نحوه 


.)١١ كما ورد فى الدّوايات المتقدّمه‎ )١1( 

1 0 ْ 
0 إن أريد بالصلاه على النْبَِ (صلى الله عليه و آله و سلم) و آله (عليهم السلام) الدعاء لهم فإِنَ الدّعاء ذكر لا يختص بالنريي 
و آلهء بل يشمل دعاءها لنفسها و طلبها من الله سبحانه قضاء حوائجها أو حوائج جارها و شفاء مريضهاء لأنّها بأجمعها ذكر لله 
سبحانه» فلا وجه للتخصيصء و إن أريد به أمر آخر فهو ليس بذكر الله سبحانه» فلا يدخل 


تحت مطلق الذكرء و لا دليل على استحبابه حينئذ» و توضيح ذلكك أنَّ الضّلاه على محمّد و آل محمد (صلى الله عليه و آله و 


سلم) من الدّعاءء فإن قصد به فى المقام كونه دعاءً فالدعاء لا ينحصر به» و إن قصد به مع كونه دعاءً فى نفسه أمرأً آخر 
كالتعريف أو إظهار المحته أو غير ذلكك فهو كيف يكون ذكراً للّه. 


قراءه القرآن 


(") إن قلنا بعدم كراهه قراءه القرآن للحائض كما هو الصحيح. لأنّ الأخبار الوارده ١1‏ فى كراهتها ضعيفه السندء نعم يكره على 
الجنب قراءه ما زاد عن سبع آيات دون الحائضء فالأمر فى استحباب قراءه القرآن واضح لوروده فى روايه معاويه. 


و أما إذا قلنا بكراهتها على الحائض و لو من باب التسامح فى أدلّه السنن فالأمر كذلك. و الوجه فيه أنّ الأخبار المذكوره دلت 
غلى. كراغه قراءه القرآن على الحائض 


)١(‏ نفس المصدر. 
(9) المسعل رك 79749 أبوات الخيض ان 1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: الع 


و الأولى اختيار التسبيحات الأربع (1)» و إن لم تتمكن من الوضوء تتيقم بدلا عنه (6) 


مطلقاًء و مصححه معاويه 01١‏ دلت على استحبابها فى حاله خاصّه و هى ما إذا توضّأت و دخل وقت الصّ لاه فنلتزم بالتخصيص 
فى أدلّه الكراهه و أن قراءه القرآن مكروهه على الحائض إِلَا فى صوره واحده؛ و هى ما إذا توضأت و قد دخل وقت الصّلاه. 


بدليه التيممقم عن الوضوء 


(0) قد يناقش فى شمول أدله بدليِه التيمم عن الوضوء للمقام؛ نظراً إلى أنّها إِنْما دلّت على بدلتْه التيمم عن الوضوء الطهور و 
الغسل الطهورء لقوله (عليه السلام) «التراب أو التيمم أحد الطهورين) 0١‏ و 


الوضوء فى المقام ليس بطهورء و من ثمه لا يترتّب على وضوء الحائض آثار الطهورء و لا دليل على أن التيمم بدل من مطلق 
الوضوء المأمور به و إن لم يكن طهوراً. 


و يدفعه: أن المستفاد من جمله من الأخبار الوارده فى التيمم و إن كان هو ما ذكر و سطرء إِلَّا أن بينها ما يدل على بدليِه التيمم 
عن كل وضوء أو غسل مأمور به و إن لم يكن طهوراء و ذلكك كما ورد فى الجنب يريد أن يدخل البثر و يغتسل» من قوله (عليه 
السلام) «لا تدخل البئر و لا تفسد على القوم ماءهم» فإن رب الماء هو رب الصعيد) (373). 


و ما رواه الشيخ و الكلينى و الصدوق فيمن أراد النزول إلى البثر لحاجته إلى الماء فمنعه (عليه السلام) عن النزول فيها لثلا يتضرّر 
بما فيها من الحه أو غيرها قائنًا (عليه السلام) «إنّ ربٌ الماء و ربٌ الأرض واحد» ١‏ أو ما هو بمضمونه. 


. ح5٠ الوسائل 7: 68// أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) الوسائل ": 88/ أبواب التيمم ب 7ح ف وى ٠اثارب‏ 16ح 18. 
() الوسائل ؟: 7 أبواب التيمم ب ”اح ؟. (نقل بالمضمون). 

(؟) الوسائل ؟: 7# و 68// أبواب التيمم ب اح ١‏ و 6. (نقل بالمضمون). 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا ص: 5177 


و الأمولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات (2» و لا يبعد بدليه القيام و إن كانت تت م 
الجلوس (؟) 


فإنّهما دلّتا على أن التيمم تدل.من كل غسل أو وضوء مأمور به. لإطلاق الرّوايه اتانيه وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء 


خصوصيه الرّجل الذى هو مورد 


الرّوايه الأولى و الثانيه؛ فتتعدى إلى المرأه و الحائضء فيسوغ لها التيمم ندلاتهع الوقنره الساسور يدق هنيناة ومن ذلك 
الوضوء المستحب للحائض فى أكلهاء فإذا لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلًا عنه و إن لم يكن الوضوء طهوراً. 


أولويّه عدم الفصل 


)١(‏ وذلكك لئلا يخرج منها الدم» كما ورد 2١١‏ ذلكك فى المستحاضه من أنّها بعد اغتسالها و توضئها تستعجل بالصلاه لتلا يخرج 
منها الدم, إِلَا أن التقييد بذلكك خلاف الإطلاق اذى دلت عليه الرّوايات «7 و أن الوضوء مشروع فى حقٌّ الحائض بوصف 
كونها حائضاً و إن خرج منها الدم. 


بدليّه القيام عن الجلوس 


(0) وذلك لما قدّمناه من عدم وجوب التوضؤ والأسمور المتقدّمه على الحائض و إنّما هى مستحته و لا نلتزم بالتقييد فى 
المستحبات, فتلتزم بأنّ مطلق الذكر مستحب على الحائض و إن كان الذكر قاعداً أفضلء كما هو حال المطلق و المقئد فى باقى 
المستحئات كزياره الحسين (عليه السلام). 


(0 لاحظ لمات اسم أبواب الحيض ب 1 هم تق ص /1/١‏ أبواب الاستحاضه ب اح ١‏ وغيره. 
(؟) الوسائل ؟: 70/ أبواب الحيض ب .8٠‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج / ص: 31/7 


و الظاهر التقافن نكا الو قبوه بالتر اقفن السعيرده (1: 
[مسأله ؟: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها] 


[80/] مسأله ”: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها (؟) 


(1) و ذلك لإطلاق أدلّه النواقض و عدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهرء بل تشمل كل وضوء مأمور به. 


ما يكره للحائض: الخضاب 


1 
(؟) لما ورد فى جمله من الرّوايات من أنْ الحائض لا تختضب. منها روايه عامر بن جذاعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال 


«سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب» )١(‏ و منها روايه أب عير عق أبق 


عبد الله (عليه السلام): (سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلكك» 037١‏ و منها ما رواه أبو بكر 
العصيرمن عن انيع عبد الله (عليه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لاء لأنّه يخاف عليها الشيطان» «*» و منها غير 
ذلك من الرّوايات 9»). 


و فى قبالها جمله من الرّوايات «0) دلّت على الجوازء عمدتها موثقه س.ماعه؛ قال «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب و 
الحائضى | وختضمنا؟ قال لا.رأس عاقلا يي الاشكال ف راز الحفنات على الشائض يتقتفيى الموثقاءو إن تت الأخبار 
الناهيه من حيث السند أو قلنا بالتتسامح فى أدلّه السئن حملناها على الكراهه جمعاً بين الطائفتين» و إن لم يتم سندها كما هو 
الواقع لضعفها فى جمله منها و لم نقل بالتسامح فى أدلّه السنن التزمنا بالجواز من دون كراهه. 


.7 الوسائل 7: 88/ أبواب الحيض ب 57 ح‎ )١( 

(1) الوسائل 7: 87/ أبواب الحيض ب 87 ح 6. 

(*) الوسائل 7: 887/ أبواب الحيض ب 57 ح ". 

(©) الوسائل 7: 0/ أبواب الحيض ب 55 ح لل 777/ أبواب الجنابه ب 77 ح ١١‏ و؟1١.‏ 
(0) الوسائل 7: 717 و 017" و 701 أبواب الحيض ب 55 ح ١و7‏ وهوع. 

() الوسائل 7: 88/ أبواب الحيض ب 57 ح 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج /ا ص: 517 


و قراءه القرآن و لو أقل من سبع آيات (0), 


و ماعن الشيخ المفيد ١١‏ (قدس سره) من تعليل كراهه الاختضاب على الحائض بأنّه يمنع وصول الماء إلى البشره فهو ممّا لا 
ينبغى صدوره من مثله من المحققين» و ذلك لأنّ اللون ليس جسماً حتّى يمنع 


عن وصول الماء إلى البشره. و إِلَا لم يجز الخضاب للمكلفين بأجمعهم لابتلائهم بالغسل و الوضوء و هو مانع عن صححتهما. هذا 
و على تقدير التسليم فما أفاده (قدس سره) يقتضى تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل و الضّ لاه لا أنه يقتضى الكراهه كما هو 


وا 
كراهيه قراءه القرآن 


)١(‏ ناقش صاحب الحدائق (قدس سره) فى كراهته «7)» و لكن الصحيح هو الكراهه بناءَ على التُسامح فى أدلّه السنن و لا سيما 
فى المكروهاتء لورود النهى عن قراءه الحائض القرآن فى ثلاث روايات: 


الاولى: ما عن دعائم الإسلام عن على (عليه السلام): «قال: لا تقرأ الحائض قرآناً و لا تدخل مسجداً) «”. 


الثانيه: ما عن دعائم الإسلام عن أبى جعفر (عليه السلام): (قال؛ إن تأمر نساءنا العيطى أن يتوضان عند وفة كا عيلةة ...زوالا 


يقرين مسجداً ولا يقرأن قرآنا» 59). 


الثالثه: ما عن هدايه الصدوق عن على (عليه السلام): ١سبعه‏ لا يقرءون القرآن: الرّاكع والسّاجد و فى الكنيف و فى الحمام و 
الجنب و النْفساء و الحائض» «2). 


و هى ضعيفه الإسناد» لكنها بناءَ على قاعده التسامح تقتضى الكراهه, و الوجه فيما 


(1) المقنعه: 88/ فى الحيض. 

(؟) الحدائق : 8/ا١/‏ فى الحيض. 

() المستدركك 7: 18/ أبواب الحيض ب77 ح .١‏ 
(©) المستدركك 7: 717/ أبواب الحيض ب 77 ح ". 
(0) المستدركك 7: 717/ أبواب الحيض ب 77 ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج /. ص: 51/0 


و حمله و لمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط و إِلَا حرم .)١(‏ 


ذكرناه: أن مقتضى الأخبار المعتبره جواز القراءه للحائض»ء كما فى روايه معاويه بن عمّار المتقدّمه دو تلث القرآن» 40١١‏ و فى 


صحيحه زراره: «قلت له الحائض والجنب 


هل يقرءان من القرآن شيئاً؟ قال: نعم» ما شاءا إِلَا السجده) 07١‏ و فى موثقه الفُصَّيل بن يسار عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: لا 
بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن» «"2 و نظيرها غيرها من الأخبار «5). 


فإن قلنا بالتسامح فى أدلّه المكروهات فلا مناص من الالتزام بالكراهه. لورود المنع فى الأخبار المتقدّمه. و إِلَا نلتزم بالجواز من 
دون كراهه. 


نعم لو قلنا بالكراهه فلا تختصّ بما زاد عن سبع آيات» بل الحكم بالكراهه مطلق و لو فى أقل من آيه فيما إذا صدق أنّها تقرأ 
القرآن. 


كراهه تحجل القراقا و تست حانقه 


9 2 لا 0 8 
غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه, إِنَ الله تعالى يقول لا يَمَسَّه إلا المَطهّرُونَا «)» و ما ورد فيما رواه محمّد بن مسلم 
قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ...) «*» فإنّها تدل على أنَّ مس هما 


المصحف من غير واسطه الثوب و نحوه مبغوض. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


. ح5٠ الوسائل 7: 68// أبواب الحيض ب‎ )١( 

(1) الوسائل 7: /5١8‏ أبواب الجنابه ب ١19‏ ح 6. 

(*) الوسائل 7: /7١77‏ أبواب الجنابه ب ١19‏ ح . 

(؟) كصحاح زيد الشحام و الحلبى و محمّد بن مسلم المذكوره فى نفس الباب. 
(0) الوسائل :١‏ *88/ أبواب الوضوء ب ١7‏ ح #. و فى نسخه «خطه). 


(©) الوسائل 7: /1١؟/‏ 


أبواب الجنابه ب ١9‏ ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: اع 
[مسأله "7؟: يستحبّ لها الأغسال المندوبه كغسل الجمعه] 


[008] مسأله ©: يستحبٌ لها الأغسال المندوبه كغسل الجمعه و الإحرام و التَوبه و نحوهاء و أمَا الأغسال الواجبه فذكروا عدم 
صححتها منهاء و عدم ارتفاع الحدث مع الحيضء و كذا الوضوءات المندوبه» و بعضهم قال بصححه غسل الجنابه دون غيرها. و 
الأقوى صبحه الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً بل صبّحه الوضوءات المندوبه لا لرفع الحدث (1). 


1 
وهى محموله على الكراهه؛ لما ورد فى قبالها من الأخبار المصرحه بالجوازء كما فى حسنه داود بن فرقد عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائضء قال: نعم لا بأسء قال و قال: تقرؤه و تكتبه ولا تصيبه يدهاا "١١‏ مع أن 


التعليق يستلزم مسّ الجلد و الورق عاده. على أن جواز مسّ الحائض و الجنب غير كتابه القرآن مما نقطع بجوازه. 
افاي الأعسآل المقدوية 
() هل بصو الحائقن أن تا بالأخبال السسكه أو الواسه غير عسل السض و الوضووات السححه أو لذ يفره 


الصحيح جواز ذلك, لإطلاق ما دل على استحباب الأغسال و الوضوءات المستحته و ما دل على وجوب الأغسال الواجبه. فإِنَّ 
مقتضاها الجواز و الصيحه حتّى من الحائض. 

0 
نعم» ورد فى ما رواه سعيد بن يسار «أنّهِ سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأه ترى الدم و هى جنب أ تغتسل من الجنابه أو 
غسل الجنابه و الحيض واحد؟ قال قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك) .27١‏ 


و فى موثقه الكاهلى» قال «سألته عن المرأه يجامعها زوجها فتحيض و هى فى 


.١ الوسائل 7: 87// أبواب الحيض ب /ا"اح‎ )١( 


(7) الوسائل 7: 1/ أبواب 


الحيض ب اخ 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: ذا 


الما نا أو لا تغد ل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصّلاه فلا تغتسل») .)١١‏ 
: ْ : : 
وفى . مح يي | قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهمّر يوم الجمعه و تذكر الله؟ قال: أما الطهر 


فلاء و لكنّها تتوضا فى وقت الصّلاه) .)2١‏ 


ا ها لا تدلّ على عدم جواز غسل الجنابه من الحائض, و ذلك لأنّها معارضه بما هو صريح فى الجوازء و هو مثل موثقه عامار 
الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن المرأه يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسلء قال: إن شاءت أن تغتسل 
فعلت, و إن لم تفعل فليس عليها شى ء», فإذا طهرت اعسَلت كسلا وعدا للحيضى بو الجنانه 0 


و تدلّنا هذه الموثقه على أن الوجه فى عدم وجوب الغسل من الجنابه على الحائض هو أن الغسل يجب مقدّمه للصلاه» و حيث 
إن الضّ لاه غير واجبه على الحائض فلا يجب الاغتسال عليها من الجنابه لا أنه غير مشروع فى حمّهاء و بذلكك يمكن الجمع بين 


و أمَا صحيحه محتد بن مسلم فدلالتها على عدم جواز غسل الجنابه على الحائض متوقفه على أن يراد من الظهر الاغتسال من 
غير الحيضء مع احتمال إراده الاغتسال من الحيض و أنه هل يسوغ لها غسل الحيض و الوضوء لتتطهّر و تشتغل بذكر الله تعالى 
فى أوقات الصّ لاه أو غيرهاء فكأنه نوع تطمّر كما هو الحال فى المستحاضه تغتسل و تتوضّأ للصلوات أو لا يجوز؟ فأجابه (عليه 
السلام) بعدم مشروعيّه غسل الحيض قبل انقطاع الدم. 


وكيف 


كان لأ يتبنى الاشكال فى جواز الوضيوءاث و الأغسال الميشكة :و الواجبه علبها. 


.١ أبواب الحيض ب 771 ح‎ /١ :7 الوسائل‎ )١( 
." أبواب الحيض ب 77 ح‎ /١ :7 الوسائل‎ )1( 


(*) الوسائل 7: 5888/ أبواب الجنابه ب 57 ح 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لل ص: هذا 


نعم» الإ-لزام بتلكك الأغسال غير ثابت فى حقّهاء لما قدّمناه من إجزاء كل غسل عن غيره من الأغسال و إن لم يقصد من جهه 
التداخل» فَإنٌ الحائض حينشذ يجوز لها أن تترك غسل المسٌ مثنًا إلى أن تغتسل من الحيضء و يرتفع جميع الأحداث بغسل 
الحيض. 


و أمَا ما عن المحمّق 01١‏ من أنّ الطهاره ضدّ الحدثء و مع الحدث الحيض لا يتحمّق الطهاره لعدم اجتماع الضدّين, فمندفع بأنّه 
وجه استحسانى غير قابل للاستدلال به على الأحكام الشرعتيه بوجه. 


استدراكك ذكرنا أن المراد بالطهر فى صحيحه محمد بن مسلم يحتمل أن يكون اغتسال المرأه من الحيضء بأن يكون السائل و 
هو محمّد بن مسلم قد احتمل كون الحائض كالمستحاضه مشروعاً فى حقّها الاغتسال من حدثها لتحصيل الطهاره الوقتبه للذكر 
و نحوهء و إن كان يجب عليها أن تغتسل عن الحيض بعد انقطاع دمها أيضاًء و أجابه الإمام (عليه السلام) بأنّ الاغتسال من 
الحيض لا يشرع فى حقّ الحائض قبل أن ينقطع دمهاء و عليه فلا دلاله للصحيحه على أن الغسل لا يجوز للحائض واجباً كان 
الغسل أم مندوباً. 


فشكن أن وراد ند الطو غيل الحمكة السسعحت وو ةلك الماسنيق مز أن كل خم وانقي أو مسلوك لجز عد هن روزن 
الأغسال الواجبه و المستحته أو لا أقل من أنه يجزئ عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله؛ فكأنّ الشائل علم بذلكك أو 


احتمله فسأل الإمام (عليه السلام) عن أن الحائض هل لها أن تحصل الطهاره لأجل ذكرها باغتسالها للجمعه؛ و عليه فيكون 
جواب الإمام (عليه السلام) بقوله «أمَا الطهر فلا؛ بمعنى أنْ الطهاره لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعه لا أنّه غير 


)١(‏ المعتبر :١‏ ١؟؟/‏ أحكام الحائضء الشرائع :١‏ 8/ أحكام الحائض. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 34 ص: 4ع 


مشروع فى حقّها و إِنّما طهارتها منحصره بالوضوء و حسب. 


وعليةفالضصححة أحتشه عه ] نح فيه من أن الوضوءات الس كه و الأغسال الفستوته و المفروضه جائزه للحائضن أو ليشت 
بجائزه كما هو ظاهر. 


0 
هذا تمام الكلام فى الحيض و أحكامه و الحمد لله أُوّلَا و آخراً 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


